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:مقدمة
ة وحمايتها الأمانها لخدمته، وكلفه بالحفاظ على هذهرمه، بأن سخر له الأرض وما عليكو الإنسانخلق االله 

الإنسانلكن . بديع التصويرا الكوكب متقن الصنع، ة، ليضمن استمرارية حياته على هذورويواستغلالها بعقلانية 
فقد بدأ .1فاهية والمزيد من الحياة الرغدةدأب على تغيير أنماط حياته على نحو يحقق له الر لم يكتف بحياة الفطرة بل

و صنع الأواني في إشعال  النار من أجل طهي الطعام،بقطع الأخشاب من الغالإنسان القديم
، ثم تقدمت البشرية تقدما هائلا بقيام الثورة الصناعية في النصف الأول من القرن العشرين وبدأت المصانع الأثاثو 

ر سعيه لحياة أفضل طوَ فالإنسان في ا الحد ، ولم يقف الأمر عند هذ2ترفع مداخنها في السماء الواحدة تلو الأخرى
.هاجاتقدراته التكنولوجية والصناعية التي مكنته من التحكم في قوى الطبيعة ومصادرها وتسخيرها لتلبية ح

إلا أنه خلق أشكالا في تطويع الطبيعة،ن كان نجح بشكل باهروإ- افي خضم كل هذ-لكن الإنسان 
واجه لذا .3نتائج نشاطهالحد منفيفشل و ) الطبيعة ( يصنعهلموماعديدة من اختلال التوازن ودمر ما صنعه 

الطبيعة على كوكب الأرض من - تعانيو –عانت، حيثود موقفا صعبا لم يسبق له مثيلالعالم منذ بضعة عق
التدهور بفعل النشاطات الإنسانية المتعاظمة، ويعاني غالبية البشر من صعوبات وعجز في تلبية مطالبهم من 

المنافع التي حققتها الثورة الصناعية أنذلك ،4الاحتياجات الضرورية، في مقابل التردي المتزايد لإطار معيشتهم
5.بيئي عامطاط التكنولوجية صاحبها انحو 

، هذه القدرة على التأثير نه يؤثر في تلك التي تمده بمصادر عيشهأنه ابن بيئته وأالإنسانعند هذا الحد شعر 
التي اكتسبها الإنسان إن استعملت بعقلانية وحكمة جلبت للشعوب فوائد التنمية وتحسين نوع الحياة، أما إن 
وبيئته، وقد ظهرت أمثلة حية صارخة على الأضرار التي يتسبب فيها 

وقد امتدت هذه القدرة التأثيرية للإنسان إلى كل الكوكب بما عليه من  ،6الإنسان في مناطق عديدة من العالم
صدر ولم تعد الطبيعة تلك الأم المطعمة، ملاذ الراحة والاسترخاء، م. كائنات حية، وما فيه من عناصر طبيعية

،، بل يحولها للعكس تماماح الإنسان في تحقيقه بعد جهد جهيدالعيش الرغيد الذي نج
فعناصر البيئة تلوثت، واختفت المناظر الخلابة تحت أكوام النفايات، والردود الإيكولوجية التراكمية لا وجوده،

.7يلالتهديدات على المدى الطو وتتفاقم معها،فاقمتتتنفك

الكویتیة، مجلس النشر داوود عبد الرزاق الباز، حمایة القانون الإداري للبیئة في دولة الكویت من التلوث السمعي، مجلة الحقوق 1
.5.، ص2007- 2006- 2005، 3، ملحق المجلة 2006، دیسمبر 30.، س4.العلمي، جامعة الكویت، ع

2. عبد الرشید مامون ، دور القانون المدني في حمایة البیئة ، جامعة القاھرة ، ص 2
قا من حقوق الإنسان ، مجلة إدارة ، مركز التوثیق بوكعبان العربي ، الحمایة الدولیة للبیئة في زمن السلم والحرب باعتبارھا ح3

.و ما بعدھا141. ، ص 2001. ، س 2. والبحوث الإداریة ، الجزائر ، ع 
.95.، ص2007.، س5.كمال رزیق، دور الدولة في حمایة البیئة، مجلة الباحث،ع4
، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق - دراسة مقارنة-وعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث5

.1.، ص2010- 2009.والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، س
6Abdelaziz M.Abdelhady , le droit à l’environnement en droit interne et international, journal of Law,
academicpublication council, Kuwait uneversety, n°1.2 , year.17, March-June 1993,p.3.
7 Abdelaziz M.Abdelhady, op.cit,p.4.
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كل هذا جعل
وزادت مشكلة التلوث وتعاظم خطرها مع التقدم المستمر للصناعة، عناصر بيئتهالإنسان من تلوث عانىتلقائيا، و 

استمرارية وجود الإنسان مرهونة لما كانت و .والاستخدام المتزايد للآلات الحديثة والانتشار الواسع للأسلحة المدمرة
الحياة اليومية أصبح التلوث هاجسا يمسو . الوضع الحالي للبيئة إلى دق ناقوس الخطرأدىببيئة صحية ومتوازنة،

.1الوعي البيئي على مختلف المستويات والأصعدةوتنامىللأفراد مباشرة، 

للبيئة،ومن جهة أخرى والمتسارعالمستمرالعلماء الذين حاولوا تحذير الرأي العام العالمي ولفت انتباهه إلى الاندثار 
الذي تحدث عن نفاذ ونضوب الموارد الطبيعية خلال مدة "Clube Rome"ساهم التقرير المشهور لنادي روما 

لموسين م- صوصاخ- ثم إنه خلال هذه الفترة أصبح التلوث الهوائي والمائي.زمنية قصيرة، في تغذية الوعي البيئي
. للأفراد العاديينبالنسبة حتىوملاحظين أكثر فأكثر، 

أدركت أن تحقيق الأحلام ع الثروات لدى البلدان المتطورة،التي إعادة البناء التي تلت الحرب العالمية الثانية،وتجم
سعيها لتحقيق الرفاهية نإرجوة، بلل معه السعادة المملم يح...) التطور، النمو الاقتصادي والاجتماعي(المادية

2.المادية قاد مباشرة إلى تدمير البيئة

هو الإطار القانوني والتنظيمي لحماية البيئة، الذي ،أهم الأصعدة والمستويات التي تبلور فيها الوعي البيئي
يرسم ملامح السياسة البيئية التي تترجم في شكل حزمة من الإجراءات والتدابير القانوني

3."قانون البيئة الدولي أو الداخلي"ا.البيئة

المنعقد " استوكهلم"كانت البداية من مؤتمر 4.الدول وانعقدت من أجلها العديد من المؤتمرات المحلية والدولية
الذي شكل نقطة تحول هامة على صعيد الاهتمام بالمسائل البيئية جعلت ) أرض واحدة(تحت شعار 1972سنة

يهم حماية البيئة، وقد دعا المؤتمر من بين ما دعا إليه إلى العمل على مبدأ26منالمؤتمرين يتبنون إعلانا يتكون 
كما أكد المبدأ الواحد والعشرين 5،ة بأسلوب لا يؤثر على ظروف البيئة للأجيال القادمةالتنمية المستدام

تقع في نفس الوقت )21(
را للبيئة في بلد آخر أو تسبب ضر عليها مسؤولية التأكد من أن النشاطات التي تخضع لاختصاصها ورقابتها لا

مناطق خارج حدودها، والواقع أن هذا المبدأ ليس مبدأ جديدا بل هو تكريس لمبدأ عرفي قديم تقرر قبل مؤتمر 

نائیة، كلیة الحقوق والعلوم ، مذكرة ماجستیر في علم الإجرام و العلوم الج- دراسة مقارنة–عبد اللاوي جواد، الحمایة الجنائیة للبیئة 1
.و ما بعدھا1.،ص2005-2004.السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقا ید، تلمسان، س

2 Alexandre Kiss, émergence de principes généraux du droit international et d’une politique internationale de
l’environnement, le droit international face à l’éthique et à la politique de l’environnement, stratégies
énergétiques biosphère et société(SEBES), département d’histoire du droit et des doctrines juridiques et
politiques, faculté de droit, université de Genève, p.20.
3 Abdelaziz M.Abdelhady, op.cit,p.5.

.95.كمال رزیق، مرجع سابق، ص4
.2. ، مرجع سابق ، ص-سة مقارنةدرا-البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة 5
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»الأولى هي قضية: ستوكهولم من خلال قضيتين مشهورتينا The trailsmelter المتعلقة بالتلوث الذي «
»من الحدود الأمريكية،والثانية هي قضية سدأحدثه مصنع كندي يوجد على بعد عشرة أميال  Gut الذي أنجزته  «

لكن إن كان مؤتمر استوكهلم 1.مما جعل المياه تتراجع لتغمر أراضي فلاحين أمريكيين"سان لورنس"
بتداء من بدأت هذه التعبئة تؤتي ثمارها ا.في تعبئة الرأي العام العالميلم يأت بمبادئ جديدة إلا أنه حقق هدفه

جنيف حول طبقة دعا برنامج الأمم المتحدة لاجتماع حول طبقة الأوزون، ثم توقيع اتفاقيةعندما1977سنة
، لتتوالى بعد ذلك المعاهدات 1985، ثم تبني اتفاقية إطارية حول حماية طبقة الأوزون في 1979فيالأوزون 

والاتفاقيات المتعلقة بحماية البيئة عموما أو حماية أحد ع
عشرون سنة بعد مؤتمر استوكهلم،تم عقده للتأكيد على ضرورة حماية 1992بريوديجانيرو سنة" قمة الأرض"مؤتمر 

الصدى البالغ، حيث صدرت في نفس السنة العديد من الاتفاقيات الدولية التي كرست المؤتمرالبيئة، وقد كان لهذا 
إن كل هذه الاتفاقيات أكدت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، صراحة أو ضمنا. 2المبادئ التي تبناها إعلان ريو

حت حقا من أضعلى أن البيئة النظيفة والصحية ليست مجرد مطلب جماعي
لكن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لم تتناول البيئة .حقوق الإنسان يمكن لأي فرد المطالبة بصيانته واحترامه

إلى تفسير حقوق الإنسان يتم اللجوءأو الحق في بيئة مناسبة ولائقة كحق من حقوق الإنسان بصورة مستقلة، بل 
لأن إسقاط ،
تم اللجوء إلى .  

كان محلا للاعتراف في نظرا لكون هذا الحق لازال قيد التكوين، إذ أن هذا الحقالحماية غير المباشرة للبيئة
أما الاعتراف القانوني بالحق في البيئة المناسبة في الاتفاقيات .الإعلانات والنتائج الختامية للمؤتمرات الدولية فقط

ر بعدد من اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية في الغالب، مثل و القانون الدولي الوضعي فقد انحصالدولية النافذة أ
التي أقرت أن لكل الشعوب الحق في بيئة 1981لإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعاممن الميثاق ا24.م

من البرتوكول الإضافي الثاني للميثاق الإفريقي المتعلق بحقوق المرأة لسنة18.شاملة وملائمة لتنميتها، و م،مرضية
الحق هو حق مركب لأنه لا كما أن هذا .التي اعترفت للمرأة بالحق في العيش في بيئة صحية ومستدامة2003

حقوق -حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية-حقوق مدنية وسياسية(يدخل ضمن طائفة محددة من الحقوق
فمن جهة يمكن اعتباره من الحقوق المدنية والسياسية كونه يرتبط بالحق في حرمة ) الجماعات أو الحقوق التضامنية

وهذه حقوق مدنية وسياسية، ومن ،شاركة في الشؤون العامة والخاصةالحياة الخاصة واختيار المسكن والحق في الم
لأن الحقوق البيئية ...)الصحة، العمل(جهة أخرى يمكن إدراجه ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

.و ما بعدھا143.بوكعبان العربي ، مرجع سابق ، ص1
و دخلت حیز النفاذ في 1992ماي9الاتفاقیة الإطاریة حول التغیرات المناخیة المتبناة بنیویورك في : منھا مثلا2

یتضمن المصادقة على 1993أبریل10مؤرخ في 99- 93،صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1994مارس21
1992ماي9اتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغییر المناخ الموافق علیھا من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاریخ 

نفاذ في و دخلت حیز ال1992جوان5، واتفاقیة التنوع البیولوجي الموقع علیھا في ریو دیجانیرو بتاریخ 1993.،س24.ع.ر.،ج
یتضمن المصادقة على 1995یونیو 6مؤرخ في 163- 95،صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 1993دیسمبر29

.1995.،س32.ع.ر.، ج1992یونیو 5الاتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي المصادق علیھا بریو دي جانیرو في 
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ومن الحقوق، فالحق في الصحة مثلا لا يتحقق إلا في ظل ظروف وأوضاع بيئية ملائمة،هذهيمكن أن تعزز نوعية
جهود تضافر،كما أنه يتطلب الناسجهة ثالثة يمكن اعتبار الحق في البيئة من حقوق التضامن لأنه يثبت لعموم 

والسبب الثالث للحماية غير المباشرة هو تشتت موضوعات القانون الدولي .الدول والمنظمات لحمايته وتحقيقه
للبيئة في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الج

تلوث بحري، تلوث جوي، (، أو قطاعات محددة...)التصحر، ثقب الأوزون، الفضلات النووية(تؤطر ظواهر محددة
الحماية ، إلى جانب تشتت قواعد القانون الدولي البيئي نجد سعة مفهوم حماية البيئة، لأن هذه ...)تنوع بيولوجي

بل تمتد لضمان الحد البيئي الأدنى الضروري لوجود الإنسانية، من ،لا تنصرف إلى البيئة بالمفهوم العلمي الضيق
صفوة القول أن الحق في بيئة مناسبة هو حق يتسع ليشمل الأفراد .خلال حماية ممتلكات الإنسانية بعمومها

.1إلا أنه لم يستقل إلى الآن كحق قائم بذاتهوالجماعات ويمكن إدراجه ضمن أي من طوائف الحقوق، 
لذلك مسؤولية الجيل الحالي كبيرة ،لأجيال القادمةاكذلك بل  الجيل الحالي فقطفي بيئة ملائمةلا يخص الحق

وهو ما أكده المبدأ الأول من في الحفاظ على هذه البيئة في مستوى نوعي يسمح للأجيال المقبلة بالعيش فيها،
للإنسان حق أساسي في الحرية والمساواة وظروف عيش مناسبة في بيئة ذات نوعية تتيح (:إعلان استوكهلم بالقول

2...)حياة الكرامة والرفّاه، وهو يتحمل مسؤولية جليلة في حماية بيئته وتحسينها للجيل الحاضر والأجيال المقبلة

.3السياسية للدولبعالميته لأن الأضرار التي تلحق البيئة لا تعترف بالحدودكما أن هذا الحق يمتاز
لم يقتصر الاهتمام بالبيئة على المؤتمرات والاتفاقيات بل تكرس قضائيا أيضا من خلال أحد قرارات محكمة 

الحق في بيئة تخدامها على بخصوص مشروعية استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باس1996العدل الدولية لسنة
( :الذي جاء فيهنظيفة،

4.)لبيئة الدول الأخرى أو المناطق الواقعة خارج السيطرة الوطنية شكل الآن جزءا من القانون الدولي المتصل بالبيئة

بالبيئة انعكس على المستوى الداخلي حيث بدأت الدول بداية من مؤتمر استوكهلم تفكر إن الاهتمام العالمي
والتدابير اللازمة التي تجنبها مخاطر التلوث 

والخفض من مستوياته والسيطرة عليه، تبقى ، فرغم أهمية الجهود العالمية والإقليمية لمكافحة التلوث وتأثيراته المضرة

تنفيذ كفل
5.ه الإجراءات والتدابيرهذ

ن يحمي الإنسان والدول البيئة؟ ممن نحمي البيئة؟ أو مم: لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو
، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 2.، ج- الحقوق المحمیة-لحقوق الإنسانمحمد یوسف علوان و محمد خلیل موسى، القانون الدولي 1

و ما بعدھا419.، ص2007.،س1.الأردن، ط
، 2009.ط، س.حیدر أدھم عبد الھادي و مازن لیلو راضي، حقوق الإنسان، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،بأشار إلیھ2

.192.ص
.بعدھاو ما150.بوكعبان العربي ، مرجع سابق ، ص3
.194.حیدر أدھم عبد الھادي و مازن لیلو راضي، مرجع سابق، صأشار إلیھ4
.3.، مرجع سابق ، ص-دراسة مقارنة-البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة 5



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

5

ن الإجابة على هذا السؤال تدعو للسخرية، لأنه إن كان للعوامل الطبيعية نصيب من إحداث التلوث، إلا إ
بب في إحداث التلوث الذي لم يعد بالمشكلة أن نصيب الأسد  يعود للبشر أو الإنسان ذاته، فهو الذي تس

أهم نشاط إنساني تسبب في الوصول إلى هذه الدرجة الخطيرة من التلوث. البسيطة التي يمكن أن ندير ظهورنا لها
هو النشاط الصناعي والتجاري الذي لا يخلو من آثار سلبية على البيئة، وهو الأمر الذي دفع لضرورة وجود تأطير 

الجانب من النشاط الإنساني الذي يتبلور في شكل منشآت خطرة أو مقلقة ومضرة بالصحة، أو ما قانوني لهذا
.يطلق عليها المنشآت المصنفة لحماية البيئة، التي لا تخلو إقامتها وتسييرها من التأثير على البيئة

بعض الغموض، إذ قد يتبادر للذهن للوهلة الأولى أن "المنشآت المصنفة لحماية البيئة"قد تثير تسمية 

لحماية البيئة وإنما تصنيف هذه المنشآت وتعدادها قانونا وإخضاعها لنظام قانوني خاص هو الذي يهدف لحماية 
. قليل من الآثار السلبية لهذه المنشآت على البيئةبالتالبيئة، 
القوانين هي فومنطقية للسياسات البيئية الداخلية، قد كان التنظيم القانوني لهذه المنشآت نتيجة طبيعيةل

دائما استجابة لظروف أو احتياجات اجتماعية مستجدة في دولة ما، وهي محل تكييف وتحديث دائم من أجل 
لا تشكل استثناء على هذه القاعدة، فقد كانت التشريعات المتعلقة بالبيئة و 

.ات مستمرةنتيجة لظروف تاريخية معينة ومرت هي الأخرى بتطور 
رويدا أوربا خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر، انتقلتدول العالمهفبعد الاقتصاد الزراعي الذي عرفت

الثورة الصناعية، الأمر الذي نتيجةوأكبر تحول شهدته كان خلال القرن التاسع عشرإلى الاقتصاد الصناعيرويدا 
أدى إلى تعاظم النشاطات الصناعية فيها بداية من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولم تتأخر هذه 

جيران الصادرة عنالعديد من الشكاوىأنتجتوأخطار وأضرارالنشاطات الصناعية في إحداث مضايقات
نظم ممارسة النشاطات ات تاريخية ونتيجة لعدم وجود تشريعفي نفس هذه المرحلة التو 1.المتضررينالمنشآت

الصناعية كان الصناعيون في وضعية غير مستقرة وعرضة للتعسف الإداري، كون أن نفس النشاط قد يرخص له في 
منطقة معينة ويمنع في أخرى دون سبب معقول، كما أن بعض النشاطات الصناعية التي كانت جديدة آنذاك كان 

ا لمتطلبات أو شروط لا تتماشى والتقنيات المستعملة في الإنتاج والاستغلال، وقد بقيت بعض يتم إخضاعه
فكان لزاما إصدار تشريعات تؤطر هذه النشاطات، و كانت فرنسا من .النشاطات تحت وطأة المنع التعسفي

»صدر قانون Allarde منه مبدأ 7الذي أسس بموجب م1791لسنة «
لكن لا يمكن ...كل شخص حر في ممارسة أي تجارة، أو أي مهنة، فنية أو حرفية يجدها مناسبة له"مفاده أن 

، لكن هذا الشرط كان أحيانا بعيدا كل البعد عن "
للشكاوى والتعسف الإداري بدل وضع حد و ة والمقلقة، الملاحظة في النشاطات الصناعية، غير الصحية، الخطر 

1 Serge Rock Moukoko, le plein contentieux spécial des installations classées,thèse pour le doctorat en sciences
juridiques, spécialité :droit des contentieux, faculté de droit ;économie et administration ,université Paul
Verlaine-Metz, école doctorale SJPEG, 24juin 2009,p.p.19-21.
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تطبيق لوائح الشرطة المتعلقة بإنشاء أو منع إنشاء مشاغل يمكن أن تؤثر في هذا القانونقرأ، الذي سبق صدوره
الأمن والسلامة في المدينة بصورة مؤقتة، الأمر الذي أدى إلى تعسف إداري لا يطاق، ذلك أن كل محافظة أو 

ثر على الغير نتيجة الترخيص أهذا التعسف .هذه القواعد مع كل تغيير إداريطبق قواعدها الخاصة وتتغيربلدية ت
ما أثر على الصناعيين بمنع إنشاء صناعات من كبإنشاء صناعات خطرة في وسط مدينة مكتظة بالسكان،  

.المفروض السماح بإنشائها
ادرة عن جيران النشاطات الصناعية المتضررين، أمام تضاعف شكاوى رجال الأعمال إلى جانب تلك الص

وجد نابليون الأول نفسه مجبرا على اعتماد أول تشريع وطني ينظم النشاطات الصناعية بطريقة تسمح بالتوفيق 
المتعلق بالمصانع والورش غير 1810أكتوبر 15وبالفعل فقد تم اعتماد مرسوم.1والملاءمة بين المصالح المتضاربة

»لمقلقة والخطرة الصحية، ا Décret du 15 octobre1810 relatif aux manufactures et ateliers

insalubre ,incommodes et dangereux الذي يعتبر الأساس التاريخي لتشريعات المنشآت المصنفة «
وبالتالي هذا المرسوم أخضع كل النشاطات الصناعية التي تدخل في موضوعه إلى ترخيص إداري مسبق،.2الحديثة

لم تعد ممارسة النشاطات الصناعية متروكة لتعسف الإدارة، كما أن شكاوى جيران هذه النشاطات أصبحت محل 
ذا3،اعتبار، لأنه ابتداء من هذا المرسوم أصبحت مصالح مثل السلامة العامة وراحة الجوار محل حماية قانونية

.4ور الصناعي القانوني أو المشروع وبين صحة الجواريكون هذا المرسوم قد وضع حلا توفيقيا بين التط
يستجيب لمتطلبات القرن العشرين، ذلك أن معايير النظافة هذا المرسوميعدلملكن بعد فترة من الزمن 

لت أخرى تطورت الصناعة بحيث اختفت بعض الصناعات وعدّ 
معروفة، وظهرت صناعات جديدة، حملت معها أسباب وعوامل جديدة للخطر على لدرجة أصبحت معها غير 

المتعلق بالمؤسسات 1917ديسمبر 19بقانون 1810، لكل هذه الأسباب تم استبدال مرسوم5الصحة العامة
قسم المؤسسات الصناعية إلى ثلاثة أصناف، أخضع النوعين الأولين لنظام الذي.6الخطرة، غير الصحية والمقلقة

الترخيص الإداري المسبق بينما أخضع النوع الثالث لإجراء التصريح الإداري، كما وسع هذا القانون من دائرة 
يخضع لأحكامه المصالح المحمية لتشمل إضافة للسلامة العامة وصحة الجوار، الأمن، الصحة العامة والزراعة، ولم

.7غير المنشآت الصناعية والتجارية واستثنى النشاطات الزراعية والنشاطات التابعة لأشخاص معنوية عامة
ي مجموعة الأخطار توقسعى إلىالذي 1976جويلية 19هذا القانون بموجب قانونتم إلغاء 1976في سنة 

هذا القانونكان8.االمحمية قانونضرار التي تحدثها المنشآت للمصالحوالأ

1 Serge Rock Moukoko, op.cit,p.p.22-24.
2 Eric Toutain, installations classées et prévention des risques technologique majeurs, mémoire de DEA en droit
de l’environnement, université de Paris1 et Paris 2, A.1999-2000,p.5.
3 Serge Rock Moukoko, op.cit,p.26.
4 Michel Prieur, droit de l’environnement, éd. Dalloz ,Paris, 2éd, A.1991,p.415.
5 Serge Rock Moukoko, op.cit,p.27
6 Eric Toutain,op.cit,p.5.
7 Serge Rock Moukoko, op.cit,p .28.
8 Eric Toutain,op.cit,p.5
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يقل سرعة عن لا والتطور العمراني الذي ، التسارع الملحوظ لعمليات التصنيع: نتيجة لظاهرتين جديدتين هما 
ومن جهة أخرى ظهور شروط ومتطلبات جديدة لحماية البيئة وكذا تنامي الوعي العام بالمشاكل المرتبطة سابقه، 

بعض الجديد في طياته وأول ما يمكن ملاحظته هو التغيير هذا القانونحمل1.وث والأضرار الصناعيةبمخاطر التل
المنشآت "في المصطلحات فبدل تسمية المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمقلقة اعتمد هذا القانون اصطلاح 

ير المحدود لنطاق تطبيق القانون حيث ، أما موضوعا فأهم النقاط المستحدثة هي المدى غ"المصنفة لحماية البيئة
) الناتج عن نشاطات الأشخاص العامة (والتلوث العام ) الناتج عن نشاطات الخواص(يشمل التلوث الخاص 

كما يشمل المنشآت الزراعية، ثم إن هذا القانون تخلى عن التقسيم الثلاثي للمنشآت المصنفة ليقسمها إلى صنفين 
ومنشآت خاضعة للتصريح، كما شدد هذا القانون العقوبات الجنائية والإدارية منشآت خاضعة للترخيص: فقط 

: ،وعرفت المصالح المحمية بموجب هذا القانون توسعا أكبر حيث تم إضافة2الممكن توقيعها على المنشآت المصنفة
.الطبيعة، البيئة، المواقع والآثار التاريخية
كل التدابير ،السماح للحكومة أن تتخذ بموجب أمرتم 2009فبراير 17في تطور آخر بموجب قانون

نشآت المصنفة لحماية والإجراءات الداخلة في مجال القانون والضرورية لخلق نظام ترخيص مبسط يطبق على الم
2009جوان11كما أنه وبموجب أمرتثمار في القطاعين العام والخاص،البيئة

بعض المنشآت المصنفة لحماية البيئة، تم خلق صنف ثالث من المنشآت هي تلك التي تشكل المتعلق بتسجيل
الوقاية منها باحترام المتطلبات العامة المقررة يمكن مبدئيايرة على المصالح المحمية قانونا،لكنأخطارا أو أضرارا خط

3.من طرف الوزير المكلف بالمنشآت المصنفة

التنظيم القانوني عرففي فرنسا،الإطار التشريعي والتنظيمي للمنشآت المصنفةبهمر على غرار التطور الذي 
المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان 04- 76كانت البداية بالأمر رقم.للمنشآت المصنفة في الجزائر هو الآخر تطورا

الهدف منه تحديد القواعد المطبقة الذي كان 4الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية
على الحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات المعدة لاستقبال الجمهور وفي العمارات المرتفعة والمؤسسات 

نص على ترتيب أسباب الخطر أو الأضرار المتعلقة سواء بالأمن أو الصحة أو .المخطرة وغير الصحية أو المزعجة
. داريةالإلرقابة لأخضعهاالعمومية أو الفلاحة والبيئة، حسب المؤسسات المعنية التي سلامة الجوار أو الصحة

- 76هو المرسوم رقم- بالنظر لموضوع الدراسة- ها، على أن أهم5تطبيقا لهذا الأمر العديد من المراسيمتصدر 
آت وصنفها، وبين الأنظمة 34

1 Serge Rock Moukoko, op.cit,p.29
2Michel Prieur, op.cit,p. 415.
3Serge Rock Moukoko, op.cit,p. 30.

یتعلق بالقواعد المطبقة في میدان الأمن من أخطار الحریق و الفزع و إنشاء لجان 1976فبرایر20مؤرخ في 04- 76أمر رقم 4
.286.،ص1976مارس12مؤرخة في 21.ع.ر.الوقایة و الحمایة المدنیة، ج

یتعلق بنظام الأمن من أخطار 35-76یتعلق بالعمارات المخطرة و غیر الصحیة أو المزعجة، مرسوم رقم 34- 76مرسوم رقم 5
یتعلق بالحمایة من أخطار الحریق و الفزع في المؤسسات الخاصة 36-76الحریق و الفزع في العمارات المرتفعة، مرسوم رقم

یتعلق 38-76یتعلق بالأمن من أخطار الحریق في البنایات المخصصة للسكن، مرسوم رقم 37-76باستقبال الجمھور، مرسوم رقم 
.1976مارس12، مؤرخة في 21ع.ر.الوقایة و الحمایة المدنیة، جبلجان 
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كما فرض عليها،لاستغلال هذه المؤسساتتباعالاالقانونية الخاضعة لها، وفصل الإجراءات والأشكال الواجبة 
مما يلفت .رقابة إدارية، ولم يغفل العقوبات الممكن توقيعها على المنشآت في حال ثبوت مخالفتها لمقتضيات المرسوم

الانتباه في هذا النص أنه استعمل كل من عبارة العمارات المخطرة وغير الصحية أو المزعجة ومصطلح المؤسسات 
المتعلق بنظام الأمن من أخطار الحريق والفزع 35-76كما أشار المرسوم رقم . المصنفة للدلالة على نفس الموضوع

منع أن تحتوي العمارات المرتفعة على مؤسسات مصنفة كمخطرة في العمارات المرتفعة، للمنشآت المصنفة عندما 
1.وغير صحية أو مزعجة وذلك بسبب أخطار الحريق والانفجار التي تسببها هذه المؤسسات

الذي تناول 19832النص المرجعي الموالي في التطور التشريعي لموضوع المنشآت المصنفة هو قانون البيئة لسنة
" منشآت مصنفة"ن عدة جوانب،ع المنشآت المصنفة مموضو 

من خلال وصفها ثم الإحالة إلى التنظيم الذي يحدد قائمتها، كما أخضع هذه المنشآت إلى نظامين قانونيين 
رض عقوبات رقابة إدارية، وخول للسلطة اوفرض عليهامختلفين هما الترخيص والتصريح، 

في حال مخالفتها للقانون، كما أخضع هذه المنشآت لدراسات التأثير في البيئة، وأحال في التفصيلات عليها
الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت لقانون، وأولها المرسوملهذا اةبالفعل صدرت التنظيمات المطبق.للتنظيم

وضح المنشآت الخاضعة لهذاالذي 4المرسوم التنفيذي المتعلق بدراسات التأثير في البيئة، ثم3المصنفة ويحدد قائمتها
صدر نص جديد يضبط التنظيم المطبق على 1998في سنة.بموجب ملحقهالإجراء واستثنى بعض المؤسسات
د إجراءات وحدد المرسوم الجدي)149-88مرسوم(، ألغي بموجبه النص السابق5المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها

.وشروط استغلال المنشآت المصنفة بالنظر إلى الصنف الذي تنتمي إليه، كما ألحقت به قائمة المنشآت المصنفة
الذي نظم هو الآخر موضوع المنشآت 6صدر قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة2003في سنة 

ولأن المشرع في هذا القانون اكتفى بتحديد القواعد ا،المصنفة من خلال تحديدها والأنظمة القانونية التي تخضع له
تطبيقا لهفقد صدر7،لتنظيماتالعامة المتعلقة بالبيئة تاركا الدور الأهم للحسم في الجوانب الخطيرة من الموضوع ل

الذي ميز بين المنشأة المصنفة 8المرسوم التنفيذي الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئةله
المصنفة والمؤسسة المصنفة، وصنف هذه الأخيرة إلى أربعة أصناف بخلاف التقسيم الثلاثي المعتمد سابقا، كما 

.، سبقت الإشارة إلیھ35- 76من المرسوم رقم 3.م1
.6.، ص1983فبرایر8، مؤرخة في 6.ع.ر.یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فبرایر5مؤرخ في 03-83قانون رقم 2
مؤرخة 30.ع.ر.على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا، جیضبط التنظیم المطبق1988یولیو26مؤرخ في 149-88مرسوم رقم3

.1104.،ص1988یولیو27في 
مؤرخة في 10.ع.ر.یتعلق بدراسات التأثیر في البیئة، ج1990فبرایر27مؤرخ في 78-90مرسوم تنفیذي رقم 4
.362.،ص1990مارس7
.3.،ص1998رنوفمب4، مؤرخة 82.ع.ر.، ج1998نوفمبر3مؤرخ في 339- 98مرسوم تنفیذي رقم 5

مؤرخة في 33.ع.ر.، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج2003یولیو19، مؤرخ في 10- 03قانون رقم6
.6.،ص2003یولیو20

دراسة مقارنة في تحدید مجال كل من اللائحة - عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزیع الاختصاص بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة7
.75- 74.، ص2009.، س1.، دار الغرب للنشر، الجزائر،ط-و القانون

، یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة 2006ماي31مؤرخ في 198- 06مرسوم تنفیذي رقم 8
.9.،ص2006یونیو4مؤرخة في 37.ع.ر.البیئة،ج
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منشأة مصنفة، كما حدد هذا المرسوم التنفيذي الجهة تبّاعها لاستغلالفصل الإجراءات والأشكال الواجب ا
صدر مرسوم تنفيذي آخر حدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية ثم.بممارسة الرقابة على المنشآتالمختصة

هذهالذي بين قائمة1البيئة
المرسوم التنفيذي المتعلق بدراسات التأثير في 10-03صدر كذلك تطبيقا لقانون.إرفاقها بملف الاستغلال

الذي عرف دراسة التأثير في البيئة وبين المنشآت الخاضعة لها من خلال ملاحقه التي تضمنت قائمة 2يئةالب
المنشآت الخاضعة لدراسة التأثير وقائمة المنشآت الخاضعة لموجز التأثير، كما بين مضمون هذه الدراسات 

.وإجراءات اعتمادها
:ية الموضوع التي يمكن إجمالها في أربع نقاط أساسية هي، يعكس أهمبالمنشآت المصنفةإن الاهتمام التشريعي

إن موضوع المنشآت المصنفة لحماية البيئة يساير الاهتمام العالمي المتزايد بحماية البيئة، ذلك أن ممارسة - 
المنشآت المصنفة لنشاطها في غياب نصوص تنظمه وتضبطه وتفرض عليها الاستجابة لشروط ومتطلبات تكفل 

خصوصا أن ،آثارها السلبية على البيئة، سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تفاقم الوضع البيئي المتدهور أصلاالحد من 
.للتلوثلمنشآت هي المصدر الأهم والرئيسهذه ا

ن ممارسة هذه المنشآت لنشاطها لا يعدو كونه صورة من صور التمتع بحرية الصناعة والتجارة والنشاط إ- 
وبالتالي فمن غير الشرعي منع ممارستها، لأن من حق أي 3،رية التي تكرسها الدساتيرعموما وتفعيلها، وهي الح

لكن .شخص أن يمارس النشاط الذي يراه مناسبا له دون أن يكون في استطاعة أي كان أن يحول بينه وبين ذلك
قد ممارسة أي نشاطالواقع أن حرية الشخص تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، لأن ترك الحرية المطلقة للشخص في 

يضر بالغير وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله قانونا، لذلك لابد من فرض قيود قانونية على ممارسة هذه الحرية من 
إذن فالموازنة بين المصالح المتضاربة هي من الأهمية بما كان وتكتسي هذه الموازنة .أجل ضمان حماية حقوق الغير

.صنفة لأن الأضرار الناتجة عنها قد تكون لامحدودة وتمس الكثيرينأهمية خاصة في موضوع المنشآت الم
تتجلى الأهمية الثالثة لموضوع المنشآت المصنفة في دور الدولة المتنامي في حماية البيئة التي أضحت إحدى - 

هر الوظيفة 
الجديدة لنشاط الإدارة في الدولة الحديثة فقد غدا النظام العام البيئي هدفا للإدارة من خلال أحد أوجه نشاطها 

السلطة :، بعبارة أخرى إن حماية البيئة من طرف الدولة تتجلى من خلال سلطتين4المتمثل في الضبط الإداري

مؤرخة في 34.ع.ر.یة البیئة، جیحدد قائمة المنشآت المصنفة لحما2007ماي19مؤرخ في 144-07مرسوم تنفیذي رقم 1
.3.،ص2007ماي22

،یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز 2007ماي19مؤرخ في 145- 07مرسوم تنفیذي رقم 2
.92.،ص2007ماي22مؤرخة في 34. ع.ر.التأثیر على البیئة، ج

.من الدستور الجزائري37.م3
، 1.لقانوني للمنشآت المصنفة من أجل حمایة البیئة، مكتبة العلوم القانونیة و الإداریة، الجزائر، طعزاوي عبد الرحمن، النظام ا4

.5.،ص2003.س
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والسلطة التنفيذية من خلال السهر على تنفيذ هذه القوانين 1البيئةالتشريعية التي تسن القوانين المكرسة لحماية 
.

البحوث والدراسات التي لندرةأهمية الموضوع في كونه موضوعا حديثا نسبيا لا يزال بكرا نتيجة كما تبرز - 
إن لم نقل - تناولت الموضوع في الجزائر والدول العربية على حد سواء، وبالتالي فإن الكثير من جوانب الموضوع

لا زالت غامضة ومجهولة، ولم تنل حقها من الدراسات القانونية المتخصصة وهذا على الرغم من - مجمل الموضوع
لكن هذا لا يثير .وهو ما يمكن معه القول أن الموضوع لازال مغموراالتطور التشريعي الذي عرفه الموضوع،

العجب إذا ما علمنا أن الدراسات القانونية البيئية لم تطفوا إلى السطح في الجزائر إلا منذ تاريخ قريب نسبيا، 
البيئة،إلا القلة الأمر الذي يوضح بالتالي غياب أو تغييب الدراسات القانونية لموضوع المنشآت المصنفة لحماية 

.القليلة من الدراسات المتخصصة في الموضوع
في إنماء - ولو بسيطة- جاءت هذه الدراسة من أجل سد الفراغ، ولتشكل مساهمةما سبقكل ترتيبا على  

مدى خطورة ماتحقيقا للهدف السامي المتمثل في حماية البيئة ،من خلال تسليط الضوء علىالوعي البيئي
مدى نجاعة وفعالية التنظيم القانوني لنشاطها في الحد ماوالوقوف، علىفة على البيئة؟المنشآت المصن

من هذه الخطورة؟
إدراك هذه الحقائق لا يتأتى إلا بتحليل الأحكام القانونية المتعلقة بالمنشآت المصنفة لحماية إلىالوصولإن 

لغربية المتعلقة بالموضوع، لهذا فإن المنهج االبيئة في التشريعات الجزائرية وما استقرت عليه بعض التشريعات العربية و 
النقدية التحليلية للمقتضيات القانونية الواردة في التشريع المتبع في هذه الدراسة يعتمد بالدرجة الأولى على الدراسة

الجزائري مقارنة بالتشريعات الأجنبية، مع الاستعانة بالمنهج التاريخي للوقوف على التطور الذي عرفه التنظيم 
.القانوني للمنشآت المصنفة في الجزائر والدول المقارنة

ر من الأهمية والحداثة لا تخلو من صعوبات تواجه الباحث، الجدير بالذكر أن معالجة موضوع على هذا القد
ذلك أن الدراسة القانونية لموضوع المنشآت المصنفة لحماية البيئة تثير كغيرها من المواضيع الجديدة العديد من 

وضع وضوح، وو شآت المصنفة لحماية البيئة بدقة أولى هذه العقبات هي صعوبة تحديد المقصود بالمن:الصعاب
يعتبر منشأة مصنفة اليوم قد يعتبر كذلك غدا، وهذا مرتبط بالتطور المستمر للتقنيات لا

.الاستغلال قد يجعلها من أشد المنشآت خطورة
فلا البيئة ولا ،الوثقى بين موضوع المنشآت المصنفة والبيئة والتلوثصلةعوبة الثانية تكمن في الثم إن الص

"المفهوم الحرباء"ت كل المحاولات لتعريف البيئة إلىالتلوث له مفهوم دقيق، فإذا وصل
la notion caméléon" ،

المؤرخ 03-02القانون رقم :معدل ب1996دیسمبر 8المؤرخة في 76.ع.ر.،ج1996من الدستور الجزائري لسنة19.ف.122.م1
63.ع.ر.،ج2008نوفمبر 15المؤرخ في 19-08القانون رقم ،و2002أبریل 14المؤرخة في 25.ع.ر.،ج2002أبریل10في 

.2008نوفمبر 16المؤرخة في 
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، فإن التلوث لا يعدو كونه مفهوما زئبقيا يصعب الإمساك به وحصره في مجال ونطاق محدد 1مع مفهوم واضح
بالتالي فإن الأساسات التي يفترض أن ترتكز عليها الدراسة ليست بالصلبة الثابتة، بل .نظرا لطبيعته في حد ذاته

.ةهي مرنة ومتغير 
، أما باللغة الأجنبية وإن كانت متوفرة قليلةالمراجع المتخصصة في الموضوع باللغة العربيةفضلا عن ذلك فإن

الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن إنفإنه ليس من المتيسر الحصول عليها، هذا من جهة ومن جهة أخرى 
.نادرةالقضاء الجزائري التي تعكس موقفه من الموضوع

ا الصعوبة الرابعة فهي راجعة لطبيعة الموضوع في حد ذاته، إذ أنه بالاتساع ما يصعب معه حصره والإلمام أم
يثير العديد من الإشكالات الفرعية المتشعبة، فهو من ناحية يتعلق بمفاهيم جديدة  ه به في دراسة واحدة، ذلك أن

كلها مفاهيم و ... اسات التأثير ودراسات الخطردر ،بيئيةالجباية ال،الجرائم البيئية، كالضرر البيئي أو الإيكولوجي
لحديث عن علاقته بالمنشآت امن الضروري الوقوف على مفهوم كل منها قبللذا ،تخرج عن المصطلحات المألوفة

وهو من ناحية أخرى يتعلق بنشاط السلطة الإدارية في أحد جوانبه وهو الضبط الإداري .المصنفة لحماية البيئة
بالتالي سيكون من 

م الدولة وتوجيه سلوك مهمة منع التلوث  أو التقليل من حدته باعتبار أن الضبط يسعى لتنظيمسؤولية الإدارة
إن تعدد الأطراف المرتبطين بالمنشآت من ناحية ثالثة 2.

ويدعو لتدخل هميؤدي إلى تعارض المصالح الأمر الذي يشعل فتيل النزاع بين- الغير،المنشأة،الإدارة-المصنفة
تختلف الجهات القضائية المختصة والنصوص القانونية التي تحكم طرافت الأالقضاء، لكن نظرا لاختلاف صفا

ما )إدارية-جزائية-مدنية(النزاع، وبالنتيجة تختلف الأحكام والقرارات القضائية المرتبطة بموضوع المنشآت المصنفة
لى الشق التعرض إو لبإيجاز غير مخزائي لمنازعات المنشآت المصنفةالجرورة التطرق إلى الشقين المدني و يفرض ض

.أن الدراسة تندرج أصلا تحت تخصص القانون العامباعتباربالتفصيل المطلوبالإداري
،لكن مهما كانت العوائق والعراقيل التي قد تعترض أي باحث

لا تثبط عزيمة الباحث وتشل فكره، بل على العكس من ذلك تماما يجب أن تحفز قدراته الإبداعية والعلمية، ليس 
فإن لذلك.بل بمحاولة حلها وتذليلها إثراء للبحث وتدعيما له،بإتمام البحث متجاهلا هذه الصعوبات فحسب

.اهتماما أكبرإيلائهعلى متابعة البحث و اً نا إلا إصرار الصعوبات لم تزد
لإلمام بمعظم جوانبه والإجابة على جل الإشكالات التي ولتجاوزا للصعوبات التي يثيرها موضوع البحث 

:دراستنا إلى بابين اثنيننقسميثيرها، 
:يندرج تحته فصلينالمنشآت المصنفة لحماية البيئة، استغلال : الباب الأول

.ماهية المنشآت المصنفة لحماية البيئة:الفصل الأول

.3.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص1
.8.داوود عبد الرزاق الباز، مرجع سابق، ص2
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.الرقابة الإدارية على المنشآت المصنفة لحماية البيئة: الفصل  الثاني
:هو الآخر يضم فصلينالمنشآت المصنفة لحماية البيئة، منازعات : الباب الثاني

.للمنشآت المصنفة لحماية البيئةالمدنية و الجزائيةالمنازعات :الفصل الأول
.المنازعات الإدارية للمنشآت المصنفة لحماية البيئة: الفصل الثاني

:البــاب الأول
استغلال المنشآت

المصنفة
لحماية البيئة
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بحرية الصناعة والتجارة وكرسوها في قانون الضريبة الصادر في 1789تعلق رجال الثورة الفرنسية لعام
يكون كل شخص حرا بالقيام بأي تجارة أو ممارسة أية مهنة، فن أو حرفة ...ابتداء من"الذي نص على1791

، ثم تم تكريس هذه الحرية بموجب "يراها مناسبة، ولكنه يكون ملزما بأن يحصل من قبل على شهادة بذلك
ة وصنفه ضمن المبادئ ، وكرسه مجلس الدولة الفرنسي في مناسبات عديد1848من الدستور الفرنسي لسنة13.م

يتمثل مبدأ حرية الصناعة والتجارة بحرية كل شخص في اختيار النشاط المهني أو المهنة التي يزاولها . العامة للقانون
بالطريقة التي يريدها، وبحرية علاقاته مع غيره من المنتجين والمستهلكين والتجار وبمنع السلطة الإدارية وأن يباشرها

1.رية خارج الأحوال التي يقررها القانون لذلكمن تقييد هذه الح

قفزة نوعية في النظام القانوني المتعلق 1996الدستور الجزائري لسنةأما في النظام الجزائري فقد أحدث 
بالحريات الاقتصادية والاجتماعية ومنها حرية الصناعة والتجارة وتحديدا حرية الاستثمار، حيث تأثر النظام 

واعتمد المؤسس الدستوري الجزائري لأول مرة في الدساتير )الاقتصاد الحر(الاقتصادي العالميالجزائري بالنظام
دور - قانونيا وعمليا–وعليه أصبح للقطاع الخاص .2الجزائرية المتعاقبة مبدأ حرية التجارة والصناعة مبدأ دستوريا

إذن فالتكريس الدستوري لحرية ال.3مهم في الحياة الاقتصادية للبلاد
قانون تطوير الأنشطة الصناعية والتجارية، وهو الأمر الذي عززته الكثير من النصوص التشريعية على غرار 

.6وكذا 5القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةو 4الاستثمار
كل هذه ف

الجزائر بسبب قانون الأمنية فيلكن ما كانت هذه النصوص لتحقق الغرض منها لولا تحسن الأوضاع .وتنموية
.1الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنيةو 7الوئام المدني

، منشورات الحلبي -ون المقارنالنظام القانوني للحریات العامة في القان-2.أحمد سلیم سعیفان،الحریات العامة و حقوق الإنسان، ج1
.324.،ص2010.،س1.الحقوقیة، لبنان، ط

.1996ج لسنة .من د37.م2
حافظي سعاد، الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدستوریة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم 3

.و ما بعدھا266.، ص2008-2007.تلمسان، س- السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید
معدل 4.، ص2001أوت 22مؤرخة في 47ع.ر.، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج2001أوت 20مؤرخ في 03- 01أمر رقم 4

.2006لسنة 74ع.ر.، ج2006یولیو15مؤرخ في 08- 06بالأمر 
77.ع.ر.ات الصغیرة و المتوسطة، جیتضمن القانون التوجیھي لترقیة المؤسس2001دیسمبر12مؤرخ في 18- 01قانون رقم 5

.4.، ص2001دیسمبر15مؤرخة في 
.18.، ص2001دیسمبر15، مؤرخة في 77.ع.ر.یتعلق بتھیئة الإقلیم و تنمیتھ المستدامة، ج2001دیسمبر12مؤرخ في 20-01قانون رقم 6
.3.، ص1999یولیو13ؤرخة في م46.ع.ر.یتعلق باستعادة الوئام المدني، ج1999یولیو13مؤرخ في08-99قانون رقم 7
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نعاش الحياة الاقتصادية والتجارية في الجزائر، الأمر الذي أدى إلى إنشاء لإذه العوامل تضافرت إن كل ه
.العديد من المنشآت المصنفة لحماية البيئة واستغلالها

القول بذلك لأن- لكن مبدأ حرية التجارة والصناعة أسوة بأي حرية أخرى ليس مطلقا وخاليا من كل قيد،
تقع على والتنظيم ينطوي على فرض قيود ،بل هي حرية منظمة- ومصدر للاضطرابل الحرية إلى فوضىيحوّ 

مبدأ دستوري وبالتالي فإن القيود -حرية اختيار المهنة أو الحرفة- أإذا كان الوجه الأول لهذا المبدفوجهي مبدأ الحرية، 
قد يتعرض - ة مباشرة المهنةحرية اختيار كيفي-عليه تكون قليلة وبموجب نص تشريعي، فإن الوجه الثاني للمبدأ

لقيود كثيرة تدفع إليها دواعي حماية النظام العام بجميع عناصره من جهة وفكرة التوجيه الاقتصادي الذي تمارسه 
نفس القوانين التي  وعليه فإن . 2هذه القيود تكون عادة بموجب أنظمة صادرة عن الإدارة،الدولة من جهة أخرى

استثنت من حرية الممارسة التلقائية لعمليات الاستثمار كل من الأنشطة المنظمة كرست حرية الصناعة والتجارة 
3والمقننة

وضعها والتي تم ضبطها وتأطيرها بقوانين وتنظيمات خاصة  تتضمن اشتراطات ومتطلبات خاصة تتولى مهمة 
السلطة التشريعية ومن ورائها السلطة التنفيذية باعتبارها المهيمنة والساهرة على المصالح العامة والمكلفة بالإشراف

،عليها عمليا
.4ه محققا للمصلحة العامة، ويحول دون تعارضها مع المصلحة الخاصةرقابية على كل نشاط مضر بالقدر الذي ترا

إذن فالمنشآت المصنفة لحماية البيئة تخضع لرقابة إدارية صارمة من طرف الجهات الإدارية المختصة وذلك 
عليها، 

، لكن لا يمكن إدراك الغاية والحكمة من وراء فرض هذه الرقابة إلا بعد )الفصل الثاني(وصولا إلى

.ماهية المنشآت المصنفة لحماية البيئة:الفصل الأول من هذا الباب المعنون بـ
:الفصـل الأول

مـاهـيـة المـنشـآت المـصـنـفـة لحمـايـة البـيئـة
أي موضوع لابد من تعريفه إن أي دراسة علمية لابد أن تتم وفق ترتيب منهجي منطقي، إذ قبل التعمق في

رف على مفهوم المنشآت المصنفة لحماية البيئة باعتباره حجر الزاوية إعمالا لهذا، سنبدأ بالتعأولا وقبل كل شيء، و 
.ليتم تبعا لذلك الوقوف على تأثير هذه المنشآت على البيئة في مبحث ثان،لهذا البحث، في مبحث أول

.2006فبرایر28مؤرخة في 11.ع.ر.یتضمن تنفیذ میثاق السلم و المصالحة الوطنیة، ج2006فبرایر27مؤرخ في 01-06أمر رقم 1
.325.أحمد سلیم سعیفان، مرجع سابق، ص2
، 2001لسنة52.ع.ر.یتعلق بشروط ممارسة مھنة الخباز الحلواني، ج2001یولیو6مؤرخ في 145-01على غرار المرسوم التنفیذي رقم 3

الذي یحدد شروط تخصیص أماكن التخییم 14-85یعدل المرسوم 2001جانفي 1مؤرخ في 139-01والمرسوم التنفیذي رقم 
54.ع.ر.یحدد شروط إحداث منشآت ریاضیة و استغلالھا ج1991نوفمبر 2مؤرخ في 416-91واستغلالھا،والمرسوم التنفیذي 

یتعلق بالمنشآت المتخصصة بإنتاج المواد البترولیة 1997نوفمبر17مؤرخ في 453- 97، و المرسوم التنفیذي رقم 1991لسنة
.و غیرھا من النشاطات المنظمة و المقننة1997لسنة77.ع.ر.ج
.و ما بعدھا268.ع سابق، صحافظي سعاد، مرج4
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مفهوم المنشآت المصنفة لحماية البيئة: المبحث الأول
انفجار، حريق،إنبعاثات سامة، (الأنشطة البشرية التي تشكل مصدرا لمخاطر مختلفةكبير منهناك عدد  

:و التي يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين...) ضجيج
.أو البيئة/المخاطر الناجمة عن التلوث المزمن و التي يكون لها تأثير على صحة الإنسان و- 
.متوقعةالمخاطر غير المقصودة الناتجة عن حوادث غير - 

المنشآت "من أجل تحديد جميع المخاطر الصناعية كانت الأنشطة الصناعية موضوعا للتصنيف تحت عنوان
.1"المصنفة لحماية البيئة

ومزارعوالورشالمصانعمنالعديدزراعية،ومؤسسة صناعية500000ففي فرنسا وحدها يوجد أكثر من
ذلك أن هذه " المنشأة المصنفة"، كلها منشآت معنية بوصف ...النفاياتمعالجةالمسالخ ،منشآتالماشية،تربية

.2المؤسسات تشكل مصدرا محتملا للعديد من المخاطر
ثم معرفة ) مطلب أول(إن الوقوف على مفهوم المنشآت المصنفة لحماية البيئة يتطلب بالضرورة تعريفها

).مطلب ثان(أشكالها أو تصنيفها
نشآت المصنفة لحماية البيئةتعريف الم: المطلب الأول

المنشآت إن مفهوم المنشآت المصنفة لحماية البيئة لازال غير واضح إلى اليوم، على الرغم من أن تنظيم
وهي اليوم محل . المصنفة الذي يشكل المحور الرئيسي لقانون البيئة قد تم تناوله في بعض التشريعات منذ عقود

الدولية، فإضافة إلى الصناعات الكيميائية الكبرى تمس لها التشريعات الداخلية و أولتهااهتمام بالنظر للأهمية التي 
إيجاد تعريف غير السهلهو ما يجعل منو .3كل أحجام المنشآتصنفة اليوم كل ميادين النشاطات و المنشآت الم
بعض و ) الفرع الأول(المعاجم اللغوية، لذلك سنحاول تلمس بعض التعريفات المبعثرة لها في كل منلهاجامع مانع 

.)الفرع الثالث(النصوص التشريعيةو ) الفرع الثاني(جتهادات الفقهيةالا
لغةلمنشآت المصنفة لحماية البيئةا:الفرع الأول

.  صطلاحيإن التفكير المنهجي يتطلب البحث عن التعريف اللغوي لأي موضوع قبل التطرق لمفهومه الا
القواميس اللغوية لا يمكن إيجاد مصطلح منشأة مصنفة أو مؤسسة مصنفة، لكن يمكن إيجادو بالرجوع إلى المعاجم

installationأوinstitutionيقابلها في اللغة الفرنسية مصطلحمصطلح منشأة أو مؤسسة منفردا، و 

:établissementأو
Installation : action d’installes q.q.ch, installation d’électricité

Ensemble des objets, des appareils installer.

1 Les installations classées pour la protection de l’environnement(I.C.P.E),prévention infos-
santé ;sécurité ;environnement- , centre national de la recherche scientifique, Paris ? n° :9,Juin2002,p.1.
2 Installations classées, fiche briut, n°8, direction régionale de l’environnement, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
C.E.T.E Méditerranée, Décembre 2007K p.1.
3 Christophe Puel, les installations classées dans le domaine du BTP, Juridique, prévention BTA, n°88, Fidal,
Septembre 2006,p.51.
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Action manière de s’installer
Fait d’installer une machine.

Institution : action d’instituer q.q.ch.
Organisme établissant les règles pour une communauté
Etablissement.1

Etablissement : unité technique de production pouvant coïncides avec
l’entreprise ou au contraire n’en constituer qu’une fraction2.

يب ترك: يمكن أن يتخذ مجموعة من المعاني المتقاربة أو المتباعدة و هي) installation(مصطلحإذن ف
زة المركبة أو المثبتة، الحلول و الأجه، مجموعة من الأشياء و شيء ما

. 3نظاممعهد،مة، هيأة، مؤسسة،تأسيس، وضع، تعيين، إقا: فقد يعبر عن)  institution(أما مصطلح . تولية
، أو وحدة إنتاج قد تشييد، تركيز، محل، منشأة، مؤسسةتأسيس،: قد يشير إلى) établissement(مصطلحو 

:ومنها. تتطابق مع المشروع و قد لا تشكل إلا جزء منه
Etablissements dangereux محال خطرة:
Etablissements incommodes محال مقلقة للراحة:
Etablissements insalubres : 4محال مضرة بالصحة

و المكان منه أيضا منشأ وها منشآت، و جمعهمؤسسة للعمل بعمالها و :منشأة هيفي اللغة العربية 
هي جمعية أو معهد أو شركة أسست لغاية ف:مؤسسةأما.منشأ عام بمعنى مبنى عامالذي أنتج فيه الشيء، و 

هي أيضا شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال لمدة معينة ، و خيرية أو علمية أو اقتصاديةاجتماعية أو أخلاقية أو 
قصد أو بالنفع العام أو لأي عمل آخر من أعمال البر و لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو رياضية

5.طبيعتهق بكنه الحق أو العمل القانوني و هو الذي يتعلادي، وأصلها كلمة أساس و المربح ال

1 Dictionnaire Hachette, noms propres inclus, éd.2007,Hachette livre, Paris, p.825.
Harrapas Shorter, dictionnaire Anglais-Français/Français-Anglais , p.p484-485.
2 Raymonde Guilien et Jean Vincent, lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris,16 éd, A.2007K p.285.

فرنسي، منشأة المعارف، مصر، - عربي/ عربي–یوسف شلالة، المعجم العملي للمصطلحات القانونیة و التجاریة و المالیة، فرنسي 3
.و ما بعدھا613.ص

.و ما بعدھا234.س، ص.عربي، دار الفكر العربي، مصر، ب- معجم المصطلحات القانونیة، فرنسيعبد القادر مرزوق، 
Mamdouh Hakki, dictionnaire des termes juridiques et commerciaux, Français- Arabe, librairie du Liban
publishers, Liban, A.2001,p.p.208-209.

.414.یوسف شلالة، مرجع سابق، ص4
.175.عبد القادر مرزوق، مرجع سابق، ص

Mamdouh Hakki, op.cit, p.140.
.779و 857.، ص2005.، س3.،دار العلم للملایین، لبنان، ط-معجم ألفبائي في اللغة و الأعلام–جبران مسعود، الرائد 5

، منشورات الحلبي الحقوقیة، )إنجلیزي-فرنسي- عربي(موریس نخلة و روحي البعلبكي و صلاح مطر، القاموس القانوني الثلاثي 
.1606.، ص2002.، س1.لبنان، ط

، 2003.ط، س.،دار الكتب القانونیة، مصر، ب)عربي–إیطالي - إنجلیزي- فرنسي( عبد الفتاح مراد، المعجم القانوني رباعي اللغة
.199.ص
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أنه لا يمكن إدراك المقصود بالمنشآت المصنفة من خلال التعريفات اللغوية المتوفرة، لذلك إلىصلنخإذن 
.يجب البحث عن تعريفات فقهية لها

التعريفات الفقهية للمنشآت المصنفة لحماية البيئة:  الفرع الثاني
نظرا لقلة المراجع المتخصصة في يصعب إيجاد تعريف فقهي جامع مانع للمنشآت المصنفة لحماية البيئة،

: التي تستعمل  مصطلحات متعددة للتعبير عنها مثلو الموضوع، لكن سنحاول ذكر بعض المحاولات لتعريفها
:منشأة مصنفة، مؤسسة مصنفة، محال خطرة، منشأة مقلقة للراحة، هي على التوالي

قة وغير صحية، ضايممصطلح مؤسسة خطرة و عبير يحل محل هو ت)installation classée(المنشأة المصنفة"
شخص التي يستثمرها أو يحوزها أي بصورة عامة المنشآتيدل على المعامل والمصانع والمستودعات والمشاغل و 

أو مساوئ إما على راحة الجيرة وإما على الصحة التي يمكن أن تشكل خطراطبيعي أو معنوي عام أو خاص،
.1"الأبنيةو والطبيعة أو للحفاظ على المواقع على الزراعة، أو من أجل حماية البيئة إمالسلامة والنظافة العامة و او 

المنشأة المقلقة للراحة هي التي ينشأ عن استغلالها ضرر أو إزعاج لمن يجاورها لذلك يسن لها نظام خاص "أو 
". تتضمن الشروط المتعلقة بتشغيلهايقتضي حصولها على رخصة

."منشأة يشتغل فيها العمال في إنتاج أو تجميع أو إصلاح السلععبارة عن " هي أيضاو 
."العمال وتقسيم العمل بينهميل المواد الأولية إلى مصنوعات باستخدام الآلات و المنشأة التي تقوم بتحو "أو 
المحال الخطرة هي التي ينشأ عن استغلالها ضرر أو إزعاج لمن يجاورها لذلك يسن لها نظام "في تعريف آخرو 

في القانون الإداري ينظر و . خاصة ويحدد ساعات العمل فيها ومواعيد ابتدائها وانتهائهاخاص يقتضي لها رخصة 
2."ات مختلفةمن جهة درجة خطورة أضرارها، فتقسم على هذا الاعتبار إلى درجهذه المحالإلى

يرجح أن يخلق مخاطر أو يسبب تلوث أو إزعاج، خاصة على أمن كل استغلال صناعي أو زراعي"و
.3"وصحة السكان، هي منشأة مصنفة

غيرها من المنشآت الصناعية التي تشكل مصادر هامة لتلوث نشأة مصنفة تعني مجموع المصانع و م"في تعريفو 
، بالإضافة ة، التربالمحيط، المياه

، حريق( ةخطير يدخل أيضا تحت المنشآت المصنفة المؤسسات التي تسبب و . لها
.4"لعمالها و ةبالنسب)انفجار

.1625.، ص1997.ط، س.ي، ب- ص.جیرار كورنو، معجم المصطلحات القانونیة، ترجمة منصور القاضي،ج1
، 1.أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الإداریة، دار الكتاب المصري، القاھرة و دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط2

، مرجع سابق، ...عبد الرحمان،النظام القانوني للمنشآت، مقتبس عن عزاوي 878-2050- 1110-1931- 1084.، ص1984.س
.19.ص

3 Installations classées pour la protection de l’environnement, inspection des installations classées, prévention
des risques et lutte contre les pollutions, http://installationclassees.developpement-durable.gouv.fr .
4 « installations classées désigne l’ensemble des usines et autres installations industrielles constituent
d’importantes sources de pollution pour l’atmosphère, les eaux ; les sols, ainsi que des nuisances et aux quelles
sont  associés des risques pour la santé  aussi bien pour les personnels qui travaillent que pour les populations
vivants dans leur voisinage. Appartiennent aussi aux installations classées les établissements qui présentent un
danger d’accident grave(risque d’incendie ou d’explosion) pour leurs personnels et pou les populations
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من كل طبيعة مثل، ورشات، مصانع، استثمارات منشآت ) في القانون الإداري: (المنشآت المصنفة"أيضاو 
ها الصحة العامة، حماية البيئة أو المواقع والآثار التاريخية، إنشاؤ ،يمكن أن تشكل أخطارا على راحة الجوار، الأمن

1".يتم إخضاعها للتفتيش من أجل مراقبة احترامها للقواعد المطبقة عليهايكون محلا لترخيص أو تصريح، و 

بسبب آثارها المحتملة تفرض الإدارة رقابتها ن أن تسبب اعتداءات على البيئة و أي منشأة يمكهي "كذلكو 
"2.

د تشكل أخطارا التي ق) المصانع، ورشات، مخازن، مواقع بناء(كل المنشآت هيالمنشآت المصنفة ": تعرفو 
التي يتم اقع والمعالم التاريخية والتراث الأثري، و أو إزعاجا لراحة وصحة وسلامة الزراعة والبيئة والحفاظ على المو 

.3"الإزعاجات التي قد تسببهاار و تصنيفها وفقا لأهمية الأخط
أن تشكل خطرا أو إزعاجا على : لكي تكون منشأة مصنفة لابد من توافر شرطين"يعتبر البعض أنهو 

عامة، الزراعة، حماية البيئة والحفاظ على المواقع السلامة الالأمن،المصالح المحمية قانونا أي راحة الجوار، الصحة، 
.4"وأن تكون مدرجة في قائمة المنشآت المصنفة .والآثار

المحال والمؤسسات التي من إلىينصرف مفهوم المنشأة المصنفة ووصفها "أما البعض الآخر فيذهب إلى أنه
.5" شأن تشييدها وتسييرها أن يسبب أضرارا ومضايقات للبيئة والجوار والنظام العام بمفهوميه التقليدي والحديث 

المنشآت تكون مصنفة بسبب الأخطار والآثار السلبية التي يمكن أن يشكلها استغلالها والتي تستغل "و
"6.

بتوصف هذه المنشآت أو المحال "وكذلك
إنشاء أو تسييرا عدة قيود سواء بموجب نصوص تشريعية وتنظيمية، تكون مفرطة في العمومية أحيانا وتتميز بقدر 

environnâtes. Une législation complexe à été établie pour ce type d’établissement et concerne tant
l’autorisation ou l’extension d’installation déjà existantes que les diverses  mesures techniques requises pour
atténuer leur dangerosité pour l’homme et leur impact sur les milieux naturels susceptibles de recevoir leurs
effluent . les installations nucléaires qui ressortent d’une législation particulière, ne sont pas
administrativement assujetties au régime des installations classées » François Ramade, dictionnaire
encyclopédique des pollutions, ediscience international, France, A.1999,p.244.
1 « installations classées : (droit administratif) installation de toute nature telles que chantiers, usines,
exploitations pouvant présenter des dangers pour la commodité du voisinage, la sécurité ou la salubrité
publique, la protection de l’environnement ou des sites et monument. Leur création donne lieu à autorisation
ou à déclaration et elles sont soumises à des inspections pour contrôler le respect des règles qui leur sont
applicables. » Raymonde Guilien et Jean Vincent, op.cit, p.369.
2 Christophe Puel, op.cit,p.51.
3Qu’est ce qu’une installation classée pour la protection de l’environnement ?, ministère de l’écologie ;du
développement durable ; des transports et du logement , http://www.developement-durable.gouv.fr .
4 Les installations classées pour la protection de l’environnement(ICPE), comment ça marche ?, les amis de la
terre, p.1.
5 Installations classées pour la protection de l’environnement, inspection des installations classées, prévention
des risques et lutte contre les pollutions, http://installationclassees.developpement-durable.gouv.fr.
6 Catherine Roche, l’essentiel du droit de l’environnement, gualino éditeur , Paris, A.2001, p.58.
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المؤسسات الصناعية والورشات التي 
.1"تمارس نشاطات مربحة ومزعجة ومضرة بالبيئة والجوار في نفس الوقت 

تعود لأشخاص خاصة ...) بنايات، مشاغل، مصانع، ورشات(هي مصادر ثابتة للأخطار" في تعريف آخرو 
2.ة و آثارا سلبية على البيئةأو عامة و تمارس نشاطا مسجلا في جدول المنشآت المصنفة أو تشكل أخطارا شديد

المنشآت الخطرة هي منشآت صناعية أو تجارية تسبب مخاطر أو مضايقات فيما يتعلق بالأمن "هي أيضاو 
العام أو الصحة العامة أو راحة الجيران أو الزراعة، مما يستدعي خضوعها لرقابة خاصة من جانب ضبط خاص 

إفساد طر الانفجار والحريق والدخان والغبار والروائح والضجة و ها خ
.3..."المياه

إذن رغم تعدد هذه التعريفات وتنوعها واتفاقها أحيانا و 
المنشآت : "النحو التاليماية البيئة على مجموعة من العناصر يمكن أن تكون أساسا لتعريف المنشآت المصنفة لح

تأثيرا استغلالها خطرا و و يسبب إنشاءها  مذكورة في قائمة المنشآت المصنفة،منشأةكلالمصنفة لحماية البيئة هي
ةيفرض ضرور مما التاريخية، قانونا وعلى رأسها البيئة والصحة العامة والأمن والمواقع الأثرية و على المصالح المحمية 

".التقليل من آثارها
لا شك فضول الباحث لمعرفة موقف ريف واحد، يثير و محاولة جمعها في تعن التطرق إلى كل هذه التعريفات و إ

.التشريعات البيئية من تعريف المنشآت المصنفة
عي للمنشآت المصنفة لحماية البيئةالتعريف التشري: الفرع الثالث

لقد اختلفت التشريعات البيئية من دولة لأخرى بل وفي نفس الدولة من تشريع لآخر حول تعريف المنشآت 
المصنفة، لذلك سنحاول معرفة موقف بعض التشريعات المقارنة من تعريف المنشآت المصنفة ونخص بالذكر 

).ثانيا(هاثم موقف التشريع الجزائري من تعريف) أولا(التشريع الفرنسي للأسبقية التاريخية 
شآت المصنفة في التشريع الفرنسي تعريف المن:أولا 

المتعلق بالوقاية من التلوث الصناعي من أقدم التنظيمات المتعلقة بحماية البيئة 1810أكتوبر15يعد مرسوم 
حب للثورة الصناعية من جهة وصحة وسلامة الجيران وقد كان محاولة للتوفيق بين التطور الصناعي المشروع المصا

لصحية المتعلق بالصناعات والورشات غير ا1815يناير 15أمرقد تم تعديل هذا المرسوم بموجب و .أخرىمن جهة 
.، بقي هذا القانون ساريا لمدة قرن من الزمن لكنه لم يتضمن تعريفا للمنشآت المصنفة والمقلقة للراحة أو الخطرة

.8.، مرجع سابق، صالمصنفة لحمایة البیئةعزاوي عبد الرحمان،النظام القانوني للمنشآت1
2 « elles sont des sources fixes du nuisance (bâtiments, ateliers, usines, chantiers…) appartenant à des
personnes privées ou publiques et relevant d’une activité inscrite à la nomenclature arrêtée par décret en=
=conseil d’état ou présentant de graves dangers ou inconvénients pour l’environnement »Philipe Ch-A.Guillot,
droit de l’environnement, ellipses, Paris, A.1998 , p.116.

.91.، ص1995.ط، س.یعة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، بماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشر3
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المتعلق بالمنشآت الخطرة، غير الصحية والمقلقة، هذا الأخير وعلى 1917قانون سنة 1810تلا مرسوم 
المعامل اليدوية والمشاغل والمصانع : "خلاف السابق قد تضمن إشارة إلى المنشآت المصنفة في مادته الأولى بالنص 

،النظافة، سببا للخطر أو أضرارا للأمنوالورشات وكل المؤسسات الصناعية والتجارية التي تشكل مصدرا أو
، أو الزراعة توضع تحت رقابة السلطة الإدارية طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا سلامة الجوار،الصحة العامة

الذي وسع من مجال تطبيق القانون 1976عرف هذا القانون عدة تعديلات لاحقة كان أهمها تعديل ". القانون 
ث الخاصة والعامة وكذا المنشآت الزراعية، ولكي تكون أي منشأة خاضعة لأحكام هذا ليشمل أفعال التلوي

إذن فالمعيار هو الضرر ،لح المحميةاعلى المص"أخطارا أو آثارا سلبية "القانون يجب أن يشكل النشاط الملوث 
1.محلا لتعداد قانوني بالمفهوم العام سواء كان حقيقي أو محتمل لكن هذا غير كافي بل لابد أن يكون النشاط

إذا كان قانون البيئة الفرنسي لم يعرف المنشآت المصنفة بل أحال فيها إلى جدول أو مدونة 
)nomenclature(تخضع لأحكام هذا : "المنشآت المصنفة، فإنه أشار إلى المنشآت المعنية بأحكامه بالنص

المنشآت المستغلة أو المملوكة من كل شخص طبيعي بصفة عامة ع، المشاغل، المخازن، الورشات، و القانون المصان
الأمن، السلامة العامة، ،أو معنوي عام أو خاص، يمكن أن يشكل أخطارا أو سلبيات إما لراحة الجوار، الصحة

أحكام هذا .وكذا عناصر التراث الثقافيالآثار المناظر، أو للحفاظ على المواقع و الزراعة، أو لحماية الطبيعة والبيئة و 
والمنشآت المعنية بالمادة السابقة هي محددة في جدول المنشآت 2"القانون تطبق أيضا على استغلال المناجم

3.المصنفة المعتمد بمرسوم مجلس الدولة

.بعد معرفة موقف المشرع الفرنسي من تعريف المنشآت المصنفة سنتطرق لموقف المشرع الجزائري
تعريف المنشآت المصنفة في التشريع الجزائري:ثانيا
تعلق بالوقاية الم1976بداية من أمر الكانت، و اهتمام التشريع الجزائري بالمنشآت المصنفة بمراحل متعددةمر 

قد و " لخطرة وغير الصحية أو المزعجةالمؤسسات ا"الفزع الذي عبر عن المنشآت المصنفة بعبارةمن أخطار الحريق و 
الأضرار المتعلقة سواء بالأمن أو الصحة أو سلامة الجوار أو الصحة ترتب أسباب الخطر و " نه م4.صت من

4".تكون هذه المؤسسات موضوع رقابة إداريةو .يئة أيضا حسب المؤسسات المعنيةالبلفلاحة و العمومية، أو ا

في . ها للرقابة الإداريةأخضعنشآت المصنفة لكنه أشار إليها وإلى أخطارها و هذا القانون الملم يعرف إذن 
تخضع : "قد جاء في مادته الأولىو غير الصحية أو المزعجة، مرسوم يتعلق بالعمارات المخطرة و نفس التاريخ صدر 

1 Michel Prieur, droit de  l’environnement, Dalloz, Paris ,2 éd, A.1991 ,p.p.414-417.
2 « sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière
générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée,
qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la
santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de
l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments
du patrimoine archéologique. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations
de carrières au sens des articles 1 et 4 du code minier » Art l511-1 du code de l’environnement français.
3 Art l511- 2 du code de l’environnement français.

.سبقت الإشارة إلیھ،یتعلق بالعمارات المخطرة و غیر الصحیة أو المزعجة،34-76من أمر رقم 4.م4
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رية التي تتعرض لأسباب جميع المؤسسات الصناعية أو التجاوالمعامل والمصانع والمخازن والورش و المعامل اليدوية
سلامة الجوار أو الصحة العمومية أو للبيئة أيضا لمراقبة السلطة الإدارية بالنسبة للأمن و الأخطار والأضرار  سواء 

اكتفى و ةالمنشآت المصنفعليه فهذا المرسوم هو الآخر لم يعرف و 1".ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم
.أخضعها للرقابة الإداريةو وأنواع الأضرار التي تسببها االإشارة إلى أشكالهب

بل اعتمد منهاج دقيقا،صدر أول قانون للبيئة، لم يعرف كذلك المنشأة المصنفة تعريفا 1983في سنة 
ئة وغيرها من المصالح المحمية، البيالوصف أي ذكر الأوصاف التي تتوفر في الم

ن المعامل والمشاغل والورشات والمحاجر ضع لأحكام هذا القانو تخ"منه 74.هذا ما يمكن تلمسه من خلال نص مو 
سبب تالتي قد تطبيعي أو اعتباري عمومي أو خاص و التي يستغلها أو يملكها كل شخص بصفة عامة المنشآتو 

في أخطار أو مساوئ إما لراحة الجوار وإما للصحة أو الأمن أو النظافة العمومية، وإما للفلاحة أو حماية الطبيعة 
بأن تعرف المنشآت المنصوص عليها في 75.ثم عقبت م" للمحافظة على الأماكن الساحلية والآثاروالبيئة وإما 

وما يمكن ملاحظته أولا أن هذا 2.السالفة بواسطة قائمة المنشآت المصنفة التي توضع بموجب مرسوم74.م
أما " لمقلقة وغير الصحيةالمحلات الخطرة وا"القانون هو أول نص استعمل مصطلح منشأة مصنفة بدلا من عبارة

.من قانون البيئة الفرنسي-2l511وl511-1هما ترجمة حرفية للمادتين 75.و م74.الملاحظة الثانية فهي أن م
لكنه لم قائمتها،يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة ويحدد 149-88بعد ذلك صدر المرسوم رقم 
لحقت هذا المرسوم عدة تعديلات انتهت بإلغائه بعد صدور مرسوم تنفيذي 3.يتعرض للمنشآت المصنفة بالتعريف

نص هو الآخر لم يصنع الاستثناء يحدد قائمتها، لكن هذا اليم المطبق على المنشآت المصنفة و جديد يضبط التنظ
4.هالم يحد عن المسار الذي اتبعه سابقه في الاكتفاء بوصف أضرار وأخطار المنشآت المصنفة دون تعريفو 

رغم أن القانون ، و 035-83ثم صدر قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الذي ألغى أحكام قانون 
ضع لأحكام هذا تخ:"الجديد تناول موضوع المنشآت المصنفة إلا أنه لم يعرفها، بل اكتفى بتعداد أشكالها بالنص

بصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل والمناجم و جارة مقالع الحالقانون المصانع والورشات والمشاغل و 
والنظافة والأمن ةالصحة العموميالتي قد تتسبب في أخطار على ص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص و شخ

" وارالمناطق السياحية أو قد تتسبب في المساس براحة الجرد الطبيعية والمواقع والمعالم و المواالبيئية و الأنظمةوالفلاحة و 
6.ثم أحال إلى قائمة المنشآت المصنفة التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم

تطبيقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة، وعلى 
المنشأة :"بالنصنشأة المصنفة أورد تعريفا للمة، فقد صنع هذا النص الاستثناء و خلاف كل النصوص السابق

.سالف الذكر1976، لسنة 21.ع.ر.، ج35-76من مرسوم رقم 1.م1
.، سبقت الإشارة إلیھ1983لسنة 6.ع.ر.، ج03- 83من قانون 75- 74.م2
.، سبقت الإشارة إلیھ1988لسنة 30.ع.ر.، ج149- 88مرسوم رقم 3
.1998لسنة 82.ع.ر.ج339- 98مرسوم تنفیذي رقم 4
.2003لسنة 43.ع.ر.، ج10-03من قانون رقم 113.م5
.10-03. من ق23.و م18.م6
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كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة : المصنفة
،  بل لقد ذهبت السلطة التنظيمية من خلال هذا النص إلى أبعد من ذلك، حيث "المحددة في التنظيم المعمول به

: تتعريفا لكل منهما، حيث عرفتأوردصنفة و ة والمؤسسة المميزت بين المنشأة المصنف
التي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو مجموع منطقة الإقامة و "

معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يحوز المؤسسة والمنشآت المصنفة التي تتكون منها، أو يستغلها أو أوكل 
إن عرف المنشآت المصنفة إلا أنه لم لال هذين التعريفين أن التنظيم و يلاحظ من خو 1"تغلالها إلى شخص آخراس

ن قبل لتعريف المنشأة يعتمد في ذلك على معيار موضوعي معين أو حتى اتبع المنهاج الوصفي الذي كان يتبعه م
بطريقة غير مباشرة في تعريف المنشآت لم يحدد شروط موضوعية لتكون المنشأة مصنفة، بل أحالالمصنفة  و 

بالفعل فقد صدر تي يتم تحديدها بموجب التنظيم، و المصنفة إلى التعداد القانوني لها أو قائمة المنشآت المصنفة ال
2.مرسوم تنفيذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة

.االبيئة سنتطرقبعد تعريف المنشآت المصنفة لحماية 
تصنيف المنشآت المصنفة لحماية البيئة: المطلب الثاني

عا لعدد العمال تبو نشاطها من تلوث وأضرار واضحة،وفقا لما يحدثه ا لهقسيمتصنيف المؤسسات يعني وضع ت
يتم التصنيف بموجب جدول ، و المواد الخطرة الداخلة في عملية الإنتاجالعاملين لديها والمساحات التي تشغلها و 

3.الخطرة على الصحة العامةة و المزعجسماء المؤسسات الصناعية المضرة و التصنيف الذي هو عبارة عن لائحة بأ

والسلطة المخولة بتفسير جدهقوتومدىالتصنيففعاليةحولالتساؤلقد يثور
على البطلان، ويفرض على الإدارة و وز تخطيه  تحت طائلة لا يجالتصنيف بعد إقراره يكون ملزما و ؟والالتباس

به وتطبيق الأحكام الأفراد، فيكفي أن يكون النشاط الصناعي مدرجا في جدول التصنيف حتى يستوجب التقيد 
الأحكام المتعلقة بكل صنف كما بالتالي يجب تطبيق ،و لا يجوز مخالفة هذه الأحكام لأي سبب كان المناسبة له و 

الإجراءات والرجوع إليها لاتخاذ التدابير و لتقيد بدرجات جداول التصنيف اكما يجبهو محدد في الجدول  
صنيف كنقطة مرجعية لتحديد حقوق وواجبات المستغل لكن لابد من النظر دوما إلى تاريخ نفاذ الت.فروضةالم

يمكن أن تكون غير قابلة للتغيير، بلتعدادها في جداو والغير، فتصنيف الأنشطة و 
محل تعديل بالإضافة أو النقصان، وعليه يجب التقيد بالتصنيف سواء في حال صدور تصنيف جديد أو في حال 

.  بالتالي من تصنيفهاتغير من ظروف استغلال المنشأة و حصول أحداث ومستجدات
الناتجة عن هذا لأضراراو المخاطر لا يجوز تحت ستار عدم تصنيف نشاط معين تحملتجدر الإشارة أنه

لا يزال، فالتعداد الوارد في جداول التصنيف لا يكون على سبيل المبدأ كان معمولا به في فرنسا و هذا النشاط، و 

.2006لسنة 37.ع.ر.، ج198-06من المرسوم التنفیذي رقم 2.م1
.2007لسنة 34.ع.ر.، ج2007ماي 19مؤرخ في 144- 07ي رقم المرسوم التنفیذ2
، 2006.، س1.نعیم مغبغب، الجدید في الترخیص الصناعي و البیئي و المواصفات القیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،، ط3

.و ما بعدھا34ص
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مدى المخاطر التي قد ة صنف المؤسسة المنوي إنشاؤها، و الحصر، بل يأتي بشكل نموذج يمكن الرجوع إليه لمعرف
لكن عملها يخضع لرقابة القضاء الإداري الذي يعود له،التصنيفقائمةبتفسيرأن تقومةيمكن للإدار و تنتج عنها،

نشاط مشابه له بين نشاط صناعي معين غير مصنف و عندما يحصل تماثلو .الفصل في النزاع المعروض عليه
قد اعترف و مصنف في جدول التصنيف فإنه يحق للإدارة الاستناد إلى هذا الجدول لتصنيف النشاط الصناعي،

التماثل بين نشاطين حة التصنيف اللجوء إلى التشبيه و المكلفة بتفسير لائالدولة الفرنسي أنه يعود للإدارةمجلس
في حال النزاع في هذا ل التصنيف الرسمي بصورة واضحة، و في جدو صناعيين متجانسين، أحدهما غير وارد 

1.لذي يمارس رقابته على أعمال الإدارةالتصنيف المعطى من قبل الإدارة، يمكن اللجوء إلى القضاء الإداري ا

هو ما يدعو للتساؤل و ) فرع أول(كز على مجموعة معاييرإن أي تصنيف للمنشآت المصنفة لحماية البيئة يرت
).فرع ثان(عن المعيار أو المعايير المعتمدة من المشرع الجزائري في تصنيف المنشآت

ية البيئةمعايير تصنيف المنشآت المصنفة لحما: الفرع الأول
النظام من تشريع لآخر قد تختلف في ظل نفس المصنفة من نظام قانوني لآخر، و تختلف تصنيفات المنشآت

، معيار البعد عن الأماكن )أولا(معيار الخطورة: معايير التصنيف، على أن أهم هذه المعايير هيوهذا راجع لتعدد 
).رابعا(، معيار النظام المطبق على المنشأة المصنفة )ثالثا(ة ، معيار الطاقة الإنتاجية أو التخزيني)ثانيا(السكنية

معيار الخطورة:أولا
ار الخطورة يقصد بمعي.نشآت المصنفة والمصدر لكل المعايير  الأخرىالرئيس لتصنيف المهو المعيار الأساسي و 

بب التطور لاحقا بسسائل متعلقة بموضوعات محددة أو قابلة للتحديد مدى مساسها بمدرجة خطورة المنشأة و 
والجوار، الآثار من أهمها الصحة العمومية، البيئةلة في المصالح المحمية قانونا، و هي المتمث

الآثار السلبية التي يمكن ي في الأصل مصنفة بسبب الأخطار و فالمنشآت ه2.غيرهاوالسياحة، الطبيعة والنظافة و 
عليه يمكن أو لإشباع حاجات بصفة مجانية، و نت مستغلة لهدف صناعي أو تجاريأن يشكلها استغلالها سواء كا

3التلويثرى على درجة كبيرة من الخطورة  و منشآت أخخطورة وتلويثا، و منشآت أقل: تقسيم المنشآت إلى نوعين

إلى خمس فئات ، كما يمكن تصنيفها إلى عدة درجات وفقا لنفس المعيار، كما فعل المشرع اللبناني الذي قسمها 
خطر جدي، خطر، خطر محدود، ضرر بسيط، لا : بالنظر لتدرج درجة الخطر، مستعملا على التوالي عبارات

أما أشكال .الفئة الخامسة الأقل خطورةإلىلتصنيف المنشآت من الفئة الأولى الأكثر خطورة، ،تسبب أي ضرر
الأضرار الزراعية، عرقلة الغبار،الماء،خطر الحريق، الروائح،إفساد ضرار فهي متعددة كتلوث الهواء،الأالمخاطر و 

،الأضرار الصحية، الحشرات، الروائح الكريهة،الدخان والأبخرة الضارة،الانفجاراتالسير،الإزعاج، الارتجاج، 
4.إقلاق الراحة وغيرها،السوائل السامة

.و ما بعدھا39.نعیم مغبغب ، المرجع السابق، ص1
.20.، مرجع سابق، صالمصنفة لحمایة البیئةظام القانوني للمنشآتعزاوي عبد الرحمن، الن2

3 Catherine Roche, l’essentiel du droit de l’environnement, gualino éditeur , Paris, A.2001,p.58.
.و ما بعدھا42.نعیم مغبغب ، مرجع سابق، ص4
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معيار البعد عن الأماكن السكنية:ثانيا
الوحدات السكنية، مفاده أن صناعية معيار البعد عن الأماكن و ة لتصنيف المنشآت المن المعايير المستعمل

تحديد بعد معين، ومنشآت أخرى يمكن تقليل هذا ، و هناك منشآت مصنفة يجب إبعادها عن الوحدات السكنية
جب إبعادها عن الواتتحديد المنشآفي المعيار هذا ديستنط إبعادها عن الوحدات السكنية،البعد لها أو عدم اشترا
تي يمكن الآثار الطورة، أي درجة خطورة كل منشأة و تلك التي لا يجب إبعادها على معيار الخالوحدات السكنية و 

ت خاصة بالنظر للمصلحة العامة، بالتالي فبعض المنشآت يمكن إخضاعها لاشتراطاو . أن تنتجها على البيئة
طر الانفجار أو تسرب مواد سامة، أو أخطار جد هامة على يتعلق الأمر بالمنشآت التي يمكن أن تشكل خو 

منع البناء بجوارها أو بالابتعاد عن التجمعات السكنية و الصحة أو أمن الجيران والبيئة، فهذه المنشآت يمكن إلزامها 
درجة لشروط يتم وضعها بالنظر لطبيعة و هذه اها لاحترام بعض الشروط التقنية و إخضاع التعمير بالقرب من

1.مجال طبيعيالاعتبار خصوصيات كل منطقة و الأخطار التي يمكن أن تنتج عن المنشأة، مع الأخذ في

ف الصن:المزعجة يمكن أن تقسم إلى صنفينشآت المصنفة أو المحلات الخطرة والمضرة بالصحة و عليه المنو 
ا إذا كان بعدها كافيا لمنع كل الحكم مالإدارة تقدير كل حالة على حدة و يناط بالأول يجب إبعاده عن المساكن و 

الصنف الثاني يضم المنشآت التي لا تحتم الضرورة إبعادها عن المساكن، .منع الإزعاجضرر يتعلق بالأمن والهواء و 
2.المحاذير الناتجة عنهاتدابير اللازمة لتلافي المخاطر و غير أنه لا يمكن السماح باستغلالها إلا إذا اتخذت بعض ال

معيار الطاقة الإنتاجية أو التخزينية:ثالثا

طن، 10و5، منشآت طاقتها بينطن5و 2منشآت طاقتها بين: تها الإنتاجيةإلى ثلاثة أصناف بحسب طاق
يتعلق بالمخازن أو المنشآت المعدة لاستقبال الجمهور فيتم تصنيفها بالنظر إلى وفيما . طن10منشآت أكثر من و 

فرد، 200و 100شأة تستقبل بين من: مثلا) منشآت استقبال الجمهور( أو الاستيعابية) المخازن(طاقتها التخزينية
طبيعة هكذا حسبشخص، و 500شخص ومنشآت تستقبل أكثر من 500و 200نشآت تستقبل بين مو 

.الغرض منهانشاط كل منشأة و 
معيار النظام المطبق على المنشأة:رابعا

بالتالي سيكون نظام الترخيص ونظام التصريح، و :لمنشآت المصنفةهناك نظامان قانونيان يمكن أن تخضع لهما ا
منشآت و شائها واستغلالها لنظام الترخيص،تخضع في إن) أ(مصنفة قسم منشآت : هناك صنفان من المنشآت

3.تخضع في تشغيلها لنظام التصريح) ب(مصنفة قسم 

1 Catherine Roche, op.cit,p. 60.
.39.، ص1999.ط، س.موریس نخلة، الوسیط في المحلات و المؤسسات المصنفة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ب2

.و ما بعدھا41.نعیم مغبغب ، مرجع سابق، ص
3 Philipe Ch-A.Guillot, op.cit,p.116.
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هذا التصنيف هو الآخر يرتكز على معيار الخطورة، فالمنشآت التي تشكل خطورة كبيرة تخضع للترخيص 
لا يمكن للإدارة أو الغير الاعتراض على فتحها فهي تخضع لنظام لا تظهر أية أخطار و الإداري بينما المنشآت التي

1.و الإعلان أو الإعلامالتصريح أ

يح أم الترخيص بالنظر لأهميتها و بالإضافة لدرجة الخطورة يتم تحديد ما إذا كانت المنشأة تخضع للتصر 
.تمتد إليه آثارهاالمنشأة و أو الإقليمي الذي تغطيه المؤسسة أوالجغرافي

الموازنة بين مقتضيات حماية البيئة والمحافظة على التشريعات البيئية على التوفيق و من خلال هذا يتضح حرص 
2.التجاريلتعامل مع حرية النشاط الصناعي و اقدر من المرونة في 

إن التعرف على كل المعايير سالفة الذكر يدعو للتساؤل عن المعيار الذي تبناه المشرع الجزائري لتصنيف 
.المنشآت المصنفة لحماية البيئة

لمنشآت المصنفة في التشريع الجزائريتصنيف ا: الفرع الثاني
الذي 1810أكتوبر 15إن التشريع الفرنسي للمنشآت المصنفة عرف ثلاث نصوص أساسية هي  مرسوم 

1917ديسمبر 19

أخرى خاضعة منشآت خاضعة للترخيص و : المنشآتصنفين منميز بين الذي استبعد المنشآت الزراعية و 
قسم كذلك المنشآت الزراعية و المصنفة المنشآتالذي أعاد إلى قائمة المنشآت1976جويلية19ثم قانونللتصريح،

كما أن نفس هذا القانون في مادته 3.منشآت خاضعة للترخيص ومنشآت خاضعة للتصريح: إلى صنفين
هي المنشآت التي يمكن أن تحدث و "installations Seveso"ض المنشآت يطلق عليهاتضمن قائمة ببع1.ف/7

لهذا يمكن من أجل اعتبارات المصلحة العامة سرب مواد سامة أخطارا جد هامة، و بسبب خطر الانفجار أو ت
4.البناءتنفيذ الأشغال الخاضعة لرخصة ة فيما يتعلق باستعمال الأراضي و إخضاعها لبعض الاشتراطات الخاص

المنشآت أطرتتنظيمية عدة نصوص تشريعية و في الجزائرتفرنسا، تعاقبعلى غرار ما كان عليه الحال في 
:لوقوف على تصنيف المنشآت المصنفة في كل منهالهاة، سنحاول تتبعالمصنفة لحماية البيئ

.345-76تصنيف المنشآت المصنفة في مرسوم :أولا
المخطرة وغير الصحية أو للمنشآت المصنفة في الجزائر ،عبر عنها بالعماراتكان هذا أول نص منظم 

، حيث قسم المنشآت المصنفة إلى ثلاثة أصناف على معيار الخطورةللمنشآتأسس هذا النص تصنيفه.المزعجة
الوحدات ن و كذلك بمعيار البعد عن الأماكلكنه استعان.6وفقا للخطر أو خطورة الأضرار الناتجة عن استثمارها

.و ما بعدھا261.موریس نخلة، مرجع سابق، ص1
.و ما بعدھا21.، مرجع سابق، صالمصنفة لحمایة البیئةقانوني للمنشآتعزاوي عبد الرحمن، النظام ال2

3 André de laubadère et Jean-Claude Venezia, traité de droit administratif, T.3,L.G.D.J, Paris, 6 éd,A.1997.,p.329.
4 Philipe Ch-A.Guillot, op.cit,p.116.

، 21.ع.ر.یتعلق بالعمارات  المخطرة و غیر الصحیة أو المزعجة، ج1976فبرایر 20مؤرخ في 34- 76مرسوم رقم 5
.287.، ص1976.س

.یتعلق بالعمارات  المخطرة و غیر الصحیة أو المزعجة34- 76مرسوم2.م6
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السكنية حيث استعمله كتصنيف داخلي تحت التصنيف الأول، إذ أن الأصناف الثلاثة المرتكزة على خطورة 
آت التي يجب إبعادها عن المساكن، بينما يشمل الصنف الثاني المنشتشمل المنشآت من الصنف الأول ،المنشآت

اللازمة للوقاية من ثمارها إلا شريطة اتخاذ الإجراءاتإلزامي غير أنه لا يسمح باستالتي لا يكون إبعادها ضروري و 
يرة للجوار أو أما الصنف الثالث فيضم المؤسسات التي لا تسبب أضرارا خط.الأضرار الناتجة عنهاالأخطار و 

التي تخضع للتعليمات العامة التي تفرضها منفعة الجوار أو الصحة العمومية على جميع المؤسسات و الصحة العمومية،
منع هذا المرسوم 1932.2يلاحظ أن هذا هو نفس النهج الذي اعتمده المشرع اللبناني بداية من سنة 1.ماثلةالم

علا فأما المؤسسات الموجودة ،المناطق المخصصة للسكنالثاني فيمنعا باتا إنشاء منشآت من الصنف الأول أو 
.الأضرار الناتجة من تسييرها على الجوارالخطر و تزيد في لا تعديلات تتناول شروط الاستثمار فلابد من إخضاعها ل

لكن تجدر الإشارة إلى أن المشرع في هذا النص لم يميز بين الأصناف الثلاثة في النظام القانوني، بل أخضعها 
3.جميعها لنظام الترخيص الإداري

.صدرت مراسيم مطبقة لهالمرسوم صدر أول قانون للبيئة و بعد هذا
.5النصوص المطبقة لهو 034- 83آت المصنفة في قانون تصنيف المنش:ثانيا

بالنظر إلى جسامة الأخطار والمساوئ نجده يصنف المنشآت المصنفة 1983بالرجوع إلى قانون البيئة لسنة 
لكنه . منشآت خاضعة للتصريحمنشآت خاضعة للترخيص و : لى صنفينالتي قد تنجم عن عمليات استغلالها إ

لى منشآت خاضعة مها أو مستوى التلوث المتسبب فيه إالخاضعة للترخيص بالنظر إلى حجميز المنشآت واصل و 
ختصاص الوزير المكلف بالبيئة، و لا

فصدر 6.التنظيملكن المشرع في هذا القانون أحال لتفصيلات أكثر حول تصنيف المنشآت إلى . الشعبي البلدي
عين، أخضع الصنف الأول القانون، بحيث صنف المنشآت إلى نو الذي اتبع 149- 88المرسوم رقم 
الخاضعة للتصريح تلكز بين المنشآت الخاضعة للترخيص و لكن للتميي. أخضع الصنف الثاني للتصريحللترخيص و 

7.ترتيبهاالمصنفة و ئمة المنشآت أحال المرسوم إلى ملحقه الذي يتضمن قا

، هذا الأخير لم يحد عن 3398-98بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 1988ثم تم إلغاء مرسوم 
الذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة إلى قسمين أحدهما خاضع للترخيص و التصنيف السابق، حيث قسم المنشآت 

صة بمنح الترخيص، أما القسم الثاني فهو درجات بحسب درجة خطورة المنشأة لتختلف تبعا لذلك السلطة المخت

.یتعلق بالعمارات  المخطرة و غیر الصحیة أو المزعجة34-76مرسوم 3.م1
.39.موریس نخلة، مرجع سابق، ص2
.یتعلق بالعمارات  المخطرة و غیر الصحیة أو المزعجة34- 76مرسوم 5- 4.م3
.380.، ص1983.، س6.ع.ر.یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فبرایر 5مؤرخ في 03-83قانون رقم 4
، 30.ع.ر.شآت المصنفة و یحدد قائمتھا، جیضبط التنظیم المطبق على المن1988یولیو26مؤرخ في 149- 88المرسوم رقم 5

یضبط التنظیم المطبق على المنشآت 1998نوفمبر 3مؤرخ في 339-98، و المرسوم التنفیذي رقم 1104.، ص1988.س
.3.، ص1998.، س82.ع.ر.المصنفة و یحدد قائمتھا، ج

.03- 83.، ق76- 75.م6
.149-88مرسوم 3-2.م7
.339- 98، مرسوم تنفیذي 36.م8
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ارتكزت .المتضمن قائمة المنشآت المصنفة وتصنيفهال هذا المرسوم إلى الملحق التابع له احقد أو 1.خاضع للتصريح
بين أصناف المنشآت نشآت المصنفة إلى خاضعة لترخيص وأخرى خاضعة لتصريح، و هذه القائمة في تقسيم الم
.دة معايير،على غرار معيار طاقة التخزين أو الإنتاجالخاضعة للترخيص على ع

بحسب الكمية الإجمالية الممكن المصانع التي تخزن أو تستعمل الأسيتيلان المذوب، تم تصنيفها: مثلا
منشآت خاضعة كلغ، و 500ا كانت الكمية أقل من منشآت خاضعة للتصريح إذ: تواجدها في المنشأة إلى

صنفت هذه الأخيرة إلى منشآت خاضعة لترخيص الوزير طن، و 50كلغ و 500ت الكمية بين للترخيص إذا كان
الوالي إذا كانت الكمية منشآت خاضعة لترخيصطن، و 50وق المكلف بالبيئة إذا كانت الكمية تساوي أو تف

1ب إذا كانت الكمية تقل عن.ش.م.منشآت خاضعة لترخيص رطن، و 1طن وتساوي أو تفوق 50عنتقل

يختلف تبعا لذلك شعاع الإعلان عن المنشأة الذي يمكن أن يستخلص منه و .كلغ500طن و تساوي أو تفوق 
، 2كيلومتر بعد شعاعي6و 0.5الذي يتراوح في الملحق بين شأة عن الوحدات السكنية، و مدى ضرورة إبعاد المن

كيلومتر بالنسبة 4البعد الشعاعي الكيلومتري يكونالمذوب3في حالة المنشآت المخزنة أو المستعملة للأسيتيلانو 
كيلومتر في المنشآت 0.5كيلومتر في المنشآت الخاضعة لترخيص الوالي، و 2للمنشآت الخاضعة لترخيص الوزير، و

.ب.ش.م.الخاضعة لترخيص ر
التقنيات المستعملة بالإضافة إلى معيار الطاقة الإنتاجية يمكن الاعتماد في التصنيف على معايير أخرى مثل 

.مدى بعدها عن الأماكن السكنيةو غيرها من المعاييرأو مساحة المنشأة و 4، نوع الحيوان المربى في المنشأةفي الإنتاج
.المعايير

النصوص المطبقة له لم و 03-83رع الجزائري بموجب قانون إذن يلاحظ من خلال الأمثلة السالفة أن المش
.معيار واحد بل استعان بعدة معايير مجتمعةيعتمد في تصنيف المنشآت المصنفة على 

د، بل صدر قانون جديد للبيئة تنظيم المنشآت المصنفة لم يتوقف عند هذا الحلكن تطور التشريع البيئي و 
.صدرت تنفيذا له عدة نصوص تنظيمية تناولت المنشآت المصنفةو 

6و النصوص المطبقة له105-03تصنيف المنشآت المصنفة في قانون البيئة :ثالثا

ن المشرع من خلال ،إ19831الذي ألغى قانون البيئة لسنة 10-03صدر قانون البيئة رقم 2003في سنة 
منشآت خاضعة للتصريح، ومعيار تحديد كل منها نشآت إلى منشآت خاضعة للترخيص و هذا القانون صنف الم

.339-98مرسوم تنفیذي 5.و م2.م1
.عد شعاعي یحسب من مكان وجود المنشأة وصولا إلى النقطة المحددة في البعد، على شكل دائرة محیطة بالمنشأة المصنفةالب2
لھبا تصل الأسیتیلان أو الأسیتیلین  ھو غاز لا لون لھ، قابل للاشتعال، و ھو سام عند استنشاقھ، یشكل حین یمزج مع الأوكسجین3

درجة حرارتھ إلى درجة مرتفعة، لذلك یستعمل في اللحام، كما یستعمل في مركبات كیمیائیة معینة تستعمل لصناعة البلاستیك، 
http://ency.algeria.comالموسوعة المعرفیة الشاملة 

.339- 98من ملحق المرسوم التنفیذي 54الخانة 4
.6.، ص2003.، س43.ع.ر.یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج2003یولیو19مؤرخ في 10- 03قانون رقم 5
یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة، 2006ماي 31مؤرخ في 198- 06مرسوم تنفیذي رقم 6
یحدد قائمة المنشآت المصنفة، 2007ماي 19مؤرخ في 144- 07و المرسوم التنفیذي رقم . 9.،ص2006.،س37.ع.ر.ج
.3.، ص2007.،س34.ع.ر.ج
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الأخطار ت الخاضعة للترخيص حسب أهميتها و نشآهو خضوعها لدراسة أو موجز التأثير من عدمه، كما صنف الم
المكلف بالبيئة، ومنشآت خاضعة لترخيص الوالي، الناجمة عن استغلالها إلى منشآت خاضعة لترخيص الوزير 

2.ل المشرع في تحديد كيفيات تطبيق هذه الأحكام إلى التنظيماكما أح. ب.ش.م.خاضعة لترخيص رمنشآتو 

ضح أنه يقسم المؤسسات المصنفة يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة يتبالرجوع إلى التنظيم الذي 
: إلى أربع فئات- تبعا لها المنشآت المصنفةو - 

.هي التي تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزاريةو : مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى- 
.لرخصة الواليهي تضم على الأقل منشأة خاضعةو : مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية- 
.ب.ش.م.تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة ر:مؤسسة مصنفة من الفئة الثالثة- 
3.ب.ش.م.تتضمن على الأقل منشأة خاضعة للتصريح لدى ر:مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعة- 

المختصة بإعمال الجهة الذي تخضع له المنشأة المصنفة و يبدو أن هذا التصنيف يرتكز على النظام القانوني
هذا النظام، لكن يبقى هذا التصنيف غير واضح لأنه لا يبين المنشآت الخاضعة للترخيص من تلك الخاضعة 

معه ملحق و البيئة،من أجل ذلك صدر المرسوم التنفيذي الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية لتصريح، و ل
التي من خلال تفحصها يمكن اكتش،يتضمن هذه القائمة

النظام القانوني الذي إلى تعيين نشاط المنشأة المصنفة يتم تحديدواردة في قوائم المنشآت المصنفة السابقة، فإضافة
4.الوثائق التقنية المرفقة بطلب الاستغلالتخضع له ومساحة التعليق أو الإعلان، و 

:على رقم الخانة الذي يتكون من أربعة أعداديعتمد هذا الملحق في التصنيف
.)النشاط-2/المواد- 1(يمثل العدد الأول المادة المستعملة أو النشاط 

شديدة السمومة، سامة، قابلة للاشتعال، ملهبة، قابلة للانفجار، أكالة، قابلة (صنف الخطريمثل العدد الثاني
- 6/قابلة للاشتعال-5/قابلة للانفجار- 4/ملهبة-3/ةسام-2/شديدة السمومة-1{أو فرع النشاط ) للاحتراق

.}منوعة9-8/أكالة-7/قابلة للاحتراق

، أبقى في نفس الوقت على النصوص التنظیمیة 03- 83لتنمیة المستدامة، الذي ألغى أحكام قانون إن قانون حمایة البیئة في  إطار ا1
أي سنتین، بعبارة أخرى إن المرسوم شھرا24المطبقة لھ إلى غایة صدور النصوص التنظیمیة الجدیدة خلال مدة لا تتجاوز  

إلى حین صدور المراسیم التنفیذیة المطبقة 2003نون بقي ساریا في ظل قا1983الذي صدر في ظل قانون 339-98التنفیذي 
تجاوزت ھذا الأجل، حیث لم یصدر المرسوم 10-03لھذا الأخیر وذلك في حدود سنتین، لكن الواقع أن النصوص المطبقة لقانون 

وم التنفیذي المتضمن أي بعد ثلاث سنوات، ولم یصدر المرس2006الذي یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة إلا في سنة 
سنوات، و ھذا یثیر مشكلة قانونیة شائكة، فإما تمدید مدة سریان النصوص 4أي بعد 2007قائمة المنشآت المصنفة إلا في سنة 

شھرا من إصداره، أو 24الذي یقضي بإلغائھا في غضون 2003الملغى و مخالفة النص الصریح لقانون 1983المطبقة لقانون 
كلى الأمرین حالة فراغ قانوني لمدة سنتین، وو إلغاء النصوص التطبیقیة و البقاء في10- 03.من ق113.د لنص مالتطبیق الجام

2005لیس حلا مقبولا قانونا، و ھو ما یدفع للتساؤل عن النظام الذي كان ساریا على المنشآت المصنفة خلال الفترة الممتدة بین 
لمشاكل التي یثیرھا بطء العملیة التشریعیة و التنظیمیة، و كذا قصر النظر خلال وضع إن ھذه الحالة تعبر بوضوح عن ا. 2007و

و عدم تحدید مدة 113.النصوص القانونیة، إذ كان من الممكن تلافي كل ھذه المشاكل القانونیة، من خلال الصیاغة المرنة لنص م
بمجرد صدور 1983أي إلغاء النصوص المطبقة لقانون شھرا، بل اعتماد الإلغاء التلقائي24سریان النصوص التطبیقیة بـ 

.المنظمة لنفس المواضیع2003النصوص التطبیقیة لقانون 
.10-03.ق19.م2
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198- 06مرسوم تنفیذي 3.م3
.یحدد قائمة المنشآت المصنفة144- 07مرسوم تنفیذي 2.م4
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1...صناعة، تخزين، توضيب، شحن: النشاط مثلايمثل العدد الثالث و الرابع نوع 

ـ مادة1000: مثلا
ـ مادة شديدة السمومة1100
.     نشاط معالجة المياه أو النفاياتـ2700

بالتالي فطبقا للملحق يمكن تصنيف المنشآت المصنفة بحسب النظام القانوني الذي تخضع له أو بحسب و 
: مسافة التعليق، أو الوثائق المستلزمة مع الطلب، لكن كل هذه التقسيمات ترتكز على معايير متعددة مثل 

يتم تصنيف المنشآت التي تحتويها مستحضرات شديدة السمومة،ثم مواد و : التي تشكلها المواد مثلاأشكال الخطر 
ة، ومنشآت استعمال أو تخزين مواد مستحضرات شديدة السمومع النشاط إلى منشآت صناعة مواد و حسب نو 

طاقتها الإنتاجية أو التخزينية مستحضرات شديدة السمومة ، ليتم تبعا لذلك تصنيف كل واحدة حسب و 
كما يمكن أن يرتكز التصنيف على تركيز المادة .2مختلفةلاختصاص جهات وإخضاعها لأنظمة قانونية مختلفة و 

تصنيف إلى أنشطة تربية حيوانات والنشاط الزراعي، أو على طبيعة النشاط في حد ذاته ليتم ال3المهلك للفأر
الخ ليتم ...أنشطة المعادنوأنشطة الزراعة الغذائية، وأنشطة الأنسجة والجلود، وأنشطة الخشب والورق والكربون و 

أنشطة تربية الحيوانات يتم : بعد ذلك تصنيف كل واحد من هذه النشاطات وفقا للعناصر المرتبطة بطبيعته مثلا
، ثم تقسيمها على حسب ...)حيوانات جارحة، حيوانات ذات فرو، أحصنة، أبقار(تصنيفها حسب نوع الحيوان 

.4)...أبقار حلوب، عجول جزارة(عدد الحيوانات، أو الغرض من الحيوانات
:من خلال التمحيص في قائمة المنشآت المصنفة يمكن الخروج بمجموعة ملاحظات أساسية

كل المنشآت التي تستعمل مواد أو مستحضرات خطيرة على اختلاف درجات الخطر تخضع لنظام - 
المساحة والترخيص مع اختلاف الجهة مانحة الترخيص باختلاف درجة خطورة المادة أو الطاقة الإجمالية للمنشأة أ

ح إذا كانت خطورة المادة للتصريعغيرها من المعايير، إلا في حالات نادرة يمكن أن تخضالتي تغطيها المنشأة و 
5.غير خطيرة، أو طريقة صنعها بسيطة و كميتها قليلةضعيفة و 

وار لى الجيكثر اعتماد نظام التصريح في مجال الأنشطة البسيطة التي لا تشكل خطورة أو مساوئ كبيرة ع- 
6.الزراعة متى كان حجم النشاط صغيرامثل تربية الحيوانات و 

كل النشاطات الخاضعة لترخيص وزاري أو ترخيص من الوالي تكون مرفقة بدراسة مدى التأثير ودراسة - 
تقرير حول المواد الخطرة، أما ب تكون مرفقة بموجز التأثير و .ش.م.الخطر، بينما المنشآت الخاضعة لترخيص ر

.ت الخاضعة للتصريح فلا يشترط فيها تقديم أي وثائق تقنيةالمنشآ

.یحدد قائمة المنشآت المصنفة144-07مرسوم تنفیذي 1.م1
.6.، ص2007.، س34.ع.ر.، ج144-07من ملحق المرسوم التنفیذي 1110الخانة 2
.10.، ص144- 07من ملحق المرسوم التنفیذي 1211-1210الخانة3
.45.، ص198-06من ملحق المرسوم التنفیذي 2112- 2113-2110الخانات 4
.45.، ص1812و الخانة 41.، ص1615طن، الخانة 10مثل تخزین مزیتات تقل كمیتھا عن 5
.و ما یلیھا45ص144-07من ملحق المرسوم التنفیذي ،و ما بعدھا2100الخانة 6
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ا للعيان أن تصنيف هذه المنشآت من خلال تعريف المنشآت المصنفة و 
تنظيمها قانونيا بأحكام خاصة، ليس إلا من أجل لفت الانتباه إلى آثارها السلبية على البيئة ومحاولة التقليل و 

.فإن معرفة هذه الآثار هي أول خطوة في طريق القضاء عليها أو التخفيف منهامنها، لذلك 
المنشآت المصنفة على البيئةتأثير: المبحث الثاني

لم ينتج مخلفات هلإشباع حاجاته، لكنمنذ وجوده فوق سطح الأرض عمد الإنسان إلى استغلال موارد البيئة 
مما تستطيع الدورات الطبيعية أن تستوعبه وتجريه في سلاسل م البيئية بل كانت كل مخلفاتهعن النظغريبة

صنع آلات واستخدام إلىوبداية الثورة الصناعية توصل الإنسان التاسع عشرغير أنه مع إطلالة القرن ،
ذرية الحرارية والكهربائية والشمسية وال، ثم اكتشف النفط ثم الغاز الطبيعي، ثم مصادر الطاقة لتشغيلهاالفحم 

إلى بدورهالذي أدىالأمر ،في زيادة النشاط الصناعيساهممما فتمكن من فرض سيطرته على مقومات الطبيعة، 
.1عليه التلوث البيئي أو تلوث البيئة البيئة بشكل جلي وواضح فيما أطلقظهور التأثيرات السلبية للصناعة على

تعدد لنظرازئبقي متذبذبله مفهوم نالسهل لأليس بالأمر ) مطلب أول(لكن إدراك مفهوم التلوث 
لى درجة كبيرة من الخطورة دفعت إلى إيلائها أهمية بالغة عاز أضرارفر إو هو ما يؤدي إلىمصادره وتنوع أشكاله ،

.)مطلب ثان(أوفي القانون الدولي سواء في الشريعة الإسلامية
مفهوم التلوث: المطلب الأول

.في فرع ثالثهوأشكال،معرفة مصادره في فرع ثانثملابد من تعريفه في فرع أول،تلوث دراك مفهوم اللإ
تعريف التلوث: الفرع الأول 

لها من أثر في تحديد الأدوات القانونية المناسبة لمكافحة إن فكرة التلوث هي مفتاح قانون حماية البيئة لما
غير أنه ورغم أهمية الوصول إلى تعريف جامع مانع للتلوث، إلا أن الواقع أن هذا ليس بالأمر السهل ،2التلوث

هذه الحقيقة لم تمنع وجود عديد المحاولات لكن.بالأمور التي ينتج عنها والمادة المكونة لهالإحاطةنظرا لصعوبة 
).    ثالثا(أو قانونية ) ثانيا(،أو علمية )أولا(هذه التعريفات هي إما تعريفات لغوية.3لوضع تعريفات للتلوث 

التلوث لغة :أولا
بتعدد المعاجم اللغوية في اللغة الواحدة، وكذا باختلاف اللغات، ففي معاجم إن تعريفات التلوث لغة تتعدد

أن كل ما خلطته "في مادة لوث اللغة العربية هناك بعض التعريفات يذكر منها في لسان العرب لابن منظور
.4" ، كدرهلماءبالطين أي لطخها ولوث اثيابهالحصى بالرمل، ولوث ،كما تلوث الطين بالتبن، و لوثتهه فقدومزجت

4.
الأمارات العربیة المتحدة ، لقاسمي ، وجیھ جمیل العیني ،أمن وحمایة البیئة حاضرا ومستقبلا ، دار الثقافة العربیة ، اخالد محمد 1
.و ما بعدھا17.،ص1،1997.ط
.29.س،ص.ط،ب.أحمد محمود الجمل ، حمایة البیئة البحریة من التلوث ،منشأة المعارف،مصر،ب2
.55.،ص1994.سمصر،دار النھضة العربیة،أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي،3
، نقلا عن زكي زكي حسن زیدان، 4094،ص5.جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، طبعة دار المعارف،ج4

.15.،ص2009.سط،.بمصر،الأضرار البیئیة وأثرھا على الإنسان وكیف عالجھا الإسلام، دار الكتاب القانوني،



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

31

.1)دره ك:ولوث الماء أيضاتلويثا، لطخها،لوث ثيابه بالطين (وفي مختار الصحاح 
وتلوث الماء أو الهواء ... ، تلطخ بهثوبه بالطين،وتلوث لوث الشيء بالشيء،خلطه به:في المعجم الوجيزو 

.2خالطته مواد غريبة ضارة: نحوهو 
التأثت عليه الأمور أي التبست، : يقال أيضاوث بفلان رجاء منفعة أي لاذ به وتلبس بصحبته، و تل: يقالو 

.لوثة أي ذات قوةيقال ناقة ذات و .فلان به لوثة، أي به جنونوالتأث في عمله أي أبطأ، و 
المادة بالمادة مما يؤثر عليها هو اختلاط شيء غريب عن مكونات معنى مادي و : تلوث لغة له معنيانالإذن

معنى معنوي مفاده التغيير الذي ينتاب النفس فيكدرها أو الفكر فيفسده و ها كتلوث الماء والتلوث بالطين، ويفسد
.التلوث بالمعنيين يعني فساد الشيءأجل غرض ما، و لأسوأ، أو تغير منهذا التغير يكون دائما لو الروح فيضرها و أ

لفظة و . هو ضد الصلاح، يقال فسد، فسادا وفسودا فهو فاسد وفسد، والمفسدة ضد المصلحةالفساد و 
ئن أو فعل قبيح أو صفة هي تعبر عن أي خلل يقوم به الإنسان من سلوك شالفساد أكثر شيوعا في الاستعمال و ا

3.اضطراب يحدثه الإنسان في خلق االلهقد تعبر عن أي مرذولة، و 

حالة عدم النقاء أو عدم هو "pollution"التلوث،"Webstersويبستر "في معجم اللغة الإنجليزية و 
»يلوث و ،4النظافة، pollute أو ) impure(يجعل الشيء غير نقي «

.)unfit(غير صالح للاستعمال 
ووسخ الشيء جعله )salir(يوسخ يلطخ و ) polluer(، يلوث "roberروبير "بقاموس اللغة الفرنسية و في 

)épurer(جعله معيبا، ويلوث عكس ينقي ير سليم أو عكره، أو جعله خطرا ولوث الماء أو الهواء أي عيبه و غ
.ثة أو مكدرةيعني تدهور الحال أو الوسط بإدخال مادة ملو )pollution(التلوث أو يصفي، و 

.المباشر لمادة ملوثة في وسط محددأو غيرالمباشرفي معجم المفردات البيئية، التلوث هو الإدخال و 
خلاصة القول أن معنى كلمة تلوث يدور حول تغيير الحالة الطبيعية للأشياء، بخلطها بما ليس من ماهيتها، 

5.يضرها بما يعوقها عن أداء وظيفتها المعدة لهاطبيعتها و ها فيكدرها أي يغير من أي بعناصر غريبة أو أجنبية عن

التلوث في الاصطلاح العلمي:ثانيا
:عرف التلوث بعدة تعريفات نذكر منها

،نقلا عن زكي زكي حسن زیدان ،مرجع 7- 6.طبعة دار الحدیث ،صمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،1
سابق ،نفس الصفحة

.، نقلا عن زكي زكي حسن زیدان، مرجع سابق، نفس الصفحة567.المعجم الوجیز، ص2
ما و 20.، ص2002.ط، س.، مصر، ب، دار الكتاب الحدیث-الحلالمشكلة و-إبراھیم سلیمان عیسى، تلوث البیئة أھم قضایا العصر3

.بعدھا

4 Mass G.C Merriam,Webster’s Third neco-international dictionary, springfield, 1966, نقلا عن السید عبد العاطي، 
.362.، ص1999.الإنسان و البیئة، دار المعرفة الجامعیة، مصر ، س

.21.إبراھیم سلیمان عیسى، مرجع سابق، ص5
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التلوث هو قيام الإنسان بإدخال مباشر أو غير مباشر لأي مواد أو طاقة إلى البيئة بحيث تؤدي إلى - 
مجموعة من الخبراء طرفهذا التعريف تم اعتماده من. لنظم البيئيةالكائنات الحية وار بالإنسان أو بحدوث أضرا

1972.1العلميين في التلوث البحري سنة 

البيئية على تقدر الأنظمةغير الحية، لا و كيفي في مكونات البيئة الحية و التلوث البيئي هو كل تغيير كمي أ- 
.2

ما ينتج عن التغييرات المستخدمة التي تؤدي إلى الإخلال بالأنظمة البيئية، أو هو  التلوث هو عبارة عن كل - 
3.كل ما يؤثر على البيئة سلبا سواء بالتأثير في جميع عناصرها أو ما يؤثر في تركيب العناصر الطبيعية غير الحية

يؤثر في خصائصها الطبيعية ا التربة مممكونات جديدة للبيئة الهوائية والمائية و التلوث هو عبارة عن إضافة- 
4.ينتج عن النشاط الإنساني في مختلف نواحي الحياةدت، و يجعلها لا تؤدي وظيفتها التي من أجلها وجو 

التي تسبب للإنسان الإزعاج أو الأضرار أو ة عن التغيرات المستحدثة فيها و هو الحالة القائمة في البيئة الناتج- 
5.مباشرة أو عن طريق الإخلال بالأنظمة البيئيةالأمراض أو الوفاة بطريقة 

تغير من خصائصها، فالتلوث نوع من التي تحدث في العناصر الطبيعية و هو التغييرات الفيزيائية والكيميائية - 
المواد التالفة أو الضارة إلى البيئة، فهي إشارة إلى قتصادية من خلال طرح المخلفات و أنواع الضائعات الا

6.زئي غير الكفء للموارد الطبيعيةالاستخدام الج

شريعات البيئية اعتمدت أيا منها؟دعو للتساؤل هل أن التتعدد وتنوع التعريفات العلمية للتلوث، ينإ
التعريف التشريعي للتلوث:ثالثا

إذا كانت مهمة وضع التعريفات ليست مهمة أصيلة للمشرع بل هي مهمة الفقه، إلا أنه أحيانا لابد من 
تعريف تشريعي للموضوع المعالج خصوصا إذا وجدت العديد من التعريفات الفقهية التي لم تصل إلى حد إيجاد 

لرغم من تعدد التعاريف اللغوية باحيث و ،ا هو الحال مع تلوث البيئةوصفها بالتعريف الجامع المانع، وهذ
القضاء على كل لبس حول مراد من أجل افق حول تعريف واحد جامع مانع، و العلمية، إلا أنه لا وجود لتو و 

كل التشريعات البيئية تعريفات لا تقدم  لكن.لابد من وضع تعريف تشريعي له" تلوث"المشرع من مصطلح 
للتلوث، لذلك سنحاول تتبع بعض التعريفات التشريعية للتلوث في بعض التشريعات المقارنة دون إهمال موقف 

.المشرع الجزائري من تعريف التلوث
:التشريعات المقارنةتعريف التلوث في-/أ

، 1996.ط، س.زیدان ھندي عبد الحمید و محمد إبراھیم عبد المجید، الملوثات الكیمیائیة و البیئة، الدار العربیة للنشر، مصر، ب1
.51.ص

.15.، ص1999.ط، س.یسرى دعبس، تلوث البیئة و تحدیات البقاء،مصر، ب2
، 2007.ط، س.لمعاصرة، الدار الجامعیة للنشر، مصر، بالتنمیة المستدامة في ظل العولمة اخالد مصطفى قاسم، إدارة البیئة و3

.117.ص
.21.، ص2008.، س1.یونس إبراھیم أحمد مزید، البیئة و التشریعات البیئیة، دار الحامد للنشر، الأردن، ط4
.137.، ص2008.، س1.عبد الله المنزلاوي یاسین، البیئة من منظور إسلامي، كنوز المعرفة للنشر، الأردن، ط5
.101.، ص2007.، س1.نجم العزاوي و عبد الله حكمت النقار، إدارة البیئة، دار المسیرة، الأردن، ط6
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أي : تلوث البيئة" من مادته الأولى بالنص7عرف التلوث في البند 1994لسنة 4قانون البيئة المصري رقم 
تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الضرر بالكائنات الحية أو المنشآت، أو يؤثر 

من ثم غموض في الذي يكتنفه إسهاب و تابع المشرع المصري بمنهجه الوصو " لحياته الطبيعيةارسة الإنسان على مم
ترتب مواصفات الهواء الطبيعي يكل تغيير في خصائص و "لمادة بأنه من نفس ا10ليعرف تلوث الهواء في البند 

نشاط إنساني، بما في البيئة سواء كان هذا التلوث ناتج عن عوامل الطبيعة أوعليه خطر على صحة الإنسان و 
إدخال أي مواد أو طاقة في البيئة المائية : التلوث المائي: "بالنص12ثم التلوث المائي في البند ،1"ذلك الضوضاء

بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان 
الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياه البحر للاستعمال ائية بما في ذلك صيد الأسماك و لمأو يعوق الأنشطة ا

لمواد الملوثة للبيئة المائية، واصل المشرع المصري تعريف المواد الملوثة ثم او .2"
كان الأفضل حات، و غيرها من المصطلالكارثة البيئة و والزيت والمواد الخطرة والنفايات الخطرة والتصريف والإغراق و 

كي لا يلتزم 3:..."بالأخص الأفعال التاليةالبيئة هو كل فعل ضار بالبيئة و تلويث أو إفساد" على أن لو نص
بالتالي لا يجعل القانون جامدا بل يمتعه بصفة بتعريف كل شكل من أشكال التلوث وكل مصدر من مصادره و 

.لتلوث بحسب الحالة المعروضة عليهتجعل القضاء يتوسع أو يضيق في مفهوم االمرونة التي 
وجود ما يضر "نية بأنه فقد عرف التلوث في مادته الثا1995لسنة 12أما القانون الأردني لحماية البيئة رقم 

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو " 23.، ثم نصت م"يؤثر سلبا على عناصرها أو يخل بالتوازن الطبيعي لهابالبيئة و 
28.مأما". الإقليمية أو على منطقة الشاطئمعنوي أن يلقي أي مادة ملوثة ضارة بالبيئة البحرية في المياه 

المركبات التي تنبعث منها ملوثات البيئة تركيب أجهزة عليها لمنع أو تقليل انتشار على أصحاب المصانع و :"فنصت
التي ترك أمرها عامة متجنبا الخوض في التفاصيل، المواد أن المشرع الأردني سرد مواد يتضح من هذه ."لملوثاتتلك ا

السياسة العامة التي اعترف لها بصلاحية وضعتم إنشاءها بموجب نفس القانون و للمؤسسة العامة لحماية البيئة التي
اسية لعناصر البيئة ومراقبة المؤسسات يير القيالمعابعتها وإعداد المواصفات و امتلحماية البيئة وقياس عناصرها، و 

الإسهاب في الشركات للتحقق من مدى مطابقتها للمقاييس البيئية، وبذلك تجنب المشرع الأردنيوالمشاريع و 
4.التقنية، بخلاف ما سار عليه المشرع المصريالتعريفات الفنية و 

:تعريف التلوث في التشريع الجزائري-/ب

.63.س، مصر ، ص.ط، ب.عبد الفتاح مراد، شرح تشریعات البیئة، ب1
، 1994.، س1.أحمد محود سعد، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي، دار النھضة العربیة، مصر، ط2

.57.ص
، 2007.ط، س.أحمد محمد حشیش، المفھوم القانوني للبیئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر، دار الكتب القانونیة، مصر، ب3

.و ما بعدھا149.ص
498و 250.، ص2006.، س1.محمد خالد جمال رسم، التنظیم القانوني للبیئة في العالم، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط4
.امما بعدھو
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لم يتضمن أي 1983أن قانون البيئة لسنة نجدالجزائري من تعريف التلوثبالرجوع إلى موقف المشرع 
يقصد بتلوث المحيط الجوي "بالنص32.عامة، لكنه عرف تلوث المحيط الجوي بموجب مللتلوث بصفةتعريف 

أو ذات روائحالدخان أو جسيمات صلبة أو سائلة أو أكالة أو سامةهوم هذا القانون إفراز الغازات و حسب مف
أو الأمن العام أن تضر بالنبات تعرض الضرر للصحة 

يتضح أن هذه .1"بالحفاظ على البنايات والآثار أو بطابع المواقعوالإنتاج الفلاحي والمنتجات الفلاحية الغذائية و 
س الوقت كما ضيقت مفهوم التلوث الجوي بتحديد ملوثات الجو في نفي و المادة جمعت بين تعريف التلوث الجو 

.لم يتضمن هذا القانون تعريفات للتلوث المائي أو تلوث المياهو . يضرنب التي الملوثات المسببة له والجوا
التشريعات بأن في سنحيث اتبع النهج الحديث 2003تطور موقف المشرع الجزائري في قانون البيئة لسنة 

يقصد في مفهوم :"منه التي تنص4.بموجب م، القانونية التي يتضمنها القانونلأهم المصطلحاتبالتعريفتعرض
حيث عرفته  نها التلوث،يمن بالمصطلحات المحورية في القانون و وأوردت تعريفات لأهم :..." هذا القانون بما يأتي

أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحة كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يحدث":على أنه
2."الفرديةوسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية و 

إن اختلفت بمقارنة تعريف التلوث في التشريع الجزائري بتعريفاته في التش
أن أي تعريف ،غير التغيير في البيئة و : ساسيين هماصرين أ

:هيدقيق للتلوث يجب أن يشير إلى ثلاثة عناصر أساسية
ن الفطري أو الطبيعي تبدأ معالمه بحدوث اختلال بالتواز يئة أو الوسط الطبيعي أو الحيوي،حدوث تغيير بالب- 

3.نة بحالتها الأصليةر ة عددها أو بالتأثير على نوعية وخواص عناصرها مقاالبيئة باختفاء بعضها أو قلبين عناصر 

التجارية والتفجيرات المباشر مثل الأنشطة الصناعية و انتساب هذا التغيير إلى عمل الإنسان المباشر أو غير- 
. و الحروب و التخلص من النفايات السامة بالبيئة

لهإلحاق أو احتمال إلحاق الضرر بالبيئة، فتغير البيئة أيا كان مصدره لا يستدعي الاهتمام إلا إذا كانت - 
4.انعكاس الضرر على البيئةالتغيير الناشئ عن عمل الإنسان و ، فالعبرة بسلبية على النظم البيئيةنتائج 

فِي البـَرِّ وَ البَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ظَهَرَ الفَسَادُ " الآية الكريمة هذه العناصر الثلاث جمعتها 
رِّ وَ ظَهَرَ الفَسَادُ فيِ الب ـَ"، فقد عبرت الآية عن العنصر الأول بقولها 5"ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُون

بمِاَ كَسَبَتْ :"فقد أشارت إليه الآية بقوله تعالىأما العنصر الثاني . الماءأي ظهر الخلل والتلوث في التربة و " البَحْرِ 
والعنصر الثالث أي الضرر فقد. أي أن أعمال الإنسان هي السبب وراء الفساد الذي أصاب البيئة" أيْدِي النَّاس

لناتج عن ذوق الضرر اوالمراد به لحاق المعاناة و " قَهُمْ بَـعْضَ الذِي عَمِلُواليُِذِي"عنه الآية بقوله عز و جل عبرت

.المتعلق بالبیئة03- 83.ق32.م1
.المتعلق  بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10- 03.ق4.م2
.65.أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص3
.26.إبراھیم سلیمان عیسى، مرجع سابق، ص4
من سورة الروم41الآیة رقم 5
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أي لعلهم يرجعون عن " لَعَلَّهُمْ يَـرْجِعُون"
1.الممارسات التي تؤدي إلى إفساد الأرض

.المواليفي الفرعمن خلال تعريف التلوث يتضح أنه قد يكون ناتجا عن مصادر متعددة نتطرق لها 
مصادر التلوث البيئي:الثانيالفرع 

هي المواد التي تلحق الضرر بالإنسان أو تسبب له الأمراض أو ملوثات البيئة، هإن مصادر التلوث أو مسببات
3.لأهداف البيئة مهما كان مصدرها أو طبيعتهاالتي تسبب أضرارا هيفالملوثات 2.ي به إلى الهلاكأو تؤدّ 

حسب مستحدثة، أو تتنوع تقسيمات الملوثات، حيث يمكن تقسيمها
. 4غير عضويةليتها للتحلل إلى ملوثات عضوية و حسب قابأوفيزيائية،كيميائية و ،يولوجيةإلى ملوثات بطبيعتها

البيئة ذالكننا نستثني  من هذه الدراسة الملوثات الطبيعية التي تنتج من مكونات 
الدخان التي تقذفها البراكين أو الغبار المتكون من مواد صلبة عالقة في الهواء بسبب هبوب كالغازات والأتربة و 

مجموعة من مسببةقد تضر بالمزروعات وصحة الإنسان التيالرياح الشديدة الجافة أو حدوث العواصف  الرملية،
ة عن الأحياء الملوثات البيولوجية الناجم، أو5الربو وغيرهاوالتهابات الأنف والحساسية و يون

مثالها و 6الحيوانات والنباتات الأخرىمناسب، مما يسبب أضرار للإنسان و مكان بكم غير إذا وجدت في زمان و 
قديمة قدم لكون هذه الملوثات.7نقل أمراض معديةو لخسائر زراعية فادحة يؤديتكاثر الفئران بدرجة كبيرة مما 

كما يمكن تلافي خطر الكثير منها 8.الإنسانية
تغطية بالأعشاب وتغليف النفايات و كالتداوي،تقنيات نظيفة وطبيعيةت دفاعية و باستخدام ميكانيزما

التجاري والزراعي نتيجة لما خاصة الصناعي و ات الناتجة عن النشاط الإنساني نقتصر على الملوثو 9.الأطعمة
ارة على حياة الإنسان تعكس آثارها الض،ما ابتكره من اكتشافاته الإنسان في البيئة من تقنيات و استحدث

.)ثالثا(فيزيائيةأو ملوثات ) ثانيا(أو ملوثات كيميائية) أولا(إما نفايات هيهذه الملوثات.فرص عملهواقتصاده و 
النفايات الصناعية:أولا

يها أهم خاصة النامية  التي تعد فلمعاصرة التي تواجه دول العالم تعتبر النفايات من أهم المشاكل البيئية ا
من آثار سلبية على صحة مصدر من مصادر التلوث،

.انخفاض مستويات المعيشةبسبب انتشار الأمراض وزيادة نسبة الوفيات و الإنسان وإنتاجيته، 

.و ما بعدھا23.زكي زكي حسین زیدان، مرجع سابق، ص1
.18.یسرى دعبس، مرجع سابق، ص2
.و ما بعدھا52.زیدان ھندي عبد الحمید و محمد إبراھیم عبد المجید، مرجع سابق، ص3
.و ما بعدھا19.یسرى دعبس، مرجع سابق، ص4
.بعدھاو ما 229.، ص1999.ط، س.ملوثاتھا، مكتبة المعارف الحدیثة، مصر، بحسین لعروسي، تلوث البیئة 5
.19.یسرى دعبس، مرجع سابق، ص6
.40.یم سلیمان عیسى، مرجع سابق، صإبراھ7
.374.السید عبد العاطي، مرجع سابق، ص8
.30.خالد محمد القاسمي و وجیھ جمیل البعیني، مرجع سابق، ص9
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كل المواد أولاستعمال 
لتها الأشياء المنقولة التي يتخلص منها حائزها أو ينوي التخلص منها أو يلزم بالتخلص منها أو بإزاو 

.نفايات سامة خطرةنفايات صلبة و : ات الصناعية إلىتقسم النفايو 1.البيئة بصفة عامةالإضرار بصحة الإنسان و 
الآتي من الرماد الخطيرة مثل الفضلات البشرية و النفايات غيرهي جميع الفضلات و :النفايات الصلبة-/أ

هذه الملوثات تتنوع وتختلف .والتي تتم معالجتها في بعض البلدانمواقد احتراق القمامة و 
الرغوة والزيوت والمواد الصلبة الطافية :المواد الطافية مثل: من أهمهاباختلاف الصناعة والمنتجات الصناعية نفسها و 

تكرير البترول لفصل المعادن من موادها الخام، و كلها تنتج عن عمليات التنظيف وتعويم الخامات المعدنية و 
الخشب التي تخلفها صناعة الورق نشارة لصلبة الطافية أيضا لحاء الشجر و من أمثلة المواد او تشحيم الماكناتو 
تعتبر الجسيمات المترسبة لطعام من مصانع تعليب الأغذية، و و 

راطات المعادن من مخلفات الورش والمصانع رادات وخبة مثل شكلا آخر من أشكال النفايات الصناعية الصلب
المخلفات هي الأملاح المعدنية التي تنتج عن ث فهي النفايات الصلبة المذابة و تراب الفحم، أما الشكل الثالو 

.2الأغذيةالسائلة لمصانع الورق والنسيج والصباغة و 
ج عنه تزايد إن تزايد كمية النفايات الخطرة الناتجة عن المؤسسات الصناعية ينت:نفايات سامة خطرة- /ب

ل مراقبة هي محالنفايات سميت بالسامة الخطرة، و لخطورة هذه غير التكاليف المباشرة و 
تكتسي عمالهإعادة استوالمعالجة لإعادة تدويرها و فعالة من حيث التوليد والتخزين 

3.هذه المراقبة أهمية بالغة لضمان سلامة الصحة العامة

بيئية جسيمة، فبالإضافة إلى يقة سليمة يؤدي إلى أضرار صحية و عدم التعامل معها بطر إن انتشار النفايات و 
سببا للعديد اسية، قد تكون النفايات الحسوالجلد و العيون اشرة مثل أمراض الجهاز التنفسي و الأضرار الصحية المب

انتشار الروائح الكريهة ،تلوث التربة والمياه الجوفية والسطحية:البيئية غير المباشرة،مثالهامن الأضرار الصحية و 
ية ديد الحياة البر بالثروة الزراعية و تلوث الهواء بالغازات المنبعثة من المحارق والمدافن، الإضرار ،والمزعجة
تشويه المحيط، بالإضافة إلى الخسائر ل النفايات مصدر للتلوث البصري و علاوة على كل هذا تمثو ... والبحرية

4.الأوبئة المنتشرة بسببهاوتكاليف الرعاية الصحية وعلاج الأمراض و منها،الاقتصادية المتكبدة للتخلص 

ية، ه بعد أن كانالجدير بالذكر أن
نتيجة لتضاعف كميات النفايات في الدول المصنعة بدأت هذه الأخيرة في الأراضي الصحراوية المقفرة، و أو دفنها 

في أراضي الدول النامية وسيلة أفضل من دفن هذه النفاياتلم تجد تفكر في و 
لو قيس بحجم ه يعد تافهانظير مقابل مالي قد يبدو ضخما، لكنبذلكالفقيرة بموجب اتفاقيات خاصة تسمح 

وطني و الماء، الرباط، المملكة المغربیة، أجعیر عبد القادر، التجربة المغربیة في میدان إدارة النفایات، وزارة إعداد التراب ال1
.169.ص

.و ما بعدھا378.السید عبد العاطي، مرجع سابق، ص2
.37.، ص1998.، س1.عامر محمود طراف، أخطار البیئة و النظام الدولي، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، مصر، ط3
.171.أجعیر عبد القادر ، مرجع سابق، ص4
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، كما استغلت بعض الدول حالات الحروب رض لها الشعوب بسبب هذه النفاياتتتعالأخطار الصحية التي قد
لما اد الجماعات المتحاربة بالسلاح والمال، و الأهلية في إفريقيا لعقد صفقات

1.بلغت مشكلة تصدير النفايات الصناعية مبلغا خطيرا قام الاتحاد الأوربي بإقرار توصيات تحرم هذه العمليات

الملوثات الكيميائية:ثانيا
هي كالمبيدات الحشرية ومزيلات الأعشاب والمنظفات الصناعية والمركبات والمواد الناتجة من الصناعات 

الاسمنت والكيمياويات السائلة التي و 2البترولية وصناعات الغزل والنسيج والحديد والصلب والمفرقعات والأسمدة 
3.تلقى في التربة أو الماء مسببة أضرارا للكائنات الحية جميعها

ويمكن القول أنه لا يوجد في الوقت الحاضر ولن يوجد في المستقبل المبيد سلاح ذو حدين،مكونات البيئة فهي 
غازية وسائلة (ها المختلفة وجودة في البيئة في صور فقد وصلت أنواع المواد الم4.النظيف أو حتى  الدواء النظيف 

يمثل خطورة على أحياء %90منها فقط آمنة والباقي أي %10إلى ما يقارب مئة ألف مادة مختلفة ) وصلبة
مصانع الأدوية بحثا عن مل المعامل الكيميائية باستمرار،الأرض، وأعداد المواد الخطرة في تزايد مستمر حيث تع

، ومصانع المبيدات بحثا عن مبيدات وقائية أو علاجية للنباتاتللأمراض الإنسانية والبيطرية،علاجات مستجدة 
وقد اجتاحت الثورة .غير تلك المطلوبةوأثناء البحث عن مركبات جديدة بأغراض معينة تنتج مركبات أخرى 

يائية والعضوية حوالي مليون الإنتاج السنوي العالمي من المواد الكيمكان1930الكيميائية العالم بسرعة رهيبة ففي
5.طنمليون 500بلغ 1990طن وفي عام 63إلى 1970مليون طن ثم وصل عام 7إلى 1950ارتفع عام طن و 

الملوثات الفيزيائية:ثالثا 
المواد المشعة الناتجة عن تتمثل هذه الملوثات في الضوضاء والتلوث الحراري والإشعاعات بأنواعها خاصة 

وتنتقل هذه المواد المشعة عبر المياه التي تستخدم في تبريد 6.المفاعلات النووية التي تشكل خطرا كبيرا على الإنسان
قل التأثير بعد ذلك إلى تبريد المفاعلات الذرية فيؤثر ذلك على حياة الأسماك والحيوانات البحرية لينت

على خلايا الأجسام الحية والسرطانات والتشوهات الجنينية والطفرات الجينية غير مسبب.الإنسان
لذلك لابد من التعاون والتنسيق الدولي والإقليمي لمنع تخزين 7.العقمإلىالمتوقعة التي تسببها، كما قد تؤدي 

الطرق الأكثر أمانا اتباعو دود النفايات المشعة أو التخلص منها على مقربة من البيئة البحرية وعدم تناقلها عبر الح
.لمنع تسرب هذه الملوثات المشعة إلى البيئة"التغليف الدقيق"للتخلص منها أو تخزينها باتباع النهج التحويطي 

.و ما بعدھا17.، ص2008.البیئة و محاور تدھورھا، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، سطارق أحمد، 1
. 39.إبراھیم سلیمان عیسى ،مرجع سابق ،ص2
.20.یسرى دعبس ، مرجع سابق ،ص3
.68.زیدان ھندي عبد الحمید ومحمد إبراھیم عبد المجید ،مرجع سابق،ص4
.و ما بعدھا227.حسین العروسي ،مرجع سابق،ص5
.نفس الصفحةیسرى دعبس ، مرجع سابق ،6
.40.إبراھیم سلیمان عیسى ،مرجع سابق ،ص7
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أما الملوثات الحرارية فتنتج عن استخدام الماء للتبريد في محطات توليد القوى ومصانع توليد الكهرباء وبعض 
المسطحات أو عندما تحاول هذه المصانع التخلص من الماء الساخن بصرفه في الأخرى،العمليات الصناعية 

ثهكشفت الدراسات أن زيادة درجة حرارة الماء تسبب تلوثا مائيا بنسبة أكبر بكثير من التلوث الذي تحد.المائية
إلى اختلال توازن العمليات واد الملوثة، ذلك أن أي زيادة في درجة الحرارة الطبيعية للكتلة المائية تؤديالم
للأصنافالمصادر الغذائية الطبيعية الحيوية إهدارإلىإن ارتفاع درجة حرارة الماء يؤدي ، فمن جهة يولوجيةالب

أوللنسق البحري سواء من خلال فنائها الحيويةالمائية وبالتالي القضاء على العديد من المقومات الايكولوجية
التلوث ينصح بصب المياه الساخنة في الأعماق حيث هذاللتقليل من1.زن القائم بينهااختلال التواأو

أضرار التغير الحراري، كما أن صب الماء الساخن في لتقليلسطح، العلى هيكون الماء أكثر برودة بدل صب
2.الأعماق يساعد على عملية تقليب الماء لمعادلة درجة حرارته

أما الضوضاء
جسمانية تصيب الإنسان، والواقع أن مشكلة للضوضاء من أخطار مرضية نفسية و ر، لمااإلى هواء مزعج ض

تي وجدت على الألواح الضجيج أو الضوضاء مشكلة قديمة حاول الإنسان تفاديها منذ القدم إذ تشير الكتابات ال
كان يمنع في المدن الإغريقية الطينية في سومر و بابل إلى الملل و السأم من المدينة التي تعج بضوضاء الإنسان، كما

أصبحت .في مراكز المدينة- كثيرة الضوضاء- منعوا إقامة الصناعات المعدنيةليلا، و الرومانية إصدار الضوضاءو 
ضاء المناطق الصناعية لتزايد استعمال مصادر الضو كلة بيئية خطرة في المدن و اضر مشالضوضاء في الوقت الح

الأصوات الصادرة عن : متعددة منهافمصادر الضوضاء عديدة و 3.مركبات وغيرهاالمختلفة من آلات ومعدات و 
ييد، بعض الآلات المستخدمة في البناء والتشالأصوات الصادرة عن آلات الحفر و وسائل النقل في المدينة، 

4.الضوضاء الصادرة عن مختلف المحال الصناعية الصغيرة مثل ورش النجارة والمسابك وإصلاح السيارات وغيرها

.تبعا لتعدد مصادر التلوث تتعدد أشكاله أو أنواعه
أشكال التلوث البيئي: الفرع الثالث

يقسم العلماء تلوث البيئة استنادا إلى عدة معايير مختلفة، حيث يقسم بالنظر إلى نوع المادة الملوثة أو طبيعة 
شدة تأثيره على النظام البيئي، أو نوع ره أو نطاقه الجغرافي أو درجته و إلى مصديقسم استناداالتلوث، كما قد 

5.البيئة التي يحدث فيها

وث المحسوس الذي يحيط بالإنسان ويراه هو التلمن يقسم التلوث إلى مادي و إدراكه هناكفمن حيث مدى 
غير تلوث معنوي غير مرئي قد يهمله الإنسان اعتقادا منه أنهو . المائيالتلوث 

1.الفكري و الأخلاقيالتلوث الثقافي، التلوث التلوث السمعي،: مثالهمؤثر على البيئة الطبيعية و 

.375.السید عبد العاطي ،مرجع سابق ،ص1
.221.حسین العروسي، مرجع سابق، ص2
.و ما بعدھا228.، ص1998.ط، س.زین الدین عبد المقصود، البیئة و الإنسان، منشأة المعارف، مصر، ب3
.43-42.خالد محمد القاسمي و وجیھ جمیل البعیني، مرجع سابق، ص4
.190.، ص2007.ط، س.، الدار الجامعیة، مصر، ب-النظام القانوني لحمایة البیئة- طارق إبراھیم الدسوقي عطیة،الأمن البیئي5
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المرئية، كما يمكن تقسيم التلوث بالنظر إلى طبيعته إلى تلوث بيولوجي تتسبب فيه الكائنات الحية المرئية وغير
ت، وتلوث كيميائي، حيوانية أو نباتية،

2.الحضريةفة في الأوساط الطبيعية و نتيجة انتشار المواد الكيميائية المختلهو من أشد أنواع التلوث خطورة يحدث و 

تلوث بعيد المدى أو عابر احدة و كما يقسم التلوث حسب مداه إلى تلوث محلي ينحصر داخل إقليم دولة و 
3.نسانية،  أو يمس الميراث المشترك للإتمتد آثاره إلى دولة أو دول أخرىللحدود وهو الذي يبدأ في دولة ما و 

وضع تقسيم مختلف أنواع التلوث و الإشارة إلى أنه رغم كل محاولاتمن التقسيمات كثير، لكن ينبغيهاغير و 
القول بوجود أنواع للتلوث البيئي لا يعني بطة لا تتجزأ، و متراظاهرة عامة و ظاهرة التلوثحدود فاصلة بينها، تبقى 

لأنواع بينها، بل على العكس تماما، حيث يوجد تداخل بين االبتة وجود انفصال بين هذه الأنواع أو اختلاف
4.المختلفة للتلوث البيئي و 

كما يجدر التذكير بأنه يستبعد من هذه الدراسة التلوث الطبيعي أو البيولوجي، ذلك أن التنظيم القانوني
الذي ينجم عن نشاط الأشخاص الطبيعية أو المعنوية،العامة أو صر على التغيير الإرادي للبيئة للتلوث عموما يقت

المتجددة و المتنوعةلما كان التلوث الناجم عن نشاط الإنسان قد يتخذ عدة أشكال بحسب الصور و .الخاصة
اشرة عن نشاط المنشآت بصورة مباشرة أو غير مبه،فإننا سنتطرق لأهم أشكال التلوث التي يمكن أن تصدر لنشاط

، تلوث )أولا(تلوث الهواء: هي على التواليالمصنفة، وذلك بغض النظر عن المعايير والتقسيمات الآنف ذكرها، و 
).رابعا(، والتلوث الإشعاعي)ثالثا(، التلوث الضوضائي)ثانيا(المياه

تلوث الهواء:أولا
والأرجون %78.05النتروجين بنسبة و %20.14الهواء النقي هو الذي يحتوي على الأكسجين بنسبة 

هذه الغازات الأربعة و %0.3ثاني أكسيد الكربون بنسبة قليلة جدا لا تزيد في الهواء النقي على و %0.93بنسبة 
عادة لا ، و %4و1اء على بخار الماء بنسبة بين قد يحتوي الهو من حجم الهواء، و %99.99تكون في مجموعها 

5.أي واحد في المليون%0.0001اني أكسيد الكبريت بنسبة تزيد عنيتواجد ث

يتناسب مع احتياجات كل الكائنات الحية، فإن حدث أي خلل في تركيب الهواء أو اختلطت به بعض الشوائب 
.)ج(آثارهو) ب(ما هي مصادرهو ) أ(تعريف هذا النوع من التلوث،فماتلوث الهواء أو الغازات الأخرى كنا أمام

:تعريف التلوث الهوائي- /أ

، 2007.ط، س.الجامعیة، مصر، بخالد مصطفي قاسم، إدارة البیئة و التنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار 1
.117.ص

.191.طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص2
.66.احمد محمود سعد، مرجع سابق، ص3
.190.طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص4
.41.إبراھیم سلیمان عیسى، مرجع سابق، ص5
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ميات تؤدي إلى أضرار فسيولوجية يمكن تعريفه بأنه وجود أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية بالهواء بك
1.تؤثر أو تغير في طبيعة الأشياءالمعدات أوواقتصادية وحيوية بالإنسان والحيوان والنبات والآلات و 

وجود مواد غريبة في الهواء أو حدوث " بأنه1968مارس 8و 
."مضايقاتهام في نسب المواد المكونة له، ويترتب عليها حدوث نتائج ضارة و تغير 

كل تغيير في خصائص " بشأن البيئة على أنه 1994كما عرفه المشرع المصري في المادة الأولى من قانون 
مواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان و البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل 

.2"طبيعية أو نشاط إنساني، بما في ذلك الضوضاء
يقصد بتلوث المحيط الجوي حسب :" بالنص1983أما المشرع الجزائري فقد عرفه في قانون البيئة لسنة 

في الدخان أو جسيمات صلبة أو سائلة أو أكالة أو سامة أو ذات روائحهوم هذا القانون إفراز الغازات و مف
بالنبات والإنتاج تعرض الضرر للصحة أو الأمن العام أن تضر 

.3"الآثار أو بطابع المواقعحية الغذائية وبالحفاظ على البنايات و الفلاحي والمنتجات الفلا
إدخال أية ":، فقد عرف التلوث الجوي بأنه2003أما قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لسنة 

التسبب مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاثات غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزئيات سائلة أو ص
4."أخطار على الإطار المعيشيفي أضرار و 

:مصادر التلوث الهوائي- /ب
ثاني أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكبريت، من أمثلتها الكلور، أول و ،تتنوعوي تتعدد و مصادر التلوث الج

التي إذا زادت بعض المركبات العضوية والعناصر المشعة، كسيد النتروجين،  أملاح الحديد والزنك والرصاص و أ
كل هذه المركبات يمكن ،  نسبتها عن حد معين في الجو أصبح لها تأثيرات واضحة على الإنسان والكائنات الحية

5.أن تنتج عن مختلف النشاطات الصناعية للإنسان

:آثار التلوث الهوائي- /ج
:أساسيتينفي نقطتينآثار التلوث الهوائي يمكن إجمال

:على صحة الإنسانآثار التلوث الهوائي -1
المخاطية المبطنة لأعضاء الجهاز التنفسي بصفة خاصة، لكن الأمر لا يقتصر على الجهاز التنفسي فقط لأن 

.120.خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص1
.199.الدسوقي عطیة، مرجع سابق، صطارق إبراھیم 2
.المتعلق بالبیئة03-83.ق32.م3
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10- 03.ق4.م4
.22.، ص2007.، س1.فراس أحمد الخرجي، الإدارة البیئیة، كنوز المعرفة، الأردن، ط5
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ت أقل شيوعا ب تلوث الهواء مخاطر صحية أخرى وإن كانملوثات الهواء تؤثر على جسم الإنسان أيضا، كما يسب
كما ثبت أن بعض الملوثات الهوائية لها آثار . الأنف، إتلاف لسان المزمار وغيرهاوالحنجرةوو 

الجهاز الهضمي يزيد غشية المخاطية للجهاز التنفسي و و . سلبية على الجهاز الهضمي
1.والمعدة والكبدسرطان الرئة خاصةبالسرطانات من احتمالات الإصابة

إلى جانب الأمراض العضوية التي تسببها الملوثات الهوائية، أثبتت بعض الدراسات تفوق القدرات العقلية 
لدى الأشخاص الذين لم يتعرضوا للتلوث الجوي بعادم الإسمنت المتصاعد من مصانع الإسمنت على حساب

، كما أثبتت دراسة أخرى أن التعرض للهواء الملوث بغاز كبريتيد غيرهم الذين تعرضوا لهذا النوع من التلوث
لى تدهور تصاعدي في التذكر والإدراك والتركيز، وظهور ميول عصابية عامة وارتفاع دلائل يؤدي إالكربون

مجتمعه، الاكتئاب ووضوح مؤشرات الفصامية والنوم المضطرب واتجاهات انعزالية أو عدوانية نحو عائلته أو عمله أو 
فال مثل العته وأثبتت دراسة أخرى أن ارتفاع نسبة الرصاص في الهواء يؤدي إلى ظهور أعراض مرضية لدى الأط

2.كبر حجم الرأس وبروز العينين وفتح الفم والإصابة بحالات عصبية ونفسيةو الغباء، والتخلف العقلي و 

ر والأزهار تزين حياتنا، ولكن أكثر من ذلك هي إن الأشجا:التلوث الهوائي والثروة النباتية والحيوانية-2

شخص ويعوضه 200واحد من الحدائق والبساتين خلال ساعة واحدة غاز الكربون الذي يطرحه في نفس الوقت 
،لكن رغم أهميته البالغة فإن الغطاء النباتي يتعرض لخطر مزدوج فمن جهة هو ضحية 3بالأكسجين النقي

مليون هكتار من الأشجار واتسعت الصحاري 200ما يزيد عن 1972للاستنزاف المتزايد حيث فقد العالم منذ 
هورا يفقدها ملايين هكتار من الأرض تد6فأتت على معظم المساحات الخصبة، وفي كل عام يتدهور ما يقارب 

ومن جهة أخرى يتعرض الغطاء النباتي لمختلف أشكال التلوث بما 4.
حيث تذيب الأمطار الملوثات الموجودة في الهواء وتحملها معها إلى التربة لتجد الملوثات المذابة فيها التلوث الهوائي،

نباتات أوراق حساسة تجاه الئلها الخليوية وتتلف أنسجتها، كما أن لمعظم طريقها إلى النباتات فتذوب في سوا

يوانات فهي الأخرى أما الح.و والاقتصادية، 
تتأثر بالتلوث الهوائي فهي تتنفس هواء ملوثا، فنتيجة للتلوث الهوائي نفقت قطعان بكاملها من الماشية نتيجة

5.مصانع الأسمدة و الصلب و غيرهاتسممها بالرصاص و الزنك و غيرها من الغازات و المركبات الصادرة من

.و ما بعدھا71.طارق أحمد، مرجع سابق، ص1
.و ما بعدھا120.، ص2002.ط، س.ردار، البیئة في مواجھة التلوث، دار الأمل، الجزائر، بفتحي د

و ما 98.، ص2003.،س1.محمد أحمد عبد الھادي، أثر البیئة و التلوث على ذكاء و إبداع الأطفال، إیتراك للنشر، مصر، ط2
.بعدھا

. 118.س،ص.ط، ب.یازجي نسیم، البیئة و حمایتھا، منشورات دار علاء الدین، سوریة،ب3
.9.، ص2003.نادیة حمدي صالح، الإدارة البیئیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر، س4
176.، ص1999.، س1.الحدیث، مصر، طمصطفى محمود سلیمان، تلوث البیئة مشكلة العصر، دار الكتاب ومحمد أمین عامر 5

.وما بعدھا
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تلوث المياه:ثانيا
، و اربحياة الإنسان، فمياهها التي تتبخر تسقط في شكل أمطالمائية علاقات مباشرة إن للنظم البيئية 

.1

لأن الماء مذيب جيد لكثير من المواد وبدونه لا تفوق الأكسجين الذي يطلق عليه غاز الحياة،فالماء له أهمية 
لكوكب وجود للنباتات الخضراء التي هي مصدر الأكسجين، كما أن الماء يشغل أكبر حيز في الغلاف الحيوي

م حاجته لعل من أبرز المتناقضات أن الإنسان رغو 2.من أجسام الأحياء%70و 60ويكون بين الأرض،
، لكن إذا تحملت رلا كان و اللامتناهية للماء، إلا أنه  

الزراعية والانفجار و الصناعيةتغير الأساليبة قرون،فإن
من %80أن قول ملوثات، فليس من المغالاة المخزنا لللات الإنسان بل جعلهاالسكاني، جعلها تنوء بحمل فض

).ج(ما هي آثاره، و )ب(أشكاله؟ما و ) أ(فما المقصود بتلوث المياه؟3.مياه العالم أصبحت ملوثة
تعريف تلوث المياه- /أ

بالاستعمالات يمكن تعريف تلوث المياه بأنه كل تغيير في الصفات الطبيعية للماء يجعله مصدرا للأضرار
قد يتلوث الماء و تكسبه رائحة أو لونا أو طعما،تعكير الماء أوغريبة تسببمواد بإضافةالمشروعة للحياة 

.5"إفساد لنوعية المياه بشكل يقلل من صلاحيتها للاستخدام"و هوأ4.بالميكروبات
ا أن تغير الخصائص الفيزيائية "قد عرفه المشرع الجزائري بأنه و 

نات والنباتات البرية والمائية تضر بالحيواتسبب في مخاطر على صحة الإنسان و تللماء و جية الكيميائية أو البيولو و 
.6"تمس بجمال المواقع أو تعرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياهو 

أشكال تلوث المياه- /ب
.مصادر تلوثلكل منهامياه الأمطار ومياه البحار،المياه الجوفية،: درها إلىتنقسم المياه حسب مص

البيئة البحرية هي أكثر أنواع البيئات معالجة في الاتفاقيات الدولية وكتابات الفقهاء، و : التلوث البحري-1
قد ورد في ميثاق مجموعة العمل للحكومات عن تلوث البحار ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة الإنسانية المنعقد 

سان بطريق مباشر أو غير مباشر لمواد أو طاقة في إدخال الإن" أن التلوث البحري هو1972في استوكهلم سنة 
البيئة البحرية، يكون لها آثار ضارة كالأضرار التي تلحق الموارد الحية، أو تعرض صحة الإنسان للمخاطر، أو تعوق 

. 7"الإقلال من منافعه، من وجهة نظر استخدامه و الأنشطة البحرية بما فيها الصيد و إفساد خواص مياه البحر

.22.فراس أحد الخرجي، مرجع سابق، ص1
.126.خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص2
.372.السید عبد العاطي، مرجع سابق، ص3
.126.خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص4
.83.طارق أحمد، مرجع سابق، ص5
.المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة10- 03.ق4.م6
.202.طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص7
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أي حدث يتضمن إفراغ حال أو " بأن التلوث البحري هو1973في معاهدة منع التلوث من السفن لسنة جاء و 
.1"محتمل لمادة ضارة في البحر أو أي تسرب أو ضخ أو قذف أو انسكاب لمادة ضارة في البحر

ت الموجودة :تلوث مياه الأمطار-2
، إلا أن ظاهرة الأمطار 2في الجو فتذوب فيها، فإذا كان الأصل أن مياه الأمطار هي أنقى أنواع المياه الطبيعية

.مصدرا للضررالمياه في الأرض مصدرا للتلوث و الحمضية تدحض هذه الحقيقة، بحيث أصبحت حتى أطهر
تكون أقل تلوثا من المياه السطحية، الآبار والعيون و التي نحصل عليها من هي المياه :تلوث المياه الجوفية-3

هي دائما 
ا لتلوث  ، أو تعرضهل شقوق أو مجاري في طبقات الأرض

3.الأسمدة الكيماويةميائي بسبب المبيدات و كي

:آثار تلوث المياه- /ج
:الحيوانثار التلوث المائي على الإنسان وآثاره على النبات و في آنبرزها

البكتيريا أو الفيروسات يؤدي ع الإنسان لماء ملوث بالديدان و إن ابتلا: صحة الإنسانالتلوث المائي و -1
في يتسببهذا بدوره بعض العمليات الحيوية في الجسم و سامة تعوق مواد إفراز و إلى تكاثرها في القناة الهضمية 

الكوليرا، التيفوس، البلهاريسا،: هي في معظمها قابلة للانتقال مثل،الخطورةراض تكون في بعض الأحيان بالغة مأ
أمراض العيون، كما قد يكون الماء سببا  في نشر أمراض ذات علاقة به كونه يشكل ة، و مراض الجلديالإسهال،الأ

4.الذي ينقل  أمراض مثل الملاريا والحمى الصفراءبيئة مثالية لتكاثر بعض الحشرات الناقلة للأمراض مثل البعوض 

4.الصفراء

يميائية التي المائي، بسبب المواد الكتتأثر النباتات بالتلوث: الثروة الحيوانيةالتلوث المائي والغطاء النباتي و -2
باتي على غرار الغطاء الن.قد تحملها المياه وتتغلغل في خلايا النبات و 

نقص مصادر تغذيتها نتيجة شها و مواطن عيفهي من جهة ضحية لتقلص مساحات و ، فإن الثروة الحيوانية مهددة
كنتيجة ودة في أدنى السلسلة الغذائية، و تناقص عدد الحيوانات الموجباتي الأمر الذي يؤدي إلىغطاء النتراجع ال

5.من جهة أخرى تتأثر الحيواناتتي تليها في السلاسل الغذائية، و لذلك تناقص الحيوانات ال

التلوث الضوضائي:ثالثا

.32.أحمد محمود الجمل، مرجع سابق، ص1
.128.خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص2
.و ما بعدھا129.سابق، صالمرجع الخالد مصطفى قاسم، 3
.94-92.طارق أحمد، مرجع سابق، ص4

.عدھاو ما ب110.فتحي دردار، مرجع سابق، ص
.و ما بعدھا184.محمد أمین عامر و مصطفى محمود سلیمان، المرجع السابق، ص5
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خروجها عن المألوف من لمرغوب فيها نظرا الضوضاء هي تلك الأصوات غير ا
شارد متقطع أما الضجيج فهو اهتزاز صوتي 1.الحيوانعتاد على سماعها كل من الإنسان و الأصوات الطبيعية التي ا
هو جمع ضجة أي شدة الصوت التي تطرق الأذن، أي هو ضغط الصوت على طبلة الأذن أو عشوائي إحصائيا، و 
2.الضجيج هو نوع من الضوضاءو .زعاجالإإلى الحد الذي يسبب 

: تعريف التلوث الضوضائي- /أ
خرجت عن المألوف والطبيعي إلى "بأنه يمكن تعريف التلوث الضوضائي 

3."كل مكونات البيئةلذي سبب الأذى والضرر للإنسان والحيوان والنبات، و الحد ا

، لحال بالنسبة للملوثات التقليديةاهويصعب وضع حدود فاصلة لمدى التلوث الضوضائي للبيئة كما 
تفاوتا تجاه الأصواتلتفاوت حساسية الأفرادنظرا الأشخاص يتأثرون بدرجات متفاوتة بالتلوث الضوضائي، ف

4.وات لكن أفضلها هو الديسبلهناك أنظمة مختلفة لقياس شدة الأص.لو كانوا يعيشون في منزل واحدو شديدا 

ةدر اصالصناعية الالضوضاءصولا إلىمتنوعة بداية من وسائل النقل المختلفة و مصادر الضوضاء متعددة و 
الإنسان، والضجيج الناتج عن أعمال البناء من أشد أنواع الضوضاء التي يتعرض لها التي تعد عن تشغيل الآلات 

5.الطرقات و وسط المناطق التجارية والسكنيةالشوارع و ييد التي تجري عادة في التشو 

أنواع التلوث الضوضائي- /ب
:قوة تأثيره و استمراره إلى ثلاثة أنواعسيم التلوث الضوضائي حسب مصدره و يمكن تق

ئي خطرا على الإنسان وأقلها هو أقل أنواع التلوث الضوضا: يولوجيةتلوث مؤقت لا ينتج عنه أضرار فس-1
يمكن أن صدر من مصادر التلوث الضوضائي، و هو ينتج عن التعرض لفترة محدودة لمبصحته بصفة خاصة و إضرار 

.ينتج عنه ضعف في السمع لفترة محدودة، ثم يعود بعد مدة قليلة إلى حالته الطبيعية
ينتج عن التعرض المباشر لمصدر أو أكثر من مصادر : تلوث مؤقت ينتج عنه أضرار فسيولوجية-2

القنابل، حيث تحدث من جراء هذا النوع من التلوث أضرار وضاء الناتجة عن دوي المفرقعات و ضاء مثل الضالضو 
فسيولوجية دائمة مثل إصابة الأذن الوسطى بسبب موجات الضغط التي تصاحب التفجير مما يؤدي إلى تضرر 

.طبلة الأذن و هو ما قد يسبب صمم دائم أو تلف أعصاب حسية ليسبب صمم جزئي
ينشأ عن التعرض الدائم و المستمر لمصدر أو أكثر من مصادر الضوضاء وعادة ما يحدث : تلوث مزمن-3

ويتضرر منها أصحاب المساكن و ذلك للذين يتعرضون يوميا لضوضاء عالية و مستمرة مثل أصوات وسائل النقل
6.المكاتب المطلة على الطرقات العامة و الشوارع الكبرى

.82.، ص2000.، س1.حسن أحمد شحاتة، التلوث الضوضائي و إعاقة التنمیة، مكتبة الدار العربیة للكتاب، مصر، ط1
.78.، ص2003.، س- التلوث الفیزیقي و النفسي-محمد أحمد عبد الھادي، الضوضاء2
.82.حسن أحمد شحاتة، مرجع سابق، ص3
.و ما بعدھا295.محمد أمین عامر و مصطفى محمود سلیمان، مرجع سابق، ص4
.و ما بعدھا82.محمد أحمد عبد الھادي، الضوضاء، مرجع سابق، ص5
.و ما بعدھا83.حسن أحمد شحاتة، مرجع سابق، ص6
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الضوضائيآثار التلوث - /ج
:للتلوث الضوضائي آثار صحية متعددة ، أهمها

ضعف القدرة على السمع ،حيث تحدث الضوضاء تلفا واضحا في قدرة الإنسان على السمع إذ أن - 
الموجات الصوتية تؤثر على قوقعة الأذن الداخلية فتصاب بالضعف مما يقلل من القدرة على السمع وإذا زادت 

1.يحدث صمم كامل للإنسانو ك الخلايا للتهتحدة الصوت فقد تتعرض هذه 

تؤدي إلى انقباضها مما وعية الدموية الصغيرة في القلب و تؤثر على الأترفع الضوضاء الشديدة ضغط الدم و - 
ثانية، كما تؤدي 30يؤدي إلى الشعور بالصداع، كما أن التعرض للضوضاء لمدة ثانية واحدة يقلل التركيز لمدة 

نسبة كبيرة من حوادث العمل في المصانع ترجع إلى ثم إن .تؤثر على إنتاجية الفردتذبذب النوم و إلى الأرق والقلق و 
2.ارتفاع شدة الصوت مما يحول دون سماع العامل للتحذير في حال وقوع الخطر

صبي، حيث اضطراب الجهاز العاء أيضا إلى زيادة نسبة التعرق واضطراب عملية التنفس و تؤدي الضوضو - 
دة اندفاع الأدرينالين في تؤدي الضوضاء إلى زياإذالنفسية في البيئات عالية الضوضاء، مراض العصبية و تكثر الأ

3.الشعور بالإرهاقدث نقصا في إفراز عصارة المعدة و التوتر و الالدم و 

ريقة مباشرة طإما بأثبتت دراسات حول تأثير الضوضاء على ذكاء الأطفال، أن الذكاء قد يتأثر - 
الاكتئاب حية الناتجة عن الضوضاء كالخوف والقلق و الصير مباشرة فالاضطرابات النفسية و بالضوضاء أو بطريقة غ

لا يمكن التعامل عند الأطفال، كما أن الضوضاء غير المالتحصيللى الذكاء و تؤثر ع
الأداء وتزيد التنبيه ، فالضوضاء تعطل ك الضوضاء التي يمكن السيطرة عليهامعها يكون لها تأثير أكبر من تل

بر يفرض عليه بذل جهد أكركزي للطفل فيثقله، و هو ما ينعكس على الجهاز العصبي المالمشوش لدى الفرد و 
4.استيعابهخلال الضوضاء لزيادة تركيزه و 

التلوث الإشعاعي:رابعا
مصدر أساسي للطاقة الكهربائية ، فهيالنوويةستخداما واسعا للطاقةعرف العالم في السنوات الأخيرة ا

، ثروة الحيوانية والإنتاج الزراعيقلل من فقد المنتجات الزراعية وتنمية الصفات المنتوجات الصناعية وتمحسن لو 
.مع ذلك فقد تتحول هذه الطاقة إلى سلاح فتاكضافة إلى الاستعمالات الطبية، و بالإ

الذرات غير المستقرة ظاهرة فيزيائية تحدث في"تعددت تعريفات الإشعاع النووي علميا  فهناك من يعرفه بأنه
إلى نظير آخر من العنصر تتحول ذرة العنصر إلى عنصر آخر و فيه تفالعناصر، و 

.232.زین الدین عبد المقصود، مرجع سابق، ص1
.305.ى دعبس، مرجع سابق، صیسر2
.233.زین الدین عبد المقصود، مرجع سابق، ص3
.و ما بعدھا10.الضوضاء، مرجع سابق، صمحمد أحمد عبد الھادي،4
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أو جسيمات تتحرر من نواة الذرة نتيجة لحالة من الإشعاع النووي ما هو إلا طاقة" عرفه آخرون بأنه ، و "ذاته
.1"عدم الاستقرار تكون عليها النواة

كل إشعاع كهرومغناطيسي أو جسيمي قد يؤدي : الإشعاعات المؤينة: "أما المشرع الجزائري فقد عرفه بالنص
.2"إلى تأيين المادة المعرضة له بصفة مباشرة أو غير مباشرة

الإشعاعيتعريف التلوث - /أ
الذي يقصد به تصريف أو تفريغ ،لنووية هو تسرب الإشعاع النووي إن أشد خطر ينتج عن استعمال الطاقة ا

عندما  " :الذي يمكن تعريفه بأنه،3المواد المشعة في أي من عناصر البيئة مما يؤدي إلى  حصول التلوث الإشعاعي
تسببه إما - الحد الأدنى لسلامة الإشعاعاتمن الصعب معرفة -يصل الإشعاع إلى حد يسبب أذى خطير

عند مرورها و رة تحدث ضررا على صحة الإنسان،موجودات كهرومغناطيسية أو نوع مختلف من جزيئات الذ
4."بالأعضاء الحية تستطيع إعطاب خلية حيوية متسببة بحدوث تكاثر سرطاني

مصادر التلوث الإشعاعي- /ب
هي ناتجة عن الأشعة الكونية أو ل طبيعي لا دخل للإنسان فيه و لأو ا: تجد الإشعاعات النووية مصدرين

إما أما المصدر الثاني فهو صناعي ويكون .إشعاعات القشرة الأرضية، الإشعاع الطبيعي داخل جسم الإنسان
وية، أو استخدام أجهزة إشعاعيا لأغراض طبية أو تشغيل محطات نووية لتوليد لطاقة، أو التفجيرات النو مصدرا

5.التكنولوجيا الحديثةالتلفاز و 

آثار التلوث الإشعاعي- /ج
خاصة ر على الكائنات الحية  من نبات وإنسان وحيوان، أخطار التلوث الإشعاعي بصورة أوضح و تظهر آث

لكائنات الحية لفترات طويلة متصلة، حيث تصيب هذه الإشعاعات أجسام اة مركزة و إذا كانت في جرعات كبير 
ثة وتؤدي كذلك إلى حدوث التشوهات الخلقية نتيجة تكوين بؤر مأينة للإصابة بالأمراض الخبيالداخلي و بالتشعع 

، تخلص منهاأن الجزيئات المشعة لا يمكن الهومرد خطورة هذا النوع من التلوث.6الطفرات الجينية غيرالعادية
ها العوالق الحية  التي تتغذى عليها صتزداد خطورة هذه الإشعاعات إذا وصلت إلى مصادر المياه حيث تمتو 

في أعلى الهرم الغذائي توجد الأسماك آكلة صبح الأسماك مستودعات للإشعاع، و الأسماك بكميات ضخمة، فت
الإنسان الذي يتغذى على الأسماك التي قد تصل جرعات الإشعاع فيها سماك الصغيرة و اللحوم التي تتغذى على الأ

علي سعیدان،حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة و الكیمیاویة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، 1
.و ما بعدھا26.، ص2008.،س1.ط
13، مؤرخة في 27.ع.ر.جیتعلق بتأیین المواد الغذائیة،،2005أفریل 11مؤرخ في 118-05من المرسوم التنفیذي رقم 2.م2

.30.، ص2005أبریل 
.38.علي سعیدان، مرجع سابق، ص3
.29.عامر محمود طراف، مرجع سابق، ص4
.و ما بعدھا29.علي سعیدان، مرجع سابق، ص5
.محمد أمین عامر و مصطفى محمود سلیمان،نفس المرجع و الصفحة6
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إذا كان بإمكان بعض الكائنات  مقاومة الإشعاع البسيط إلا أنه ل الكائنات الحية، و بل مميتة لكإلى درجة خطيرة
1.لم يقتلها سيؤثر على تكاثرها و إذا

، فإن فردا أو بالاشتراك مع أنواع أخرىإضافة إلى كل الآثار السلبية التي يسببها كل نوع من التلوث من
تقارير الودرجة خهالتلوث في مجمله باختلاف أنواع

يفوق الدخل القومي، وفي هذا الشأن يتم على سبيل المثالإلى أن حجم الإنفاق على معالجة التلوث في مصر
لا تشكل أكثر من %50خاصة السرطانات لأن نسبة الوراثة وهي ،ربط بين سوء حالة البيئة وازدياد الأمراضال
فقط من حالات المرض، بينما تلعب البيئة الملوثة الدور الرئيسي في الإصابة بمختلف أنواع السرطانات، كما 4%

بينت الإحصاءات الدولية .يأتي الهواء الملوث على قائمة مسببات الأمراض، و يرتبط الغذاء الملوث ببعض الأورام
أضعافها حالات لم تسجل في الكثير من هي نتيجة تلوث المياه، و العالمألف حالة وفاة مسجلة سنويا في90أن 

.2

أن تخفيض المتبقي من ثاني أكسيد الكبريت من ها في الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت التقديرات في شرق
إذا أخذت أكاسيد النتروجين في الحسبان فإن دولار سنويا و ة مليارصادر القائمة بمقدار النصف سيكلف خمسالم

دولار في السنة، ويقدر الضرر الذي يلحق بالمعادن نتيجة التآكل وحده ة مليارالتكاليف الإضافية تصل إلى ست
من %65و 55مان انخفاض ما يتراوح بين كما أن تقديرات التكاليف السنوية لض. ر دولار سنويملياةبسبع

1980

يف الأضرار بسبب فقدان الموارد تقدر الدراسات تكالو .مليار دولار سنويا6.7و 4.6تتراوح بين 2000و
الأحراج والصحة ر الأضرار التي تلحق بالمحاصيل و مليار دولار سنويا، في حين تقد3حدود الأسماك وحدها في و 

وهو ما يؤدي إلى القول أن تكاليف معالجة التلوث هي تكاليف جد باهظة 3.مليار  دولار سنويا10بأكثر من 
.عه أو على الأقل الحد من آثارهو لذا من الأفضل اتخاذ تدابير وقائية للحلول دون وق

.التلوث البيئي أضرار بيئية خطيرة، تصدت لها كل من الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدوليةيحدث 
الضرر البيئي و موقف الشريعة و القانون الدولي منه: المطلب الثاني

به هو ما أدى إلى اهتمام بالغ و ) الفرع الأول(بيئتهعلى الإنسان و تلوث البيئة يسبب أضرارا بالغة الخطورة
).الفرع الثالث(أو القانون الدولي) الفرع الثاني(سواء في الشريعة الإسلامية

الضرر البيئي: الفرع الأول
.سنتعرض لتعريف الضرر البيئي أولا، ثم لخصائصه ثانيا

تعريف الضرر البيئي: أولا

.و ما بعدھا129.نسیم یازجي، مرجع سابق، ص1
.و ما بعدھا77.زكریا طاحون، إدارة البیئة نحو إنتاج أنظف، ص2
.و ما بعدھا218.زین الدین عبد المقصود، مرجع سابق، ص3
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منه الضرير الشيء، و ن يدخل في االنقصالضرر والضر لغة ضد النفع ويأتي بمعنى القحط والشدة وسوء الحال و 
.الحاجة هي الضرورةزول، والمرض والضيق والأذية و المرض المهوهو فاقد البصر، و 

هو الأذى الذي يلحق الإنسان في نفسه أو ماله أو أي شيء ي يدخل في المفهوم العام للضرر و الضرر البيئ
. عزيز عليه، فإذا كان الأذى لاحقا بأحد عناصر البيئة سمي ضررا بيئيا

التعبير عن الضرر بالأذى هو تعريف للضرر بأدنى مراتبه لأن الأذى أقل من الضرر فالأذى أي شيء يزعج و 
1.إزعاجا ماديا أو معنويا

التشريعي للضرر البيئي، فإذا كان الاتفاق على تعريف جامع مانع للتلوث ليس بالأمر بالنسبة للتعريفأما 
حتى التشريعات التي عرفت التلوث أغفلت تعريف خصوصا أنهلسهل، فإن الأمر أصعب بالنسبة للضرر البيئي، ا

في قانون حماية البيئة إلا أنه من بين التشريعات القليلة التي عرفت الضرر البيئي نجد المشرع العماني .الضرر البيئي
يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في يلحق بالبيئة و الأذى الذي " بأنهمكافحة التلوث يعرف الضرر البيئي و 

"2.
لا يشبه أي ضرر آخر، بل له خصائص مميزة تجعله منفردا، مما يرتب بالتالي ضرورة 

3.إخضاعه لمعاملة متفردة

خصائص الضرر البيئي:ثانيا
:تبرز خصوصيات الضرر البيئي فيما يلي

:الضرر البيئي ضرر غير شخصي أو عام-/أ
ستعمل من قبل إنما شيء ييقصد بذلك أن الضرر البيئي يتعلق بالمساس بشيء لا يملكه شخص معين و 

فالنشاط الذي ينجم عنه تلوث بيئي يسبب 4.الجميع دون استثناء، وعليه لسنا بصدد المساس بمصلحة شخصية
في أغلب الأحول ضررا يتسم بالعمومية، حيث يصيب الكائنات الحية والممتلكات، أي يصيب البيئة بعناصرها 

فضياع الثورة الجينية بسبب القضاء على ،5
أكثر من ذلك يحدث اضطرابا في العلاقات إن مس بمصلحة خاصة فإنهالوسط الطبيعي و آخر أفراد الفصيلة أو 

6.الإيكولوجية المتلازمة التي لا تقع ضمن ملكية أحد

، مذكرة تخرج لنیل شھادة -القانون الجزائريلإسلامیة ودراسة مقارنة بین الشریعة ا- محمد بن زعمیة عباسى، حمایة البیئة1
.173.،ص2001/2002.الماجستیر، فرع الشریعة و القانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، س

نوفمبر 14موافق لـ1422شعبان28مؤرخ في 114/2001ان رقم من قانون حمایة البیئة و مكافحة التلوث لسلطنة عم1.م2
.17/11/2001مؤرخة في 707.ر،لسلطنة عمان، ع.، ج2001

.339.علي سعیدان، مرجع سابق، ص3
حوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة و دور القاضي في تطبیقھا، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، 4

.60.، ص2006-2003ترة التكوینیة الف
.222.أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص5
ویناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 6

.259.، ص2007.تلمسان، س-أبو بكر بلقاید
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تعطي للجمعيات على غرار المشرع الجزائريهذه الخاصية المميزة هي التي جعلت أغلب تشريعات الدول
لاعتداءات على البيئة، لأن لحد من ااو رفع الدعاوى القضائية للدفاع عن البيئةو البيئية حق التمثيل القانوني

1.الاعتداء على هذه الأخيرة يعتبر مساسا بالمصلحة العامة

:الضرر البيئي ضرر غير مباشر-/ب
ط المسئول، أما الضرر غير المباشر فهو الذي لا االضرر المباشر هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لنش

2.يكون نتيجة طبيعية للنشاط الضار

الناتج عن التلوث أو التدهور البيئي هو غالبا ما يكون ضرر غير مباشر إذ أنه لا يصيب الضرر البيئي 
ذلك أن أغلب حالات 3.الإنسان أو الحيوان أو الأشياء مباشرة بل تتدخل وسائط من مكونات البيئة في إحداثه

لوثة الآتية من فاعل المواد الممختلفة منها مايتعلق بتالتدهور التي تصيب الأوساط الطبيعية تنتج عن تداخل عوامل
باشرة العوامل الطبيعية، الأمر الذي يصعب معه إيجاد علاقة ما يتعلق بتفاعل المواد الملوثة و منها ممصادر مختلفة، و 

حيث تساهم العديد من 4.الضرر الإيكولوجي الذي أصاب الوسط الطبيعيبين عمليات تلويث بعينها و 
الغازات المنبعثة من المصانع إلى غير ذلك من المصادر ء والهواء ويد الإنسان و لمسببات في إحداث الضرر كالماا

امتزاجها لتصل في المحصلة إلى ضرر بيئي واضح المعالم التي ينجم عنها تسلسل الأضرار وتراكمها تدريجيا و المتكررة
5.لكن سببه المباشر غير واضح

البيئيصعوبة إدراك المتسبب في الضرر-/ج
الضرر، حيث جة المباشرة لكون الضرر البيئي ضرر غير مباشر، هي صعوبة التعرف على المتسبب فيإن النتي

ااختلاط أن تعدد المتسببين و 
يحول دون إحداث الضرر نظرا لترابطهافي إحداث الضرر أو على الأقل عدم إمكانية اكتشاف قوة كل منها في 

ثم إن إدراك المتسبب في الضرر البيئي قد تعترضه صعوبة أخرى، ذلك أن .إقامة مسؤولية شخص معين دون غيره
براء،فالتلوث منه ما هو مقبول الخن إدراكها إلا من قبل المختصين و الضرر البيئي هو ذو طبيعة فنية تقنية، لا يمك

هذا ما لا يدركه عامة الناس، لذلك أو نسبة أو تركيز هذا التلوث، و هذا بالنظر إلى درجةك، و ومنه ما هو غير ذل
البيطري طي الرخصة لتسويق منتوج مغشوش، و يمكن إلقاء المسؤولية على ذوي الاختصاص، فالطبيب الذي يع

النباتات، التربة و يح استعمال مبيدات تلوث المهندس الزراعي الذي يبريض، و الذي يرخص في ذبح حيوان م
6.خطورة العمل الذي يباشرونهات بناء على موافقتهم دون إدراك ضررهم أقوى من الناس الذين باشروا تصرف

.نفس الصفحة، حوشین رضوان، مرجع سابق1
.6.عبد الرشید مامون، مرجع سابق، ص2
.340.علي سعیدان، مرجع سابق، ص3
.نفس الصفحةویناس یحي، مرجع سابق، 4
.225.أحمد محجمود سعد، مرجع سابق، ص5
.175.محمد بن زعمیة عباسى، مرجع سابق، ص6
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إن لم يكن -تتشعب أدوارهم ، مما يجعل من الصعب تسببون في التلوث المحدث للضرر و لذلك قد يتعدد الم
.تحديد متسبب واحد في الضرر- مستحيلا

:يئي ضرر مستمر في الزمنالضرر الب- /د
ليس دفعة واحدة، فيتوزع على شهور أو سنوات عديدة تحقق في أغلب الأحيان بالتدريج و إن الضرر البيئي ي

ث الكيميائي للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية بفعل حتى تظهر أعراضه، فالتلوث بالإشعاع النووي أو التلو 
الممتلكات بطريقة فورية، بل تحتاج إلى وقت يطول حتى تصل بالأشخاص و لا تظهر آثاره الضارةغيرها المبيدات و 

كما 1.درجة تركيز الجرعات الإشعاعية أو الكيميائية السامة إلى حد معين، تأخذ بعده أعراض الضرر في الظهور
الضرر بعد كما قد يحدث لا يقتصر الضرر الناجم عن تلوث البيئة على زمان معين بل يمتد لفترات زمنية طويلة

فحتى الوقت الحاضر تظهر آثار ضرب اليابان بالقنابل الذرية في الحرب العالمية مرور فترة طويلة من إنشاء المصدر،
يتأكد معنى استمرارية الضرر البيئي من خلال نصوص بعض 2.صدربالمفي هذه الحالة يصعب ربط الضررو الثانية

ؤولية عن أضرار التلوث الإشعاعي، حيث تجعل مدة انقضاء الحق في الاتفاقيات الدولية التي تعالج مشكلات المس
3.المطالبة بالتعويض طويلة نسبيا قد تصل إلى عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو النشاط المولد للضرر

:غير محققضررالضرر البيئي- /ه
في المستقبل، لكن هذا غير ه يعني إمكانية حدوثمستمر في الزمن،ون الضرر البيئي ضرر غير مباشر و كإن  

الأصل أن الضرر غير المؤكد ليس محل اعتبار، لكن في مجال الضرر البيئي فإنه إذا قامت شركة بإصلاح .مؤكد
ل أمرا يظمستقبلاحدوث الضرر البيئي هذا يعني أنسببت فيه لكنها واصلت نشاطها، فالضرر البيئي الذي ت

فقد تثار صعوبة مادية . الطبيعة الخاصة للضرر البيئيو ر محققا لا يتماشىبالتالي اشتراط أن يكون الضر و 4.قائما
ينتج ، لأنه نادرا ما ،كتلوث الهواء أو الماء أوالتربةخاصة بطبيعة الأضرار التي يمكن أن تصيب العناصر الطبيعية

خلال مدة من الزمن، عوامل مختلفة تتفاعل فيما بينها مواد و م يكون نتاج تراكبلالضرر البيئي عن فعل محدد 
5.يزداد الريب عندما يتعلق الأمر بضرر مستقبليو لصعب عمليا الجزم بوقوع الضرر،الأمر الذي يجعل من ا

:الضرر البيئي ضرر غير محدود-/و
إن الضرر البيئي قد يتجاوز ما يتخيله أو يتوقعه المتسبب فيه، لأن هذا الضرر يتميز بقوة السريان والانتشار، 

هه، فتتضرر منه أسماك النهر و النباتات على ضفافه، و يصل التلوث افرمي 
ظر السياحية و الحركة اإلى البحر الذي يصب فيه النهر فتتضرر الحياة البحرية كما تتضرر المنطقة الساحلية والمن

البيئي هو تلوث عابر للحدود حيث يمتد التلوث بل إن أغلب التلوث6.

.340.علي سعیدان، مرجع سابق، ص1
.7.ق، صعبد الرشید مامون، مرجع ساب2
.340.علي سعیدان، مرجع سابق، ص3
.و ما بعدھا6.عبد الرشید مامون، مرجع سابق، ص4
.258.ویناس یحي، مرجع سابق، ص5
.176.محمد بن زعمیة عباسى، مرجع سابق، ص6
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إلى بيئات أخرى مجاورة عبر المحيطات و التيارات الهوائية التي لا تعرف حدودا سياسية أو جغرافية، فنحن بصدد 
1.و لا يقتصر على جزء منهاضرر ينال من البيئة الإنسانية كوحدة

:الضرر البيئي ضرر غير مرئي-/ل
ضرر غير مرئي معناه أنه يحتاج للكشف عنه إلى خبرة خبير و مثل ذلك فقدان أو نقصان إن الضرر البيئي 

السمع بسبب التلوث الضوضائي، أو فقدان حاسة الشم بسبب رائحة قوية، أو فقدان الذوق بسبب طعام 
ة التي من طرف خبير يدرك النسب المحددباتات الذي لا يمكن الكشف عنه إلاالنأو تلوث الأغذية و 2.ملوث
إلا الإشعاعي الذي لا يمكن قياسههذا هو الحال مع التلوثأن تشكل خطرا على صحة الإنسان، و يمكن 

.
الضرر البيئي صعب الإصلاح-/ي

لى ما كان عليه قبل حدوث الضرر عادة الحال إالأولى هي إ: الأصل أن إصلاح الضرر يتم بإحدى طريقتين
سبة للإنسان يمكن تصور تمتعه بالن.هو الإصلاح بمقابللثانية دفع تعويض نقدي للمضرور و اوهو الإصلاح العيني و 

.ض النقديتعويالبمبلغ
التعويض العيني أو إعادة الحال إلى ما كان عليه، فالقضاء على كائن حي لا يعوضه مبلغ من المال، ثم إن قياس 

معظم عرضة للإصابة به، و تباين الوحدات المبقيمة الأضرار الناجمة عن التلوث أمر صعب حيث تتباين قيمته 
ساب تلك الأضرار، فتحديد الضرر على وجه بحتسمحالدول تفتقر إلى نظم معلومات على درجة من الكفاءة 

3.السياسات البيئية المتكاملةتاج حزمة واسعة من الدقة يح

صلاح لا الإلكن حتى هذا ع الضرر،و لذلك 
.فمن الأضرار ما يستحيل معها إعادة الحال إلى ما كانت عليهدرجته،نوع الضرر و ليكون ناجعا أحيانا،نظرا

.إن الضرر البيئي بخطورته وخصوصيته، كان محل اهتمام الشريعة الإسلامية

.الضرر الناتج عنهالتلوث و موقف الشريعة الإسلامية من: الفرع الثاني
لكنها وردت بمفهومها اللغوي حيث يمكن القول أن كتاب الكريم كله كلمة تلوث بلفظها، و القرآنلم ترد في 

التي وردت في العديد من الآيات على غرار " الفساد"االله عبر عن مضمون مصطلح التلوث ضمن لفظة أوسع هي 
النَّسْلَ وَااللهُ لاَ يُحِبُّ وَ يُـهْلِكَ الحَرْثَ وَ فِيهَا وَ إِذَا تَـوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ ليُِـفْسِدَ " جل عز و قول االله
.4"الفَسَاد

.222.أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص1
.175.محمد بن زعمیة عباسى، مرجع سابق، ص2
.و ما بعدھا226.أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص3
.من سورة البقرة205الآیة رقم 4
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ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البـَرِّ وَ البَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ ":قوله تعالىو 
ظهورها كمشكلة ملحوظة أو خارجة عن السيطرة هي بروزها و ،والذي يتضمن عناصر ظاهرة التلوث1"يَـرْجِعُون

هي لك إلى أسباب التلوث أو الفساد و البحر، لتتطرق الآية بعد ذبيئة، ثم تناولت مجالات التلوث وهي البر و في ال
الحل هي المعاناة التي تلحق الإنسان، لتعطي في الأخيرائج الفساد و سلوكه السلبي، ثم وضحت الآية نتالإنسان و 

2.هي إزالة أسباب الفساد، والتراجع عن السلوكات المسببة لهج لمشكلة التلوث و أو العلا

، فمعاجم اللغة العربية توضح أن الفساد أدق من مصطلح تلوثتدبر كلمة 
العطب الفساد التلف و و و فاسد، وأفسد الشيء جعله فاسدا،هو نقيض الصلاح، يقال فسد الشيء فسادا فه

.المفسدة هي الضرروالخلل، والمفسدة خلاف المصلحة، و 
الاضطراب فيها، بحيث يعني الفساد تلويث البيئة أو كل ما يؤدي إلى إحداث الخلل و 

كما أن لفظة تلوث قد 3.يهدد دوامها للأجيال المقبلةوكذلك استنزاف مواردها والتبذير في استخدامها على نحو
، فسبحان من كل شيء عنده 4مثل الشر أو الجنون والحمق: تفيد معاني بعيدة كل البعد عن المعنى المرجو منها

بميزان، فاستخدام لفظة فساد بدل كلمة تلوث يقدم وجها من أوجه الإعجاز اللغوي في كتاب االله، فضلا عن 
5.العلمي، فاستخدام مصطلح فساد هو أدق وأشمل وأوضح من مصطلح تلوث السائد في العلوم المعاصرةإعجازه 

،من جهةيقوم على البناء والعمارة والتنميةو موقف إيجابي، أما عن موقف الإسلام من البيئة وحمايتها فه
في الإسلام على الاهتمام حيث حثت النصوص الشرعية .6على الحماية ومنع الفسادمن جهة أخرىيقومكما

م 7بمختلف الجوانب المرتبطة بالبيئة وضرورة استغلالها بعقلانية بلا إسراف
الإضرار بكل أنواعه سواء بالبيئة أو بالإنسان أو الحيوان والنبات، فالأحكام الإسلامية تدور حول حفظ 

العقل والمال،النسل،الدين،سالضرورات أو الكليات الخمس وهي النف
للاستدلال على موقف الشريعة الإسلامية من التلوث سنتناول الأدلة الشرعية على تحريم 8.المحيطة بالإنسان

.)ثانيا(ثم السياسة الإسلامية لحماية البيئة) أولا(الفساد
الفسادالأدلة الشرعية على تحريم :أولا

المستنبطة منها كثيرة ) ج(كذا القواعد الفقهيةو ) ب(والسنة) أ(على تحريم الفساد من القرآنإن الأدلة الشرعية 
.و متنوعة سنورد البعض منها

من سورة الروم41الآیة رقم 1
.138.عبد الله المنزلاوي یاسین، مرجع سابق، ص2
.18.زكي زكي حسین زیدان، مرجع سابق، ص3
.22.إبراھیم سلیمان عیسى، مرجع سابق، ص4
.19.جع سابق، صزكي زكي حسین زیدان، مر5
، 2001.، س1.التوزیع، مصر، طث البیئة، الدار العربیة للنشر وأحمد عبد الوھاب عبد الجواد، المنھج الإسلامي لعلاج تلو6

.33.ص
.و ما بعدھا142.فراس أحمد الخرجي، مرجع سابق، ص7
.و ما بعدھا142.عبد الله المنزلاوي یاسین، مرجع سابق، ص8
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الأدلة القرآنية على تحريم الفساد- /أ
:امنهلكريمة التي تحرم صراحة الفساد والإضرار بالبيئة و توجد الكثير من الآيات القرآنية ا

وَ إِذَا قِيلَ لَهُم لاَ تُـفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قاَلُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُون، أَلا إِنَّـهُم هُم :" قول االله تعالى
الفساد ضد الصلاح وحقيقته " لا تفسدوا"القرطبي قوله يقول الإمامو 1"المُفْسِدُون وَ لَكِن لاَ يَشْعُرُون

يقول الإمام الرازي في هذه الآية الفساد خروج الشيء عن كونه منتفعا به ضدها ، و لعدول عن الاستقامة إلى ا
2.فأما كونه فسادا في الأرض فإنه يفيد أمرا زائدا

المقصود منها لا تتمادوا في إفساد و 3"كُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ لاَ تَـعْثَوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين:"...جلوقوله عز و 
4.الفسادالأرض لأن العثا أشد 

وَ إِذَا تَـوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ ليُِـفْسِدَ فِيهَا وَ يُـهْلِكَ الحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَااللهُ لاَ يُحِبُّ ":قوله سبحانهو 
.5"الفَسَاد
.6"فاَذكُْرُوا آلاَءَ االله وَ لاَ تَعثَوا فِي الأَرضِ مُفْسِدِين:"...قوله جل في علاهو 
".وَ لاَ تُـفْسِدُوا فِي الأَرضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَا:"قوله تعالىو 

فاَنْظرُ  :"...لا للمفسدين يؤدي إلى أن يتوعدهم في قوله تعالىوتحريم الفساد وعدم حب االله لا للفساد و 
.7"كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِين

قُضُونَ عَهْدَ االله مِنْ بَـعْدِ مِي" :جلوقوله عز و  ثاَقِهِ وَ يَـقْطَعُونَ مَا أَمَرَ االلهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ وَ الذِينَ يَـنـْ
ارِ  .8"يُـفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولئَِكَ لَهُمْ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّ

.المفسديند الفساد و تتوعّ فكل هذه الآيات تحرم الفساد و 

الأحاديث النبوية في تحريم الفساد- /ب
:متنوعة نذكر منهاة و لضرر عموما أو عن بعض صوره كثير االأحاديث النبوية التي تنهي عن 

وي هذا ر و ) لا ضرر و لا ضرار(:سلم أنه قاللخذري عن الرسول صلى االله عليه و روي عن أبي سعيد ا
عون من ضار أخاه مل(في بعضها و )من شاق شق االله عليهضره االله و من ضارو (الحديث بألفاظ مختلفة جاء فيها 

.من سورة البقرة12و 11الآیتین 1
.20.زكي زكي حسین زیدان، مرجع سابق، ص2
.من سورة البقرة60الآیة 3
.144.عبد الله المنزلاوي یاسین، مرجع سبق، ص4
.من سورة البقرة205الآیة رقم 5
.من سورة الأعراف74الآیة 6
.من سورة الأعراف103الآیة 7
.من سورة الرعد25الآیة 8
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م الإضرار ا تقوم عليه فكرة عدفي هذا الحديث تحريم لجميع أنواع الضرر، فهو يعتبر قانونا عامّ و )المسلم أو ماكره
1.في كل الأحوال إلا ما استثني بدليلبالآخرين في أي صورة و 

2)من قطع سدرة صوب االله رأسه إلى النار(: سلموقوله صلى االله عليه و 

جعلته و يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي (: السلام في الحديث القدسيأزكى الصلاة و وقوله عليه 
غير موضعه وأخذه من غير وجهه يقول الإمام ابن عبد البر أصل الظلم وضع الشيء فيو )بينكم محرما فلا تظالموا

قد فسر كثير من العلماء و {يقول الإمام ابن رجب الحنبلي م أو بمن له ذمة فقد ظلمه، و من أضر بأخيه المسلو 
الظلم حرام فلا يجوز فعل يستنتج أن الإضرار بالبيئة ظلم و من هذا و }الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها

3.أي شيء يؤدي إلى الإضرار بالبيئة المائية أو الجوية أو البرية

الماء : سلمون شركاء في ثلاثالم(قال رسول االله صلى االله عليه و سلم : مما روي عن ابن عباس أنه قالو 
عل أي هذه الشراكة تمنع فو 4)النارالماء والكلأ و : الناس شركاء في ثلاث(في لفظ آخر و )ثمنه حراموالكلأ والنار و 

يقضي هو العشب لأنه من جهةه ولا يجوز حرق الكلأ و القاذورات فيإلقاء المخلفات و شيء يؤدي للإضرار بالماء ب
الروائح الكريهة التي تضر بصحة الإنسان،  جهة أخرى يلوث الهواء بالدخان و منات و على مصدر غذاء الحيوان

5.أو يتدفأ بحرهاكما لا يجوز منع الانتفاع بالنار لمن أراد أن يستضيء بنورها 

يتوضأ فيه فإن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم(: الموارد المائية قال صلى االله عليه وسلموفي حماية الماء و 
لغة ذلك العصر فقد كانت فيالوسواس في لفظ الحديث تعبير عن الطفيليات والميكروباتو )عامة الوسواس منه

تستعمل عبارات مثل وسواس، وشيطان وخبث وخطايا للتعبير عن المكروبات والطفيليات وغيرها من المواد 
لدائم لا يبولن أحدكم في الماء ا(أخرى جاء في بعضها وقد ورد نفس الحديث في روايات أخرى بألفاظ 6.الضارة

، لكن على اختلاف )ن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيهلا يبول(في رواية أخرىو )الذي لا يجري ثم يغتسل فيه
7.روايات الحديث فهي كلها تنهى عن استعمال الماء الملوث الذي يؤدي إلى الإضرار بالإنسان

)الظلالموارد وقارعة الطريق و البراز في: اتقوا الملاعن الثلاث(: لاة و السلامفي حديث آخر قال عليه الص
يجعله غير صالح ه يلوثه ويفسده و البول في الماء لأنرام مما يدل على تحريم البراز و اللعن لا يكون إلا في الشيء الحو 

يوانات جثث الحإلقاء نفايات الإنسان و لمياه منالبراز كل الملوثات التي تلوث اويقاس على التبول و 8.للانتفاع به
9.صرف مخلفات المصانع في المياه

.و ما بعدھا25.زیدان، مرجع سابق، صزكي زكي حسین1
.143.فراس أحمد خرجي، مرجع سابق، صنقلا عن 2
.28.زكي زكي حسین زیدان، مرجع سابق، ص3
.142.فراس أحمد خرجي، مرجع سابق، صمقتبس عن4
.29.زكي زكي حسین زیدان، مرجع سابق، ص5
.39.أحمد عبد الوھاب عبد الجواد، مرجع سابق، ص6
.و ما بعدھا32.زكي زكي حسین زیدان، مرجع سابق، صمنقول عن 7
عبده عبد الجلیل عبد الوارث، حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة و الداخلیة، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، 8

.226.، ص2006.ط، س.ب
.40.أحمد عبد الوھاب عبد الجواد، مرجع سابق، ص9
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النهي عن التبول في الماء الراكد، النهي عن :إن أحكام حماية البيئة المائية من التلوث تتبلور في أربععموما 
1.ادر المياه، الاقتصاد في استعمال المياهاستعمال الماء الملوث في الاستحمام أو الوضوء، النهي عن تلويث مص

إن االله (النظافة قول الرسول صلى االله عليه وسلملبيئة الحضرية و من الأحاديث التي تحث على الحفاظ على او 
سلام فقد حث الإ2)تعالى طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة،كريم يحب الكرم، فنظفوا أنفسكم ودوركم

.3)ن الإسلام نظيفتنظفوا فإ(التسليمة و لافيقول الرسول الكريم عليه أطيب الص،محيطهعلى نظافة المسلم ونظافة
.3)نظيف

أربعوا على أنفسكم (: رفع الصوت قولهومن هدي الرسول عليه الصلاة و لسلام في النهي عن الضوضاء و 
لايشوش (:سلميه و علقوله صلى االله و )لا غائبا بل تدعون سميعا بصيرا قريبافي الصلاة فأنتم لا تدعون أصما و 

سا يوم القيامة أحاسنكم إن أحبكم إلي و أقربكم مني مجل(:قوله عليه الصلاة و السلامو )قارئكم على مصليكم
كل هذه الأحاديث .)المتفيقهونالقيامة الثرثارون والمتشدقون و إن أبغضكم إلي و أبعدكم مني مجلسا يومأخلاقا و 

ن باب إذا كان هذا هو الحال في العبادة فمبتلاوة القرآن والصلاة، و وغيرها تدعو إلى خفض الصوت وعدم الجهر 
4.المناداةأولى أن يكون في الحديث  و 

القواعد الفقهية التي تنهى عن الإضرار- /ج
هذه الأصول مكرسة السنة هناك العديد من القواعد الفقهية التي تتكامل مع بالإضافة لنصوص القرآن و 

:من أهم هذه القواعدها وصيانتها و حماية البيئة والحفاظ علي
:هي قاعدة كلية تتفرع عنها العديد من القواعد الجزئية مثل: لا ضرارقاعدة لا ضرر و -1
.التعويض عنهآثاره و وقع وجبت إزالتهتفيد وجوب تلافي الضرر بكل الوسائل فإذا و : قاعدة الضرر يزال- 
يزال، فلا فائدة من إزالة ضرر على قاعدة الضررهي تشكل قيدا و : اعدة الضرر لا يزال بضرر مثلهق- 

.ترتيب ضرر غيرهو 
هي الأخرى قيد على القاعدتين السابقتين إذ تسمح بإزالة الضرر :الضرر الأشد يزال بالضرر الأخفقاعدة- 

.بأخف منه إن لم يمكن إزالته بدون ضرر
.على الحق الخاصفيها تقديم للحق العام الضرر العام يزال بالضرر الخاص و قاعدة - 
ب المصالح ، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة كان دفع المفسدة أولى قاعدة درء المفاسد أولى من جل- 

5.أوجب من جلب المصلحةو 

:تتفرع عنها جملة من القواعد الفرعية منها: قاعدة الضرورات تبيح المحظورات-2
.58.، ص1995.السكري، البیئة من منظور إسلامي، منشأة المعارف، مصر، سعلي علي1
.108.أحمد عبد الوھاب عبد الجواد، مرجع سابق، ص2
.57.علي علي السكري، مرجع سابق، ص3
.و ما بعدھا35.عبد الله المنزلاوي یاسین، مرجع سابق، ص4

.عدھاو ما ب37.زكي زكي حسین زیدان، مرجع سابق، ص5
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.منعزلة عنهاليس الضرورة تقدر بقدرها،- 
.الإضرار لا يبطل حق الغير- 
.عامةمالحاجة تنزل منزلة الضرورة خاصة كانت أ- 
.ما جاز لعذر بطل بزواله- 
.إذا زال المانع عاد الممنوع- 

لهذه القواعد وغيرها وزن وأهمية عند التقنين للأحكام المتعلقة برعاية البيئة والحفاظ عليها وإنزالها على الواقع، 
ما يتعلق بتحديد العقوبات المناسبة لأحداث الضرر وهي العقوبات التعزيرية غير المنصوص عليها في خاصة في

الحدود والقصاص والتي لابد من تطبيقها على من يسيؤون إلى البيئة ويتعدون الحدود في التعامل معها ومنطلق هذا 
1.أن إفساد البيئة فيه إضاعة لمقاصد الشريعة الإسلامية وإهدار لها

السياسة البيئية في الشريعة الإسلامية:ثانيا
.)ب(الحفاظ عليهاومبادئ تكفل حماية البيئة و ) أ(ستقوم السياسة البيئية الإسلامية على أس

أسس المحافظة على البيئة في الشريعة الإسلامية- /أ
:على كل عناصرهات الشريعة الإسلامية أسسا عامة للحفاظ على البيئة تتبلور من خلال المحافظة خطّ 
إن الاهتمام بالإنسان بدأ  بتعريفه بحقيقته وحقيقة خلقه كي لا :للحفاظ على البيئةالاهتمام بالإنسان- 1

خلق ليعبد فالإنسان2"وَمَا خَلَقْتُ الإِنْسَ وَالجِنَّ إِلاَّ ليِـَعْبُدُون"يطغى ويتجبر، هذه الحقيقة نجدها في قوله تعالى 
المرتبطة ، بما فيها تلك المتعلقة بحماية البيئةبأوامر االله ونواهيهالالتزاماالله والعبودية تعني الطاعة، والطاعة تعني 

بالإنسان في ذاته أو بيئته المشيدة، ففيما يتعلق بالإنسان في ذاته، لقد دعاه الإسلام إلى العلم النافع الذي 
الصحيحة ويفقهه في كيفية التعامل معها، كما حث الإسلام على النظافة بكل يكشف للإنسان قوانين بيئته 

إِنَّ االلهَ يُحِبُّ التـَّوَّابيِنَ وَ يُحِبُّ " : أنواعها، بما فيها نظافة الجسم والبيت والمحيط، حيث يقول االله تعالى
ظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب إن االله طيب يحب الطيب، نظيف يحب الن(:وقول رسوله الكريم3"المُتَطَهِّريِن

أما فيما يتعلق بالبيئة المشيدة فقد حث 4.)الجود فنظفوا بيوتكم ولا تشبهوا باليهود التي تجمع الأكناف في دورها
الإسلام على العمل والتأمل في الكون من أجل الإبداع واستنباط القوانين البيئية التي تساعد على رقي الإنسان 

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ": ات التي تدل على ذلك قوله تعالىومن الآيوتحضره
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها 

.326.ص،2008.ن س1.الخلدونیة، الجزائر،طعبد الرزاق مقري،مشكلات التنمیة و البیئة و العلاقات الدولیة، دار1
.من سورة الذاریات56الآیة 2
.من سورة البقرة222الآیة 3
.و ما بعدھا303.عبد الرزاق مقري، مرجع سابق، ص4
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ومن1" يعقلونوبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
.2

المقصود بالبيئة البيولوجية الوسط النباتي والحيواني الذي : الاهتمام بالبيئة البيولوجية للحفاظ على البيئة-2
.الشريعة الإسلاميةيحيا فيه الإنسان، ولقد حظي هذا الوسط باهتمام 

ما (: فيما يخص الوسط النباتي، حث رسول االله صلى االله عليه وسلم على استزراع الأرض  من خلال قوله
(3

4).د أحدكم فسيلة فليغرسهاإذا قامت الساعة وفي ي(:كذلك قول الرسول صلى االله عليه وسلمو

الحيوانات أما عن الوسط الحيواني الذي يشمل الأنعام بكافة أنواعها والطيور والنحل والنمل وغيرها من 
على تقديم المواظبةالمسخرة لخدمة الإنسان

: قوله صلى االله عليه وسلمالطعام والشراب لها، وعدم تحميلها ما لا تحتمل  ومن بين الأحاديث الدالة على ذلك
بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من (

ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر االله له فغفر لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه : العطش فقال 
الخيل (وقوله صلى االله عليه وسلم )في كل كبد رطبة أجر: فقالوا يا رسول االله أو أن لنا في البهائم أجرا؟ قال. له

5).معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم

اة البرية على الأرض من حيوانات ونباتات وطيور وأشجار يتضح من هذا حرص الإسلام على الاهتمام بالحي

فمن يتعمق في الكون يقف على حقيقة لا تقبل6.جمة في حفظ الحياة عموما وحياة الإنسان على وجه الخصوص
لتوازن بين مفردات الكون والحياة وهو ما االجدل مفادها أن االله عز وجل رتب الفلك والملكوت بشكل يحفظ 

يتضح بجلاء في التوازن البيئي بين عناصر الوسطين النباتي والحيواني بالقدر اللازم لحفظ النوع والسلالة للإنسان 
7.والأنعام والأشجار وكافة المخلوقات الحية

المحافظة على الموارد  باعتبارها نعما من االله تعالى، هي من : ة على الموارد لضمان سلامة البيئةالمحافظ-3
القيم الأساسية التي تساعد في الحفاظ على توازن البيئة، فالإسلام يحث على التعمير والإصلاح وينهى عن 

ال وتقصير، والغرض من هذا الإفساد والإتلاف، مهما كانت دوافع الإتلاف من قسوة وغضب أو عبث أو إهم
.8

.من سورة البقرة164الآیة 1
.و ما بعدھا24.س، ص.ط، ب.لجامعي، مصر ، بامحمود صالح العادلي، موسوعة حمایة البیئة، دار الفكر 2
.51.علي علي السكري، مرجع سابق، ص3
.143.فراس أحمد الخرجي، مرجع سابق، ص4
.50.علي علي السكري، مرجع سابق، ص5
.14.علي علي السكري، مرجع سابق، ص6
.33.العادلي،مرجع سابق، صمحمود صالح 7
.و ما بعدھا311.عبد الرزاق مقري، مرجع سابق، ص8
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الإتلاف حتى في حالة الحرب التي يخرج فيها الناس عادة عن الحدود المعهودة، وهو ما يستخلص من وصية رسول 
أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني ولا (: أسامة بن زيد التي جاء فيهااالله عليه الصلاة والسلام لجيش

نخيلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولاتذبحوا )تقطعوا(تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تعقروا
1.ريعا للحفاظ على البيئة في وقت الحربو في هذه الوصايا تش)شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله، ولا تخربن عامرا

المبادئ الإسلامية لحماية البيئة- /ب
لقد عنى الإسلام عناية كبيرة بالبيئة ووضع للإنسان الأسس السليمة لحسن استغلالها وصيانتها، وليس ثمة 

علاقة الإنسان ببيئته، شك أن ما تعانيه الإنسانية في واقعها الراهن إنما هو نتيجة لتذبذب هذه الأسس التي تقنن 
:ومن المبادئ الإسلامية التي تكفل ضبط سلوك الإنسان في تعامله مع بيئته

جاء في ذلك تمثيل رسول االله صلى االله : حماية البيئة جزء من عقيدة المسلم و شعبة من شعب الإيمان-1
ة أعلاها قول لا إله إلا االله و الإيمان بضع وسبعون شعب(: عليه وسلم بصورة من أدنى وسائل الحماية في قوله 

).أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان
هذا الجانب مما يختص به الدين الإسلامي، حينما يجعل : الإحسان للبيئة جالب للثواب مكفر للذنوب-2

مما يدل على سمو التشريع من التعامل مع البيئة والإحسان إليها سببا في رفعة الإنسان عند ربه يوم القيامة،
بينما رجل يمشي بطريق، وجد غصن (: الإسلامي، و في رواية للإمامين البخاري ومسلم قوله صلى االله عليه وسلم

إنه خلق كل إنسان من بني آدم على (وقوله صلى االله عليه وسلم )شوك على الطريق فأخذه فشكر االله له فغفر له
وحمد االله وهلل االله واستغفر االله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو غصنا ستين وثلاثمئة مفصل فمن كبر االله

.(2

الإسلامية إنما يتمثل استقر لدى العلماء أن مقصود الشريعة: حماية البيئة من التلوث من المقاصد الشرعية-3
المصالح البيئية إن أغلبو . الدين، النفس، العقل،العرض، والمال:في المحافظة على مقومات الحياة الخمس وهي

المشمولة بحماية التشريع الإسلامي هي مصالح ضرورية تحفظ النفس والنسل والمال والعقل،فهذه المصالح تستهدف 
اية مصالحه الاقتصادية وأيضا حماية الحاجات المستقبلية، فالإسلام يحافظ حماية حق الإنسان في حياة آمنة وحم

.3على المصالح الأساسية حينما يطلب من البشر عدم الإفساد في الأرض
الأساس فإن  المصالح الأساسية، والضرر منهي عنه شرعا، كما يؤدي التلوث إلى إفساد هذه المقومات، وعلى هذا

ة مساهمته في الإصلاح و على كل ما يساهم في إقامة هذه المقومات يكون واجبا أو مندوبا إليه بحسب درج
انفإذا كان بيّ ثدرجة الإفساد والتلو بفإن كل ما يكون سببا في الفساد يكون حراما أو مكروها بحسالعكس

.و ما بعدھا15.علي علي السكري، مرجع سابق، صمقتبس عن 1
.313.عبد الرزاق المقري، مرجع سابق، ص2
.30.محمود صالح العادلي، مرجع سابق،ص3
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1.وتدخل حماية البيئة منه في نطاق الواجب الشرعيالشرعي وصف بالضرر الكبير الذي يدخل في نطاق التحريم

:هي،
 -.
.عدم إفساد الأرض بعد إصلاحها- 
.ونبات وماء وهواء وغيرها من نعم حتى تدوم المنفعةالمحافظة على كل ما سخره االله لنا من حيوان- 
2.ا- 

.على غرار الشريعة الإسلامية اهتم القانون الدولي بحماية البيئة وإن كان اهتمامه متأخرا
الدولي من تلوث البيئة و الأضرار البيئيةموقف القانون :الفرع الثالث

المخاطر البيئية أصبح هذا تناميقلما تتردد على الألسنة، لكن بعد " بيئة"قبل ثلاثة عقود تقريبا كانت لفظة 
الهم البيئي لم يعد أمرا ثبت أنوذلك بعد أن 3

،سياسيةالدود الحبعد عالمي، فالبيئة لا تعرف ذوأصبح ، بل داخليا
،خصوصا أن التلوث تجاوز حدود الدول لتعرف البشرية 4مع هذه القضية خارج حدود الدول والأطر السياسية

والتلوث عبر الوطني الذي يبدأ في دولة محددة التلوث عبر الحدود الذي يبدأ في دولة معينة ثم ينتقل إلى أخرى، 
ميع التعاون في رعايتها فرض على الجظم البيئية فترابط الن.5ويمتد لمناطق خارجية لا تخضع لسيادة أي دولة

أي، ذلك أن أمن النظم البيئية لكوكب الأرض هو أمن للفرد الذي هو جزء من الكل، وحمايتها
، ومواثيق واتفاقياتالتي تمخضت عن إعلانات وقرارات،عديد المؤتمرات والندوات العالميةعقدت وبالفعل6.بأسره

.)ثانيا(لمبادئ التي يرتكز عليها؟هي اماو ) أولا(. 7"القانون الدولي لحماية البيئة"
مفهوم القانون الدولي لحماية البيئة:أولا

إن تطور قواعد القانون الدولي العام أدى إلى ظهور فروع جديدة من بينها القانون الدولي للبيئة الذي يعتبر 
.وخصائص مميزةأحد الفروع الجديدة والمتميزة من فروع القانون الدولي، مما يعني أن له تعريف مميز 

تعريف القانون الدولي للبيئة- /أ

.314.عبد الرزاق المقري، مرجع سابق، ص1
.59.سكري، مرجع سابق، صعلي علي ال2
.251.عبد الرزاق مقري، مرجع سابق، ص3
.72.زكریاء طاحون، مرجع سابق، ص4
.22.ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص5
.نفس الصفحةزكریاء طاحون، مرجع سابق، 6
.8.ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص7
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القانون الدولي للبيئة والقانون الدولي البيئي والقانون : تطلق على هذا القانون العديد من المسميات منها
»لكن يبقى الشائع بينها هو القانون الدولي للبيئة،1الدولي للتلوث، وكلها محل نظر droit international de

l’environnement »والقانون البيئي الدولي « international enviromental law التي تعبر عن مجموعة «
قواعد قانونية دولية جديدة بوصفها فرعا جديدا للقانون الدولي تعنى بتنظيم نشاطات الدول وغيرها من أعضاء 

2."أخطار التلوث والدمار الشامل

مجموعة قواعد القانون الدولي التي تنظم نشاط الدول في مجال منع وتقليل الأضرار هو "في تعريف آخر 
المختلفة التي تنتج عن مصادرمختلفة للمحيط البيئي أو خارج حدود السيادة وتتمثل هذه المبادئ بحق الدولة 

وميثاق الأمم المتحدة ووفقا للقانون الدولي

3."تتحمل المسؤولية الدولية

ف القانون الدولي للبيئة بأنه أحد فروع القانون الدولي العام يضم مجموعة قواعد قانونية عموما يمكن تعري
شر اير مبغشر أو ا

.ناتج عن النشاط البشري ويشكل مساسا بمصالح بيئية معتبرة
ن الدولي البيئيخصائص القانو -/ب

:يتميز القانون الدولي للبيئة بمجموعة سمات مميزة يمكن إجمالها فيما يلي
إذا كان القانون الدولي العام حديث النشأة مقارنة بالقوانين الداخلية:القانون الدولي البيئي حديث النشأة-1

قانون الدولي العام وبعض البفإن القانون الدولي للبيئة حديث النشأة مقارنة حيث يرجع إلى القرن السادس عشر،
حسب حاجة إلى مستهل القرن العشرين وتطورت ترجع فبداية  الاهتمام الدولي بالبيئة4.سابقة الظهورفروعه 

وهي أول 1902زراعة سنة كانت البداية من اتفاقية حماية الطيور المفيدة لل.
المتعددة الأطراف ئية و لتتوالى بعدها الاتفاقيات الثنا،اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بحماية صنف من الحياة البرية

5.لورة قواعد القانون الدولي البيئيلهما الفضل في ب

بخلاف القانون الدولي العام وقانون البحار - إن القانون الدولي البيئي:قانون اتفاقيللبيئةالقانون الدولي-2
قد بدأ بداية اتفاقية، فالاتفاقيات والمعاهدات الدولية هي التي لعبت -مثلا اللذان تكونا نتيجة للأعراف الدولية

.ھاو ما بعد258.عبد الرزاق مقري ، مرجع سابق، ص1
.24.ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص2
، 2010.، س1.صلاح عبد الرحمن عبد الحدیثي، النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط3

.63.ص
.26.ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص4
.بعدھاو ما 37.صلاح عبد الرحمن عبد الحدیثي، مرجع سابق، ص5
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عرفية تأخذ وقتا طويلا حتى تستقر الدور الرئيسي في تكوين قواعده وليس العرف وذلك راجع إلى أن القواعد ال
وتكتسب الصفة القانونية، ولما كان القانون الدولي البيئي حديث النشأة، وكانت البيئة الإنسانية تتعرض للعديد 

لم يكن العرف البطيء مجديا في تكون هذه القواعد الكائنات الحية الأخرى،
.بل كان من الضروري

يعتبر القانون الدولي للبيئة قانونا مكملا للقوانين :القانون الدولي البيئي قانون مكمل للقوانين الداخلية-3
القوانين الداخلية وحدها ولا بواسطة القانون الداخلية، لأنه لا يمكن حماية البيئة الإنسانية حماية فعالة بواسطة

الدولي وحده، بل لابد من التكامل والتنسيق بين القوانين الداخلية والقانون الدولي للبيئة، حيث يتداخل الوسط 
.

ار البيئية تختلف عن لما كانت الأضر :للقانون الدولي البيئي سمات خاصة تتناسب مع الأضرار البيئية-4
الأضرار التقليدية المعروفة في النظم القانونية التقليدية سواء الداخلية أو الدولية، حيث أن الضرر البيئي يتسم بأنه 
غير مرئي، وأنه تدريجي الحدوث ومستمر في الزمن وأنه قد لا يحدث مباشرة ودفعة واحدة بل نتيجة لتراكم زمني 

الضرر البيئي غير محدد أو منتشر، يمتد ليشمل الكوكب كله، فإن معالجته وفق القواعد وتضافر عدة عوامل، ثم إن
التقليدية تثير مشاكل قانونية كثيرة نظرا لقصور القواعد التقليدية عن الاستجابة لخصوصيات الضرر البيئي وهو ما 

تبناها القانون الدولي للبيئة مما جعله يحتم إيجاد حلول مغايرة بعض الشيء للحلول التقليدية، هذه الحلول هي التي 
1.يختص بسمات مميزة عن باقي فروع القانون الدولي

والمبادئ ةراف الدوليالاتفاقيات الدولية والأع: من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي1ف/38.م
مع التذكير أن المصدر الأهم .2القانونية العامة بالإضافة إلى المصادر الثانوية مثل القرارات القضائية وآراء الفقهاء

وز عددها الألف، ثم يليها العرف الدولي في مجال امن مصادر القانون الدولي البيئي هو المعاهدات الدولية التي تج
ومن بين أهم المبادئ 3.جوء إليه في حالة عدم وجود نص اتفاقي، فالمبادئ العامة للقانونضيق والذي يمكن الل

مبدأ "العامة المستقرة في النظم القانونية الداخلية والدولية التي تصلح لاستخدامها في مجال القانون الدولي للبيئة 
حيث لا يجوز للدولة استخدام إقليمها أو السماح باستخدامه بطريقة ينتج عنها أضرار بيئية للدول " حسن الجوار

4".أن يعيشوا في سلام و حسن جوار"بدأ في ديباجة الأمم المتحدة إذ تعهدت الشعوب 

مبادئ القانون الدولي للبيئة:ثانيا

.و ما بعدھا27.ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص1
.74.صلاح عبد الرحمن عبد الحدیثي، مرجع سابق، ص2

3 Alexandre Kiss et Jean-Pierre Beurrier, op.cit,p.p.52-60.
ات جامعة قار یونس، بنغازي، صلیحة علي صداقة، النظام القانوني لحمایة البیئة البحریة من التلوث في البحر المتوسط، منشور4

.47.، ص1996.، س1.لیبیا، ط
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:ها،المنظمات،مبادئ تضبط سلوك الدولهناك مجموعة
مبدأ الالتزام العام بمنع التلوث-/أ

الدول عند ممارستها لحقوقها السيادية الالتزام بالحفاظ على الطبيعة ومواردها الطبيعية علىالمبدأيفرض هذا 
يؤكد على حق سيادة الذيمن إعلان استوكهلم، ) 21(طبقا لسياستها التنموية، وتجسد هذا الالتزام في المبدأ 

لتي تمارسها الدولة داخل حدود على واجب الدول في ضمان أن الأنشطة االدول
:سلطتها أو تحت رقابتها لا تلحق ضررا ببيئة الدول الأخرى وهذا الأمر يترتب عليه

.أن الدول ليست مسئولة فقط عن أنشطتها بل عن جميع تلك التي تمارس عليها سلطتها ورقابتها- 
الالتزامة لاختصاصها الإقليمي وهذا عالأخرىيتعين على الدول- 

1.يتضمن واجب عدم إلحاق الضرر بالبيئة في الأقاليم غير

:مبدأ التعاون و التضامن الدولي-/ب
الالتزام بالتعاون الدولي أمر معروف في القانون الدولي العام، إلا أنه يجد أهمية خاصة في مجال حماية البيئة 

يفرض مبدأ التعاون الدولي في مجال .التلوث، وذلك نظرا لطبيعة هذه الظاهرة والأضرار الناتجة عنهاالإنسانية من 
حماية البيئة على الدول أن تبذل قصارى جهدها عن طريق التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل اتخاذ الإجراءات 

عن طريق الاتفاقيات والتشاور وكذا إرسال اللازمة لحماية وتحسين البيئة ومنع ومكافحة التلوث العابر للحدود
2.الإخطارات عند حدوث التلوث أو إنشاء لجان أو هيئات دولية

مبدأ الالتزام بتقييم الآثار البيئية-/ج
إن واجب تقييم الآثار البيئية يعني تحليل النتائج البيئية للأنشطة البشرية المقترحة ويهدف إلى المساعدة على 

أثيرات العكسية للأنشطة مضافا إلى تأثيرها الإيجابي على التنمية، ولقد امتد هذا المبدأ ليشمل منع أو تخفيف الت
إن تقييم الأثر البيئي الفعال يعتمد على ثلاث عوامل . حتى الأنشطة التي لا تترك أثرا خارج الاختصاص الإقليمي

كن يمبواسطة هذه العوامل .لبدائل بعين الاعتبارالمشاركة العامة، التعاون بين القطاعات البيئية، وأخذ ا: جوهرية 
3.أن يلعب هذا المبدأ دورا في وقاية البيئة في الخطط التنموية

مبدأ عدم التمييز- /د
لتلوث المنع ،يفرض هذا المبدأ على الدول توحيد الإجراءات والسياسات الداخلية والدولية على السواء 

ومن ناحية ثانية يقتضي هذا المبدأ إخضاع من يحدث التلوث لنصوص .هذا من ناحيةوالوقاية منه قبل حدوثه
تشريعية أو لائحية متماثلة أو ليست أقل شدة وخصوصا الجزاء الجنائي أو المدني، ومن ناحية ثالثة يقتضي المبدأ 

التلوث في توحيد المعاملة بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا التلوث بحيث يجب أن لا يعطى الأشخاص الذين تحملوا 
بلد معين معاملة أقل تفضيلا عن تلك التي تعطى للأشخاص الذين يتحملون تلوثا مماثلا في البلد الصادر عنه 

.و ما بعدھا147.صلاح عبد الرحمن عبد الحدیثي، مرجع سابق، ص1
.30.ریاض صالح أبو العطا، مرجع سابق، ص2
.و ما بعدھا167.صلاح عبد الرحمن عبد الحدیثي، مرجع سابق، ص3
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وعلى ذلك يقرر هذا المبدأ التسوية التامة بين المواطنين والأجانب الذين يرفعون دعاوى ضد من أحدث .التلوث
ا التلوث العابر للحدود  باللجوء إلى المحاكم الوطنية أي إقرار مساواة كاملة تسمح للأجانب ضحاي،التلوث

.والأجهزة الإدارية في البلد الصادر عنه التلوث
مبدأ المصلحة الفردية في حماية البيئة- /ه

هو من المبادئ الحديثة يشير إلى ضرورة إيلاء المصلحة الفردية في حماية البيئة عناية خاصة تتمثل في الاعتراف 
لجوء للقضاء للدفاع عن البيئة، على غرار الدعوى الشعبية أو فكرة الحسبة في الشريعة الإسلامية، للأفراد بحق ال

1.ويستند هذا المبدأ على عدم التمييز بين الأفراد في التمتع بالحماية من الأضرار البيئية

رغم تطور قواعد القانون الدولي الخاصة بحماية تجدر الإشارة في الأخير إلى أنه 
هذه الجدوى في غياب وسائل فعالة لضمان تطبيقها والإذعان لها وعدم انتهاكها وتسوية النزاعات الناشئة عن

. واستخدام الصيغ  المختلفة لتسوية النزاعات الدوليةليةسؤولية الدو المالانتهاكات، والوسيلة المعروفة لذلك هي 
من إعلان استوكهلم التي حثت على تطوير قواعد المسؤولية الدولية والتعويض عن 22و 21استنادا إلى المبدأين 

ذا الغرض، وبذلت جهودا لتطوير قواعد المسؤولية  الأضرار البيئية فقد بدأت لجنة القانون الدولي بالعمل لتحقيق ه
2.ة عن تبعات الضرر البيئييالدول

:الدولي على نوعينالمسؤولية الدولية في نطاق القانون 
:نوعينوهي."نظرية الخطأ"ترتكز على ،قامت على أساس عرفي،هي المبدأ الأساسي: مسؤولية تقصيرية- 

مسؤولية عن الإخلال بالتزام ببذل عناية،و في مجال البيئة عدم مراعاة واجب بذل العناية اللازمة التي  + 
.ةتبديها أي دولة عادة لمنع وقوع أفعال ضارة بالبيئ

تحقيق نتيجة، أي الإخلال بالتزامات قانونية ملقاة على عاتق الدولة دون مسؤولية عن الإخلال بالتزام + 
.ع ضرر فعليو اشتراط وق

حديثة في العديد من المشروعات هي ناجمة عن استعمال تقنيات ): التبعةتحمل(مسؤولية عن المخاطر- 
.في نطاق المسؤولية عن أفعال لا يحظرها القانون الدولييترتب عليها حدوث أضرار جسيمة،وهي حاليا تدخل 

فإذا كانت المسؤولية عن الضرر 3.تقوم هذه المسؤولية على مجرد وقوع ضرر دون اشتراط مخالفة القانون الدولي

4.ن الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي، أي تحولت إلى مسؤولية قانونية مشددة أو مطلقةع

الأثر القانوني المترتب على قيام المسؤولية الدولية، فإنه ينحصر فقط في الشق المدني المتمثل في الالتزام أما 
ليه أو الالتزام بالتعويض المالي حال تعذر بإصلاح الضرر المتحقق بصوره المختلفة، من إعادة الحال إلى ما كان ع

.بعدھاو ما 31.ریاض صالح العادلي، مرجع سابق، ص1
.117.صلاح عبد الرحمن عبد الحدیثي، مرجع سابق، ص2
.و ما بعدھا159.صلیحة علي صداقة، مرجع سابق، ص3
.219.صلاح عبد الرحمن عبد الحدیثي، مرجع سابق، ص4
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ذلك .على الدولة المسئولةالأول أو تقديم ترضية، دون أن يكون لهذا الالتزام طبيعة جنائية تقضي بتوقيع العقاب
الصفة الجزائية للمسئولية الدولية في حالة الفعل غير المشروع من تقريرليه القانون الدولي الاتفاقيأن ما سار إ

يتعلق بالمصالح الأساسية للجماعة الدولية كما هو الشأن في الدولية، إنماطوي على إخلال جسيم بالالتزاماتالمن
1.من الدوليينلأى السلم واالقانون الدولي الإنساني من أجل حماية الإنسان والحفاظ عل

ارية والزراعية على البيئة  إذن فخطورة الأضرار التي يمكن أن يلحقها نشاط المنشآت المصنفة الصناعية والتج
كان هو السبب وراء الاهتمام الكبير بالتلوث والأضرار البيئية على المستوى الدولي، وهو السبب أيضا وراء 

.إخضاع التشريعات الداخلية استغلال هذه المنشآت لرقابة إدارية صارمة
:الفـصـل الثـانـي

المنشآت المصنفة لحماية البيئةالرقـابة الإدارية على
عدة قوانين تتفق في وحدة الهدف يتوزع بينبلإن قانون البيئة ليس قانونا موحدا يقع بين دفتي تقنين واحد،

العديد من قواعد حماية البيئة توجد في قوانين الصحة العامة والنظافة العامة والمحلات العامة .هو حماية البيئةو 
فإن كانت بعض الدول قد أصدرت .غيرها من القوانين التي تدخل تحت نطاق القانون الإداريوالإدارة المحلية و 

تشريعات خاصة بالبيئة، فإن هذه الأخيرة لا تستغرق كل قواعد حماية البيئة، لذلك فقواعد القانون الإداري تعد 
2.، وهي بذلك تضع الأساس للحماية الإدارية لهالحماية البيئةمصدرا هاما 

والحرص على د بالحماية الإدارية للبيئة قيام أجهزة الدولة كل في مجال اختصاصه بالمحافظة على البيئة يقص
3.القيام بأي عمل يسبب تلوثها أو يضرها بشكل أو بآخرومنع سلامتها

اية المحافظة على النظام العام وحملتحقيق ما تصبوا إليه من هامةنشاط الإدارة بصورته الضبطية وسيلةيعد 
ية القانونية فإن على السلطات الإدارية السعي إلى االصالح العام، ولما كانت للبيئة قيمة اجتماعية جديرة بالحم

تي تعد المنشآت المصنفة من ، والعمل على مراقبة مصادر التلوث، ال4، بوسائلها المعروفةلهاتوفير الحماية اللازمة
.لذلك لابد من فرض رقابة إدارية صارمة على هذه الأخيرة.أهمها

من حق  فإذا كان إن تدخل الإدارة للرقابة على المنشآت المصنفة يستند على أسس ومفاهيم تبدو منطقية، 
ليمارسها، فإنه يجب لجم كل زيادة أو إساءة في استعمال هذا الحق، اختيار ما يحلو له من نشاطات كل إنسان 

من إقامة التوازن بين حدود حرية الفرد في إطار مؤسسة ما من حيث الاستثمار والاستغلال وبين احترام إذ لابد 
إذن فمبرر تدخل الإدارة . 

.161.صلیحة علي صداقة، مرجع سابق، ص1
.57.، ص1995.ط، س.ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة الإسلامیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، ب2
القانون و الإدارة و التربیة و الإعلام، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ، حمایة البیئة في ضوء الشریعة وعبد القادر الشیخلي3
.247.، ص2009.، س1.ط
.158.، ص2007الحمایة الإداریة للبیئة، دار الیازوري، الأردن، س-ارف صالح مخلف،الإدارة البیئیةع4
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والأضرار  التي قد تنتج عن القيام ببعض يكمن في تحاشي المحاذيرارفي تنظيم النشاط الصناعي والتجاري الض
1.الأنشطة، ووجوب تلافي نتائجها السيئة قدر الإمكان

تدخل أو رقابة سابقة على استغلال المنشأة : إن تدخل الإدارة للرقابة على المنشآت المصنفة يتخذ شكلين
).المبحث الثاني(ة، ورقابة بعدية أو لاحقة على استغلال المنشأة المصنف)المبحث الأول(المصنفة

الرقابة الإدارية السابقة على استغلال المنشآت المصنفة: المبحث الأول
نظرا لخطورة المنشآت المصنفة أو بعبارة أصح خطورة تأثير المنشآت المصنفة على البيئة والصحة والأمن العام، 

قيد بشروط وضوابط تمكن فإن إنشاء أي منشأة أو مؤسسة مصنفة ليس أمرا مفتوحا على إطلاقه، بل هو م
الجهات الإدارية المختصة من ممارسة رقابتها القبلية، أي السابقة على استغلال المنشآت المصنفة، وهذا تماشيا مع 

،إرادة المشرع الهادفة إلى إخضاع المنشآت الخطرة وغير الصحية لحزمة من النصوص القانونية العامة والخاصة
سم المسار الذي يتوجب على صاحب المشروع سلوكه من أجل الوصول إلى استغلال التشريعية والتنظيمية التي تر 

وكذا إعمال أنظمة ) مطلب أول(منشأته، ذلك أن بلوغ هذا الهدف يتطلب الاستجابة لمتطلبات تقنية وفنية
).مطلب ثالث(ثم اتباع إجراءات إدارية) مطلب ثان(قانونية

.الرقابة الإدارية السابقة على المنشآت المصنفةالآليات التقنية لممارسة : المطلب الأول
تعلق الأمر بأشغال إنجاز برامج سواءمشروعالتقنية الشاملة التي تسبق ميلاد أي ات

سكنية، مؤسسات تربية، قاعات علاج، مشاريع مختلف الشبكات مثل الطرق، قنوات المياه الصالحة للشرب، 
ذلك أن الرقابة الإدارية على المنشآت المصنفة، لكي تكون فعالة لابد لها من آليات .الخ...قنوات الصرف الصحي

لعلمية والمعطيات الفنية التي تسمح لهم بإدراك ايس لهم الدراية الكافية بالمعلومات رجال الإدارة لفتقنية تساعدها، 
ترتكز أو الدراساتهذه الآليات. ها المنشآت المصنفة للبيئة والصحة والسلامة العامةبمدى الأخطار التي قد تسب

وضع هذه الدراسات إلى أشخاص تسند مهمة .على القواعد الصحية والاستغلال الأمثل للبيئة المستقبلة للمشروع
2.متخصصين وذووا خبرة علمية، يعملون في شكل مكاتب دراسات متخصصة معتمدة من طرف الدولة

.)فرع ثان(و دراسة الخطر) فرع أول(دراسة مدى التأثير: أهم هذه الدراسات
دراسة مدى التأثير في البيئة: الفرع الأول

فرض يو دأ الحيطة الذي يندرج ضمن المبادئ العامة لحماية البيئة،  تستمد دراسة مدى التأثير مصدرها من مب
مدى التأثيرولقد تم تكريس دراسة . ضرورة اتخاذ كل التدابير المناسبة للوقاية من الأضرار قبل القيام بأي مشروع

.اداخليليميا، و إقا،عالمي

.و ما بعدھا17.نعیم مغبغب، مرجع سابق، ص1
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق و- دراسة حالة البلدیة-شویح بن عثمان، دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة2

.115.، ص2011- 2010.العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، س
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، كما تم النص عليه في 19721إعلان استوكهلم لسنة في على المستوى العالمي تمت الإشارة إليها ضمنيا 
.19923وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي لسنة 19822لبحار لسنة ااتفاقية قانون 

أما على المستوى الإقليمي فهناك العديد من الاتفاقيات التي كرست دراسة التأثير في البيئة، منها على سبيل 
اتفاقية 4،ول التعاون في ميدان الوسط البحري ضد تلوث الخليج العربيح1978المثال اتفاقية الكويت لسنة 

المتعلقة بتقدير الآثار على البيئة العابرة للحدود، وكذا 1991ضمن اللجنة الاقتصادية لأوربا لسنة آسبو المعتمدة
الخاص بمعاهدة المحيط الأطلسي حول حماية البيئة، وكذلك تعليمة الاتحاد الأوربي 1991بروتوكول مدريد لسنة 

5.بتقييم آثار بعض المشاريع العامة والخاصة على البيئة وغيرهاالمتعلقة 1997لسنة 

في حين تكريس دراسة مدى التأثير على المستوى الداخلي كان قبل هذا بكثير، حيث كان أول نص مكرس 
ونظرا للنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الآلية في الولايات 1969القانون القومي الأمريكي لحماية البيئة لسنةلها 

المتعلق بحماية الطبيعة، 1976المتحدة الأمريكية، فقد تبنتها عدة دول أخرى من بينها فرنسا بموجب قانون 
أما في الجزائر فقد تم تبني نظام دراسة مدى 1979.6لبيئة لسنة اية الكندي بموجب قانون حماوكذلك المشرع 

ثم صدر مرسوم يتعلق بدراسة التهيئة العمرانية ليحدد كيفيات 19837التأثير بموجب قانون حماية البيئة لسنة
، 9لمرسوم التنفيذي المتعلق بدراسة التأثير في البيئةاثم ،8دراسة تأثير أعمال وأشغال التهيئة العمرانية على البيئة

"       إن التخطیط العقلاني ھو أداة أساسیة إذا أردنا التوفیق بین متطلبات التنمیة و ضرورة الحفاظ على البیئة و ترقیتھا" 14مبدأ  1
Principe 14 : »Une planification rationnelle est un instrument essentiel si l'on veut concilier les
impératifs du développement et la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement. »

أثناء التخطیط للمؤسسات البشریة و العمرانیة یجب الحرص على تجنب المساس بالبیئة  و على الحصول على الحد " 15المبدأ 
في ھذا الصدد المشاریع التي تھدف إلى الإبقاء على ھیمنة .لمنافع الاجتماعیة و الاقتصادیة و الإیكوةلوجیة للكلالأقصى من ا

"الاستعمار و العنصریة یجب التخلي عنھا
Principe 15
« En planifiant les établissements humains et l'urbanisation, il faut veiller à éviter les atteintes à
l'environnement et à obtenir le maximum d'avantages sociaux, économiques et écologiques pour tous.
A cet égard, les projets conçus pour maintenir la domination du colonialisme et du racisme doivent
être abandonnés ».  De la declaration finale de la conférence des Nations Unies sur l’environnement à
Stockholm du 5 au 16 juin 1972.

.1982من اتفاقیة قانون البحار لسنة 206.م2
-أ: و حسب الاقتضاء بما یليیقوم كل طرف متعاقد قدر الإمكان- 1:تقییم الأثر و تقلیل الآثار المعاكسة إلى الحد الأدنى : 14.م3

إجراءات مناسبة تقتضي تقییم الآثار البیئیة للمشاریع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبیرة على التنوع البیولوجي إدخال
اتفاقیة ..."بغیة تفادي أو تقلیل ھذه الآثار إلى الحد الأدنى  لإفساح المجال للمشاركة الجماھعیریة في ھذه الإجراءات ، عند الاقتضاء

، 32.ر، ع.، ج163-95، صادقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1992حدة بشأن التنوع البیولوجي لسنة الأمم المت
.1995.س

.89.،ص1998.مقتبس عن عبد المنعم محمد داوود، مشكلات الملاحة البحریة في المضایق العربیة،در المعارف، مصر، س4
فریدة تكارلي، مبدأ الحیطة في القانون الدولي، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة 5

.49.، ص2005.الجزائر، س
،1.، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، مطبعة دحلب، الجزائر، ع-نظرة في القانون الجزائري-طھ طیار، دراسة التأثیر في البیئة6

.4.،ص1991.س
.المتعلق بالبیئة03-83.من ق133إلى 130المواد من 7
.638.،ص1987.، س17.ع.ر.یتعلق بدراسة تأثیر التھیئة العمرانیة، ج1987أبریل 21مؤرخ في  91- 87مرسوم رقم 8
.362.،ص1990.، س10.ع.ر.یتعلق بدراسة التأثیر في البیئة، ج1990فبرایر 27مؤرخ في 78- 90المرسوم التنفیذي رقم 9
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صدر تطبيقا له و 1،ليصدر بعدها قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ليؤكد على آلية دراسة التأثير في البيئة
2.محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئةتنفيذي يتضمن تحديد مجال تطبيق، له مرسوم

و ) أولا(لتعمق أكثر في دراستها من خلال تعريفهااالبيئة تتطلب إن الأهمية التي تحتلها دراسة مدى التأثير في 
).رابعا(، وكذا الأساليب المتبعة في إجرائها)ثالثا() ثانيا(مجالها

تعريف دراسة مدى التأثير على البيئة:أولا
).ج(، فتشريعا)ب(، ثم فقها)أ(سنتطرق لتعريفها لغة و اصطلاحا

أحدث تأثيرا بالغا في نفوس "يؤثر، تأثيرا، ويقال ،من أثرالتأثير :واصطلاحالغةدراسة مدى التأثير -/أ
3.أي علامته" مازال أثر الجرح باقيا"أي خبرا، ويقال أيضا " اقتفى له أثرا"أي أحدث وقعا، وكذلك " الحاضرين

" تقييم الأثر البيئي للمشروعات"على العلاقة بين الاستثمارات والتنميةلقطي:اصطلاحا
4.منافع ومضار المشروع بدقة، عن طريق حساب المخاطر المحتملة من إقامة المشروع والآثار البيئية المترتبة عليه

:حاول الكثير من الفقهاء تعريف دراسات التأثير :ية لدراسة مدى التأثيرفقهالالتعريفات-/ب
»السليم قاعدة الحس"عرفها البعضفقد  règle de bon sens وأرجعها في مصدرها إلى قاعدة «

فإلى جانب الدراسات الاقتصادية والمالية لكل مشروع لابد "réfléchir avant d’agirالتفكير قبل العمل "
ولذلك صار من " أي نشاط عام أو خاص ليس آمنا بالنسبة للبيئة"ذلك أن راء دراسة بيئية للمشروع،من إج

تقييد لها هو اللازم التحديد المسبق للآثار الجماعية للنشاط، وليس في هذا إلغاء للحرية الصناعية والتجارية بل 
دراسة " كم. من أجل تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والمصالح البيئية التي تشكل مصالح جماعية

5."علمية وتقنية مسبقة وإجراء إداري متطور

عملية تنبئية وتقييمية لتأثير نشاط ما على البيئة المحيطة به، وبناء على هذا "
ت المختلفة على عناصر البيئة التأثير المدمج فيه التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية بما فيها التأثيرات الصحية والتأثيرا

الطبيعية يتم إعداد تقرير الدراسة الذي يعرض على متخذي القرار للعمل على التخطيط السليم وتنفيذ 
المشروعات بما يحقق تلافيا للآثار السلبية وتعظيما للآثار الإيجابية وهي عملية تساعد الدول على تحقيق التنمية 

6".ها البيئية والبشريةالمستدامة بأقل أضرار على موارد

 "
وتعتبر . يضر بالبيئة وصحة الإنسانالتنمية ولاالتأثيرات السلبية وتعظيم التأثيرات الإيجابية بشكل يحقق أهداف 

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.من ق16- 15.م1
یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز 2007ماي19مؤرخ في145- 07المرسوم التنفیذي رقم 2

.2007ماي22مؤرخة في 34.ع.ر.التأثیر على البیئة، ج
http://www.almaany.comعربي - معاني عربيقاموس ال3
.137.، ص2000.، س4.منى قاسم، التلوث البیئي و التنمیة الاقتصادیة، الدر المصریة اللبنانیة، مصر، ط4

5 Michel Prieur, op.cit, p.p59-60.
.87.، ص2005.سامیة جلال سعد، الإدارة البیئیة المتكاملة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر، س6
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للتأثيرات المستقبلية بمعنى ضرورة وجود نسبة متفاوتة من عدم اليقين، فبعض التأثيرات عملية التقييم بمثابة دراسة 
. غير متوقعة كما هناك تأثيرات غير يقينية وليس هذا عيبا في دراسات التأثير

1."المشاركة، الشفافية، المرونة، المصداقية، والمنهج العلمي: مبادئ رئيسية

تعرضت بعض التشريعات البيئية لتعريف دراسات التأثير في :لدراسة مدى التأثيرتشريعيالتعريف ال-/ج
:البيئة على النحو التالي

:"عرفها المشرع المغربي بموجب قانون حماية واستصلاح البيئة
حجمها أو وقتها على الوسط الطبيعي فإن صاحب المشروع أو طالب 

2".الرخصة يكون ملزما بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة

1983لمشرع الجزائري فقد عرف دراسات التأثير من خلال عدة نصوص كان أو لها قانون البيئة لسنة اأما 

معرفة وتقدير تعتبر دراسة مدى التأثير وسيلة أساسية للن:"الذي جاء فيه 
" أو غير المباشرة للمشاريع على التوازن البيئوي وكذا على إطار ونوعية معيشة السكان/الانعكاسات المباشرة و

استصلاح أو منشآت  قد تلحق بحكم أهمية حجمها يجب أن تتضمن الدراسات السابقة لإنجاز: "وواصل بالقول
ويحدد مرسوم يتخذ بناء . 

وبالفعل صدر مرسوم 3..."على تقرير الدائرة الوزارية المكلفة بالبيئة والوزارات المعنية كيفية تطبيق هذه المادة
إن نظام دراسة مدى التأثير هو إجراء قبلي تخضع إليه :"ليعرف هذه الأخيرة بالنصالمتعلق بدراسة التأثير1990

جميع أشغال وأعمال التهيئة والمنشآت الكبرى التي يمكن بسبب أهميتها وأبعادها وآثارها أن تلحق ضررا مباشرا أو 
ماكن غير مباشر للبيئة،  لاسيما للصحة العامة والفلاحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنبات والمحافظة على الأ

4".والآثار وحسن الجوار

التقييم البيئي هو العملية- :يقصد في مفهوم هذا القانون "
:عية مؤسسة أو موقع أو استغلالهما بالنظر إلىوض

.ن مظاهر البيئةقياس التأثير الذي يحدثه النشاط وتحليله وطرق الاستغلال المستعملة على أي مظهر م- 
.تقدير مدى مطابقة طرق الاستغلال للمعايير التي يفرضها التشريع والتنظيم والالتزامات التعاقدية- 
إعداد حوصلة حول تأثير النشاط الممارس سابقا على الموقع ثم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة إصلاح - 

المزمع اتخاذها بالنظر إلى المعايير القانونية والتنظيمية الموقع أو التحقق من مطابقة الإجراءات المتخذة أو 
5."والتعاقدية

.185.، ص2007.خالد مصطفى قاسم، إدارة لبیئة و التنمیة المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعیة، مصر، س1
، 5118.بحمایة البیئة و استصلاح البیئة، الجریدة الرسمیة المغربیة، ع، یتعلق2003ماي 12مؤرخ في 11- 03من قانون 49.م2

http://adala.justice.gov.ma، 2003جوان 19مؤرخة في 
.المتعلق بالبیئة03- 83.من ق131- 130.م3
.البیئةیتعلق بدراسة التأثیر في78-90من المرسوم تنفیذي رقم 2.م4
من المرسوم التنفیذي رقم 31.، و م2001.، س35.ع.ر.، متعلق بقانون المناجم، ج2001یولیو 3مؤرخ في 01-01.من ق24.م5

.2002.، س11.رع.، ج2002فبرایر 6مؤرخ في 65- 02
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تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة أو موجز "كما عرفها قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بنصه 
لبناء التي تؤثر بصفة مباشرة التأثير على البيئة، مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال وبرامج ا

أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة لاسيما  على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات 
هذا القانون بين دراسة وموجز التأثير ويكمن الفرق بينهما في ميز 1،"الإيكولوجية وكذلك نوعية وإطار المعيشة

يترتب على .صرامة من دراسة التأثيرلمتاطبيعة الأشغال 
هذا التمييز اختلاف الجهة مانحة الترخيص، فالجهة مانحة الترخيص في حالة موجز التأثير هي أقل درجة من الجهة 

2.المختصة في حالة دراسة التأثير

:المفهوم تسعى لتحقيق مجموعة أغراض
.دراسة التأثيرات البيئية المختلفة للمنشآت لضمان الوصول إلى تنمية مستدامة- 
.كشف عن أي أضرار قبل وقوعها والتعامل معهافي الاعتبار عند اتخاذ القرار،حتى تأخذ الأبعاد البيئية - 
.يئية غير المتوقعة أثناء مرحلة الإنشاء أو التشغيلتقليل أو منع أي معوقات يمكن أن تنتج عن المشاكل الب- 
.دراسة كل البدائل المقترحة للمشروع- 
3.توفير الوقت والجهد والمال من خلال تضمين الأبعاد البيئية في اتخاذ القرار- 

المباشرةالتأثيرات المباشرة وغير عموما 
4.عمليات الاستثمار على الإنسان والبيئة والمحيط الذي يعيش فيهل

.بعد معرفة معنى دراسة التأثير، لابد من معرفة مجالها
مجال تطبيق دراسة التأثير:ثانيا

المتعلق بدراسة التأثير في البيئة، الأنشطة والمنشآت الخاضعة لدراسة مدى التأثير، 1990لم يوضح مرسوم 
5،بل أحال إلى ملحقه المتضمن المشاريع التي لا تخضع لدراسة مدى التأثير والتي عددها على سبيل الحصر

.لسلبي
واتبع منهج التحديد المزدوج،حيث حدد قائمة عكس الاتجاه الأول145-07المرسوم التنفيذي بينما اتجه

.الخاضعة لموجز التأثيرالمنشآت الخاضعة لدراسة التأثير، كما حدد قائمة المنشآت
:المنشآت الخاضعة لدراسة التأثير-/أ

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.ق15.م1
.185.ویناس یحي، مرجع سابق، ص2
.187.خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص3
.3.طھ طیار، مرجع سابق، ص4
.یتعلق بدراسة التأثیر في البیئة78-90من المرسوم التنفیذي رقم 03م5
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الخاضعة لدراسة التأثير، مما يترك الحرية لمراجعة المعايير التي تفرق إذا كان المشرع لم يحدد في السابق المنشآت 
إلا أنه غير موقفه وحدد قائمة 1،دراسة التأثير والمشروع الذي لا يتطلبهابين المشروع الذي يستلزم لإقامته

:ومنها145-07المنشآت الخاضعة لدراسة التأثير في الملحق الأول التابع للمرسوم التنفيذي  
إنجاز خط سكك حديدية ،شاريع عمومية كبرى كبناء أو جرف السدود، وإنجاز محولات في منطقة حضريةم

.ترم55أغراضها، وكذا مشاريع أشغال ومنشآت الحد من تقدم مياه البحر يفوق طولها 
ساكن أو البناء في 100000

.المناطق السياحية ذات مساحة تفوق عشر هكتارات وأيضا مشاريع التهيئة والبناء في المناطق الرطبة
شاء منشآت ثقافية أو ذلك تخضع المشاريع المخصصة لاستقبال الجمهور لدراسة مدى التأثير في حالة إنك

كثر من 5000
2.سيارة300ائر لتوقف السيارات تتسع لأكثر من شخص بالإضافة إلى حض4000

التأثير المنشآت التي يحددها المرسوم التنفيذي دراسةلحق، تخضع لبالإضافة للمشاريع التي عددها هذا الم
.لمواد والمستحضرات شديدة السمومةمنشآت صناعة ا: ومن أمثلتها07-144

التي لم تنص عليها أدواتالمنشآتزات أو أو التجهيالاستثماراتعوتنميته المستدامة الذي أخض
3.دراسة التأثير

4.وإنجازها وتعديل عملها أو توسيعها لدراسة مدى التأثير

المنشآت الخاضعة لموجز التأثير-/ب
:نوعا نذكر منها14وهي 145-07عددها الملحق الثاني للمرسوم التنفيذي 

ئر لتوقف السيارات تتسع لما -الغاز لمدة سنتينمشاريع التنقيب عن حقول البترول و - 
20000إلى 5000ـ- سيارة300و 100بين 

مشاريع - - كيلوفولط69و 20مشاريع بناء خط كهربائي تتجاوز طاقته ما بين - متفرج
5.ساكن وغيرها10000إلى 500ـلمشاريع جر المياه - إنجاز مقابر

.3.ص،طھ طیار، مرجع سابق1
على دراسة و موجز التأثیر یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة الذي145-07الملحق الأول للمرسوم التنفیذي رقم 2

.على البیئة
15مؤرخ في 77.ع.ر.المتعلق تھیئة الإقلیم و تنمیتھ المستدامة، ج2001دیسمبر 12مؤرخ في 20-01من القانون رقم42.م3

.18.، ص2001دیسمبر
مؤرخ في 77.ع.ر.تسییرھا ، جالمتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و2001دیسمبر 12مؤرخ في 19- 01من القانون رقم 41.م4

9. ،ص2001دیسمبر15
یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على الذي145-07الملحق الثاني للمرسوم التنفیذي 5

.البیئة
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فيما عدا المنشآت المصنفة المحددة بموجب قانون حماية البيئة والمراسيم التنفيذية المطبقة له أو القوانين الخاصة 
. دراسة أو موجز التأثيرتعفى من فكل المنشآت الأخرى إخضاعها لدراسة أو موجز التأثير،التي يتم 

-90دراسة التأثير بموجب المرسوم التنفيذي إجراء مقارنة بين قائمة المنشآت التي كانت مستبعدة من مجالب
وبين النصوص الحالية التي تحدد المنشآت الخاضعة لدراسة التأثير يتضح أن الكثير من المنشآت التي كانت 78

.دراسة التأثير، فإن لم تصله كانت معفاة من دراسة أو موجز التأثيروصلته أو جاوزته ل
مضمون دراسة أو موجز التأثير في البيئة:ثالثا

قد 2003، فإن قانون البيئة لسنة بدقة لم يحدد مضمون دراسة التأثير1983إذا كان قانون البيئة لسنة 
وهو نفس المحتوى الذي يحدده المرسوم 1نص على الحد الأدنى الذي يجب أن تتضمنه دراسة التأثير في البيئة

وصف الحالة الأصلية للموقع وبيئته الذين - عرض عن النشاط المزمع القيام به: وهو78-90التنفيذي الملغى رقم 
تمل على البيئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع صف التأثير المحو - قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام به

عرض عن آثار النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي وكذا تأثيراته على -القيام به والحلول البديلة المقترحة
عرض عن تدابير التخفيف التي تسمح بالحد أو بإزالة أو إذا أمكن تعويض -الاقتصاديةو الظروف الاجتماعية 

بالإضافة للعناصر سالفة الذكر على بيانات 145-07المرسوم التنفيذي ولقد نص.الآثار المضرة بالصحة والبيئة
لات : أخرى تتمثل في

الوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروع لاسيما البناء - تحديد منطقة الدراسة- تقديم مكتب الدراسات- الأخرى
تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والأضرار التي تتولد خلال مختلف- تغلال وما بعد الاستغلالوالاس

مخطط تسيير - الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع- مراحل إنجاز المشروع واستغلاله
وحة لتنفيذ التدابير الآثار المالية الممن- الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التحقيق أو التعويض من  المستغلالبيئة 

.كل عمل أو معلومة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس محتوى دراسة أو موجز التأثير- 
.وجز التأثيرسنحاول التطرق لأهم العناصر التي يجب أن تتضمنها دراسة أو م

:وصف الحالة الأصلية للموقع وبيئته المحيطة-/أ
يعتبر وصف البيئة المحيطة بالمشروع المقترح من الخطوات لهامة لتحديد الوضع الراهن لموقع المشروع ومحيطه، 

نباتات، "والبيئة الحيوية ..."هواء، ماء،تربة"ويجب أن يشمل الوصف كل عناصر البيئة بداية من الطبيعة
وصولا إلى البيئة الاجتماعية والثقافية لمنطقة المشروع مع تحليل العلاقات بين الأنشطة والاتزان ..." حيوانات،

2.البيئي وقدرته على التحمل

:وصف الآثار العكسية على البيئة-/ب

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.ق16.م1
.216.جع سابق، صخالد مصطفى قاسم، مر2
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ئله المقترحة من أجل اختيار البديل الأقل وذلك بالتنبؤ بالواقع البيئي المستقبلي نتيجة تأثير المشروع أو بدا
تأثيرا سلبيا على البيئة المحيطة بكل جوانبها الطبيعية والبيولوجية والاجتماعية، إذ يتم التقييم فيما يخص الإنسان 

1.وكافة الكائنات الحية التي تؤثر هي الأخرى في سلامة بيئته

:أسباب اعتماد المشروع-/ج
يذكر صاحب المشروع المزايا التي يحققها المشروع للبيئة مقارنة بغيره من المشاريع ويبرر سبب اختيار هذا 
المشروع دون غيره، كما يحدد الحاجة إلى المشروع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وذلك في ضوء الأهداف 

2.ادية والبرامج الاجتماعية والسياسات التنمويةالمتبلورة في الخطط الاقتصالعامة  المسطرة من قبل الحكومة، 

ويهدف هذا الإجراء إلى إلزام صاحب المشروع بأن يزن مزايا المشروع الذي تم اختياره من وجهة النظر البيئية 
3.مقارنة بمشاريع أخرى

:إزالة أو تخفيف الآثار السلبية للمشروع- /د
تلافي أو منع حدوث التأثيرات السلبية أو التعويض عن الضرر لابد من إدراج الطرق البديلة للتنفيذ للحد أو ل

بحيث يجب أن تتضمن دراسة مدى التأثير على البيئة التدابير أو البدائل التي ينوي صاحب 4،للمضرورينمنها
لبيئة في المشروع اتخاذها لإزالة الآثار السلبية المترتبة عن منشأته كاستخدام التكنولوجيات الحديثة وغير المضرة با

دراسة مدى التأثير الخاصة بمشروع : ومن أمثلة إجراءات التخفيف المقترحة مثلا 5.إدارة نفايات الإنتاج الصناعي
مد الغاز الطبيعي للمنازل في القاهرة الكبرى، الذي تضمن إمكانية التأثير على المواقع الأثرية والمباني ذات القيمة 

:ا منطقة القاهرة، تم اقتراح
 -

.
.كما يتم مراعاة شروط ا- 
6.كما يتم مراعاة تجنب وضع تركيبات الغاز والمصاعد في الواجهات ذات القيمة الجمالية والمعمارية- 

التقنيات المتبعة لدراسة مدى التأثير:رابعا

.90.سامیة جلال سعد، مرجع سابق، ص1
.214.خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص2
.13.طھ طیار، مرجع سابق، ص3
.90.سامیة جلال سعد، مرجع سابق، ص4
یة للإدارة، ، مجلة المدرسة الوطن- واقع و آفاق-محمد العربي ساكر و میلود تومي، مشكلة نفایات الإنتاج الصناعي في الجزائر5

.128.، ص2001.، س22.الجزائر، ع
دراسة تقییم الآثار البیئیة و الاجتماعیة الإطاریة لمقترح مشروع امتداد الغاز الطبیعي للمنازل في القاھرة الكبرى 6

http://www.egas.com.eg



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

73

كمية، وليس من السهل تتنوع الأساليب المستخدمة في تقييم الآثار البيئية، بين أساليب وصفية وأخرى  
اعتماد أسلوب دون غيره نظرا لتعقيد النظم البيئية لذلك فالغالب إعمال أكثر من أسلوب لمعالجة حالة واحدة، 

:نذكر بعضها فيما يلي1،وقد يتم تطوير عدة طرق لتقييم الأثر البيئي
:الأسلوب المباشر-/أ

العناصر البيئية وتحديد الآثار البيئية المحتملة بطبيعتها، كما هو أسلوب يمتاز بالسهولة، فمن خلاله يتم تحديد 
وتخضع هذه النتائج عموما للحدس الشخصي، فهذه . يتم تحديد الآثار وتفسيرها إما بالأسلوب النوعي أو الكمي

. الدقة.تعتمد على الخبرة الشخصيةو ،الطريقة تتميز بالسهولة والسرعة وقلة التكاليف
تأثيرها ويمكن بواسطة الأسلوب المباشر تحضير جدول بسيط يسرد الآثار البيئية المتوقعة ويصنفها من حيث مدى 

2.ير الأمد أم طويل الأمد، كل ذلك بالاعتماد على الخبرات الذاتية لفريق البيئةصالإيجابي والسلبي وق

:طريقة الخرائط المركبة-/ب
تمثيل العناصر البيئية لمنطقة المشروع على استخدام خرائط وهندسة المناظر تتضمن طريقة هندسية تعتمد في 

الطبيعة الاجتماعية والجمالية،وتركب هذه الخرائط فوق بعضها بصورة مركبة تظهر بصورة خريطة واحدة، ويمكن 
لمشروع، وتوضح بالخرائط تحديد الآثار من خلال ملاحظة الخصائص البيئية في المنطقة التي من الممكن أن تتأثر با

GPS(.3(أنواع الآثار البيئية وموقعها الجغرافي وفقا للتقنية الحديثة لنظام المعلومات الجغرافية

:تقنية القوائم-/ج
هذه التقنية قريبة من الأسلوب المباشر ترتكز على جدولة التأثيرات البيئية من باب تحديد الأثر والتقييم من 

لا يوجد أثر، يوجد أثر إيجابي، وجد أثر سلبي، أثر طويل : المصطلحات الوصفية مثلخلال استخدام الوصف أو
ومن مزايا هذه الطريقة أخذ جميع الجوانب البيئية المهمة في الاعتبار كما تصلح لتقييم ... الأمد، أثر قصير الأجل

:تنقسم هذه الطريقة إلى4.مشروع تم البدء في تنفيذه فعليا
: مراقبة بسيطة- 

.الخطوط العريضة الأولية للمعلومات
هي طريقة واسعة الانتشار وهي ترتكز على الأفكار والمشاريع والأعمال بالإضافة إلى :المراقبة الوصفية- 

وهي تتناول أيضا الوضع الاقتصادي، . لأراضياستصلاح ادراسة مشاريع مصادر المياه والنقل وتطوير 
5.الاجتماعي والفيزيائي للمشروع ويكثر إعمالها في دراسات السواحل

:تقنية المصفوفات- /د

.217.خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص1
حامد یوسف عامر، تطویر منھجیة لتقییم الأثر البیئي بما یتلاءم مع حاجة المجتمع الفلسطیني التنمویة و البیئیة، مذكرة ریاض2

.21.، ص2001.ماجستیر في قانون البیئة، جامعة النجاح ، فلسطین، س
http://www.world.bank.comتقییم الأثرالبیئي، 3
.218.خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص4
.23.ریاض حامد یوسف عامر، مرجع سابق، ص5



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

74

يتم إعداد قائمة بالمنشآت والمشروعات وقائمة أخرى بالعناصر أو الخصائص البيئية التي يمكن أن تتأثر بتلك 
المصفوفة أفقيا وترتيب العناصر البيئية في المصفوفة رأسيا، ويمكن التعبير عن المشروعات ويتم ترتيب المشروعات في

أثرها بين المشروعات المقترحة والعناصر الطبيعية إما بصيغة نوعية أو كمية وذلك من خلال العلاقات السببية و 
»صفوفة ليوبولد م:ويمكن التمييز بين ثلاث مصفوفات1.وأثره" للعنصر البيئي"إعطاء قيمة رقمية للقوة  leopold

matrix »ومصفوفة سفير« sphere matrix »ومصفوفة تفاعل المكونات « intraction component

matrix ».2

دراسة الخطر: الفرع الثاني
سبتمر 21المؤرخ في77-1133من مرسوم 3-5.تجد دراسة الخطر أساسها في التشريع الفرنسي في م

.3لف طلب رخصة استغلال منشأة مصنفةبمترفق، 1976جويلية19الذي صدر تطبيقا لقانون 1977
أولها قانون أما في التشريع الجزائري فتجد دراسة الخطر أساسها في العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية، 

بالأخطار والانعكاسات وجب أن تسبق تسليم رخصة الاستغلال بدراسة تتعلق  يي الذ2003البيئة لسنة 
المحتملة للمشروع على الصحة والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم السياسية 

وكذا في القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة 4.وراحة الجوار
وكذلك الحال بالنسبة لقانون 5.ا كل منشأة صناعية لدراسة الخطورة قبل الشروع في استغلالهاالذي يخضع وجوب

المحروقات الذي أكد المشرع بمناسبته على ضرورة إعداد دراسة عن تدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية قبل القيام 
يبقى أهم نص تستند عليه دراسات 198-06غير أن المرسوم التنفيذي رقم 6.بنشاط يرتبط بقانون المحروقات

.7

).ثالثا(أهميتهاثم ) ثانيا() أولا(لوقوف على حقيقة دراسات الخطر لابد من تعريفهامن جهتنا ل
تعريف دراسات الخطر:أولا

الضرر إن الخطر هو خاصية جوهرية لمادة أو جسم أو حالة مادية، في ظروف معينة يمكن أن تسبب 
الخطر ينتج عن خاصية خطرة مثل السمية أو القابلية للاشتعال .الإنسان، البيئة أو الممتلكات الماديةللصحة،

.219.خالد مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص1
http://www.world.bank.comتقییم الأثرالبیئي، 2

3 Eric Toutain, installations classées et prévention des risques technologiques majeurs, mémoire de DEA  de
droit de l’environnement, université Paris 1 et Paris 2, A.1999-2000,p.7.

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.ق21.م4
یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى و تسییر الكوارث في إطار التنمیة 2004یسمبرد25مؤرخ في 20-04من القانون رقم 60.م5

.13.، ص2004.، س84.ع.ر.المستدامة، ج
.3.، ص2005.، س50.ع.ر.لق بالمحروقات، ج، یتع2005أفریل 28مؤرخ في 07- 05من القانون رقم 18.م6
.یتعلق بالمنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06من المرسوم التنفیذي رقم 47.م+15-12.، م3.ف/5.م7
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وقد تشكل حالة واحدة ) را أكبركمية أكبر من مادة قابلة للاشتعال تشكل خط( المرتبطة بالكميات المستخدمة
1.تحدث في وقت واحد، أو في ظروف مختلفةنعدة أخطار يمكن أ

أما دراسات الخطر فمن أجل تعريفها لابد من البحث أولا عن تعريف تشريعي لها والذي يمكن إيجاده في 
النصوص المتعلقة بالبيئة التي تؤسس لهذا النوع من الدراسات، والتي بالرجوع إليها نجد أن كلا من قانون البيئة 

بينما عبر عنها قانون 2،لم يعرفا دراسات الخطروكذا قانون الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث 03-10
مخطط تسيير بيئي يتضمن إجباريا وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بالنشاطات "المحروقات بالنص

ر غير أن النص المرجعي الأهم يبقى هو المرسوم المتعلق بالمنشآت المصنفة الذي عرف دراسات الخط3...."المذكورة
" الخط

يجب أن تسمح دراسة الخطر بضبط . والبيئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة سواء كان السبب داخليا أو خارجيا
وكذا تدابير التنظيم للوقاية من الحوادث لتقنية للتقليص من احتمال وقوع الحوادث وتخفيف آثارها االتدابير 
.يتضح من نص المادة أن المرسوم عرف دراسات الخطر من خلال الهدف الذي أقرت لأجله. 4"وتسييرها

دراسات الخطر وسيلة لضمان الحوار وتطوير ممارسات "
المستثمرين أو أصحاب المنشآتبينهذا التعريف يستند على الاختلاف الدائم في وجهات النظرو ، "الأطراف

ووفقا لهذا التعريف فإن المستغلين للمواقع الصناعية يعملون آليات تحليل الأخطار من أجل تحديد، . للمنشآت
وتتعلق هذه الدراسات بالأخطار المرتبطة بالمواد المستعملة والعمليات . تقييم والتخفيف 

نتائج هذا التحليل يتم تسجيلها .
ان من جراء هذا النشاط، وهي تشكل وثيقة تشرح المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الجير " في دراسة خطر، وهي

5."جزء من الملف المقدم للإدارة من طرف المستغل لطلب الترخيص باستغلال المنشأة

"و في تعريف آخر، 
:العمل الذي قام به المستغل لـ

.تحديد وتحليل المخاطر - 
.تقييم مدى خطورة النتائج أو الآثار المترتبة على الحوادث الكبرى المحددة- 

1 Philippe Essing, les cahier de la sécurité industrielle, la concertation-études de dangers et ouverture au public-
,ICSI, France,2/2009 ;p.5.

یتعلق بالوقایة من الأخطار الكبرى 20- 04.من ق60.، و مالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.من ق21.م2
.و تسییر الكوارث في إطار التنمیة المستدامة

.لق بالمحروقاتیتع07- 05.من ق18.م3
.یتعلق بالمنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06من المرسوم التنفیذي رقم 12.م4

5 Philippe Essing, op.cit, p.1..
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تبرير المعايير التقنية والمعدات المركبة أو محل الإعداد من أجل الأمن داخل المنشأة الذي يسمح بتقليل - 
.مستوى الأخطار على الناس والبيئة

.احات الممكنة لتحسين الوقاية من الحوادث الكبرىعرض الاقتر - 
.المساهمة في إعلام وتعليم الجمهور والموظفين أو العاملين- 
.تقديم العناصر اللازمة والضرورية لإعداد مخططات العمليات الداخلية ومخططات التدخل الخاصة- 
لمناطق التي لابد فيها من التخطيط السماح بالمزيد من التشاور بين الفاعلين المحليين من أجل تحديد ا- 

يتضح إذن أن هذا 1".العمراني لاستخدام الأراضي المحيطة بالمنشأة من أجل الحد من العواقب المترتبة عن الحوادث
.التي يمكن أن تقدمها دراسات الخطر والفائدة المرجوة منهاالتعريف لدراسات الخطر يركز على طبيعة المعلومات

دراسات تقنية تعدها مكاتب دراسات معتمدة بطلب على "في الأخير يمكن 

."أة مصنفةللتقليل منها، وهي إحدى الوثائق التقنية المطلوبة في ملف طلب الترخيص باستغلال منش
لتحقق هذه الأهداف المرجوة منها يجب أن تتضمن مجموعة محاور أو معلومات، وهي إن دراسات الخطر، 

.تعرض لها في مضمون دراسات الخطرنالتي 
مضمون دراسات الخطر:ثانيا

يصنف البعض دراسات الخطر من حيث المضمون، بالنظر إلى أهمية الأخطار التي يشكلها كل مشروع إلى 
»دراسات خطر قياسية أو عادية  standard »ودراسات خطر أكثر تدقيقا أو دراسات سلامة « étude

de sureté :ورين أساسيينمح- المطلوبة في كل منشأة جديدة–تتضمن الفئة الأول من دراسات الخطر . «
المحور الأول يتضمن مجموعة من التحليلات المتعلقة بالخطر في حد ذاته، من خلال عرض الحوادث + 

ويمكن . المحتملة وطبيعتها الداخلية أو الخارجية، ووصف آثار هذه الأخطار على البيئة والناس في حال تحققها
كما " شجرة الأخطار"أو " شجرة الأسباب"يانية مثل للمستغل في هذه الحالة استعمال المخططات أو الرسوم الب

.يمكنه اللجوء إلى المقارنة بين منشأته ومنشآت أخرى باستخدام أفضل التقنيات المتاحة
يشمل عدة عناصر ضرورية لتوقي المخاطر، لا يتعلق الأمر بتدابير الحد من احتمالات وآثار المحور الثاني+ 

عريضة لمخطط العمليات الداخلية في المنشأة التي تحدد وتنظم مجموع الوسائل الحادث فقط، بل كذلك الخطوط ال
بالإضافة إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل . الخاصة بالإغاثة التي تتدخل في المنشأة في حالة الكارثة

.خطة خاصة لتدخل السلطات العمومية

1 Les feuillets de la sécurité, feuillet n°19 –Qu’est ce qu’une étude de danger ?-, direction de la sécurité,
France , Avril 2006,p.1.
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’l»أما الفئة الثانية من دراسات الخطر  étude de sureté فهي تطبيق لمبدأ التناسب بين دقة ، «
الدراسات وخطورة المنشآت، من أجل إخضاع المنشآت الأكثر خطورة لتحقيقات واسعة النطاق وأكثر 

:هذه الدراسة تنقسم إلى شقين.تدقيقا
فمن جهة تتضمن تقرير عن السلامة الذي هو في الحقيقة دراسة خطر جد عميقة تركز على تقييم * 

استباقي لأسباب الحوادث في ظل التحقيقات التي أجريت من أجل أنظمة تتطلب درجة عالية من الموثوقية 
.والأمان مثل الصناعات النووية، صناعات الأسلحة، الصناعات الكيميائية

ومن جهة أخرى يجب أن تحتوي الدراسة على تحليل نقدي لتقرير السلامة، يقوم به مكتب دراسات أو * 
1.آخرين يتم اختيارهم من طرف صاحب المنشأة بالاتفاق مع الإدارةخبراء 

إن هذا التصنيف لمضمون دراسات الخطر بالنظر لخطورة المنشأة وإن كان قد يكون عادلا بالنسبة 
للمنشآت، إلا أنه لا يخلو من الغموض أحيانا كما أنه قد يثير إشكالات عويصة في تحديد المنشآت الخطيرة 

لذلك فالأفضل هو التحديد التشريعي الدقيق لمضمون دراسة الخطر وهو الأمر الذي قام به . رةوالأكثر خطو 
المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنشآت المصنفة الذي حدد العناصر التي يجب أن تتضمنها 

وصف المشروع ومختلف -حادثعرض عام للمشروع والمحيط الذي قد يتضرر في حالة وقوع : دراسة الخطر في 
تحديد جميع عوامل المخاطر الناجمة عن استغلال المنشأة الداخلية - منشآته باستخدام الخرائط والمخططات

تحليل المخاطر والعواقب على مستوى المؤسسة المصنفة لتحديد الأحداث الطارئة الممكن حدوثها -والخارجية
تحليل الآثار المحتملة على السكان في حالة وقوع - ل وقوعها

كيفيات تنظيم أمن الموقع وكيفيات الوقاية من الحوادث -حوادث والبيئة وكذا الآثار الاقتصادية والمالية المتوقعة
:وسنتناول هذه العناصر بالشرح فيما يلي2.الكبرى ونظام تسيير الأمن ووسائل النجدة

: والبيئة المحيطة بهعرض المشروع -/أ
إن العرض العام للمشروع يجب أن يتضمن التعريف بالمشروع أو النشاط والأسباب الاقتصادية والاجتماعية 

ويمكن للنشاط الذي يتم في المنشأة وكيفية ممارسته عموما وكذا الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للمشروع
مية، عدد فرص العمل التي توفرها المنشأة، الاندماج في النسيج استعمال المنتجات في الحياة اليو : الحديث عن

الصناعي المحلي، التعاون مع الصناعات الأخرى كتوفير الموارد الأولية لها والتشارك في استخدام الموارد المتاحة مثل 
مصادر القرب من منشآت أخرى، القرب من ، تسهيل النقل(،سبب اختيار هذا الموقع بالذات..محطات الطاقة

3.مبلغ الضرائب المدفوعة من المنشأة...)المواد الأولية

الجيولوجية والجغرافية والمناخية والطوبوغرافية والطبيعية للمحيط، بالإضافة إلى الوصف الاقتصادي والاجتماعي 

1Eric Toutain, op.cit, p. p.12-13
.یتعلق بالمنشآت المصنفة لحمایة البیئة198- 06من المرسوم التنفیذي 14.م2

3 Philippe Essing, op.cit, p.31
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والثقافي أي المناطق السكنية وإعدادها وكثافتها والنشاطات الاقتصادية الممارسة فيها وطرق المواصلات 
.والاتصالات، ويمكن إدراج كل هذه الأوصاف والمعلومات في شكل خريطة

:وصف المشروع ومختلف منشآته-/ب
لى البيئة، يجب أن يمكن من إن وصف المؤسسة وموقعها والمنشآت التي تتضمنها وكذا العناصر الخطرة ع

، تقع  والصواعق التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث في المنشآتالفيضاناتالمتمثلة في الظواهر الطبيعية كالزلازل و 
لا.تغلكلها على عاتق المس

إن هذا الوصف للمشروع يجب أن يشمل 1.كذلك البنية التحتية أو أنشطة نفس المستغل المشتركة أو ذات الصلة
زمة لتنفيذه، كل المنهج المختار للتصنيع وكذلك عمل المشروع والمنتجات والمواد اللا،المداخل،القدرة،الحجم،الموقع

.مخطط الحركة وغيرها،مخطط الكتلة،مخطط الوضعية،هذا يمكن توضيحه باستخدام الخرائط التي تضم مخطط إجمالي

:تحديد عوامل المخاطر-/ج
يتعلق الأمر بتحديد كل العوامل التي قد تؤدي إلى الأخطار المرتبطة بالمنشأة ويستوي أن تكون هذه العوامل 

المنتجات السامة أو القابلة للاشتعال المستخدمة في النشاط، أو عدم التوافق بين المواد، وكذلك داخلية مثل 
العمليات والمناهج المتبعة وظروف التشغيل مثل درجة الحرارة أو الضغط، وكذلك الآلات والمعدات المستخدمة في 

ستخدام الخاطئ لها أو وجود خلل المنشأة والتي يمكن أن تشكل خطرا على الإنسان أو البيئة في حال الا
وقوع المنشأة في منطقة زلزالية، أو بركانية أو منطقة تتعرض لعواصف كبيرة : وكذلك العوامل الخارجية مثل.فيها

إذ أن المخاطر الكبرى في معظم الأحيان . وكثيرة، وغيرها من العوامل الخارجية التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع الخطر
تكون نتيجة لمزيج 

لخطر يجب أن تؤكد أن التزامن بين أحداث الذلك فدراسة . خللين تقنيين أو تزامن خلل تقني و خطأ بشريتزامن
2.بسيطة مأخوذة في الاعتبار ضمن أسباب الحوادث الكبرى

:الممكن حدوثهاتحليل المخاطر - /د
إن تحليل المخاطر الممكن حدوثها يساعد على فهم أكبر للأخطار وبالتالي تحكم أكبر فيها، فمعرفة 

يمكن المستغل من تحديد المعايير، 3الأخطار وفهم كيفية عمل إجراءات الوقاية من الأخطار وتحليل مدى فعاليتها
4.ستغلالالاالتي تسمح بتجنب الأخطار في جميع مراحل طرق تكوين العاملينالمعدات،آليات العمل،التعليمات،

1 Les feuillets de la sécurité, feuillet n°19, op.cit, p.1
2 Les feuillets de la sécurité, feuillet n°19, op.cit, p.2
3 Philippe Essing, op.cit, p.35
4 Les feuillets de la sécurité, feuillet n°19, op.cit, p.2



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

79

تحليل المخاطر بعبارة أخرى يسمح بتغيير المعايير المهنية والصناعية، وهو أحد أسباب أو عوامل التقدم التقني 
والتكنولوجي لتحسين السلامة، كما أن تحليل المخاطر،عند النظر إليه خلال فترات زمنية طويلة، يحمل في طياته 
تجربة صناعة بأكملها، يسمح بالتعرف على مدى صحة احتمال وقوع حادث معين من خلال الدراسات 

1.السابقة، وكذا التحقق من صحة توقع آثار الحادث على الأشخاص والممتلكات

على العموم فإن تحليل الأخطار يمكن تقديمه في شكل جداول أو مرصوفات تتضمن كل الأخطار المحتملة، 
.مرقمة أو 

دراسة الخطر يجب أن تصف كذلك احتمالية الآثار التي يمكن أن يسببها الخطر المحتمل وطبيعتها سواء 
إن هذا الوصف للآثار يجب أن يشمل الآثار على عمال وموظفي المنشأة وعلى السكان 2.للإنسان أو البيئة

.الاقتصادية والمالية المتوقعة

:وصف آليات الوقاية والتعامل مع الحوادث- /ه
لى المستغل أن يشرح أو يقدم الدراسات أو الاقتراحات التي تمت دراستها من أجل محاولة القضاء أو يجب ع

على الأقل الحد من الأخطار، مثل استخدام مواد أقل خطورة، أو التقليل من كمية المواد المخزنة، أو تحسين 
3.ستغل للتقليل من خطورة المنشأةظروف تخزينها، وغيرها من الإجراءات والتدابير التي يمكن أن يتخذها الم

، لذا يجب على المستغل أن يعتمد نظام لالإدارة الأمنية، رغم كل الإجراءات الوقائية فالحوادث قد تقع
يدخل ضمن النظام العام لتسيير المؤسسة، يضع هذ النظام خطة للتعامل مع الحوادث وإدارة الطوارئ، وفق 

.ذا لزم الأمر محلا للتعديل والتطويرإلتطبيق أو الاختبار المنتظم و إجراءات محددة يمكن أن تكون محلا ل
معطيات تقنية محضة يصعب على غير ذوي الخبرة فهمها، وقد كان هذا الحال هي كل هذه المعطيات 

عضاء ممثلي السلطات المحلية، السكان، أ(بالمخاطر الصناعية، أصبحت هذه الدراسات تقرأ من جمهور أوسع 
للازمة حول الجوانب التقنية والفنية التي تمكنهم الذين لا يمتلكون في الغالب الخبرة ا...)جمعيات الدفاع عن البيئة

من فهم هذه الدراسات وتقييمها، لذلك فقد اتجهت التشريعات البيئية وخاصة تلك المتعلقة بدراسات الخطر إلى 

1 Philippe Essing, op.cit, p.36
2 Les feuillets de la sécurité, feuillet n°19, op.cit, p.2
3 Philippe Essing, op.cit, p. 35.
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اشتراط أن تتضمن دراسات الخطر ملخص غير تقني يكون في متناول أكبر عدد ممكن من الجمهور، و يمكنهم 
.وهو الأمر الذي لا نجد المشرع الجزائري ينص عليه1.فهمه

.إن دراسات الخطر بالمفهوم والمضمون الذي سبق بيانه تكتسي أهمية بالغة
.أهمية دراسات الخطر:ثالثا

من خلال أهمية المحاور التي تتضمنها والتي سلف ذكرها، لكن دراسات الخطر يمكن تلمسها إن أهمية
:راسات الخطر أهمية محورية في نقطتين أساسيتين في حياة المنشأة المصنفةبالإضافة لكل ذلك فإن لد

:باستغلال منشأة مصنفةدراسة الخطر شرط واقف لمنح الترخيص-/أ
إن دراسة الخطر هي إحدى الوثائق التي يجب تقديمها من طرف طالب رخصة استغلال المنشأة، مثلها مثل 

وبالتالي فمن البديهي القول أن عدم 2كدته العديد من النصوص القانونيةدراسة مدى التأثير، وهو الأمر الذي  أ
تقديم دراسة الخطر أو نقصها البين يؤدي بالضرورة إلى رفض الترخيص، وحتى وإن سلمت الإدارة الرخصة فإن 

3.القاضي الإداري المختص يقوم بإلغائها لعيب الشكل والإجراءات

، فمن جهة هذه الدراسة هي عنصر أساسي في منشأة مصنفةطر عنصر أساسي لوجوددراسة الخإذن 
مشروع المنشأة، بدونه لا يمكنها أن ترى النور، ومن جهة أخرى فإن غياب هذه الدراسة أو نقصها في منشأة 

ذلك أن المشرع قد فرض على المؤسسات الموجودة 4.مرخص لها من قبل، يمكن أن يؤثر على استمرارية نشاطها
الدراسة في أجل سنتين من من قبل والتي

كن للوالي المختص إقليميا إعذار المستغل بإيداع دراسة الخطر، فإن لم يقم المستغل يمصدور المرسوم التنفيذي، و 
5.بتسوية وضعيته في الأجل المحدد يمكن للوالي أن يأمر بغلق المؤسسة

ن كل هذه الأحكام تجعل دراسة الخطر آلية تقنية جد هامة، تمكن الإدارة من ممارسة رقابتها المسبقة على إ
المنشآت المصنفة وضمان احترامها للإجراءات والتدابير اللازمة للقضاء أو التخفيف من المخاطر، وبالتالي فهي 

.ل وقائية أخرىوسيلة للوقاية من المخاطر ويمكنها أن تكون مصدر إلهام لوسائ
:دراسة الخطر مصدر إلهام لآليات وقائية أخرى-/ب

المخاطر التي تشكلها المؤسسة، فبناء عليها يتم رسم الخطوط العريضة لمخطط العمليات الداخلي، الذي يجب 
ستغل تطبيقه، كما أن دراسة الخطر يجب أن تتضمن في بعض المنشآت العناصر الأساسية لتكوين أو على الم

كما أن دراسة الخطر هي أيضا نوع من ملف تحقيق ابتدائي أو . تشكيل مخطط خاص لتدخل السلطات العامة
مجموع الآليات الوقائية تحقيق أساسي خاص بالمنشأة وأخطارها المحتملة على الإنسان والبيئة، يسمح بتطبيق 

1 Philippe Essing, op.cit, p.1
.لق بالمحروقاتیتع07-05.ق18.، م20-04.ق60.، م10- 03.ق21.م2
.یتعلق بالمنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06من المرسوم التنفیذي 5.م3

4 Eric Toutain, op.cit, p.17
..یتعلق بالمنشآت المصنفة لحمایة البیئة198- 06مرسوم تنفیذي 48-47.م5
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إذن فدراسة الخطر المشترطة في بعض المنشآت الخاضعة للترخيص تشكل العنصر المحوري في الوقاية من .الأخرى
إذ تستند عليها مخططات 1.

.ناء عليها اختيار التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من الأخطارالوقاية ومواجهة الكوارث وكذا يتم ب
ليست إلا جزءا من الرقابة الإدارية السابقة، التي ترتكز ) دراسة التأثير و دراسة الخطر(إن الآليات التقنية 

.على أنظمة قانونية تتبلور فيها عملية الرقابة
بممارسة الرقابة الإدارية السابقة على المنشآت المصنفةالأنظمة القانونية التي تسمح :المطلب الثاني

إن المنشآت المصنفة لحماية البيئة تخضع من الناحية القانونية لتحقق شرط واقف هو الترخيص الإداري أو 
النظامين القانونيين الذين حيث يمثل التصريح والترخيص2التصريح الإداري لدى السلطات الإدارية المختصة

حسبالمنشآت المصنفة تخضع لهما
).الفرع الثاني(، بينما تخضع منشآت الدرجة الرابعة لنظام التصريح)الفرع الأول(الترخيص الإداري 
نظام الترخيص الإداري: الفرع الأول
الإداري هوإن الترخيص 

حيث قد يتطلب التنظيم الضبطي 3.يسمح بتنظيم ممارسة الحريات العامة حماية للنظام العام بمختلف عناصره
في كيفية القيام ن الإدارة من التدخل مقدماضرورة الحصول على إذن سابق قبل ممارسة النشاط، وهو ما يمكّ 

الترخيص، وذلك بالنظر إلى خصوصيات كل حالة على حدة تبعا لتموقعها من حيث المكان والزمان، بالإضافة 
بناء . رض اشتراطات جديدة على استغلاله متى استدعى الأمر ذلكإلى إمكانية مراقبة سير النشاط المرخص له وف

ومن أجل إدراك أهميته . من نظام التصريح4على هذا يمكن القول أن الترخيص هو نظام أكثر تقييدا للحريات
ثم ،)ثانيا(آثاره القانونيةسلطة الإدارة في نظره و، ثم معرفة)أولا(وشدته في نفس الوقت لابد من التعرف عليه

).ثالثا(بعض أشكال التراخيص الواجب الحصول عليها قبل استغلال منشأة مصنفة
تعريف نظام الترخيص:أولا

إن الترخيص أو الإذن المسبق هما تعبيران عن نظام قانوني واحد تعددت تعريفاته الفقهية وتنوعت باختلاف 
:الزاوية التي ينظر منها إليه، ونذكر منها

عمل إداري يتخذ شكل القرار الإداري باعتباره عملا أحادي الطرف صادر أصلا الترخيص الإداري هو"
بموجب تأهيل تشريعي من جهة إدارية سواء من سلطات إدارية صرفة أو من منظمات أو هيئات تابعة لها مباشرة، 

1 Eric Toutain, op.cit, p.18
.28.، مرجع سابق، صالمصنفة لحمایة البیئةعزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني للمنشآت 2
38.سابق، صالمرجع ال، المصنفة لحمایة البیئةعزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني للمنشآت3
.274.، ص1993.عادل السعید محمد أبو الخیر ، الضبط الإداري و حدوده، شركة مطابع الطوبجي التجاریة ، مصر ، س4
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ما كانت حيوية بحيث يتوقف على منحه أو تسليمه ممارسة نشاط أو إنشاء منظمة أو هيئة ولا يمكن لأية حرية مه
1."أن توجد  أو تمارس بدون هذا الإصدار

الإداري هو الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين لا يجوز ممارسته بغير هذا صالترخي«أو 
2."تقوم الإدارة بمنح الترخيص إذا توافرت الشروط اللازمة التي يحددها القانونالإذن،

على النشاط -تى اللاحقةوح-وسيلة إدارية تمارس بواسطتها الإدارة رقابتها السابقةإذن فالترخيص الإداري 
منه الإضرار بالجوار و له دور وقائيالفردي،

3.المضر بالصحة أو بالجواروبالبيئة بالتحديد وذلك برصد مصدر الضرر أي المنشأة أو المؤسسة الملوثة أو المحل 

حددت المنشآت الخاضعة للترخيص بموجب قانون البيئة والمراسيم المتعلقة بالمنشآت المصنفة، بالإضافة إلى 
شروط ممارسة مهنة الخباز الحلواني بالنصوص الخاصة المتعلقة بمنشآت مصنفة محددة مثل المرسوم التنفيذي المتعلق

.، وغيرها من النصوص الخاصة الأخرى5تنفيذي المتعلق بتخزين المواد البترولية وتوزيعهاوكذلك المرسوم ال4

القانونية هآثار سلطة الإدارة في مواجهة طلب الترخيص و :ثانيا
بتقديم طلب الترخيص من المعني بالأمر إلى الإدارة تقوم هذه الأخيرة بدراسته، لكن السؤال يثور عن مدى 

.)ب(فإن منحته فما هي الآثار القانونية المترتبة عليه) أ(أو الامتناع عن تسليمه سلطتها في منحه 
:سلطة الإدارة في مواجهة طلب الترخيص-/أ

، فبعد أن كان التنظيم المنظم للمنشآت يجب أن يصدر الترخيص بقرار إداري صريح لا بقرار سلبي أو ضمني
تخلى المشرع الجزائري ومن ورائه التنظيم على فكرة الترخيص الضمني،6المصنفة يتبنى الترخيص الضمني بالاستغلال

ومفاد ذلك أنه لا يجوز للأفراد الاكتفاء بتقديم طلب بالحصول على ترخيص واعتباره كاف لممارسة النشاط، حتى 
يد هذه ذلك أن الغاية من وراء تحد. ولو حدد القانون مدة للرد على طلب الترخيص وانتهت دون رد من الإدارة

. المدة هي حث الإدارة على الإسراع في نظر الطلب دون أن يترتب على تراخيها جواز ممارسة النشاط محل الطلب
ذلك أن القول بخلاف هذا يلغي أي فرق بين التصريح والترخيص، خصوصا إذا كان التصريح مقترنا بحق الإدارة 

والواقع هو عكس ذلك بحيث أنه . رد موافقة ضمنيةفي الاعتراض خلال مدة معينة، يمكن اعتبار مضيها دونه 

.40.، مرجع سابق، ص...عزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني للمنشآت1
.355.، ص2009.، دار الجامعة الجدیدة، مصر، س-النظام القانوني لحمایة البیئة- طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، الأمن البیئي2
.42.، مرجع سابق، ص...عزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني للمنشآت3
یتعلق بشروط ممارسة مھنة الخباز الحلواني و كیفیاتھا، 2001یونیو6مؤرخ في 145- 01من المرسوم التنفیذي رقم 12.م4
.2001.س، 32.ع.ر.ج
، 77.ع.ر.یتضمن تخزین المواد البترولیة و توزیعھا، ج1997نوفمبر17مؤرخ في 435-97من المرسوم التنفیذي رقم 4.م5

.1997.س
.الذي یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا149-88، من المرسوم رقم 2.ف/17.م6
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بالرغم من اقتراب التصريح من الترخيص أحيانا إلا أنه تبقى بينهما بعض الفروق يتعلق أهمها بمدى سلطة الإدارة 
الأمر .، حيث أن سلطة المعارضة في الإخطار هي أضيق عملا من سلطتها في رفض الترخيصفي نظر كل منهما

للتساؤل عن طبيعة سلطة الإدارة إزاء طلب الترخيص؟ الجواب على هذا السؤال يكمن في أن الذي يدفع بنا
سلطة الإدارة في هذا الشأن هي مزيج بين التقييد والتقدير، إلا أن الأصل فيها هو التقييد، ذلك أن القانون غالبا 

هذه الحالة منح الترخيص إجباريا لشروط اللازمة لمنح الترخيص، حيث يجب على سلطة الضبط فياما يحدد بدقة 
وفي هذه الحالة تقتصر سلطتها التقديرية على التحقق من توافر 1.عندما يستوفي الطالب الشروط المحددة لذلك

لكن إذا لم يحدد المشرع شروط الترخيص . 2هذه الشروط من عدمه، واختيار الوقت المناسب لإصدار الترخيص
تقديرية تترك لها إمكانية الموازنة بين منح الترخيص أو رفضه أو سحبه، كل ة فإن الأصل أن تكون للإدارة سلط

3.هذا تحت رقابة القضاء الإداري

:الآثار القانونية للترخيص-/ب

من الناحية القانونية البحتة بمشروعية النشاط المزمع القيام به أو المنشأة المراد إنشاؤها ةفالمسألة متعلق4الاستغلال
موقوفة على الحصول على الترخيص الإداري المسبق وإلا عد التصرف أو النشاط جريمة معاقب ي أو استغلالها وه

م غير محدد المدة إلا إذا نص وعن حدود سريان الترخيص في الزمان فالأصل أن الترخيص دائ5.عليها قانونا
القانون صراحة على توقيته، ومن الأمثلة على ذلك في القانون الفرنسي أن ترخيص استغلال المحاجر لا يمكن أن 

سنة، وكذلك الحال بالنسبة لتراخيص تخزين النفايات، وتخزين مواد خطرة في الطبقات الجيولوجية 30يتجاوز 
بعد استيفاء -متى سمح القانون بذلك-ويجوز تجديد الترخيص المؤقت6.دة محددةالعميقة لا يمكن أن تمنح إلا لم

الشروط المطلوبة، وقد يكون الترخيص بمقابل يتمثل في رسوم يدفعها طالب الترخيص ضمن الشروط اللازم توافرها 
7.لإصداره، تكون هذه الرسوم عادة تكاليف المعاينة

على الرخصة المؤقتة في المرسوم المتعلق بالعمارات المخطرة وغير الصحية أما في التشريع الجزائري فقد تم النص
، حيث كان بإمكان الوالي تسليم رخصة مؤقتة أو ترخيص مؤقت بالاستغلال لمدة ستة أشهر غير 1976لسنة 

قابلة للتجديد، في حالات معينة وبشروط محددة دون الحاجة لاتباع نفس إجراءات منح الترخيص الدائم 
حيث مكن 1998وتم النص على الرخصة المؤقتة كذلك في المرسوم المنظم للمنشآت المصنفة لسنة 8.لاستغلالبا

.و ما بعدھا282.بق، صعادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع سا1
.355.طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص2
.283.عادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص3

4 Dominique Guihal, droit repressif de l’environnement, economica, Paris,3 èd,A.2008,p.596.
.50.، مرجع سابق، صفة لحمایة البیئةالمصنعزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني للمنشآت5

6 Dominique Guihal, op.cit,p.597.
.355.طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص7

.99.،ص2001.، س1.محمد أحمد فتح الباب، التنظیم القانوني للنشاط الصناعي، دار النھضة العربیة، مصر، ط
.المتعلق بالعمارات المخطرة و غیر الصحیة أو المزعجة34-76من مرسوم رقم 20.م8
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ب من منح رخصة محددة الأجل بناء على طلب المعني وفق نفس .ش.م.مكن المنظم كل من الوزير، الوالي أو ر
يد الرخصة المؤقتة بموجب طلب الإجراءات المقررة للحصول على رخصة غير محددة المدة، وأجاز المرسوم  تجد

كما قيدت صلاحية 1.يقدمه المعني للسلطة المختصة وفق نفس الإجراءت المقررة للحصول على الرخصة الأولى
الترخيص بمدة محددة في حال عدم الشروع بالاستغلال خلالها، أو حصل انقطاع في الاستغلال استمر طيلة المدة 

، ثم أصبحت ثلاث 19762، كانت هذه المدة محددة بسنتين في ظل مرسوم المحددة دون مبرر جاد أو قوة قاهرة
أما النصوص الحالية المطبقة على المنشآت 1988.3سنوات في ظل المرسوم المنظم للمنشآت المصنفة لسنة 

.المصنفة فلم تتضمن أي إشارة إلى الرخصة المؤقتة
. كن أن يكون إما شخصيا أو عينياالترخيص يمعن سريان الترخيص في مواجهة الأشخاص يمكن القول أن و 

أمثلة التراخيص الشخصية تراخيص حمل الأسلحة النارية التي يراعى في منحها أن يكون المرخص له حسن من 
، وكذلك رخصة قيادة السيارة التي لا يتم منحها حمل السلاح دفاعا عن نفسهوتستدعي ظروفهالسيرة والسلوك

قواعد المرور وتوافر مهارات القيادة لدى طالب الرخصة، ومثل هذه التراخيص لا يجوز التنازل إلا بناء على معرفة 
أما . من الباطن أو مشاركة الغير فيه، لكونه يمثل مركزا قانونيا شخصياا،أو الاتفاق على استغلاله4عنها أو توارثها

ار المحتملة على البيئة هي ذات طبيعة عينية مما التراخيص المتعلقة بالمنشآت المصنفة أو مزاولة الأنشطة ذات الآث
يسمح بنقلها من المرخص له الأصلي إلى غيره عن طريق التنازل أو الوفاة، إذ هو أكثر تعلقا بالمحل موضوع 

لمرخص لأن محل الاعتبار في القانون هو النشاط ا5المرخص له، فلا ينشئ له مركزا قانونيا شخصيامن الترخيص
يجابية بصرف النظر عن أشخاص المرخص لهم، فيجوز لصاحب الإسلبية أو الهآثار روف مزاولته وبه، وشروط وظ

الترخيص أن يتنازل عن ترخيصه لغيره بمقابل أو بغير مقابل، كما ينتقل الترخيص في حالة الوفاة إلى من آلت إليه 
قل الترخيص باسمه نا إلى الإدارة المختصة لغير أنه يجب على المتنازل إليه أو الوارث أن يقدم طلب. ملكية المشروع

6.خلال المدة التي يحددها القانون

ا بتكتفيفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن الإدارة قد
يف إليها تدابير أخرى كما يمكن أن تكملها وتضيمكن أن يسببها افتتاح المنشأة،لتجنب المخاطر أو المصادر التي

يلتزم المستغل باحترامها مع ضرورة الموازنة بين حماية البيئة والمقتضيات الاقتصادية، بحيث يترك للمستغل حرية 
اختيار الوسائل الفنية الأكثر ملاءمة لمعالجة الأخطار أو المضار التي تنتج عن منشأته، وذلك بأن تكون الشروط 

كما يمكن تعديل .غير مبالغ فيها مما يجعلها بمثابة رفض مقنع للترخيصو ة للتنفيذ أو التعليمات الإدارية قابل
إما بالتشديد أو التخفيف في ضوء الظروف دون إفراط أو تفريط، وأي مخالفة لهذه التعليمات من الترخيص

.الذي یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا الملغى339-98من المرسوم النفیذي رقم 19.م1
.جة الملغىالمتعلق بالعمارات المخطرة و غیر الصحیة أو المزع34-76من المرسوم رقم 19.م2
.الذي یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا الملغى149- 88من المرسوم رقم 1.ف/19.م3
.357.طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص4
.97.أحمد فتح الباب،مرجع سابق ، صمحمد 5
.356.طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص6
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ذلك أن التدابير التي يتضمنها الترخيص 1.مختلفة الخطورة والوقعجانب صاحب المنشأة قد يعرضه لجزاءات إدارية
، حيث 

2.حتى ولو لم يصدر أي شكوى من الجيران أو من الغيردخل لفرض تدابير إضافية للحماية، يعود للإدارة الت

بالزيادة إذا ما رأت السلطة الإدارية المختصة أن التدابير المفروضة أصلا على المؤسسة يمكن أن يكون التعديلو 
المرخص لها غير كافية، فيمكنه تشديدها، وبالمقابل إذا رأى المستغل أن التدابير الأصلية المفروضة عليه قاسية 

طة الإدارية المختصة طلبا بتخفيف أو وتعرقل سير المؤسسة وأن استمرارها لم يعد مبررا فيمكنه أن يقدم إلى السل
على أن يتم التعديل تحت رقابة القاضي الإداري، حيث 3.تعديل هذه الشروط، ويمكن للإدارة أن تستجيب لطلبه

4.يمكن للمستغل أو الغير المتضرر من قرار التشديد أو التخفيف أن يطعن في القرار المعدل للترخيص الأصلي

التي تطبق على المنشآت المصنفة، فالنصوص المتعلقة وحدهافي الترخيص هيوليست الاشتراطات المحددة
5.بالمياه والهواء والنفايات يمكن أن تخول الجهات المختصة تبني إجراءات أو تدابير أخرى

بعض التراخيص الإضافية التي يجب الحصول عليها قبل استغلال المنشأة المصنفة:ثالثا
نتعرض لها التي سزاوية في استغلال أي منشأة صنفة التي تشكل حجر الالمنشأة المإلى جانب رخصة استغلال 

أهمها تلك المتعلقة بالتهيئة قد يتطلب القانون الحصول على رخص قطاعية أخرى، بالتفصيل في مطلب لاحق،
.)ب(إلى جانب رخص مرتبطة بطبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة المصنفة) أ(التعميرو 

المتعلقة بالتهيئة و التعميرالرخص -/أ
من أجل استغلال منشأة مصنفة أو ورشة لابد من وجود بناء مشيد لهذا الغرض، والبناء يخضع لرقابة الإدارة 

فصل 6،التي تتجلى في شكل رخص وشهادات نص عليها قانون التهيئة والتعمير،بموجب وسائل التهيئة والتعمير
يمكن إن أهم هذه الرخص هي رخصة البناء، لكن لا.7المعدل و المتمم176-91فيها المرسوم التنفيذي رقم 

.بعد الحصول على رخص وشهادات أخرى أهمها شهادة التعمير ورخصة التجزئةالحصول على هذه الأخيرة إلا
إلى إعلام صاحب الطلب حول قابلية قطعة الأرض للبناء من إداري يهدفهي قرار :شهادة التعمير-1

أو هي القرار الإداري .ضع لها الأرض أو الوعاء العقارياقات القانونية أو الاتفاقية التي يمكن أن تخعدمه والاتف

،93، ص1995.الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سماجد راغب 1
.75.نعیم مغبغب، مرجع سابق، ص2
.300.، ص1999.موریس نخلة، الوسیط في المحلات و المؤسسات المصنفة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،س3
.76.نعیم مغبغب، مرجع سابق، ص4

5 Raphael Romi, droit et administration de l’environnement ,Montchrestien, Paris, 3 èd, A.1999,p.381.
، 52.ع.ر.یتضمن قانون التھیئة و التعمیر، ج1990دیسمبر 1مؤرخ في 29-90من القانون رقم 60إلى 50المواد من 6

.2004.، س51.ع.ر.، ج2004أوت 14مؤرخ في 05-04، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1990.س
ة التجزئة و شھادة التقسیم و صلتعمیر و رخ،یحدد كیفیات تحضیر شھادة ا1991ماي 28مؤرخ في 176- 91مرسوم تنفیذي رقم 7

03- 06، معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1991.، س26.ع.ر.رخصة البناء و شھادة المطابقة و رخصة الھدم و تسلیم ذلك، ج
، 55.ع.ر.، ج2009سبتمبر22مؤرخ في 307-09و المرسوم التنفیذي . 2006.، س1.ع.ر.، ج2006جانفي 7مؤرخ في 

.2009.س
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الكاشف لحقوق البناء التي يمكن أن تكون فوق الوعاء العقاري، باعتبار أن صاحب قطعة الأرض لا يمكن أن 
ض للتجهيزات العمومية الموجودة أو يعرف الاتفاقات التي يمكن أن تكون على هذه الأرض ومدى استقبال الأر 

الذي 176-91وكذلك المرسوم التنفيذي 2وقد تم النص على هذه الشهادة في قانون التهيئة والتعمير1.المتوقعة
شهادة التعمير هي الوثيقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني، تعين حقوقه في البناء ":بالنصعرفها

حدد التنظيم الأشكال والإجراءات الواجب 3."شكال التي تخضع لها الأرض المعنيةوالارتفاقات من جميع الأ
. اتباعها للحصول على شهادة التعمير

السكوت وإن قوبل الطلب بالرفض أو 4.ب.ش.م.وتسلم الشهادة في أجل شهرين من إيداع الطلب من طرف ر
5.السكوت رغم انقضاء المدة المقررة، فيمكن لصاحب الطلب أن يتقدم بتظلم إداري أو يلجأ مباشرة للقضاء

تعتبر إجبارية في حالة أكثر،يتضمن تجزئة ملكية عقارية إلى جزأين أو هي قرار إداري: رخصة التجزئة-2
ملكية خاصة قصد استعمالها بالبناء عليها فالتجزئة هنا متعلقة بإفراز قطعة أرض مملوكة ،6تشييد بنايات جديدة

هي الإفراز "lotissement"وقد جاء في معجم المصطلحات القانونية التجزئة.بمعرفة السلطة الإدارية المختصة
7.،والتقسيم

وقد حدد كل منهما  176-91زائري في كل من قانون التهيئة والتعمير والمرسوم التنفيذي تناولها المشرع الج
يجب أن يستصدر الراغب في البناء رخصة التجزئة للاستفادة من 8.إجراءات وأشكال طلب الرخصة وتسليمها

ف الصحي، وهي  از والصر أعمال التوصيل بالمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية كقنوات المياه والكهرباء والغ
عموما يودع ملف طلب رخصة التجزئة المرفق بالوثائق المتطلبة قانونا في 9.ا السلطات الإدارية

ب، أو الوالي أو الوزير .ش.م.في مقر البلدية التي يراد إجراء التجزئة فيها، أما الرخصة فتسلم إما من طرف ر
- 91مجال اختصاصه الذي يحدده له قانون التهيئة والتعمير والمرسوم التنفيذي المكلف بالتهيئة والتعمير، كل في

176.

حمادو دحمان، الوسائل غیر القضائیة للرقابة على أعمال الإدارة المحلیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة 1
.127.، ص2011-2010.الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، س

.یتضمن قانون التھیئة و التعمیر29-90.ق51.م2
ة التجزئة و شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة صیحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر و رخ176- 91مرسوم تنفیذي 2.م3

.المطابقة و رخصة الھدم و تسلیم ذلك
.128.حمادو دحمان، مرجع سابق، ص4
الة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون ، رس- رخصة البناء نموذجا-في التشریع الجزائريةعزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداری5

.611.، ص2007.العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، س
.129.حمادو دحمان، مرجع سابق، ص6
.611.في التشریع الجزائري ، مرجع سابق، صةالإداریعزاوي عبد الرحمن، الرخص7
و غیرھا من المرسوم 23-19-17- 14-9-7لتعمیر و المواد یتضمن قانون التھیئة و ا29-90من القانون 67-65- 58-57المواد 8

ة التجزئة و شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة المطابقة و صیحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر و رخ176-91التنفیذي 
.رخصة الھدم و تسلیم ذلك

.611.في التشریع الجزائري ، مرجع سابق، صةالإداریعزاوي عبد الرحمن، الرخص9
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هي قرار إداري تصدره الجهة المختصة بتنظيم المباني تأذن فيه بإجراء معين يتعلق بالمبنى : رخصة البناء-3
الإداري، وهو رخصة البناء هي صورة من نشاط الضبط "ء فيه اتعريف آخر لها جفيو .1"الذي يصدر بشأنه

فرخصة 2."ممارسة لسلطة تقديرية تضيق وتتسع حسبما تتطلبه القوانين واللوائح المنظمة لها من قيود واشتراطات
البناء إذن هي عبارة عن القرار الإداري الذي تمنح الإدارة بمقتضاه الحق للشخص بالبناء بعد التأكد من توافر 

. كان المراد البناء فيهالشروط التي يتطلبها قانون التنظيم في الم
مبدأ ترخيص البناء مقرر في الوقت الحاضر في معظم دول العالم وذلك لأن رخصة البناء أصبحت من 
الوسائل الرئيسية لاحترام  قواعد التنظيم والمحافظة على الطابع الحضاري للمدن لمنع البناء العشوائي الذي يؤثر في 

.اطق الصناعية والتجاريةالنواحي الصحية والجمالية والاجتماعية للمناطق السكنية والمن
المتعلق بطرق باريس للمحافظة 1851مارس 26مرسوم ت رخصة البناء لأول مرة بمقتضى في فرنسا فرض

وأوجب على جميع 1902فيفري 15على الصحة والسلامة العامة، ثم جاء قانون حماية الصحة العامة في 
ألف نسمة الحصول على رخصة بناء من رئيس 20

القانون 1919مارس 14البلدية بعد التأكد من احترام القواعد القانونية الخاصة بالصحة العامة كما صدر بتاريخ 
الذي جعل الحصول على رخصة 1924جويلية 19صادر بتاريخ الخاص بمخططات التنظيم المعدل بالقانون ال

آلاف نسمة ثم أصبح الحصول على رخصة البناء إلزاميا 10
1943.3جوان 15في جميع المناطق بعد صدور قانون الإعمار بتاريخ 

من تقنين الإعمار L.421-1لبناء وهو ما نصت عليه المادةالقاعدة في فرنسا حاليا هي عمومية رخصة ا
حيث يلزم بالحصول على رخصة البناء كل من يرغب في مباشرة أو إنشاء بناء لاستخدامه للسكن أو لغيره، كما 

متعلقا بإنشاءات متممة للبناء الأصلي ويستثنى من ذلك و يغير في مظهره الخارجي، أو حجمه أو كان ذلكأ
فقط أعمال الترميم الداخلي وكذلك فإن إلزامية الحصول على الرخصة تشمل جميع الأشخاص العامة والخاصة بما 

ولم . و البلديات مثلهم مثل الأفراد العاديينلمحافظات أافي ذلك المرافق العامة وملتزمي المرافق العامة التابعة للدولة و 
إلا بعض أعمال البناء بسبب طبيعتها السرية المتعلقة بالدفاع L.422-1.يستثن القانون الفرنسي بموجب م

4.الوطني، أو لقلة أهميتها كأعمال الترميم والأعمال المتعلقة بالأبنية الأثرية أو قليلة الأهمية

وعموما فللحصول . 5لتعميراالأخير هو نفسه الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب قانون التهيئة و هذا التوجه 
.على رخصة بناء لابد من تقديم طلب إلى الجهات الإدارية المختصة

.133.حمادو دحمان، مرجع سابق، ص1
.595.في التشریع الجزائري ، مرجع سابق، صةالإداریعزاوي عبد الرحمن، الرخص2
، مجلة الحقوق الكوتیة، -دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي و القانون الأردني- محمد الصرایرة، النظام القانوني لرخص البناء3

.297.، ص)2001-2(2001، دیسمبر 25.، س4.ة الكویت، عمجلس النشر العلمي، جامع
.201.مصلح الصرایرة، مرجع سابق، صمحمد 4
.یتضمن قانون التھیئة و التعمیر29- 90من القانون رقم53- 52.م5
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صاحب 1،مالك،حائز،قرار تخصيص(يقدم طلب رخصة البناء من كل ذي صفة له سيطرة قانونية على العقار
بالنسبة و .3)و المستأجر المأذون لهالوكيل أ2،الامتياز

على 4.للمنشآت المصنفة لابد من إرفاق ملف طلب رخصة البناء، بالموافقة المسبقة بالإنشاء وكذا دراسة التأثير
يودع ملف طلب رخصة 5.أن كل الوثائق والمخططات يجب أن يؤشر عليها مهندس معماري ومهندس مدني

يكتسي هذا الوصل أهمية بالغة  يداع على وصل يسلم لصاحب الطلب، ب ويسجل تاريخ الإ.ش.م.البناء لدى ر
أ منه حساب الآجال القانونية للبت كونه يبين مطابقة الوثائق المقدمة وصلاحيتها ويثبت تاريخ الإيداع الذي يبد

6.في الطلب من قبل الإدارة المختصة

ب، الوالي، أو الوزير المكلف بالتهيئة والتعمير خلال المهل المحددة .ش.م.تسلم رخصة البناء من طرف ر
هذا السكوت أما إذا انتهت المواعيد المقررة دون رد من الإدارة، فتجدر الإشارة إلى أن . قانونا للفصل في الطلب

لا يفسر على أنه قبول للطلب لأن المشرع ألغى رخصة البناء الضمنية، التي هي قرار ضمني أو سلبي يعبر عن 
، وقد تم هذا الإلغاء بموجب 7

ة من سكوت الإدارة عن الرد عن طلبات التراخيص ، ذلك أن رخصة البناء الضمنية المستنتج29-90قانون 
والتي تقوم على معاملة الإدارة بعكس نيتها، قد تؤدي بطالبي الترخيص إلى القيام بأعمال تنطوي على مخالفات 

لذلك فالقرار المتضمن رخصة البناء . صارخة لقانون البناء والتعمير مما يسبب فوضى عمرانية لا يمكن مواجهتها
8.ون دائما صريحا، وفي حال السكوت يمكن إما تقديم تظلم أو اللجوء للقضاءيجب أن يك

: شهادة المطابقة-4
انتهائه من مشوار جديد، حيث ينبغي عليه الشروع في البناء والتشييد في الآجال القانونية المحددة لذلك، وبعد

عبارة "

مھمة قرار التخصیص ھو أحد طرق تسییر الأملاك العامة یعني الترخیص باستعمال ملك عقاري أو منقول یملكھ شخص عام في 1
تخدم الصالح العام، ذلك بوضع أحد الأملاك الوطنیة الخاصة التي تملكھا الدولة أو الجماعات المحلیة تحت تصرف دائرة أو وزارة 

العربي رابح أمین، رخصة البناء في المناطق الخاصة و المنازعات . أو مصلحة عمومیة قصد تمكینھا من أداء المھمة المسندة إلیھا
. 7.، ص2006-2005.، س14ذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة المتعلقة بھا، م

إلى صفة  صاحب الامتیاز في طلب 176-91لم یتطرق لا قانون التھیئة و التعمیر و لا قانون التوجیھ العقاري و لا مرسوم 2
ازل أو المنح بامتیاز للأراضي التابعة یمكن التن" أعطى لھ ھذه الصفة بنصھ1998رخصة البناء، رغم أن قانون المالیة لسنة 

یعطي المنح باعتبار المذكور في الفقرتین السابقتین للمستفید منھ الحق في تسلیم رخصة البناء طبقا للتشریع ...للأملاك الخاصة للدولة
، 89.ع.ر.ج،1998متضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر 31مؤرخ في 02-97من قانون رقم 51.، م"الساري المفعول

.3.، ص1997.س
.602.في التشریع الجزائري ، مرجع سابق، صةالإداریعزاوي عبد الرحمن، الرخص3
ة التجزئة و شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة صیحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر و رخ176-91مرسوم تنفیذي 35-34م4

.المطابقة و رخصة الھدم و تسلیم ذلك
.2004.، س71.ع.ر.مع استدراكھ في ج2004.، س51.ع.ر.، ج29- 90المعدل و المتمم للقانون 05- 04من قانون 5.م5
.10.العربي رابح أمین،مرجع سابق، ص6
على أن الإدارة تتخذه حیال أمر معین و یستدل -دون إفصاح-ذلك الموقف الذ تكشف ظروف الحال"و یعرفھ البعض الآخر بأنھ 7

، " د ھذا القرار من الظروف و الملابسات التي تعتبر من القرائن القانونیة أو القضائیة الدالة على اتجاه معین لإرادة الإدارةعلى وجو
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر تخصص قانون عام، -دراسة مقارنة- دایم نوال، القرارات الإداریة الضمنیة و الرقابة القضائیة علیھا

.8.، ص2010.اید، تلمسان،سجامعة أبو بكر بلق
.629.في التشریع الجزائري ، مرجع سابق، صةالإداریعزاوي عبد الرحمن، الرخص8



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

89

عن قرار إداري يتضمن إقرارا من جانب الإدارة بصحة ما أنجز من أعمال البناء، بعبارة أخرى هي تلك الشهادة 
العلاقة بين الجهة الإدارية مانحة الرخصة والمستفيد منها، تشهد فيها الإدارة بموجب أو الوثيقة الإدارية التي 

سلطتها الرقابية وتتأكد من خلالها من  مدى احترام المرخص له لقانون البناء والتزامه بالمواصفات التي يتضمنها 
فهي بمثابة قرار كاشف لحقوق البناء أو الأشغال المرتبطة . 1"قرار الترخيص

منأي أن هذه الشهادة هي التي تمكن المستفيد منها. 2
ممارسة حقه في استغلال المبنى، من جهة ومن جهة أخرى هي وسيلة إدارية وقانونية تمكن الجهة الإدارية مانحة 

3.ممارسة رقابتها اللاحقة، ومعاينة أية مخالفة لقواعد البناء والمواصفات النوعيةالترخيص بالبناء من 

في الأخير تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المشرع تخلى عن فكرة القرار الضمني في رخصة البناء إلا 
تنص على أنه التي176-91من المرسوم التنفيذي 60.
أشهر من التصريح بالانتهاء من الأشغال، يمكن تقديم 3في حال عدم وجود أي قرار فاصل في المطابقة خلال 

طعن سلمي والذي يجب الرد عليه خلال شهر وإلا تعتبر شهادة المطابقة شهادة ممنوحة، ففي هذه الحالة تكون 
4.شهادة المطابقة شهادة ضمنية

.الرخص المتعلقة بالتهيئة والتعمير هناك رخص أخرى مرتبطة بطبيعة نشاط المنشأة المصنفةإلى جانب
:الرخص المتعلقة بنشاط المنشأة المصنفة-/ب

الإدارة من مراقبة النشاطات الخطرة والتحكم في ينتمكلرخصة هو الوسيلة الأكثر شيوعا لإن نظام ا
فإلى 5مستغليها، وهذه الرخص كثيرة نظرا لتعدد الم

المنشأة، مثل رخصة استغلالتطلبهايجانب رخصة الاستغلال هناك العديد من الرخص الخاصة الإضافية التي قد 
.يراد المواد السامة، ورخصة تثمين النفايات وإزالتهانقل النفايات الخاصة الخطرة، ورخصة إنتاج واست

:رخصة نقل المواد الخاصة الخطرة-1
،أما نقل المواد الخاصة الخطرة 6أو البيئة/تضر بالصحة العمومية ونوخاصية المواد السامة التي تحتويها يحتمل أ

.7فيقصد به شحن هذه النفايات ونقلها وتفريغها
نقل هذا النوع من النفايات لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف تخضع عملية 

وتمت الإحالة إلى التنظيم، لكن هذا الأخير لم يتضمن ملف طلب الترخيص بنقل النفايات  ولا كيفيات . 1بالنقل

، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، )حالة شھادة المطابقة(عات العمرانعزاوي عبد الرحمن، الإجراءات و المواعید في مادة مناز1
.155.، ص2008.، س4.سیدي بلعباس، عجامعة 

.137.حمادو دحمان، مرجع سابق، ص2
.158.، مرجع سابق، صعات العمرانو المواعید في مادة منازعزاوي عبد الرحمن، الإجراءات3
.39.دایم نوال، مرجع سابق، ص4
.280.علي سعیدان، مرجع سابق، ص5
9.، ص2001.، س77.ع.ر.مراقبتھا و إزالتھا، جیحدد كیفیات نقل النفایات و 2001دیسمبر12مؤرخ في 19- 01من القانون 3.م6

، 81.ع.ر.یحدد كیفیات نقل النفایات الخاصة الخطرة، ج2004دیسمبر14مؤرخ في 409-04من المرسوم التنفیذي رقم 2.م7
.3.، ص2004.س
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بالبيئة والوزير المكلف كيفيات منحه ولا خصائصه التقنية، بل أحال بدوره إلى قرار مشترك بين الوزير المكلف
غير أن المرسوم التنفيذي ألزم كل ناقل للنفايات الخاصة أن يكون حائزا على ترخيص قيد الصلاحية عند  . بالنقل

تكمن أهمية هذا الترخيص في كونه وثيقة تثبت تأهيل الناقل بنقل النفايات ،كل نقل للنفايات الخاصة الخطرة
يقدمه عند كل عملالخطرة،الخاصة 

2.يمارسه

يقصد بالمنتوج الاستهلاكي، المنتوج النهائي : رخصة إنتاج واستيراد المواد الاستهلاكية ذات الطابع السام-2
نتاجه أو لاستعمال الشخصي للمستهلك وما كان منه ذو طابع سام أو ينطوي على خطورة فإن إلالموجه 

يوجه طلب الرخصة إلى مديرية المنافسة والأسعار المختصة إقليميا عن طريق . 3استيراده يخضع لرخصة مسبقة
البريد في ظرف مسجل مع إشعار بالاستلام، أو يودع مباشرة على مستوى المديرية مقابل وصل استلام لا يعد 

طرف وزير التجارة بعد استشارة مجلس التوجيه تسلم الرخصة من.حال من الأحوال رخصة مسبقة أو مؤقتةبأي
يوم 15بـيوم من إيداع الطلب قابلة للتمديد 45العلمي والتقني للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، في أجل 

يجب على المستفيد من الرخصة المسبقة للصنع . نح الرخص أو رفضها على السواءيتعلق هذا الأجل بم.إضافية
قديم كما لا تقبل المنتوجات الاستهلاكية السامة على التراب الوطني إلا بعد ت،عند كل عملية مراقبةاستظهارها 

يمكن سحب الرخصة في حال افتقد أحد العناصر التي سلمت من أجلها، بعد إنذار  . الرخصة المسبقة للاستيراد
4.ن التبليغكتابي للمعني بالأمر يدعى فيه للامتثال للتشريع والتنظيم خلال شهر م

يلزم المشرع كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو العمل على تثمين :رخصة تثمين النفايات وإزالتها-3
النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها أو يصنعها، وفي حال عدم قدرته على تفادي إنتاج هذه 

هذه النفايات على حسابه الخاص بطريقة عقلانية بيئيا، وذلك النفايات أو تثمينها فإنه يلتزم بالعمل على إزالة
وقد صدر مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تثمين النفايات وشروط 5.بأن تتم وفقا لشروط المطابقة لمعايير البيئة

إزالتها خصوصا نفايات التغليف، وقد أخضع المرسوم تثمين النفايات لرخصة تسلمها الإدارة المعنية وذلك بعد 
منحها فقد تمت الإحالة و الاستجابة للشروط العامة المحددة في دفتر الشروط، أما عن كيفيات طلب هذه الرخصة 

ويمكن في كل حال سحب رخصة تثمين النفايات من طرف السلطة المختصة في حال . فيها إلى تنظيم آخر
.6

.الذي تخضع له المنشآت المصنفة هو نظام التصريحإن النظام القانوني الثاني 

.19-01.ق24.م1
.409-04، المرسوم التنفیذي 15- 14.م2
یتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل ،1997یولیو8رخ في مؤ254-97من المرسوم التنفیذ رقم 2-1.م3

.21.، ص1997.، س46.ع.ر.جخطرا من نوع خاص و استیرادھا،
یتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص 254- 97من المرسوم التنفیذي 10-9-8- 7- 5.6م4

.و استیرادھا
.یحدد كیفیات نقل النفایات و مراقبتھا و إزالتھا19- 01.من ق11-8-7.م5
.11.، ص2002.، س74.ع.ر.یتعلق بنفایات التغلیف، ج2002نوفمبر11مؤرخ في 372- 02المرسوم التنفیذي رقم 6
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نظام التصريح الإداري: لفرع الثانيا
القيام ممارسة نشاطات محددة دون الحصول على تراخيص مسبقة، على الرغم من قد يبيح القانون للأفراد 

المترتبة عليها أقل أو لأن احتمال تلويثها للبيئة بل يكتفي باشتراط الإبلاغ عنها، وذلك لأن احتمالات التلوث 
ف على حقيقة التصريح كنظام قانوني تخضع له المنشآت المصنفة لابد و من أجل الوق. 1المخاطر الناتجة عنها أهون

).ثالثا(ثم بعض صور التصريحات المرتبطة باستغلال المنشآت المصنفة)ثالثا(ثم آثاره القانونية،)أولا(همن تعريف
تعريف التصريح:أولا
مصطلحات التصريح، الإخطار، الإعلان، الإبلاغ، الإعلام هي تسميات مختلفة لنظام قانوني واحد، إن 

يهدف إلى إلزام الأفراد أو الهيئات بإخبار سلطات الضبط الإداري أو السلطات الإدارة قبل مزاولة النشاط أو 
:صريح نذكر منهاولقد تعددت التعاريف التي قيلت في الت2.ممارسة الحرية المزمع ممارستها

3."عن نواياهالإدارة بإبلاغالتصريح هو سلوك تلقائي يقوم به المخطر " 

ر، وذلك الإخطار وسيلة من وسائل تنظيم ممارسة الحريات الفردية بقصد الوقاية مما قد ينشأ من ضر " 
بتمكين الإدارة من إعلامها بالعزم على ممارسة نشاط معين من المعارضة فيه إذا كان غير مستوف للشروط التي 
أوجبها القانون سلفا، لشرعية مزاولته، ومن شأنه تقييد ممارسة النشاط المفروض عليه بالقدر الذي يجعله متفقا مع 

بالموافقة على ممارسة النشاط إنما هو يحوي بيانات تقدم لجهة الإدارة الإخطار ليس طلبا أو التماسا". الصالح العام
4.المختصة حتى تكون على علم مقدما بما يراد ممارسته من نشاط

لكن الواقع أن التصريح لا يكون دائما سابق أو قبلي، بل قد يكون لاحقا لممارسة النشاط، حيث قد 
بشرط الإبلاغ عنه خلال مدة معينة للسماح للإدارة بمراقبة آثار يسمح القانون بممارسة النشاط دون إذن مسبق 

5.هذا النشاط و تخاذ اللازم للتخفيف منها

إذن يمكن القول أن التصريح أو الإخطار أو الإبلاغ يتمثل في إقدام الأفراد أو الهيئات على إعلام السلطات 
بالنشاط المزمع ممارسته أو الممارس فعلا مما يمكنها - بحسب ما يتطلبه القانون- الإدارية إما بصفة مسبقة أو لاحقة

التدابير والإجراءات اللازمة لاتخاذمن دراسة الانعكاسات والآثار السلبية المحتمل نتوجها عن هذا النشاط، 
.على هذه الآثار أو تقليلهاللقضاء

.إن التساؤل الذي يثور بعد تعريف التصريح هو آثار هذا التصريح
الآثار القانونية للتصريح:ثانيا

.357.طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق ، ص1
.274.عادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص2
.30.، مرجع سابق، صالمصنفة لحمایة البیئةعزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني للمنشآت3
.276.عادل السعید محمد أبو الخیر ، مرجع سابق، ص4
.375.طارق إبراھیم الدسوقي عطیة،مرجع سابق، ص5
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إن الآثار القانونية للتصريح تختلف بالنظر لمدى الاختصاصات والصلاحيات التي تحوزها السلطة الإدارية في 
فالأصل أن نظام الإخطار لا يقترن بحق الإدارة في 1،

معينة من الإخطار يث يتمكن المصرح من ممارسته بمجرد الإخطار أو بعد مدةالاعتراض على ممارسة النشاط بح
وفي هذه الحالة تقتصر سلطة الإدارة على التحقق من صحة البيانات الواردة في التصريح واستيفائه الإجراءات 

تسليم هذا الوصل إذا ومن ثم إما تسليم وصل الاستلام في الآجال المحددة قانونا، أو الامتناع عن2المقررة قانونا
.تبين أن المصرح لم يستوف الشروط والإجراءات المتطلبة قانونا لممارسة النشاط

إلا أن المشرع قد يعترف للإدارة بحق رفض التصريح أو الاعتراض عليه مع تقييد هذا الحق بمدة معينة أو 
واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ؤقتااط مية واسعة لمنع ممارسة النشسلطة تقدير لهاحيث تكون ،بدون هذا التقييد

غير أن هذا الطرح يثير بعض . وفي هذه الحالة يقترب التصريح من الترخيص3،للحيلولة دون ضرر النشاط
ففي حالة تحديد مدة معينة للرفض فإن اتخذت الإدارة موقفا إيجابيا في الرد برفض النشاط فهذا يعد ،الإشكالات

أما إن سكتت الإدارة خلال تلك المدة فإنه يكون للأفراد مزاولة النشاط 4.رفضا صريحا يعادل رفض الترخيص
أو قبولا 5،اعتراض على ممارسة النشاطبمجرد مضي المدة المحددة قانونا لأن سكوت الإدارة خلالها يعتبر عدم 

الضمني والرفض الصريح، بأن وسط بين القبول تصريح، كما قد تتخذ الإدارة موقفضمنيا بالقيام بالعمل محل ال
.6

:ما يليفة الذكر على التصريح المتعلق بالمنشآت المصنفة يمكن استنتاج سالبإسقاط كل الأحكام 
إن المشرع الجزائري اعتمد فيما يتعلق بتصريح استغلال منشأة مصنفة بنظام التصريح السابق، وذلك سواء - 

.2006و مرسوم أ1998في مرسوم سنة 
مرسومنص المشرع الجزائري صراحة وبصيغة الأمر على ضرورة تسليم وصل إيداع للمصرح  بموجب - 
، لكنه لم يحدد مدة معينة لتسليم هذ الوصل وهو ما يدعو للتساؤل عن مدى سلطة الإدارة في تسليم 19987

هذا الوصل بمجرد إيداع التصريح بغض النظر عن استيفائه للشروط القانونية من عد
تخولها عدم تسليم وصل الإيداع إذا اتضح لها عدم استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة أو على الأقل تأخير تسليم 
الوصل إلى حين دراسة بيانات ووثائق التصريح والتحقق من مدى احتمال تأثير النشاط على البيئة، أو لحين 

9.ب.ش.م.الأمر الذي يمكن طلبه من طرف ر، وهو8استكمال النقص في التصريح

.32.، مرجع سابق، ص...عزاوي عبد الرحمن،النظام القانوني للمنشآت1
.276.لسعید محمد أبو الخیر، مرجع سابق، صعادل ا2
.32.، مرجع سابق، صالمصنفة لحمایة البیئةعزاوي عبد الرحمن،النظام القانوني للمنشآت3
.358- 357.طارق إبراھیم الدسوقي عطیة،مرجع سابق، ص4
.278.عادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص5
.358.سابق، صطارق إبراھیم الدسوقي عطیة، مرجع 6
.الذي یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا الملغى339- 98مرسوم 22.م7
.35-34.، مرجع سابق، صالمصنفة لحمایة البیئةعزاوي عبد الرحمن،النظام القانوني للمنشآت8
.یحدد قائمتھا الملغىالذي یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة و 339- 98مرسوم 23.م9
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لم يتضمن أي نص يلزم السلطة الإدارية بتسليم وصل إيداع للمصرح وهو ما يدعو 2006لكن مرسوم 
ذلك أن وصل الإيداع الدليل الدامغ على صحة ،للتساؤل عما إذا كان هذا مجرد سهو أم أنه تجاهل متعمد

تصريح المصرح وعدم تسليمه له يجعله معرضا لانتهاك حقوقه طالما لم يوجد بين يديه دليل يثبت قيامه بالالتزام 
.القانوني الملقى على عاتقه

ه بل ب حق  الاعتراض على التصريح أو رفض.ش.م.رلم يمنح 1998وجب مرسوم إن المشرع الجزائري بم- 
أيام إذا تبين أن المنشأة تخضع لنظام الترخيص وليس 8إما إشعار المصرح خلال : مكنه من صلاحيتين اثنتين هما

، غير أن الأمر تغير 1التصريح، أو طلب استكمال ملف التصريح في حالة عدم استيفائه الشروط والوثائق المطلوبة
د هذا ل منشأة مصنفة من الفئة الرابعة وإن كان قيّ ، حيث أقر إمكانية رفض تصريح استغلا2006في مرسوم 

صنفة ليتم تبليغه بعد الرفض بضرورة تبرير الرفض، ثم التصديق عليه من طرف اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت الم
ويتضح أن التشريع الجزائري والحال هذه قد غلّب نظام الترخيص على نظام التصريح، بحيث تحول .ذلك للمصرح

المصرح أن الاعتراف بإمكانية الرفض يجعلذلكرد تصريح بالاستغلال إلى طلب الترخيص بالاستغلال، من مج
أنه لم تتم تحديد مدة معينة ب الصريحة، بل والأخطر من ذلك.ش.م.بدل البدء في الاستغلال ينتظر موافقة ر

يمكن الرفض خلالها، بانتهائها  يعتبر سكوت الإدارة موافقة ضمنية بل تر 
وفي حالة عدم انتظار الرد والشروع في الاستغلال يبقى ،يؤدي إلى تعطيل الممارسة الفعلية للنشاط المزمع القيام به

.المشروع مهددا بالرفض الذي يصدر في أي لحظة ودون سابق إنذار
من أجل التخفيف من حدة هذا الطرح يمكن البحث في المواع
:

أشهر، وهو أجل منح الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة بعد دراسة ملف الميعاد الأول يقدر بثلاثة*
رخصة ب الترخيص، وهو كذلك أجل تسليمطلب الترخيص، والذي يبدأ حسابه من تاريخ إيداع ملف طل

من خلال مناقشة مدى 2.
إمكانية تطبيق هذا الميعاد على أجل رفض التصريح يمكن القول أنه يفترض أن المنشآت الخاضعة للتصريح هي 

تحتاج –أقل خطرا على البيئة من تلك الخاضعة للترخيص، كما أن ملف طلب الترخيص يتضمن وثائقا تقنية وفنية 
كون مدة دراسة ملف التصريح أقل من تصريح، وبالتالي فالمفروض أن لا يتضمنها ملف الت- وقتا معتبرا لدراستها

.أشهر3تلك المقررة لدراسة ملف الترخيص، أي أقل من 
يوما على الأقل من بداية استغلال 60تصريحه خلاله، وهو الميعاد الثاني هو الميعاد المحدد للمصرح لتقديم*

يق هذا الميعاد على المدة الممكن الرفض أثناءها، يمكن القول أنه ، من خلال مناقشة إمكانية تطب3المؤسسة المصنفة
هذا الميعاد حدد لإلزام المصرح، إلا أن ما يمكن استنتاجه بمفهوم المخالفة، أن هذا الميعاد تم أنأنه على الرغم من

.الذي یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا الملغى339- 98مرسوم 23.م1
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06من المرسوم التنفیذي 6.م2
.المصنفة لحمایة البیئةیضبط التنظیم المطبق على المنشآت198-06مرسوم تنفیذي 24.م3
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بالتالي إبداء تقريره لمصلحة الإدارة لتتمكن خلال هذه المدة من دراسة ملف التصريح، والتدقيق في بياناته، و 
60

.دها دون رد صريح من الإدارة موافقة ضمنية على التصريحتسلطة الإدارة في الرفض مقيدة بمدة محددة، يعتبر فوا
، سنورد بعض أشكال مصادفتها فيما يتعلق بالمنشآت المصنفةبعد التعرف على أحكام التصريح الممكن 
.التصريحات الإضافية التي يجب أن يقدمها المستغل

المرتبطة باستغلال منشأة مصنفةاتأشكال التصريح:ثالثا
إذا كان التصريح باستغلال منشأة مصنفة أهم أشكال التصاريح المتعلقة بالمنشآت المصنفة، إلا أن 

لتصريح بالنفايات الخاصة ا:فات المنشأة مثلاصة، قد تتطلب تصريحات أخرى، ترتبط إما بمخلّ التشريعات الخ
).ب(التصريح بالأجهزة المولدة للإشعاعات المؤينة:طبيعة نشاطات المنشأة مثلأو)أ(الخطرة
:التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة-/أ

أو حائزي النفايات /النفايات ومراقبتها وإزالتها، منتجي وألزم المشرع من خلال القانون المتعلق بتسيير 
الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات، وكذلك 

ل هذا العملية المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن وقد أحال في تبيان تفاصيالإجراءات
بالفعل صدر مرسوم تنفيذي يهدف إلى تحديد كيفيات التصريح بالنفايات الخاصة 1.التصريح إلى التنظيم 

حدد النموذج أو القالب الذي يجب أن تفرغ فيه المعلومات المتعلقة بطبيعة النفايات وكميتها وخصائصها 2الخطرة
ح بإرسال كما ألزم هذا المرسوم المصرّ 3.ذه النفاياتومعالجتها والإجراءات المتخذة والمتوقعة لتفادي إنتاج ه

3.4التصريح إلى الإدارة المكلفة بالبيئة في أجل لا يتجاوز 

للإشعاعات المؤينةالتصريح بالأجهزة المولدة-/ب
التصريح طبقا للتنظيم المعمول به لدى محافظة تخضع حيازة الأجهزة المولدة للإشعاعات المؤينة لإجراءات 

التي تعتبر أداة تضع وتطبق السياسة الوطنية لترقية الطاقة والتقنيات النووية وتنميتها، تتخذ شكل 5،الطاقة الذرية
يجب أن يبين في التصريح .6مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي

وبتفصيل أكبر يجب أن يتضمن 7،بالجهاز الذي يرسل الإشعاعات الأيونية خاصيات الآلة ووسائل الحمايةالخاص 

.9.، ص2001.، س77.ع.ر.، یتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا، ج2001دیسمبر 12المؤرخ في 19-01.ق21.م1
، 62.ع.ر.یحدد كیفیات  التصریح بالنفایات الخاصة الخطرة، ج2005سبتمبر10مؤرخ في 315-05المرسوم التنفیذي 1.م2

.5.، ص2005.س
.الاستمارة، الملحق315-05مرسوم 2.م3
.315- 05مرسوم تنفیذي 3.م4
، 27.ع.ر.یتعلق بتدابیر الحمایة من الإشعاعات المؤینة، ج2005أبریل 11مؤرخ في 117-05من المرسوم الرئاسي رقم 5.م5

.3.، ص2005.س
محافظة الطاقة الذریة و تنظیمھا و سیرھا، یتضمن إنشاء 1996دیسمبر 1مؤرخ في 436-96المرسوم الرئاسي رقم 4-2.م6
.24.، ص1996.،س75.ع.ر.ج.
یحدد قواعد الحمایة العمال من أخطار الإشعاعات الأیونیة و القواعد المتعلقة 1986ماي27مؤرخ في 132-86مرسوم 29.م7

.870.،ص.1986.، س22.ع.ر.تعمالھا، جبمراقبة حیازة المواد الإشعاعیة و الأجھزة التي تتولد عنھا الإشعاعات الأیونیة و اس
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-الخصائص التقنية للجهاز وترتيبات الحماية المقررة- :يتضمن التصريح المتعلق بالأجهزة المولدة للإشعاعات المؤينة
اييس الوطنية ة الجهاز حسب المقشهادات مطابق-الاسم والعنوان الكامل للصانع-تاريخ ومكان صنع الجهاز

زيادة على ذلك يجب على المستخدم أن يبين عنوان شركته ونشاطه الجاري والنشاط الذي ينوي .والدولية الملائمة
.1

ة من وجهة نظر قانونية نظرية محضة، لابد بعد التعرف على الأنظمة القانونية التي تخضع لها المنشآت المصنف
من وضع اليد على الجهة العملية لهذه الأنظمة والتي تتجلى من خلال الإجراءات الإدارية التي يجب اتباعها 

.للتصريح باستغلال المنشأة أو الحصول على الترخيص باستغلالها
على المنشآت المصنفةالسابقة الإدارية الإجراءات التي تسمح بممارسة الرقابة: المطلب الثالث

الفرع (الإذن بإنشاء المؤسسة المصنفة، إن هذه الإجراءات تتلخص في ملف طلب رخصة استغلال منشأة مصنفة 
.)لثانيالفرع ا(ثم دراسة هذا الملف) الأول

ملف إنشاء مؤسسة مصنفة: الفرع الأول
إن ملف إنشاء منشأة مصنفة يختلف باختلاف نوع المنشأة المصنفة أو تصنيفها، لكن الواقع أن الاختلاف 

أي منشآت الدرجة وباقي المنشآت الخاضعة للترخيصهو بين المنشآت من الدرجة الرابعة أي الخاضعة للتصريح
).ثانيا(، ثم الإيداع)أولا(التكوينبمرحلتي،لف إنشاء منشأة مصنفة يمر م.الأولى إلى الثالثة

تكوين ملف إنشاء منشأة مصنفة:أولا
تختلف الوثائق المطلوبة في ملف إنشاء منشأة مصنفة خاضعة للترخيص عن تلك المطلوبة في ملف إنشاء 

.منشأة خاضعة للتصريح
.ملف إنشاء منشأة مصنفة خاضعة للترخيص-/أ

تتحد الأصناف الثلاثة للمنشآت المصنفة من الدرجة الأولى إلى الثالثة في الوثائق المطلوبة في ملف طلب 
شارة إلى أن المؤسسة التي تضم مع ضرورة الإالترخيص باستغلال منشأة مصنفة، ما عدا الوثائق الفنية المطلوبة،

الموقع، يقدم بصددها طلب واحد لرخصة عدة منشآت مستغلة بطريقة مندمجة من طرف نفس المستغل وفي نفس
وعلى العموم فإن ملف طلب رخصة الاستغلال يضم . 

:الوثائق التالية
.طلب الترخيص بإنشاء المنشأة المصنفة يوجه إلى السيد رئيس لجنة المنشآت المصنفة-1
لقبه أو تسمية الشخص المعنوي و شكله القانوني، عنوان المستغل اسم المستغل،: وثيقة تقنية تتضمن-2

ممارستها طبيعة النشاطات التي يعتزم طالب الترخيصسواء كان شخص طبيعي أو معنوي، عنوان المنشأة،

.117- 05مرسوم رئاسي رقم 7.م1
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وحجمها، فئة أو فئات المنشآت المصنفة التي يجب أن تصنف المنشأة ضمنها، مساحة المنشأة، عدد المستخدمين، 
.ة الكهربائية للآلات بالكيلوواطالقدر 

مناهج التصنيع التي ينفذها والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها، والتي يمكن تقديمها في نسخة -3
.واحدة وفي ظرف منفصل إذا اعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء أسرار الصنع

.50000/1و 25000/1بينتحديد موقع المؤسسة على خريطة بمقياس-4
على الأقل لجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي على الأقل عشر 255/1مخطط وضعية مقياسه -5

متر، يحدد على هذا المخطط جميع 100مساحة التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة، دون أن تقل عن 
.لماء وقنواته وسواقيه

200/1مخطط إجمالي مقياسه -6

1.ة الموجودةفمترا على الأقل من المؤسسة،35

.مخطط التهيئة الداخلية للمنشأة-7
وموجز التأثير وتقرير عن المواد ،دراسة مدى التأثير ودراسة الخطر للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية-8

2.من الدرجة الثالثةالخطيرة التي من المحتمل أن تكون بحوزته، بالنسبة للمنشآت

:اء منشأة مصنفة خاضعة للتصريحملف إنش-/ب
خطورة على  البيئة، لذلك فإن إجراءات إنشائها هي أقل تعقيدا إن منشآت الدرجة الرابعة هي أقل المنشآت 

مقارنة بغيرها، كما أن الوثائق المطلوبة في ملف إنشائها هي أقل، وعموما يمكن معرفة الوثائق المطلوبة في ملف 
على إنشاء منشأة مصنفة من الدرجة الرابعة إما بالاطلاع على المرسوم التنفيذي الذي يضبط التنظيم المطبق

. أو بالتقرب من مديرية البيئة للحصول على مطبوعات إرشادية تبين الوثائق المتطلبة في الملف3المنشآت المصنفة
:هذه الوثائق هي كما يلي

.طلب التصريح بإنشاء منشأة مصنفة من الدرجة الرابعة موجه إلى السيد مدير لجنة المنشآت المصنفة-1
شكله القانوني، عنوان لقبه أو تسمية الشخص المعنوي و ستغل و اسم الم: وثيقة تقنية تشتمل على-2

عنوان المنشأة، طبيعة النشاطات التي يعتزم المصرح ممارستها ،المستغل سواء كان شخص طبيعي أو معنوي
منشأة لصناعة واستعمال : وحجمها، فئة أو فئات المنشآت المصنفة التي يجب أن تصنف المنشأة ضمنها مثلا

، مساحة المنشأة، عدد )A.c-d-2541(وباللغة الفرنسية)ت.ج.أ- 2541(تم تصنيفها كما يليالزجاج ي
4.المستخدمين، القدرة الكهربائية للآلات بالكيلوواط

.يتم وضعه من طرف مهندس معماري، يبين موقع المؤسسات والمنشآت المصنفة: مخطط وضعية-3

.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198- 06مرسوم تنفیذي 8.م1
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06مرسوم تنفیذي 9.و م5.م2
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198- 06المرسوم التنفیذي رقم 3
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06مرسوم تنفیذي 29.م4
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.الموادمخطط الكتلة يبين مجالات الإنتاج و تخزين -4
تقرير يبين مناهج الصنع التي ينفذها صاحب المشروع والمواد التي يستعملها وخاصة المواد الخطيرة التي -5

.يمكن أن تكون بحوزته، وكذا المواد التي سيصنعها، بشكل يسمح بتقييم سلبيات المؤسسة
1.إزالة النفاياتبعاثات و القذرة والانتقرير عن طريقة وشروط إعادة استعمال وتصفية وتفريغ المياه-6

بالإضافة إلى هذه الوثائق المحددة في المرسوم التنفيذي يرفق الملف بصورة طبق الأصل عن بطاقة التعريف 
2.الوطنية وكذا نسخة من عقد الإيجار أو الملكية لمحل إقامة المنشأة

.إيداع ملف طلب إنشاء منشأة مصنفة:ثانيا
إلا أن الواقع ،3ب.ش.م.م إيداعه لدى رالتصريح باستغلال منشآت مصنفة يتأن إذا كان المفروض قانونا 
فنظرا لعدم توافر الخبرة والكفاءة المهنية الفنية والتقنية في المصالح الموجودة على . العملي الإداري هو غير ذلك

"الرخصالتنظيم و مصلحة"دى مديرية البيئة مستوى البلدية فإن ملفات التصريح بإنشاء منشأة مصنفة تودع ل
م إيداعها على يتوعليه يمكن القول عمليا أن كل ملفات إنشاء أو استغلال منشآت مصنفة .على مستوى الولاية

مدير مديرية يكون ي غالبا ما المصنفة، الذكل الطلبات إلى رئيس اللجنة الولائية للمنشآت توجهمستوى الولاية و 
.تص الأصلي برئاسة اللجنةالبيئة بناءا على تفويض من الوالي المخ

على قبل ستون يوما4نسخ يتم إيداع ملف التصريح في خمس بالنسبة للمنشآت المصنفة من الدرجة الرابعة 
من الدرجة الأولى أما ملف طلب الترخيص باستغلال مؤسسة مصنفة. من بداية استغلال المؤسسة المصنفةالأقل

نسخة بالنسبة للطلب والوثيقة التقنية والمخططات 17رية البيئة في والثانية والثالثة فتودع الملفات لدى مدي
تقرير -دراسة الخطر- دراسة وموجز التأثير(أما الوثائق التقنية ،بعدد أعضاء لجنة المنشآت المصنفةاوهذ،المطلوبة

5.نسخ10فيتم إيداعها في )المواد الخطرة 

فإن ثبت استكمالها يتم تسليم ،لقانونية والتقنية في الملفاعند الإيداع يتم التأكد من توافر كل الوثائق 
اللجنة المتعلقة الإيداع يوقع هذا الوصل من طرف رئيسالمودع ومعلومات المنشأة وتاريخ اسموصل إيداع يثبت 

مات فيتم أما في حالة عدم استكمال الوثائق أو المعلو .بالمنشآت المصنفة وهو بالتفويض مدير مديرية البيئة الولائية
.إعادته بعد ذلك إرجاع الملف لصاحبه من أجل استكمال الوثائق الناقصة و 

دراسة ملف طلب استغلال منشأة مصنفة : الفرع الثاني 
ع له المنشأة النظام القانوني الذي تخضتختلف مراحل دراسة ملف طلب استغلال منشأة مصنفة باختلاف 

.)ثانيا( ريحأم لنظام التص) أولا(صيخأي هل هي خاضعة للتر 

.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06مرسوم تنفیذي 25.م1
.وثائق لا یوجد أي نص قانوني یتطلبھا، بل یتعلق الأمر بإجراء إداري محض من دون سند قانونيھذه ال2
یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198- 06تنفیذي مرسوم24م3
. ھذا التحدید العددي ھو اجتھاد إداري لا یستند على أي نص قانوني موضوع مسبقا 4
یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة145-07مرسوم7.م5
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دراسة طلب الترخيص باستغلال منشأة مصنفة:أولا 
أعضاء لجنة المنشآت المصنفة إلىإرسالمحضر يعدالترخيص باستغلال منشأة مصنفة ملف طلببعد إيداع
.ل الملف إلى كل عضو مع التوقيع على محضر الاستلام وتحديد تاريخ الاستلاميرسالسبعة عشر، 

تتم دراسة الملفات من طرف كل أعضاء اللجنة دراسة وافية يتم بناء عليها إعطاء رأي العضو الذي يكون 
في حالة . يتم إرسال الرأي إلى مصلحة التنظيم والرخص، ليوضع مع الملف. ، أو رافض أو بتحفظإما رأي موافق

مباشرة من طرف عضو اللجنة المتحفظ أو عن التحفظ يتم إعلام صاحب الطلب بالتحفظات لإزالتها وذلك إما 
.طريق مصلحة التنظيم والرخص

يتم كذلك دراسة الملف على مستوى مصلحة التنظيم باعتبارها تابعة لرئاسة اللجنة سواء الأصيلة أي الوالي 
شكلا أو المفوضة أي مدير البيئة، تركز هذه الدراسة بالخصوص على الوثائق التقنية،تتضمن دراسة الوثيقة 

ومضمونا مع تبيان الملاحظات أو التحفظات الواجب إزالتها، والتي يتم بصددها تحرير رسالة لمودع الطلب، 
1.والذي يلجأ إلى مكتب الدراسات من أجل استكمال المعلومات الناقصة وذلك في أجل شهر

تلف الإجراءات اللاحقة تخ، إذبعد إعداد دراسة رفع التحفظات ودراستها هي الأخرى وقبولها يختلف الأمر
نصوص توضح طريقة لا توجد باختلاف نوع الوثيقة التقنية ففيما يخص دراسة الخطر أو تقرير المواد الخطيرة 

،فعدم صدور النص الذي يبين كيفيات دراسة والموافقة على دراسات الخطر يجعلنا أمام فراغ 2اعتمادها أو دراستها 
؟دراسة ذه الهي ماقانوني، والسؤال الذي يطرح هو

يوحي بأن دراستها تتم على مستوى لجنة المنشآت المصنفة إن غياب نص صريح يتعلق بدراسات الخطر
مديرية الولائية، لكن الأمر ليس كذلك إذ بالبحث في التنظيم الداخلي للإدارة المركزية في وزارة البيئة يتضح وجود

تضم مديرية تقييم الدراسات البيئية مديريتين . التي تتبع لمديرية البيئة والتنمية المستدامةتقييم الدراسات البيئية 
الأولى هي المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير والثانية المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات : فرعيتين

دراسات إذن 3.قة دراسات الخطر وإبداء رأيها فيهاالتحليلية البيئية التي من مهامها دراسة وتحليل مدى مطاب
وهذا -إلى الوزارة المكلفة بالبيئة من أجل دراستها والموافقة عليهايتم إرسالهاعلى غرار دراسات التأثير الخطر

.-مطبق عمليا
حيث والموافقة عليهما،دراسة وموجز التأثيرجراءات فحصالنصوص بدقة إحددتاسات الخطر بخلاف در 

بموجب قرار فتح تحقيق عمومي بعد الفحص الأولي وقبول الدراسة - بموجب التفويض-يعلن الوالي أو مدير البيئة
وفي هذا تأكيد على مساهمة الجمهور 4.أو الموجز من أجل دعوة الغير لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنجازه

من .5"الديمقراطية الإيكولوجية"كصورة من ن لها تأثير على حياة المواطنين،ومشاركته في إعداد القرارات التي يكو 
.یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة145-07مرسوم 8.م1
ئةیضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البی.198- 06مرسوم 15.م2
.6.، ص2007.،س73.ع.ر.، ج2007نوفمبر18مؤرخ في 351-07مرسوم تنفیذي رقم 2.م3
.یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة145- 07مرسوم تنفیذي 9.م4
.طھ طیار، مرجع سابق5
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بالتعليق في مقر أجل تحقيق هذه الديمقراطية أكد القانون على ضرورة إعلام الجمهور بقرار فتح التحقيق العمومي 
موضوع التحقيق : موقع المشروع، والنشر في يوميتن وطنيتين، ويجب أن يتضمن الإعلامة و ديات المعنيالبلالولاية، 

العمومي بالتفصيل، مدة التحقيق التي يجب ألا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ التعليق، الأوقات والأماكن التي 
1.لهذا الغرضيمكن للجمهور أن يبدي ملاحظته فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح 

ترسل أي طلبات محتملة لفحص دراسة أو موجز التأثير إلى الوالي المختص والذي يدعو الشخص المعني 
2.يوم لإبداء آرائه وملاحظاته15للاطلاع على الدراسة في مكان معين و يمنحه مهلة 

صحة "كبر في ضمان 
والأقل قدرة على رفع مطالبهم والمشاركة في استخدام الموارد والتأثير في القرارات، والدفاع عن صحتهم " بيئتهم

. 3ومصادر عيشهم
ام تعليمات التعليق بموجب نفس القرار القاضي بفتح التحقيق يعين الوالي محافظ محقق يسهر على احتر 

ب المحتملة يجري المحافظ كل التحقيقات ويجمع المعلومات التكميليلة لتوضيح العواق.يسجل جميع الآراءوالنشر و 
4.للمشروع على البيئة،

رة جوابية في يحرر الوالي نسخة من مختلف الآراء واستنتاجات المحافظ ويدعو صاحب المشروع لتقديم مذك
5.آجال معقولة

يرسل ملف الدراسة المتضمن آراء المصالح التقنية، ونتائج التحقيق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق 
إلى الجهة ودراسة التأثير ودراسة الخطر أو موجز التأثير وتقرير المواد الخطرةوالمذكرة الجوابية لصاحب المشروع

وهي إما الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة مدى التأثير، أو المصالح المكلفة بالبيئة المختصة بالمصادقة عليها، 
محليا بالنسبة لموجز التأثير

أشهر من تاريخ إقفال 4ز مدة الدراسة والفحص الاستعانة بالخبرة أو القطاعات الوزارية المعنية، على أن لا تتجاو 
، ويوافق الوالي المختص إقليميا ودراسة الخطريوافق الوزير المكلف بالبيئة على دراسة التأثير6.التحقيق العمومي
.معللاالرفضقراريجب أن يكون ، وتقرير المواد الخطرة المرفق معهعلى موجز التأثير

في حالة الرفض . الذي يقوم بدوره بتبليغ القرار إلى صاحب المشروعالوالي،يرسل قرار الموافقة أو الرفض إلى 
أن يقدم للوزير المكلف بالبيئة طعنا إداريا مرفقا بجميع التبريرات يمكن لهذا الأخير ودون المساس بالطعون القضائية

يس الاختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة أو موجز والمعلومات التكميلية التي تسمح بتوضيح أو تأس
7.جديد، تتم دراسته والموافقة عليه حسب نفس الإجراءات والأشكال سالفة الذكر

.كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئةیحدد مجال تطبیق و محتوى و145-07مرسوم تنفیذي 10.م1
.یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة145-07مرسوم تنفیذي 11.م2
.225.خالد مصطفى قاسم ، مرجع سابق، ص3
.كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئةیحدد مجال تطبیق و محتوى و 145-07مرسوم 14- 13-12المواد 4
.یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة145- 07مرسوم 15.م5
.یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة145-07مرسوم 17- 16.م6
.یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة145-07مرسوم 19- 18.م7
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لا يمكن لصاحب المشروع البدء في أشغال البناء والتشييد المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسة أو موجز التأثير 
1.الأخيرينإلا بعد الموافقة على هذين 

بعد المصادقة على دراسة أو موجز التأثير والموافقة على دراسة الخطر، وتقرير الموارد الخطرة تجتمع لجنة 
المنشآت المصنفة لفحص طلب رخصة استغلال منشأة مصنفة، ويلجأ في حالة الخلاف بين الأعضاء إلى 

مناقشاتر صاحب الطلب أن يحضل تساوي الأعضاء، كما يمكنالتصويت مع ترجيح صوت الرئيس في حا
لا يمكن البدء في استغلال المنشأة، أو منح مقرر  الموافقة فاللجنة، لتنتهي الدراسة إما برفض منح الموافقة المسبقة 

الترخيص الذي يجب أن يشير إلى مجموع الأحكام الناتجة عن دراسة ملف طلبلمسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة،ا
بالاستغلال للسماح ب

2.أشغال بناء المؤسسة المصنفة إلا بعد التحصل على مقرر الموافقة المسبقة

تجدر الإشارة إلى أن التنظيم قد حدد أجل ثلاثة أشهر من إيداع ملف الطلب لتسليم رخصة الموافقة المسبقة 
ويمنح أجل شهر للتحقيق 4وبالمقابل نجده يحدد أجل شهر من أجل استكمال دراسة أو موجز التأثير3بالإنشاء
أشهر لدراسة دراسة أو موجز التأثير من طرف الجهة المختصة بالموافقة عليها وذلك ابتداء من 4ومهلة 5العمومي

لمواعيد أن هناك تناقض صارخ بينها، وإذا  يتضح إذن من خلال كل هذه ا. 6من تاريخ إقفال التحقيق العمومي
كان من الناحية النظرية يصعب الجمع بين كل هذه المواعيد، إذ يتضح أن مهلة دراسة درسة التأثير وحدها أطول 

، وهذا هو الواقع ، فإن الجمع بين كل هذه المواعيد عمليا مستحيلبالإنشاءمن المهلة المقررة لمنح الموافقة المسبقة
.صل مدة منح الموافقة المسبقة إلى سنة وأكثرإذ قد ت

بعد الحصول على - بعد الحصول على الموافقة المسبقة  بالإنشاء يشرع طالب الرخصة في تشييد المنشأة
وبعد إتمام الإنجاز يقوم صاحب الملف بتقديم طلب المطابقة، وبناء على هذا -التعميرالرخص المتعلقة بالتهيئة و 

.زيارة الموقع بغرض التحقق من مطابقة الإنجاز للوثائق المدرجة في ملف الطلبالطلب تقوم اللجنة ب
بعد التأكد من المطابقة تقوم اللجنة بإعداد مشروع قرار رخصة استغلال منشأة مصنفة وترسله إلى السلطة 

سات الفئة الأولى، والوالي وهي إما الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني بالقطاع بالنسبة لمؤس7المؤهلة للتوقيع عليه
8.ب بالنسبة لمؤسسات الفئة الثالثة.ش.م.بالنسبة لمؤسسات الفئة الثانية و ر

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد أن كان التنظيم يحدد 1.والأخطار التي تطرحها المؤسسة في البيئة و تخفيفها أو إزالتها

.یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة145-07مرسوم تنفیذي 21.م1
.المنشآت المصنفة لحمایة البیئةیضبط التنظیم المطبق على 198- 06مرسوم 18-17- 16.م2
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198- 06مرسوم تنفیذي 6.م3
.یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة145- 07مرسوم تنفیذي 8.م4
.بیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئةیحدد مجال تط145-07مرسوم تنفیذي 10.م5
.یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على البیئة145-07مرسوم تنفیذي 17.م6
یئةیضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة الب198-06مرسوم تنفیذي 19.، م6.م7
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06مرسوم تنفیذي 20.م8
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2مدة معينة للشروع في الاستغلال ينتهي بانتهائها دون بدأ الاستغلال مفعول القرار المتضمن الترخيص الإداري،

.تخلى المنظم عن هذا التوجه ولم يشر إلى تقييد الترخيص بالاستغلال بمدة محددة
دراسة ملف التصريح باستغلال منشأة مصنفة:ثانيا

بعد إيداع ملف التصريح باستغلال منشأة مصنفة من الدرجة الرابعة على مستوى مصلحة التنظيم والرخص 
التابعة لمديرية البيئة الولائية، تتم الدراسة الأولية للملف من طرف موظفي هذه المصلحة وتشمل هذه الدراسة 

لا ومضمونا ،للتأكد من توافر كل المعلومات المطلوبة فيه وإرفاقه بالوثائق اللازمة وكذا دراسة قانونية للملف شك

المستعملة ،وخاصة المواد الخطيرة التي منشأة مصنفة وبالخصوص دراسة التقرير الذي يبين مناهج الصنع والمواد 
يمكن أن يحوزها والمواد المصنعة وكذا التقرير المتضمن طريقة وشروط إعادة استعمال وتصفية وتفريغ المياه القذرة، 

.والانبعاثات من كل نوع وإزالة النفايات كل هذا من أجل الوقوف على سلبيات المؤسسة أو آثارها الجانبية
تتضمن معلومات عن صاحب الملف وتاريخ إيداعه " تحقيق في ملف التصريح"م تحرير وثيقة بعد الدراسة يت

وتصنيف المنشأة والنظام القانوني الذي تخضع له، بالإضافة إلى الملاحظات المنبثقة عن الدراسة الأولية للملف مع 
يتم توقيع هذه . رد إلى المصلحةالإشارة إلى ضرورة تسبيب رفض الموافقة على التصريح، وكذا إرسال نسخة من ال

.ب.ش.م.الوثيقة من طرف رئيس لجنة المنشآت المصنفة ويتم توجيهها إلى ر
على أن إرسال هذه الوثائق يتم . ب.ش.م.ترفق هذه الوثيقة بالنسخ الأربع لملف التصريح التي ترسل إلى ر

ب،أو .ش.م.لتي تقوم بدورها بإرسالها إلى رإما إرسالها من طرف مصلحة التنظيم والرخص إلى الدائرة ابطريقتين،
ب، وهذا الطريق الأخير هو الشائع، وذلك .ش.م.أن يعود المصرح ليأخذ هذه الملفات ويودعها مباشرة لدى ر

ب في أقرب .ش.م.أن المصرح يكون أكثر الناس حرصا على وصول الملف إلى ر، خصوصا من أجل ربح الوقت
تكون في –ب تتم دراسة الملف من جديد .ش.م.بعد وصول الملف إلى ر.وقت للحصول على الرد بشكل أسرع

مع الاستعانة أو بالاعتماد على وثيقة التحقيق المرفقة بالملف، من أجل التوصل إلى الرد -الأغلب دراسة سطحية
:إن هذا الرد يحتمل ثلاث حالات.التصريحعلى ملف 

ال نسخة للمصرح ونسخة أخرى لمصلحة التنظيم والرخص، إما الرد بقبول التصريح، وفي هذه الحالة يتم إرس
.وهنا يمكنه الشروع في ممارسة نشاطه

أو الرد برفض التصريح، وفي هذه الحالة لا بد من أن يكون القرار مبررا أو مسببا، ومصدقا عليه من طرف 
.للجوء للقضاءالذي يمكنه إما التظلم أو ا3لجنة المنشآت المصنفة ليتم بعد ذلك تبليغه للمصرح

موقف لا يمتعه بأي ضمانات،ويجعله في مفترق طريقين لا يوفر له أي منهما حلا، فمن جهة ليس بين يديه قرار 

.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06مرسوم تنفیذي 21.م1
.149- 88من مرسوم 19.، و م34- 76من مرسوم 19.م2
المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئةیضبط التنظیم 198-06مرسوم تنفیذي 26.م3
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ب، أو إتباع سبيل التظلم أو اللجوء إلى القضاء إذا كان صريح يمكنه إما من ممارسة نشاطه إذا كان بالإيجا
بالرفض، ومن جهة أخرى فإنه لا يمكنه التمسك بقرار ضمني سواء تم تفسيره بالموافقة أو الرفض، طالما أنه لا 

، يمكن الكلام بانقضائه دون رد عن قرار 1يوجد أي نص قانوني يقيد الإدارة بميعاد قانوني للرد على التصريح
المصرح تحت رحمة الإدارة دون أن تكون له أية إمكانية قانونية للتصرف، غير إعادة تكوين ملف أو فيبقى.نيضم

.إيداعه وفق الإجراءات سالفة الذكر
إن كل هذه الإجراءات تتعلق بمنشآت لم تخرج للوجود بعد أو لم تنشأ بعد، لكن يثور التساؤل حول 

ال والإجراءات المحددة بموجب قانون مستغلة دون ترخيص أو تصريح، أو أن رخصة استغلالها لا تتوافق والأشك
، أي المنشآت الموجودة في وضعية غير قانونية؟ الواقع أن المشرع لم يغفل هوالنصوص المطبقة ل2003البيئة لسنة 

عن تنظيم هذا النوع من المنشآت، حيث فرض عليها إعداد مراجعة بيئية تحدد مختلف مصادر التلوث والأضرار 
الناجمة عن المؤسسة، و 

أي يفترض أن مشاكل -وتخفيفها أو إزالتها، وهذا في غضون سنتين من صدور المرسوم المتعلق بالمنشآت المصنفة
يقة التقنية المتضمنة مرفقة  بالوثترسل المراجعة البيئية-2008هذه المنشآت قد تمت تسويتها في حدود سنة 

وتدرس من طرف اللجنة التي -)رئيس اللجنة المفوض(مدير البيئةأو-معلومات عن المستغل والمنشأة إلى الوالي

كما تلتزم المنشآت الخاضعة لدراسة الخطر بإعداد 2.لمؤسسات الفئة الثانية والثالثةالفئة الأولى، والوالي بالنسبة 
هذه الدراسة في أجل سنتين وتقدمها للجنة لدراستها، وفي كل الأحوال فإن للوالي أو مدير البيئة المفوض أن يعذر 

أو دراسة الخطر متى تطلب الأمر مستغل المنشأة المصنفة بإيداع التصريح أو طلب الرخصة، أو المراجعة البيئية 
3.ذلك، تحت طائلة الغلق في حال المخالفة

جديد وفق نفس الأشكال سالفة الذكر، أما في حال تغيير المستغل فلابد من التصريح 5أو ترخيص4لتصريح
6.ب في المؤسسات الخاضعة للتصريح.ش.م.رأوبذلك خلال شهر إلى الوالي في المؤسسات الخاضعة للترخيص 

ذكرها يجعل المنشأة المصنفة إن  احترام كل الآليات التقنية والأنظمة القانونية والإجراءات الإدارية الآنف 
عقبة الرقابة الإدارية السابقة، للشروع في استغلالها وممارسة نشاطها، غير أن الرقابة الإدارية لا تقف عند تتخطى

.لاحقة للشروع في الاستغلالهذا الحد، بل تستمر مع المنشأة أثناء ممارسة نشاطها، وهي رقابة بعدية 

.و ما  بعدھا103.إحالة إلى نظام التصریح، ص1
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06، مرسوم تنفیذي 46-45-44.م2
.ئةیضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البی198-06مرسوم تنفیذي 48- 47.م3
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06مرسوم تنفیذي 27.م4
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06مرسوم تنفیذي 39- 38.م5
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06مرسوم تنفیذي 40.م6
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.الرقابة الإدارية اللاحقة على المنشآت المصنفة: المبحث الثاني
إن الأجهزة المكلفة بحماية البيئة عموما وممارسة الرقابة على المنشآت المصنفة خصوصا تدور كلها حول 

ههذا الأخير وفي غياب تعريفات تشريعية له تعددت تعريفات. ممارسة الإدارة لنشاطها الضبطي أي الضبط الإداري
:من أهمها،الفقهية واختلفت

عة الدوائر المنظمة والمعدة أو التدابير الآمرة التي تستهدف تحقيق المحافظة مجمو "الفقيه بارتلمي بأنهف يعر ت
1."على النظام والطمأنينة داخل الدولة

حق السلطات الإدارية المختصة في تنظيم نشاط الأفراد بما تفرضه من قيود وضوابط "كما يعرفه البعض بأنه 
".2

لكن بصرف النظر عن هذه الخلافات الفقهية حول تعريف الضبط الإداري يمكن القول أنه اصطلاح يقصد 
3.والثاني شكلي أو عضويوظيفي،أحدهما موضوعي أو : به معنيين مختلفين

تبعا للمعيار العضوي يمكن تعريف الضبط الإداري على أنه مجموع الأجهزة والهيئات التي تتولى القيام 
أما من منطلق المعيار الموضوعي فيمكن تعريف . بالتصر 

أو 
4.النظام العامالنشاط الذي تقوم به السلطات العامة من أجل المحافظة على

الأول يتمثل في إحدى نشاطات السلطة الإدارية وهو : بعبارة أخرى إن الضبط الإداري يحتمل مفهومين

5.فين بتنفيذ التنظيماتالعام،أما الثاني فيعني مجموع الهيئات والأعوان المكل

تتيح لبعض السلطات الإدارية المساهمة في إقامة النظام العام عن طريق اتخاذ التنظيمات إن الضابطة الإدارية

اخل الضبط الإداري هناك ضبط إداري عام يهدف للحفاظ على النظام وهو ما يؤدي للقول أن د. 6الخاصة
la policeالنوع الأول يدعى 7.العام، وضبط إداري خاص  يسعى إلى صيانة جوانب خاصة من النظام العام

administrative générale يسمى الثانيوla police administrative spéciale8.
بيان حدود سلطات كل منهما وخصوصا في عليهيعد التمييز بين الضبطين بالغ الأهمية، لأنه يتوقف 

جميع الإجراءات التي تتخذ بقصد "يمكن تعريف الضبط الإداري العام بأنه. الات التي يتداخل فيها نشاطهماالح

.215.، ص2008.، س1.مدي القبیلات، القانون الإداري، دار وائل، الأردن، طح1
.229.، ص1998.، مكتبة الثقافیة ، الأردن، س1.ھاني علي الطھراوي، القانون الإداري، الكتاب2
.279.، ص2009.سعید السید علي، أسس و قواعد القانون الإداري، دار الكتاب الحدیث، مصر، س3
.368.، ص2007.، س2.عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري، جسور للنشر، الجزائر، ط4
.153.، ص2007.،س2.ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، لباد للنشر، الجزائر، ط5
.403.، ص2006.، س4.ج، الجزائر، ط.م.أحمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، د6
.281.ي،مرجع سابق، صسعید السید عل7
.233.، ص2005.محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، س8
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التي يتمثل الأمن في تجنب الأخطار.ة، والأمنالصحة، السكين: ليديةالمحافظة على النظام العام بمفاهيمه الثلاثة التق
والصحة في حماية المواطنين من كل ما يهدد صحتهم من أمراض وأخطار، والسكينة 

ذلك الضبط الذي"أو هو ببساطة 1."
2."الصحة العامة، والسكينة العامةالعام بعناصره الثلاث المعروفة،وهي الأمن العام،لى النظاميهدف إلى المحافظة ع

2."العامة

تنص عليه بعض القوانين واللوائح من أجل تدارك ذلك الذي"أما الضبط الخاص فيمكن تعريفه بأنه
3."الاضطرابات في مجال محدد وباستخدام وسائل أكثر تحديدا تتلاءم فنيا مع

لكن لا يمكن المرور دون الإشارة إلى أن مفهوم النظام العام الذي تتغياه سلطات الضبط العام قد عرف 
المحافظة على الأمن العام والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة "، حيث يعرف على أنه تطورا في مفهومه

بطريقة وقائية، وكذلك ع
م العام يحتوي على مجموعة عناصر، اإذن من خلال هذا التعريف يبدو جليا أن النظ4."ومقومات النظام العام هذه

الأمن :عناصر تقليدية متفق عليها فقها وقضاء وهي: عناصر، على أن هذه العناصر يمكن تقسيمها إلى نوعين
النظام العام الأخلاقي أو الآداب : العام، الصحة العامة والسكينة العامة، وعناصر حديثة مختلف حولها هي

.العامة، النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي والنظام العام الجمالي البيئي أو جمال الرونق والرواء
أما النظام ،5

لأن ترك النشاط لقطاعات الاقتصادية والاجتماعيةالعام الاقتصادي والاجتماعي فمفاده تدخل الدولة في ا

6.أن يعالج انعدام التوازن والاختلال الاقتصادي والاجتماعيالذي يمكن

أما العنصر الأخير فهو جمال الرونق والرواء الذي يقصد به حماية المظهر الجمالي للمدينة أو تجميل 
ويطلق عليه أيضا النظام العام الجمالي البيئي، وقد وقع بصدده خلاف فقهي كبير بين من يرى عدم أحقية .7المدن

سلطات الضبط في التدخل لحماية المظهر الجمالي للمدن إلا إذا وجد نص صريح بذلك، وبين من يرى أن أحقية 
جمال المدن ورونقها يدخل ضمن أغراض الضبط التقليدية بتوسع مدلول السكينة العامة لتشمل السكينة النفسية 

لا من أغراض الضبط، أما القضاء الإداري من يعتبره غرضا مستقين، وبالتي تتحقق بجمال البيئة المحيطة بالإنسان

.265.، ص2008.صلاح یوسف عبد العلیم، أثر القضاء على النشاط الإداري للدولة، دار الفكر الجامعي، مصر، س1
.474.، ص1996.ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، س2
.147.عادل السعید محمد أبو الخیر،مرجع سابق، ص3
.28.، ص2002.ج، الجزائر، س.م.، د-النشاط الإداري- 2.عمار عوابدي، القانون الإداري، ج4
.80.، ص1997.، س1.دار المسیرة للنشر، الأردن، ط، 2خالد خلیل الظاھر، القانون الإداري، الكتاب 5
.و ما بعدھا249.عادل السعید محمد أبو الخیر، مرجع سابق، ص6
فیصل نسیغة و ریاض دنش، النظام العام، مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة المھنیة للمحاماة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 7
.176-175-165.، ص2008، مارس 5.ع
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فبعد أن أنكر حماية جمال الرونق والرواء من طرف سلطات الضبط، عاد ليقرها ويعترف بحقها في إصدار لوائح 
1.تنظيمية دون اشتراط أن تستند هذه اللوائح على نصوص تشريعية صريحة

ف عن المفهوم التقليدي إلا أن الاختلاف ليس خلاصة القول أن المفهوم الحديث للنظام العام وإن كان يختل
في الطبيعة، بل في العناصر، حيث تطورت عناصر النظام العام بشكل استوعبت فيه الكثير من المفاهيم الجديدة 

2.خلال بالأمن العام والنظام العام ككليؤدي إلى الإ

بالعودة إلى التمييز بين الضبط العام والضبط الخاص، يمكن القول أن التمييز بينهما يستتبع ظهور أجهزة 
تمارس سلطات الضبط العام وأخرى تمارس سلطات الضبط الخاص، لكن ما يهمنا في هذه الدراسة هي الأجهزة 

أو أجهزة ) المطلب الأول(المنشآت المصنفة والتي يمكن إما أن تكون أجهزة ضبطية عامةالتي تمارس رقابتها على 
ها على )المطلب الثاني(ضبط خاص 

).المطلب الثالث(المخالفين
ات الضبط العامالرقابة المفروضة على المنشآت المصنفة من طرف سلط:المطلب الأول

3.النظام العام بمختلف عناصره

ينقسم البوليس الإداري العام إلى بوليس قومي يشمل اختصاصه إقليم الدولة كلها مركز في يد السلطة 
.مسؤول عن ممارسة تلك الوظيفة على المستوى المحلي ينحصر مجاله في إقليم محددالمركزية، وبوليس محلي 

. ب.ش.م.يختص به كل من الوالي ورفالضبط المحلي أمافي الجزائر الضبط الوطني هو في يد رئيس الجمهورية،
قابة عليها سوف لكن بالتركيز على الهيئات التي يمكن أن تكون قريبة من مجال عمل المنشآت المصنفة وفرض الر 

جانبا ةلو ما تترك السلطات المركزية في الد، إذ كثيرا )فرع ثان(ب.ش.م.و ر) فرع أول(نقصر الدراسة على الوالي
.4المحليةهاما من جوانب اختصاصها بحماية البيئة للسلطات 

الرقابة المفروضة على المنشآت المصنفة من طرف الوالي: الفرع الأول
ة يمثل الضبط الإداري أفضل الوسائل القانونية لحماية عناصر البيئة المتعددة، إذا توافرت له في مجال حماية البيئ

وتلعب الإدارة المحلية تحديدا دورا هاما في مجال حماية البيئة . الفاعلية اللازمة من خلال دوره الرقابي والوقائي المهم
5.سينهاباعتبارها المسؤول الأول عن إدارة جهود تطوير البيئة وتح

.و ما بعدھا160.، ص2011.م مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر، سحسا1
.178.فیصل نسیغة و ریاض دنش، مرجع سابق، ص2
عبد الرؤوف ھاشم بسیوني،نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة و الشریعة الإسلامیة،دار الفكر الجامعي، مصر، 3
.55.،ص2007.س،1.ط
.487.طارق إبراھیم الدسوقي عطیة، مرجع سابق، ص4
، مجلة جامعة الشارقة للعلوم - دراسة تطبیقیة في دولة الإمارات العربیة المتحدة- نواف كنعان، دور الضبط الإداري في حمایة البیئة5

.78.، ص2006، فبرایر 1.، ع3.الشرعیة و الإنسانیة، المجلد 
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باعتباره أول 1969وإذا كان قانون الولاية لسنة 1تعتبر الولاية في الجزائر إحدى الجماعات الإقليمية للدولة
، وكذا قانون 1990لم يتضمن أي اهتمام بقضايا البيئة، فإن قانون الولاية لسنة 2قانون ينظم الولاية في الجزائر

الوالي يقوم على رأس الولاية وباعتبار. الولاية صلاحيات واسعة في مجال حماية البيئةامنح2012الولاية لسنة 
فإنه يمارس صلاحيات واسعة في مجال حماية البيئة تمكنه من فرض رقابته على المنشآت المصنفة خلال استغلالها إما 

.بصفته ممثلا للدولة أو بصفته ممثلا للولاية
ممثلا للدولةصلاحيات الوالي بصفته :أولا

الحكومة على مستوى الولاية، ينفذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات الدولة أو مفوضإن الوالي هو ممثل 
ماعلى مستوى الولاية، وهو 3كما يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء

يمكنه من فرض رقابته على المنشآت المصنفة المستغلة على مستوى الولاية في حال مخالفتها لأي من النصوص 
.التشريعية أو التنفيذية التي تخضع لها هذه المنشآت وتفرض عليها اشتراطات معينة

وكلها عناصر يمكن أن 4،ثم إن الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العامة
تتضمن تدابير وإجراءات تلتزم 5ددها أو تخرقها المنشآت المصنفة المستغلة، الأمر الذي يتيح للوالي اتخاذ قرارات

وفي نفس السياق .المنشآت المصنفة بتطبيقها من أجل تفادي أي مساس بالنظام والأمن والسلامة والسكينة العامة
تنفيذ مخططات تنظيم عمل الإسعافات في الولاية وضبطها باستمرار، ويمكنه في و م يسهر الوالي على إعداد وإتما

وهو الأمر الذي يتيح للوالي أن 6إطار هذه المخططات أي يسخر الأشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به
المنشآت ل وقوع أي حادث على مستوىاأن يفرض على المنشآت المصنفة اتخاذ تدابير معينة للإسعافات في ح

.اتتتماشى والمخطط الولائي للإسعاف
بما فيها التهديدات أو الاعتداءات التي تجد مصدرها في المنشآت المصنفة لحماية البيئة المستغلة في 7اعتداء عليها،

. رض سلطاته على المنشآت المصنفةتراب الولاية، وهو ما يمكن الوالي من ف
هذا وتجدر الإشارة أنه بالإضافة إلى هذه الصلاحيات يمكن أن يستمد الوالي صلاحياته بصفته ممثلا للدولة 

والتي تخوله فرض رقابته 8،أحد عناصرهاأوصة بحماية البيئة عموماوالتنظيمية الخامن مختلف النصوص التشريعية 
.المستمرة على المنشآت المصنفة

صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية :ثانيا
، 1990.، س15.ع.ر.، ج1990أبریل7متعلق بالولایة، مؤرخ في 09- 90من القانون رقم 1.م.ر الجزائريمن الدستو15.م1

1.و م..  5.، ص2012.، س12.ع.ر.، یتعلق بالولایة، ج2010فبرایر21مؤرخ في 07- 12ملغى بموجب القانون رقم 504.ص
. 07-12من القانون رقم 

.520.، ص1969.، س44ع.ر.تضمن قانون الولایة،جی1962ماي22مؤرخ في 38-69الأمر رقم 2
.متعلق بالولایة07-12من قانون 113و 110.و م.الملغىمتعلق بالولایة09- 90.من ق92.م3
.متعلق بالولایة07- 12.من ق114.و م.الملغىمتعلق بالولایة09-90.ق96.م4
.متعلق بالولایة07-12.من ق124.و م.الملغى09متعلق بالولایة -90.ق103.م5
.متعلق بالولایة07- 12.من ق119.و م.الملغىمتعلق بالولایة09-90.ق101.م6
.متعلق بالولایة07-12.من ق112.م7
265.علي سعیدان ، مرجع سابق ص8
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متابعة و تسهر على إشهار مداولاتو،.ش.ـ ميمارس الوالي هذه الصلاحيات باعتباره الهيئة التنفيذية ل
والتي من -خلال تنفيذهامن - و.ش.صلاحيات موعليه فهو يمارس كل 1.تنفيذها

المتعلقة بحماية البيئة سواء من قريب أو من بعيد، والتي تخوله فرض رقابته اللاحقة على المنشآت المصنفة بينها تلك
.المستغلة على إقليم الولاية

و بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .ش.تشمل اختصاصات م
اء من شأنه و كل إجر .ش.المتنوعة، إذ يتخذ م،من خلال العديد من الصلاحيات 2البيئة وترقية حصائلها النوعية

المساهمة 
3.لولايةفي التنمية المنسجمة والمتوازنة ل

كل العمليات التي ترمي إلى حماية وتوسيع الأراضي الفلاحية وترقيتها، ويشجع تدابير و  .ش.ميجسدكما 
الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية ويتخذ في هذا الصدد كافة الإجراءات ضد أخطار الفيضانات والجفاف، 

كل عمل يرمي إلى تنمية الأملاك الغابية وحمايتها من ويبادر إلى إنجاز أشغال التهيئة والتطهير وتنقية المياه و
و بإعداد مخطط للتنمية، يقوم في إطاره بتحديد المناطق الصناعية .ش.كما يقوم م4.خلال التشجير وحماية التربة

5.التي سيتم إنشاؤها، وإعادة تأهيل المناطق الموجودة،ويسهل استفادة المتعاملين من العقار الاقتصادي

و أن يحدث في .ش.إضافة إلى هذا يمكن لـ م. 6و عن طريق المداولات.ش.الصلاحيات يمارسها مكل هذه
و ويخطر .ش.المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها، تقدم اللجنة نتيجة التحقيق لـ مأي وقت لجنة تحقيق حول القضايا

7.و، وكل من الوالي ووزير الداخلية.ش.رئيس م

.ب بسلطات ضبطية واسعة.ش.م.للوالي، يتمتع رإلى جانب السلطات الضبطية

.: الفرع الثاني
إن الاهتمام بالبيئة وحمايتها والحفاظ عليها أضحى ضرورة وطنية خصوصا من خلال اعتبارها سياسة وأولوية 

وعليه فهي تقع على عاتق الدولة خصوصا بعد صدور قانون حماية البيئة في إطار .ةلمستداموطنية وربطها بالتنمية ا
التنمية المستدامة، ذلك أن من شأن الحفاظ على البيئة أن يضمن تنمية مستدامة للأجيال الحاضرة والمستقبلة من 

ليس بالأمر السهل ويستحيل لكن الحمل الملقى على عاتق الدولة .8خلال ترشيد استغلال الموارد الأولية المتجددة
ويستحيل أن تحقق السلطات المركزية هذا الغرض منفردة، لذلك فمن الضروري تقسيم المهام، ومحاولة إشراك 

.متعلق بالولایة07- 12.من ق102.و م.الملغىمتعلق بالولایة09-90.ق89- 85-84- 83.م1
.متعلق بالولایة07- 12.من ق77.و م.الملغىمتعلق بالولایة09-90.ق58.م2
.متعلق بالولایة07-12.من ق2.ف/75.و م.الملغىمتعلق بالولایة09-90.ق63.م3
.متعلق بالولایة07- 12.من ق87إلى 84و المواد من .الملغىمتعلق بالولایة09-90.ق67- 66.م4
.07بالولایةمتعلق -12.من ق83إلى 80.م5
.متعلق بالولایة07-12.من ق76.و م.الملغىمتعلق بالولایة09-90.ق55.م6
.متعلق بالولایة07-12.من ق35.و م.الملغىمتعلق بالولایة09-90.ق57.م7
.146.،ص2009.، س6.محمد لموسخ، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة،مجلة الاجتھاد القضائي، ع8
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هي مثال 1المواطنين في تحقيق هذا الهدف، وهو الأمر الذي تحققه البلدية باعتبارها الجماعة القاعدية في الدولة
الحفاظ على البيئة باعتبارها ممثلة للسلطة التنفيذية وتقوم بتنفيذ القوانين زية الإدارية تلعب دورا أساسيا فيكاللامر 

2.ب على سلامة الأشخاص وحماية النظام العام والحفاظ على البيئة.ش.م.الخاصة بالبيئة، حيث يسهر ر

وبموجب صلاحياته يفرض رقابته البعدية على المنشآت المصنفة خلال استغلالها، بعد أن يكون قد مارس رقابته 
.القبلية عليها قبل الإنشاء من خلال الترخيص باستغلالها أو تلقي التصريح بالاستغلال

).ثانيا(للبلدية بصفته ممثلا وأ) أولا(بصفته ممثلا للدولةيمارس صلاحياته الرقابيةب.ش.م.إن ر
.الرقابية بصفته ممثلا للدولةلديبعبي الشلس الاختصاصات ر :أولا

ل حماية عناصر البيئة باعتباره اب له العديد من الصلاحيات في مج.ش.م.نجد أن ر3بالرجوع إلى قانون البلدية
حيث يمثل 4،عاتق الدولةباعتباره ممثلا للدولة، وهذا يتطابق مع اعتبار حماية البيئة أولوية وطنية تقع على 

.ش.م.ر
وبالتالي فهو يسهر على تطبيق كل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تضبط استغلال 5.

وبالتالي فأي مخالفة لمقتضيات السكينة أو النظافة 6.والنظافة العموميةالمنشآت المصنفة، كما يسهر على السكينة 
.ب الرقابية.ش.م.

ب كل الاحتياطات الضرورية وكل التدابير الوقائية لضمان سلامة وحماية الأشخاص .ش.م.كما يتخذ ر
إن اتخاذ هذه الاحتياطات والتدابير قد يؤدي بـ 7.تحدث فيها أية كارثة أو حادثوالأماكن العمومية التي يمكن أن

ب أن يفرض اشتراطات إضافية على المنشآت المستغلة متى كانت المنفعة العامة تحتاج لذلك من أجل .ش.م.بـ ر
8.حماية الجوار والحيلولة دون وقوع أي حادث أو كارثة

ومعاقبة كل مساس لى النظام العام  وأمن الأشخاص والممتلكات ب كذلك مهمة المحافظة ع.ش.م.يتولى ر
9.، وكذا السهر على احترام تعليمات نظافة المحيط وحماية البيئةبالسكينة العامة

ب فيما يخص الحفاظ على .ش.م.تضح الصلاحيات الواسعة التي يحوزها رتمن خلال نصوص قانون البلدية 
والصحة العامة وغيرها، كل هذه الصلاحيات يمارسها تحت السلطة الوصائية النظام العام والأمن وكل ما يشمله 

وبموجب كل هذه الصلاحيات والاختصاصات . 1كونه يمارس اختصاصات تدخل في صميم مهام الدولة10للوالي 
معدل و متمم بالأمر 488.، ص1990.، س15.ع.ر.یتعلق بالبلدیة، ج1990أبریل 7مؤرخ 08- 90.ق1.من الدستور، م15.م1

، 37.ع.ر.یتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو22مؤرخ في 10-11.ق1.م..2005.، س50.ع.ر.، ج2005یونیو18مؤرخ في 03- 05
.4.، ص2011.س

.146.محمد لموسخ،مرجع سابق، ص2
.10-11.أو قالملغى 08- 90.قسواء3
.146.محمد لموسخ ، مرجع سابق، ص4
.10-11.ق85، و م الملغى08-90.ق67.م5
.10- 11.ق3.ف/88.م. الملغى08- 90.ق3.ف/69.م6
.10-11.ق89.م. 08- 90.ق1.ف/71.م7
.و ما بعدھا300.موریس نخلة، مرجع سابق، ص8
.10- 11.ق11-2-1.ف/94.م. الملغى08- 90.ق3- 1.ف/75.م9

.یتعلق بالبلدیة10- 11.ق1.ف/88.، مالملغىیتعلق بالبلدیة08- 90.ق1.ف/69.م10
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ب بصفته ممثلا للدولة يمكنه فرض رقابته على المنشآت المصنفة خلال .ش.م.
.استغلالها
الرقابية بصفته ممثلا للبلديةاختصاصات:ثانيا

ب.ش.م.بصفته ممثلا للبلدية يترأس ر
صلاحية ب .ش.م.

.فرض رقابته على المنشآت المصنفة المستغلة في تراب البلدية
ب يتمتع بصلاحيات واسعة تمكنه من حماية البيئة من أخطار المنشآت المصنفة، وذلك حتى قبل .ش.م.إن ر

أو تجهيز على إقليم البلدية أو أي مشروع /إنشاء أو إقامة أي منها، حيث تخضع إقامة أي مشروع استثمار و
لاسيما في مجال حماية الأراضي الفلاحية ب.ش.درج في إطار البرامج القطاعية للتنمية، إلى الرأي المسبق لـ مين

2.والتأثير على البيئة

4.بة والموارد المائية ويسهر على الاستغلال الأفضل لهما، ويساهم أيضا في حماية التر 3البلدية

يمكن للبلدية أن تقوم أو تشارك في إنشاء مساحات مخصصة لاحتضان النشاطات الإنتاجية والاقتصادية أو 
.وبناء عليه يمكنه تحديد مجال جغرافي محدد تقام فيه المنشآت5.التجارية أو الخدماتية

حفظ الصحة والنظافة والمحيط، بصرف المياه القذرة والنفايات الجامدة، والحفاظ كما تقوم البلدية في إطار 
6.على نظافة الأغذية والأماكن والمؤسسات التي تستقبل الجمهور ومكافحة التلوث وحماية البيئة

والتي يسهر 7ب من خلال المداولات التي يتخذها.ش.كل هذه الصلاحيات والسلطات يمارسها م
8.لجهاز التنفيذي للبلدية وممثلا لها على تنفيذهااب بصفته .ش.م.ر

:ب أن يصدر في إطار صلاحياته قرارات تستهدف.ش.م.ويمكن لـ ر
.الأمر باتخاذ إجراءات محلية خاصة متعلقة بالأشياء التي يخضعها القانون لرقابته وسلطته- 
الأمن وتذكير المواطنين باحترامه وكذا إذا اقتضت ذلك ضرورة لتنظيمات الخاصة باإعادة نشر القوانين و - 

9.ب.ش.تطبيق مداولة م

.147.محمد لموسخ، مرجع سابق، ص1
.یتعلق بالبلدیة10-11.ق114-109.مالملغى.یتعلق بالبلدیة08-90.ق92.م2
.10- 11.ق110.،م08الملغىیتعلق بالبلدیة-90.ق94.م3
.یتعلق بالبلدیة10-11.ق112.م4
.یتعلق بالبلدیة10- 11.ق2.ف118.، مالملغىیتعلق بالبلدیة08-90ق2.ف95.م5
.یتعلق بالبلدیة10- 11.ق5-3-2. ف123.، مالملغىیتعلق بالبلدیة08-90.ق5-4-2.ف107.م6
.بالبلدیةیتعلق 10- 11.ق52.، مالملغىیتعلق بالبلدیة08-90.ق85.م7
.یتعلق بالبلدیة10-11.ق80.م. الملغىیتعلق بالبلدیة08- 90.ق62.و م3.ف61.م8
.یتعلق بالبلدیة10- 11.ق3- 2- 1.ف96.م. الملغىیتعلق بالبلدیة08-90.ق2-1.ف79.م9
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كل ،المصنفة أثناء استغلالهاتب من بسط رقابته على المنشآ.ش.م.إذن فكل هذه الصلاحيات تمكن ر
أو الجديد قد 1،يتضح من كل هذا أن قانون البلدية سواء الملغى.المنفعة العامةهذا في إطار حفظ النظام العام و 

ب في مجال حماية البيئة بجميع عناصرها غير أن كون أكثر .ش.م.منح صلاحيات واسعة للبلدية ومن ورائها لـ ر
المواد تحيل إلى القوانين والنصوص الخاصة، بالإضافة إلى ضعف البلدية من الناحية البشرية والمادية قد يشكل عائقا 

2.ة عامة وحماية البيئة بصفة خاصةحقيقيا في وجه التنمية البلدية بصف

أن تفرض رقابتها على المنشآت المصنفة إما بمناسبة اختصاصها بحماية البيئة أو يمكن لسلطات الضبط العام 
بمناسبة حمايتها لعناصر النظام العام، فقد تمارس هذه الرقابة بمناسبة حماية الصحة  العامة، ذلك أن تأمين الصحة 

شاء المرافق الصحية وضمان دوام سيرها بانتظام واضطراد فقط، بل يقتضي الأمر مقاومة العامة لا يكون بإن
أسباب اعتلال الصحة العامة من خلال تأمين سلامة البيئة باعتبارها المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، فتلوث 

3.بطريق غير مباشرالبيئة بغض النظر عن شكله أو نوعه يؤدي للإضرار بصحة الإنسان إما بطريق مباشر أو 

كما قد يكون أثناء حماية الأمن العام، فالصلة بين حماية الأمن العام والبيئة وثيقة ومتبادلة، إذ أن سلطات 
العام من خلال الاختصاصات والصلاحيات التي خولها القانون، في سبيل منع  الضبط تسعى لتحقيق غاية الأمن

القلق والاضطراب سواء بفعل الإنسان ونشاطه الصناعي والتجاري كل ما يزعزع الاستقرار ويبث الخوف ويشيع 

والفزع المائي والغذائي للإنسان ويسبب تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض وهي كلها أمور تنشر الخوف 
.والخشية على صحة الإنسان وبقائه ومستقبل أجياله

الحفاظ على السكينة العامة والقضاء على الضوضاء وتقليلها أو ف،نفس الأمر بالنسبة لحماية السكينة العامة
راقبة ومتابعة تنفيذ بمالحد منها سواء كانت صادرة من الأفراد أو من المؤسسات والمرافق المختلفة العامة والخاصة، 

والتعليمات المتعلقة بمكافحة الضوضاء تجعل مرتكبها للنصوصالتعليمات اللازمة لمكافحة الضجيج وكل انتهاك 
4.تحت طائلة الجزاء لأجل الحفاظ على بيئة صحية خالية من التلوث السمعي

.ة لرقابة الضبط الخاصإلى جانب الرقابة الممارسة من سلطات الضبط العام، تخضع المنشآت المصنف
الرقابة المفروضة على المنشآت المصنفة من طرف سلطات الضبط الخاص: المطلب الثاني

الإدارات العامة بوزارة الداخلية التي تختص بتأمين قطاع نوعي ،
أما . 5معين بالدولة، أو تقديم خدمة أمنية محددة أو مواجهة نوع معين من الجرائم تحتاج لتخصص فني متميز
بموجب جهات الضبط المختصة بحماية البيئة فهي كل الوزارات أو الأجهزة أو الهيئات المعنية بشؤون البيئة، وذلك 

.یتعلق بالبلدیة10-11.ق219.یتعلق بالبلدیة ملغى بموجب م08-90.ق1
.148.محمد لموسخ، مرجع سابق، ص2
.182.، ص2007.، دار الیازوري للنشر، الأردن، س-الحمایة الإداریة للبیئة-عارف مخلف صالح، الإدارة البیئیة3
.246-237-232.سابق، صالمرجع المخلف ، عارف صالح4
.239.عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص5
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والهيئات المختصة بشؤون البيئة مهام جسيمة في سبيل التأكد من مدى لا شك فيه أنه يقع على عاتق الأجهزة
احترام المنشآت المصنفة لقانون البيئة والقوانين الخاصة، وكذا من أجل الحيلولة دون ارتكاب جرائم المساس بالبيئة، 

.1

ذا كان الضبط الإداري الخاص بالبيئة يتبع في كل من فرنسا ومصر وزير البيئة والمحافظ، فإنه يمكن أن يساهم إ
وزراء آخرون كوزير الصحة ووزير التجهيز والإسكان في مكافحة ما يصدر عن المنشآت المصنفة من تلوث أو 

كما يمكن أن تساهم كل من إدارة المرور والدفاع المدني من خلال صلاحيتهما الضبطية في 2.مخاطر أو مضايقات
حماية البيئة، فالأولى يمكنها أن تساهم من خلال حظر تداول ونقل النفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية 

والمخلفات الصلبة، أما الثانية وفي الطرق العامة، بالإضافة إلى منع التلوث الناتج عن القمامات ومخلفات المباني
والانفجارات والإشعاعات البيئة ضد أخطار الحرائقو فيمكنها ممارسة صلاحيتها الضبطية من أجل حماية الأرواح 

الضارة، وتأمين نقل وتداول المواد الخطرة التي قد تتسبب في حدوث أضرار بيئية، وكذا مراقبة نشاط القائمين على 
.3واد الخطرة والتأكد من اتخاذهم جميع الاحتياطات بما يضمن تجنب حدوث أي أضرار بالبيئةإنتاج أو تداول الم

، وهي من جهات الضبط البيئي الخاص في فرنسا شرطة المنشآت المصنفة التي أنشأت بموجب قانون البيئة
ذه الشرطة، أو تتولى صلاحية الرقابة على المنشآت المصنفة

المنشآت التي تخضع لها، سواء كانت تجارية أو صناعية، ما عدا الحدود التي ترسمها لائحة أو مدونة المنشآت 
المصنفة التي  بتحديدها لقائمة المنشآت المصنفة تحدد تبعا لذلك المنشآت الخاضعة لسلطات شرطة المنشآت 

. قانون الهواءبيئية في فرنسا التي بدأت في الظهور بداية منهذه الشرطة تعد إحدى أجهزة الشرطة ال4.المصنفة
5.ها صور عديدة للشرطة البيئية الخاصة بمواضيع مختلفةدلتظهر بع

ضبط أما في الجزائر فتتعدد الهيئات والأجهزة التي تتعلق بحماية البيئة،ويمكن تقسيم هذه الأجهزة إلى أجهزة
).الفرع الثاني(لمنشآت المصنفةوأجهزة ضبط خاص با) الفرع الأول(بيئي

الرقابة المفروضة على المنشآت المصنفة من طرف أجهزة الضبط الخاص بالبيئة: الفرع الأول
كما أنشئت ) أولا(لوزير المكلف بالبيئةالخاص ل

وأنشئ البعض الآخر في ظل قانون 1983العديد من الهيئات الوطنية لحماية البيئة بشكل مباشر في ظل قانون 
).ثالثا(والمديرية الولائية للبيئة) ثانيا(من أهمها المفتشية العامة للبيئة،2003البيئة لسنة 
الوزير المكلف بالبيئة:أولا

.107.، ص2009.، س1.ئیة للبیئة من المراقبة إلى المحاكمة، دار النھضة العربیة، مصر، طرائف محمد لبیب، الحمایة الإجرا1
.91.ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة، مرجع سابق، ص2
.و ما بعدھا239.عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص3

4 Dominique guihal, op.cit, p.p.587-594.
5 Raphael Romi, les collectivités locales et l’environnement, L.G.D.J, Paris, p.93 et st.
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منذ استحداث وزارة .1عرف قطاع البيئة في الجزائر استقرار فيما يخص الإدارة المركزية المكلفة بحماية البيئةلم ي
وزارة الري واستصلاح 1979في سنة البيئة في الجزائر

، 1988، ثم وزارة الداخلية والبيئة في 1984، إلى وزارة الري والبيئة والغابات في 1979الأراضي وحماية البيئة في 
لى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، إلى وزارة إثم من

زارة التي تتبعها مصالح البيئة، فإن الوزير المكلف بالبيئة له 
فإضافة لمهام الوزير المكلف بالبيئة في منح تراخيص استغلال .2سلطة ضبط خاصة في مجال حماية البيئة بصفة عامة

رها له المنشآت المصنفة بموجب النصوص المنظمة للمنشآت المصنفة، يتمتع الوزير المكلف بالبيئة بصلاحيات تق
المراسيم التنفيذية المحددة لصلاحياته، والتي رغم تغير تسمية الوزارة التي تتبعها مصالح البيئة، إلا أن مهام الوزير 
المكلف بالبيئة لا تتغير، وهو الأمر الذي يمكن الوقوف عليه من خلال تمحيص النصوص المحددة لصلاحيات 

.الوزير المكلف بالبيئة
كلف بالبيئة عناصر السياسة الوطنية في ميدان البيئة ويتولى متابعة تطبيقها حيث يقترح الوزير الم

كما يعد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الدائمة وكذا المخطط الوطني للأعمال البيئية 3ومراقبتها
ويقترحهما ويتابعهما، كما يسهر على الممارسة الفعالة للسلطة العمومية في

4.الاستراتيجية والمخططات، ويعد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالبيئة ويقترحها

وفي مجال البيئة يتولى الوزير المكلف بالبيئة رصد الحالة البيئية ومراقبتها ويبادر بالقواعد والتدابير الخاصة 
ئة والإضرار بالصحة، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة، كما يبادر بقواعد بالحماية والوقاية من التلوث وتدهور البي

وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويقترح كذلك الأدوات 
، كما تضمن التنمية الدائمةارسات التي الاقتصادية الملائمة لتشجيع التدابير الكفيلة بحماية البيئة وردع كل المم

اك أنه ذوالأهم من كل هذا و . يضع أنظمة وشبكات لرصد والمراقبة والمخابر الخاصة بالبيئة ويضمن حسن سيرها
في ضبط المدونات المتعلقة يسهر على مطابقة المنشآت المصنفة على ضوء نصوص التشريع والتنظيم ويساهم

.5بالمنشآت المصنفة وغيرها من الاختصاصات

7.، ص1999.، س1.ملف حول البیئة في الجزائر، السیاسة البیئیة في الجزائر، مجلة الجزائر البیئیة، ع1
.266.علي سعیدان ، مرجع سابق، ص2
، 2001.، س4.ع.ر.یحدد صلاحیات وزیر تھیئة الإقلیم و البیئة ، ج2001ینایر 7مؤرخ في 08- 01مرسوم تنفیذي رقم 1.م3

یحدد صلاحیات وزیر التھیئة العمرانیة و البیئة و السیاحة، 2007نوفمبر 18مؤرخ في 350-07مرسوم تنفیذي رقم 1.م/ 14.ص
یحدد صلاحیات 2010أكتوبر21في مؤرخ 258-10مرسوم تنفیذي رقم 1.م/ 4.،ص2007نوفمبر 21مؤرخة في 73.ع.ر.ج

.4.، ص2010.، س64.ع.ر.وزیر التھیئة العمرانیة و البیئة، ج
.258-10مرسوم تنفیذي 5- 4- 1.ف2.م/ 350- 07مرسوم تنفیذي 5-4-1.، ف2.م/ 08- 01مرسوم تنفیذي 6- 5- 4.، ف2المواد 4
، و ھي نفس الاختصاصات التي تضمنھا 258-10ذي مرسوم تنفی4.م/350-07مرسوم تنفیذي 4.م/08- 01مرسوم تنفیذي 5.م5

یحدد صلاحیات وزیر الأشغال العمومیة و تھیئة الإقلیم و البیئة و 2000یونیو20مؤرخ في 135- 2000المرسوم التنفیذي رقم 
.7-2-1في مواده 4.، ص2000.، س36.ع.ر.العمران، ج
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أو المديرية العامة 2ومن بين هذه الأجهزة المديرية العامة للبيئة. 1المتعلقة بتنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالبيئة
وفي الحالتين هي تقوم بالوقاية من جميع أشكال التلوث والأضرار في الوسط الصناعي 3للبيئة والتنمية المستدامة

والحضري، وكذا الوقاية من كل أشكال تدهور الوسط الطبيعي، تسهر على احترام القوانين والتنظيمات وتضمن 
من بينها مديرية : ترصد حالة البيئة ومراقبتها، تسلم التأشيرات والرخص في ميدان البيئة، وتضم خمس مديريا

التي تندرج تحتها المديرية الفرعية للمنشآت المصنفة التي تعد النصوص التنظيمية السياسة البيئية الصناعية
والمواصفات التقنية التي تخص المنشآت المصنفة وتتابع تطبيقها، كما تضبط باستمرار قائمة المنشآت المصنفة، 

، وقد توسعت مهامها لتشمل متابعة أشغال لجان المؤسسات المصنفة، تحيين 4ةوتبادر عند الحاجة بالمراجعات البيئي
قائمة المنشآت المصنفة وضمان مراقبتها، تحيين الجرد الوطني للمؤسسات المصنفة، متابعة مطابقة المؤسسات 

5.المصنفة مع المواصفات، متابعة برامج إزالة التلوث الصناعي

والإدارة المركزية التابعة لوزارة البيئة توجد أجهزة وهيئات أخرى تفرض رقابتها إلى جانب الوزير المكلف بالبيئة 
.على المنشآت المصنفة

المديرية الولائية للبيئة:ثانيا
، سار المشرع الجزائري على خطى نظيريه الفرنسي والمصري واستحدث مفتشيات البيئة على مستوى الولاية

»للبيئةتقابلها في فرنسا المفتشيات الجهوية  DIREN »

أما في مصر فقد نص القانون البيئي على استحداث . 6وترقية التعمير والهندسة المعمارية وحماية البيئة والطبيعة
ولوية في استحداث هذه جهاز لشؤون البيئة على المستوى المركزي، تكون له فروع بجميع المحافظات مع إعطاء الأ

7.الفروع للمناطق الصناعية، وهي مكلفة برسم السياسة العامة للبيئة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ عليها

60-96تضمن المرسوم التنفيذي رقم أما في الجزائر فقد 

ماية البيئة، وهي الجهاز الرئيسي التابع للدولة في مجال مراقبة تطبيق مصلحة خارجية تابعة للوزارة المكلفة بح"

من تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الأشغال العمومیة و التھیئة یتض2000یونیو20مؤرخ في 136- 2000مرسوم تنفیذي رقم 1
یتضمن تنظیم 2001ینایر7مؤرخ في 09- 01المرسوم التنفیذي رقم / 8.، ص2000.، س36.ع.ر.الإقلیم و البیئة و العمران، ج

18مؤرخ في 351-07نفیذي رقم المرسوم الت./ 17.، ص2001.، س4.ع.ر.الإدارة المركزیة لوزارة البیئة و تھیئة الإقلیم، ج
./ 6.، ص2007.، س73.ع.ر.، یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التھیئة العمرانیة و البیئة و السیاحة، ج2007نوفمبر 

یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التھیئة العمرانیة و البیئة، 2010أكتوبر21مؤرخ في 259- 10المرسوم التنفیذي رقم 
.6.، ص64.ع.ر.ج
.09-01و 136-2000في المرسومان التنفیذیان 2
.259-10و 351- 07في المرسومان التنفیذیان 3
.یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة البیئة و تھیئة الإقلیم09- 01المرسوم التنفیذي رقم 4
التھیئة العمرانیة و البیئة و السیاحة و المرسوم التنفیذي رقم یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة 351- 07المرسوم التنفیدي 5

.یتضمن تنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التھیئة العمرانیة و البیئة259- 10
6 Raphael Romi, op.cit,p.147.

تخصص علم الإجرام و العلوم ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق - دراسة مقارنة-عبد اللاوي جواد، الحمایة الجنائیة للبیئة7
64.، ص2005-2004.، سنتلمسا-أبو بكر بلقایدجامعةالجنائیة، كلیة الحقوق، 
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صدر مرسوم تنفيذي جديد 2003، غير أنه في سنة 1"
2."مديرية البيئة للولاية"إلى " مفتشية البيئة للولاية"عدل تسمية المفتشية من 

فكل من 3التي ينظمها نص خاصمديرية البيئة للولاية عن المديرية العامة للبيئة والمفتشية العامة للبيئةتختلف 
بينما مديرية الولاية هما من بين الهياكل المكونة للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالبيئةالمفتشية العامة والمديرية العامة 

4.والمفتشية العامة للبيئةأة لمديريلزي تابع كللبيئة فهي جهاز لامر 

، كما تقسم  المصالح حسب أهمية 7و 2أما عن تنظيم المديرية فهي تتكون من مصالح يتراوح عددها بين 
ويتم تحديد ذلك بموجب قرار مشترك . 

ويختلف عدد المصالح 5.المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العموميةبين الوزير المكلف بالبيئة والوزير 
6.والمكاتب من ولاية لأخرى

.بالبيئة، وتصنف وظيفة المدير ضمن الوظائف العليا للدولة
الإشارة إلى أن مدير البيئة على مستوى الولاية ينتمي إلى سلك مفتشي البيئة، كما يتمتع هذا وتجدر

7.بالأهلية القانونية لتمثيل مديرية البيئة أمام القضاء دون الحاجة إلى وكالة أو تكليف خاص بذلك

:ومن أهمها60-96أما عن مهام المديرية فقد حددها المرسوم التنفيذي 
.تسلم الرخص وا- 
.تقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين التراتيب التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بحماية البيئة- 
ور البيئة تتخذ بالاتصال مع الأجهزة الأخرى للدولة التدابير الرامية إلى الوقاية من كل أشكال تده- 

...ومكافحته لاسيما التلوث والأضرار والتصحر
 -.8

.المصنفة لحماية البيئة

، 7.ع.ر.من إحداث مفتشیة البیئة في الولایة، جالمتض1996جانفي27مؤرخ في 60-96التنفیذي رقم من المرسوم2-1.م1
.1996.س

، 80.ع.ر.، ج60- 96یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 2003دیسمبر 17في مؤرخ 494- 03من المرسوم التنفیذي رقم 2-1.م2
.2003.س

، 7.ع.ر.یتضمن مھام المفتشیة العامة للبیئة و تنظیم عملھا، ج1996ینایر 27مؤرخ في 59-96المرسوم التنفیذي رقم 3
.1996.س

نصر الدین ھنوني، الوسائل القانونیة و المؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، الدیوان الوطني للأشغال التربیوة، الجزائر، 4
.147.، ص2001.س

.من إحداث مفتشیة البیئة في الولایةالمتض60-96یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 494-03من المرسوم التنفیذي 3.م5
.17.، ص1، الملحق رقم 2007ماي 28وزاري المشترك المؤرخ في القرار ال6
المتضمن اختصاصات أسلاك المفتشین المكلفین بحمایة البیئة و تنظیمھا و 5/11/1988مؤرخ في 277- 88المرسوم رقم 2-1.م7

.1535.، ص9/11/1988مؤرخة في 46.ع.ر.عملھا، ج
.اث مفتشیة البیئة في الولایةمن إحدالمتض60-96من المرسوم التنفیذي 2.م8
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المفتشين البيئيينأسلاك:ثالثا
وقد صدر مرسوم يحدد 19831لقد تم استحداث أسلاك المفتشين البيئيين بموجب قانون البيئة لسنة 

:التي تتمحور حول2اختصاصات هذه الأسلاك ومهامهم
.الحيويةتطبيق التشريعالسهر على احترام و - 
مراقبة مدى مطابقة المنشآت المصنفة للتشريع المعمول به وكذا شروط معالجة النفايات أيا كان نوعها - 

.ومصدرها ومراقبة مدى احترام شروط إثارة الضجيج
السهر بالتنسيق مع المصالح المعنية على مطابقة شروط استعمال وتخزين المواد الكيماوية والسامة والخطرة - 

.والمشعة للقوانين 
3كافة مصادر التلوث، والقيام بالتحقيقات الهادفة لاكتشافها مراقبة  - 

:في سبيل أداء مهامهم يلزم القانون مفتشي البيئة بأن يكونوا
أقسم باالله العلي العظيم أن أؤدي "محكمة مقر إقامتهم الإداريةأمامالتالي نصهاقد أدوا اليمين القانونية- 

4"وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر  المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة

.أن يكونوا حاملين لمهمة تفويض تمنح لهم من وزارة البيئة بعد إرسال ملفهم الإداري كاملا إلى مصالحها- 
.لمفتشوا البيئة ضعيخ- 

يمارس المفتشون أعمالهم على أساس برنامج سنوي يوافق عليه الوزير المكلف بالبيئة، غير أنه يمكنهم التدخل 
بأي مهمة تحقيق تفرضها حالة خاصة، بصورة مباغتة بناء على طلب الوزير المكلف بالبيئة أو الوالي المعني للقيام

.وتنتهي كل مهمة تفتيش أو فحص أو تحقيق بتقرير يوجهه المفتشون إلى الوزير المكلف بالبيئة والولاة المعنيين
لأسلاك مفتشي البيئة صلاحية القيام بالبحث وبمعاينة مخالفات أحكام 2003وقد خول قانون البيئة لسنة 

5.ارسون مهمة الضبطية القضائية

:يجب أن تحتوي على6في إطار أدائهم لهذه المهام يحرر المفتشون محاضر بالمخالفات التي عاينوها
.اسم ولقب وصفة مفتش البيئة المكلف بالرقابة- 
جرت تحديد هوية مرتكب المخالفة ونشاطه وتاريخ فحص الأماكن، اليوم والساعة والموقع والظروف التي - 

.فيها المعاينة والتدابير التي تم اتخاذها في عين المكان
.ذكر المخالفة التي تمت معاينتها والنصوص القانونية التي تجرم هذا الفعل- 

.المتعلق بالبیئة03- 83.من ق136.و م6.م1
.المتضمن اختصاصات أسلاك المفتشین المكلفین بحمایة البیئة و تنظیمھا و عملھا277- 88سوم رقم المر2
.ھا و عملھاالمتضمن اختصاصات أسلاك المفتشین المكلفین بحمایة البیئة و تنظیم277- 88من المرسوم رقم 1.م3
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03ق2.،ف101.م4
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.ق111.م5
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10- 03.،ق1.ف101. م6
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)وكيل الجمهورية(أو إلى الجهة القضائية المختصة/ترسل محاضر المخالفات إلى الوالي المختص إقليميا و- 
1.يوم من إجراء المعاينة15خلال 

:
.صحيحة ومستوفية للشروط الشكلية- 
.أن يتم تحريرها من طرف مفتش البيئة و في موضوع يدخل في اختصاصه، وفيما عاينه بالفعل- 
2.باستثناء المنشآت المصنفة التي يحق له تفتيشهالمفتش كتفتيش المنازللعدم تجاوز الصلاحيات المحددة - 

مجال حماية البيئة من التلوث والأضرار الناتجة عن المنشآت المصنفة وخاصة التأكد من مدى مطابقة استغلالها 
.خصوصا ،3للقانون

.
: الفرع الثاني

اختلفت النصوص المنظمة للمنشآت المصنفة حول الجهة التي لها صلاحية الرقابة على المنشآت المصنفة، 
.4لمدنيةهذه المهمة إلى الوالي بمساعدة ومشاركة لجنة الوقاية والحماية ا1976حيث أسند مرسوم 

، 5فقد أحال في تحديد إجراءات التحقيق والترخيص والتفقد والمراقبة إلى التنظيم1983أما قانون البيئة لسنة 
لم يحدد هيئة أو جهة تتولى مهمة الرقابة، بينما  أشار المرسوم التنفيذي 149- 88، غير أن مرسوم 5التنظيم

لى المنشآت المصنفة تحت سلطة الوالي، وأحال في إلى لجنة المراقبة والحراسة التي تمارس مهمتها ع339-98رقم
253.7-99، و قد صدر لهذا الغرض المرسوم التنفيذي رقم 6تحديد تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها إلى المرسوم

253.7

، 8فقد أحال هو الآخر في شروط وكيفيات مراقبة المنشآت المصنفة إلى التنظيم2003أما قانون البيئة لسنة 
على اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة، وللتعرف أكثر عليها 198-06وبالفعل فقد نص المرسوم التنفيذي 

.سنتعرض أولا لتشكيلتها وطريقة عملها، ثم لمهامها الرقابية ثانيا
.تشكيل اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة:أولا

.في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة10-03.من ق112م 1
.67.عبد اللاوي جواد ، مرجع سابق، ص2
.274.علي سعیدان، مرجع سابق، ص3
.المتعلق بالعمارات المخطرة و غیر الصحیة و المزعجة34- 76من مرسوم 22.م4
.المتعلق بالبیئة03-83.ق84.م5
.المطبق على المنشآت المصنفة الملغىالذي یضیط التنظیم 339- 98من المرسوم التنفیذي 26.م6
یتضمن تشكیلة لجنة حراسة و مراقبة المنشآت المصنفة و تنظیمھا و 7/11/1999مؤرخ في 253- 99المرسوم التنفیذي رقم 7

.8.، ص1999.، س79.ع.ر.سیرھا، ج
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10- 03.ق5.ف32.م8
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، تتشكل برئاسة الوالي المختص إقليميا أو 1لمراقبة المنشآت المصنفةتنشأ على مستوى كل ولاية لجنة ولائية 
البيئة، أمن الولاية، الحماية المدنية، : ممثله الذي عادة ما يكون مدير البيئة في الولاية، من المديرين الولائيين لـ

ئة الإقليم، المصالح الفلاحية، 
الصحة والسكان، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، العمل، الصيد البحري، الثقافة والسياحة إذا  
كانت الملفات المدروسة تخصهما، بالإضافة إلى قائد فرقة الدرك الوطني، حافظ الغابات، ممثل الوكالة الوطنية 

المعني، فإن تعذر عن . ب.ش.م.لتطوير الاستثمار، ثلا
2.هؤلاء الحضور يمكن أن ينوب عنهم ممثليهم

يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوالي المختص إقليميا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم استخلافهم وفق 
3.نفس الأشكال

لاء بآراء تقنية حول مسائل محددة، كما يمكنها ل شخص نظرا لكفاءته للإديمكن للجنة أن تستعين بك
استدعاء صاحب المشروع أو مكتب الدراسات الذي قام بإعداد دراسات المشروع المعني لتقديم معلومات تكميلية 

.أو توضيحات تطلبها اللجنة
صوت مع ترجيح لأغلبية البسيطة با.تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها كلما دعت الضرورة

4.يحرر محضر الاجتماع يبين الأشغال ورأي كل عضو.الرئيس في حال تساوي الأصوات

.مهام اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة:ثانيا
:تتمحور مهام اللجنة بصفة عامة حول

.السهر على احترام التنظيم الذي يسير المنشآت المصنفة- 
.نشاء المؤسسات المصنفةفحص طلبات إ- 
5.السهر على مطابقة المؤسسات الجديدة لنص مقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة- 

كل هذه المهام تخول للجنة فرض رقابتها السابقة على المنشآت المصنفة، والتي تتمثل في فحص طلبات 
أما ما يهمنا في هذا الإطار هي الرقابة . ها سابقاالترخيص والتصريح باستغلال المنشأة المصنفة، والتي تناولنا

والتي يمكن الوقوف اللاحقة المفروضة من اللجنة على المنشآت المصنفة، أي بعد بداية استغلال المنشأة المصنفة
، ثم في حال تعديل أو تغيير )أ(عليها في ثلاث نقاط، الرقابة المفروضة أثناء الاستغلال العادي للمنشأة

.)ج(، ثم عند توقف المنشأة)ب(المنشأة

.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06مرسوم تنفیذي 28.م1
- 99من المرسوم التنفیذي 2.م.198یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة - 06من المرسوم التنفیذي 21.م2

253.
-99من المرسوم التنفیذي 3.على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة ، میضبط التنظیم المطبق 198-06من المرسوم التنفیذي 31.م3

253.
من المرسوم التنفیذي 4.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة ، م198-06من المرسوم التنفیذي 34- 33.م4

99 -253.
المنشآت المصنفة لحمایة البیئةیضبط التنظیم المطبق على .198-06من المرسوم التنفیذي رقم 30.م5
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:الرقابة المفروضة من طرف اللجنة أثناء السير العادي للمؤسسة المصنفة-/أ
تفرض اللجنة هذه الرقابة بناء على برنامج مراقبة المؤسسات المصنفة الواقعة في الولاية المعنية، حيث تقوم 

.المنشآت المصنفةبمراقبة مطابقة المؤسسات المصنفة للتنظيم الذي يطبق على 
يمكن للجنة إما أن تكلف عضوا من أعضائها أو عدة أعضاء بمهام المراقبة الخاصة إذا اقتضت الظروف 

1.ذلك، أو أن تجري معاينات مراقبة للمؤسسات المصنفة بناء على طلب من رئيسها

عن الاستغلال في حال تضرر مؤسسة أو منشأة مصنفة من جراء حريق أو انفجار أو أي حادث آخر ناجم
يتعين على المستغل إرسال تقرير لرئيس اللجنة يحدد ظروف وأسباب الواقعة أو الحادث، آثاره على الأشخاص 
والممتلكات والبيئة، التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتفادي أي واقعة أو حادث مماثل والتخفيف من آثار ذلك 

2.على المدى المتوسط أو الطويل

في حالة معاينة وضعية غير مطابقة للتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة، أو الأحكام راقبة عند كل م

كن تعليق رخصة الاستغلال ثم سحبها 
في هذه الحالة الأخيرة لابد من طلب رخصة جديدة وفق نفس .يقفي حال عدم الاستجابة بعد تبليغ التعل

3.الأشكال والإجراءات المقررة لطلب رخصة استغلال منشأة مصنفة

لغاء المؤقت للرخصة أو تعليقها على إثر شكاوىقد تلجأ الإدارة إلى الإإذن 
بغية القيام بالإصلاحات والتقيد مجددا المخالفات التي ترتكبها المنشأة للقانون أو التنظيم أو لشروط الترخيص

بالشروط المفروضة لرفع الخطر والأضرار ولا يلجأ للإلغاء النهائي أو سحب الرخصة إلا إذا تبين أن التدابير 
4.والمحاذير الناشئة لم تعد كافية، فيلغى الترخيص دون تعويضالمفروضة لإزالة المخاطر 

:الرقابة المفروضة في حال تعديل أو تغيير المؤسسة المصنفة-/ب
يقصد بتحويل أو نقل المنشأة المصنفة كل تغيير للآليات التقنية الصناعية منها أو التجارية إلى مكان غير 

هذا التغيير تعديلا كبيرا في الشروط المفروضة على فتح المنشأة المكان الذي كانت فيه بالأساس، عندما يشكل
.المصنفة، وقد تكون المسافة التي يتم التغيير فيها كافية لمثل هذا التعديل

أما تعديل أو تغيير المؤسسة فيقصد به كل تغيير في وضع الحالة الراهنة للمؤسسة الصناعية وفي طبيعة 
. 5الصناعات المعتمدة تؤدي إلى تغيير ظاهر في الشروط المفروضة في الترخيصالمعدات وفي شروط العمل وطبيعة

بعبارة أخرى كل تحويل في النشاط أو تغيير في المنهج أو تحويل المعدات أو توسيع النشاطات يعد تعديلا في 

.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-09من المرسوم التنفیذي 36-35.م1
یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة.198- 06من المرسوم التنفیذي 37.م2
.لتنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئةیضبط ا198-06من المرسوم التنفیذي رقم 23.م3
.130.موریس نخلة، مرجع سابق، ص4
.82.نعیم مغبغب ، مرجع سابق، ص5
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صة استغلال في الحالتين، أي سواء التعديل أو التحويل لابد من تقديم طلب جديد للحصول على رخو . المؤسسة
.هذا يتيح للجنة أن تفرض رقابتها على المنشأة المصنفة1،جديدة

أما إن اقتصر التغيير على المستغل دون أن يمس مكان المنشأة ونشاطها، فليس ثمة حاجة لطلب رخصة 
2.ب المختص إقليميا.ش.م.جديدة بل يكفي التصريح بتغير المستغل إلى الوالي أو ر

:حال توقف استغلال المؤسسة المصنفةالرقابة المفروضة في-/ج

ب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من .ش.م.خطر أو ضرر على البيئة، لهذا الغرض يجب عليه إعلام الوالي  أو ر
ملفا يتضمن مخطط إزالة تلوث الموقع، يحدد إفراغ وإزالة المواد الخطرة  وكذا النفايات التوقف، كما يرسل المستغل 

.الموجودة في الموقع، إزالة تلوث الأرض والمياه الجوفية المحتمل تلوثها، وكذا كيفيات حراسة الموقع عند الحاجة
ع أعيد إلى أصله وهو في حالة لا بعد تلقي اللجنة لمخطط إزالة التلوث، تراقب تنفيذه، وتتأكد من أن الموق

3.تشكل أي خطر أو ضرر على البيئة

من خلال تشكيلة لجنة مراقبة المنشآت المصنفة ومهامها تبرز أهميتها ويبرز دورها المحوري كجهاز له مكانة 
لتي تعد 

أو أثناء سير المؤسسة واستغلالها والسهر على احترامها للتنظيم والتشريع المعمول 4اللجنة ممرا إجباريا للوصول إليها
.

إن الرقابة المفروضة سواء من أجهزة الضبط العام أو الضبط الخاص يمكن أن تنتهي بتوقيع عقوبات إدارية 
.الترخيصالمقتضيات التقنية المقررة في ،التنظيم و المصنفة في حال مخالفتها للتشريععلى المنشآت

الجزاءات الإدارية لتلويث البيئة:المطلب الثالث
الجزاءات الإدارية هي إحدى أساليب الضبط الإداري تقوم به هيئات الضبط من أجل صيانة النظام العام في 

لذلك فهو إجراء شديد الوطء على .لح المادية والأدبية للشخص المخالفأحد نواحيه، وهو غالبا ما يمس المصا
التدبير الشديد الوقر على الصالح المادي أو الأدبي للفرد، هذا الجزاء تتخذه الإدارة بغية حماية " أو هو 5.الحريات

وإسقاط الجنسية، وبمالهم  ، أي أن الجزاء الإداري يمس بحرية الأفراد كالاعتقال 6"ناحية من نواحي النظام العام
ففي ظل غياب تعريف تشريعي للجزاءات 7.كالمصادرة، كما يمس نشاطهم كسحب إجازة سوق، أو إغلاق محل

یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة.198-06مرسوم تنفیذي 39- 38.م1
.المصنفة لحمایة البیئةیضبط التنظیم المطبق على المنشآت198-06مرسوم تنفیذي 40.م2
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198- 06مرسوم تنفیذي 43-41.م3
.277.علي سعیدان، مرجع سابق، ص4
.315.، ص1993عادل السعید محمد أبو الخیر، الضبط الإداري و حدوده، شركة مطابع الطوبجي، مصر، 5
ني،نظریة الضبط الإداري في النظم الوضعیة المعاصرة و الشریعة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، مصر، عبد الرؤوف ھاشم بسیو6

.154.، ص2007
سكینة عزوز، عملیة الموازنة بین أعمال الضبط الإداري و الحریات العامة، بحث لنیل شھادة الماجستیر في الإدارة و المالیة 7

.47.، ص1990قوق و العلوم الإداریة، العامة، جامعة الجزائر، معھد الح
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أن العقوبة "لكن المتفق عليه هو فقهية وتباينت في بعض عناصرها، للجزاءات الإدارية ،تعددت التعريفات ال
1."ريةتصدر من جانب السلطة الإداو الإدارية تكون على خطأ ما،

العقوبة الإدارية العامة هي قرار إداري فردي ذو طبيعة عقابية جراء مخالفة التزامات "في تعريفات أخرى 
والإجراءات المقررة الشكل

العقوبة الإدارية العامة هي تلك العقوبة ذات "أو 2"غايتها ضبط الأنشطة الفردية بما يحقق المصلحة العامة،قانونا

ة تنبع من سلطة إداري. عال المخالفة للقوانين واللوائح
3.هذا يعد بمثابة تعريف عضوي لهذا النوع من العقوبات.تتخذ شكل القرار الإداري أحادي الجانب،

:البعض الآخرتنفرد بو بمجموعة خصائص، تشترك في بعضها مع العقوبة الجنائية،العقوبة الإداريةتتميز
ت الجزائية في صفة العمومية، والوظيفة الردعية، وضرورة احترام بعض الضمانات فهي تشترك مع العقوبا

العقوبتين، كما يشتركان في أحد شقي مبدأ الشرعية وهو الشق المتعلق بالعقوبة ، فالعقوبة لا تىالقانونية لتوقيع كل
4.تخلقها السلطة الإدارية بل يجب أن تكون منصوص عليها قبل ارتكاب الفعل المؤثم

هي من جهة أخرى تعتبر بديلا للعقوبة الجنائية، لأسباب يقدرها المشرع عند رسمه وتبنيه سياسة تشريعية 
معينة في مجال التجريم والعقاب، مثل تبني فكرة الحد من العقاب وبالتالي التخلي عن جزء من النظام العقابي 

العقوبات بأساليبه العقابية والإجرائية المعقدة الجنائي لصالح العقاب الإداري، أو لعدم جدوى تدخل قانون 
5.لملاحقة بعض أنواع السلوك الاجتماعي التي لا ترقى إلى درجة خطورة باقي الأفعال

لعقوبة لإذن باشتراك العقوبة الإدارية مع الجزائية في الخصائص السالف ذكرها، فإن أهم خصيصة مميزة 
لطة إدارية، وعلى ذلك لا يكون الجزاء إداريا وعاما إلا إذا صدر عن جهة الإدارية هي تلك المتعلقة بتوقيعها من س

رية الموقعة 6.إدارية عامة مختصة في حدود ما يرخص به القانون
7.نحها المشرع هذا الحقتكون جهة إدارية عادية كالوزير أو الوالي أو تكون هيئة مستقلة مللجزاء، بل يستوي أن

التي يمكن أن توقع عقوبات إدارية غير السلطات الإدارية المستقلة، ومن أمثلة الأجهزة الإدارية الجزائرية 7.الحق

كتون بومدین، العقوبة الإداریة و ضمانات مشروعیتھا، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر تخصص قانون عام، جامعة أبو بكر بلقاید، 1
.11.، ص2010/2011كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تلمسان، 

، 1.وبات الإداریة العامة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، طعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات مشروعیة العق2
.12.، ص2008.س

.66.، ص2008.محمد سعد فودة،النظریة العامة للعقوبات الإداریة، دار الجامعة الجدیدة،مصر، س3
لة العلوم القانونیة  الإداریة مجعزاوي عبد الرحمن، العقوبة الإداریة سبیل قانوني للحد من سلبیات الوصمة الاجتماعیة للعقاب، 4
.256.، ص6.، ع2008السیاسیة، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، و
.259.عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص5
.15.كتون بومدین، مرجع سابق، ص6
.75.محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص7
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نجد مثلا سلطة الوالي فيما يخص الغلق الإداري المتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات الكحولية في حالة مخالفة 
1.لنشاط، ولوزير الداخلية هذه المكنة كذلكالقوانين واللوائح المنظمة ل

اعتداءا على سلطة القضاء، مردود عليه لأن الفصل بين السلطات ليس فصلا جامدا ومطلقا بل هو فصل مرن 
توري الفرنسي على أن الجزاءات الإدارية لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات .نسبيو 

2.شريطة أن يقترن تطبيقها بالضمانات المقررة في نطاق الجزاءات الجنائية

، فيمكن تقسيمها بالنظر إلى الطابع اقي العقوبات تصنف إلى عدة أنواع
على أن .وأخرى عينيةعقوبات شخصية :، كما يمكن تقسيمها بالنظر إلىاأو التكميلي لهالأساسي أو التبعي 

3.أخرى غير ماليةيقسمها إلى عقوبات مالية و 

الأش
، وجزاءات غير )فرع أول(المشرع السلطات الإدارية صلاحية فرض جزاءات مالية، كالغرامة أو المصادرة الإدارية 

.)فرع ثان(سحب الترخيص أو الاعتمادمالية كالغلق الإداري ووقف العمل بالمنشأة، وإلغاء أو
الجزاءات الإدارية المالية: الفرع الأول

هي الجزاءات التي تصيب الملوث في ذمته المالية مباشرة، تنطوي على معنى الإيلام والردع وتقترب من الجزاء 
ومن أهم 4.وتوقيع العقوبةتفارقه من حيث اتباع قواعد خاصة في مجال الإثبات، و الجنائي من حيث معنى العقوبة، 
.)ثالثا(والمصادرة الإدارية)ثانيا(والرسم على التلويث )  أولا(الغرامة المالية: أهم صور الجزاءات الإدارية المالية

الغرامة الإدارية: أولا
الغرامة الإدارية هي جزاء إداري مالي عبارة عن مبلغ نقدي تفرضه الجهة الإدارية على المخالف لصالح خزانة 

أو هي عبارة عن مبلغ من النقود تفرضه السلطة الإدارية المختصة 5.الدولة بدلا من ملاحقته جنائيا عن الفعل
6.بنص القانون على مرتكب فعل التلويث

يعد هذا الجزاء من أكثر الجزاءات الإدارية استخداما في مواد التلوث البيئي نظرا لسهولة توقيعه، وسرعة 
7.، وخلوها من الآثار الجانبية المترتبة عن بعض الجزاءات الإدارية الأخرىتحصيل الغرامة المقررة

، لسنة 55.ر ، ع.، جةالمتعلق باستغلال محلات بیع المشروبات الكحولی17/06/1975المؤرخ 14- 75من القانون 11و 10م 1
1975.

.و ما بعدھا77.محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص2
.33.كتون بومدین، مرجع سابق، ص3
.314.عارف صالح مخلف،مرجع سابق، ص4
.542.، ص2009.ة الجنائیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، سالحمای،عادل ماھر الألفي5
.315.عارف صالح مخلف، مرجع سابق، ص6
رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، - دراسة مقارنة- وعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من أخطار التلوث7

.356.، ص.2010-2009و بكر بلقاید، السنة الجامعیة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أب
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10

نص مليون ليرة، وكذلك المشرع الألماني الذي20و4000وحددها بين 1981لسنة 698من القانون رقم 
المشرع و. مارك1000و 5الذي حددها بين 1975يناير 2من القانون الصادر في 17/1عليها في م 

بشأن النفايات السامة، وكذا في المراسيم 1974جويلية 22من القانون الصادر في 8و3البلجيكي في المادتين 
.بشأن حماية السكان من الأخطار الناجمة عن الإشعاعات النووية1958مارس 29الملكية الصادرة تنفيذا لقانون 

لسنة 19من القانون الكويتي رقم 10اتجهت بعض التشريعات العربية إلى تبني هذا الجزاء ومن أمثلتها م 
114/2001من المرسوم السلطاني 35و من الأمثلة كذلك م 1.بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية1973

بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث العماني، التي تنص على أن يعاقب بغرامة كل من يخالف لمتعلق ا
40.وكذلك م.من رأس المال المستثمر%10ولا تزيد عن %5من نص القانون بغرامة لا تقل عن 8.أحكام م

27-25-24الف أحكام المواد عماني لكل من يخریال5000و1000من نفس القانون التي تفرض غرامة بين 

2.من نص القانون، على أن تضاعف الغرامة في حالة العود

:اعتماد هذا النوع من الجزاءات من طرف العديد من التشريعات راجع إلى خصائصها المميزةإن 

ل سلوك خاطئ كما قد تكون بشكل رسوم ثابتة عن ككماوقد تكون في شكل مصالحة بين الإدارة والمخالف،  
ملوث حسب نوعه وطبيعته، ويترك غالبا ما يضع المشرع حدي الغرامة الإدارية إزاء كل فعل .في جرائم المرور

3.للإدارة سلطة تقديرية في فرضها، ويمكن أن يضاعف مبلغ الغرامة في حالة العود

ثم إنه يصعب عمليا إخضاع الأشخاص المعنوية للمسؤولية الجنائية، لذلك يتجه الفقه صوب تشديد 
4.عليهاأكبر للبيئة من الاعتداءاتالجزاءات الإدارية المالية على الأشخاص المعنوية من أجل توفير حماية

نه لا جدال في أهمية إقرار هذا النوع من الجزاءات بالنظر لسهولة إقرارها، ومرونة تطبيقها، مع إمكانية أكما
.اتباع أسلوب الإكراه أو التنفيذ الجبري لضمان تنفيذها

عن السلطات القضائية، بالتقليل من ف الضغطنظام الجزاءات المالية الإدارية يخفالأخذ ببالإضافة إلى أن
5.الدعاوى المعروضة عليها، وتوفير وقت وجهد القضاء للفصل فيما هو أكثر أهمية وأشد خطورة

إذا كانت بعض الأنظمة تتبنى نظام الغرامة الإدارية كعقوبة على تلويث البيئة، فهناك أنظمة أخرى تبنت 
.نظام الجباية البيئية أو الرسم على التلويث

الجباية البيئية:ثانيا

.543.عادل ماھر الألفي، مرجع سابق، ص1
، منشور في 2001نوفمبر 14، بإصدار قانون حمایة البیئة و مكافحة التلوث، مؤرخ في 114/2001المرسوم السلطاني رقم 2

.17/11/2001، مؤرخة في 707.الجریدة الرسمیة لسلطنة عمان، ع
.356.وعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث، مرجع سابق، ص3
.315.عارف صالح مخلف، مرجع سابق، ص4
.545.عادل ماھر الألفي، مرجع سابق، ص5
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الملوثينلطبيعييناالمعنويين و الأشخاصعلىالدولةتفرضهاالتيوالرسومالضرائبمختلفتشملالبيئيةالجباية
المعنويينللأشخاصالجبائيةوالتحفيزاتالإعفاءاتمختلفتشملقدالبيئيةأن الجبايةإلىبالإضافة،للبيئة

1.للبيئةصديقةتقنياتفييستخدمونن الذيوالطبيعيين

:البيئيةالضرائب-/أ
خلالمنبيئيةيحدثون أضراراالذينالملوثينعلىالمفروضةالضرائبتلكهيالخضراء،الجبايةأو

تحديديتم.بالبيئةمضرةإنتاجيةلتقنياتواستخدامهمثة،أوالملوَ ثةالملوِ عنالمختلفة الناجمةالاقتصادية
.للبيئةالمدمرةالانبعاثاتخطورةودرجةتقديركميةأساسعلىالضرائبهذهنسبة

خاصة ،تحضى فكرة الضرائب البيئية أو الضرائب الخضراء بقبول وتأييد عريضين عل المستويين المحلي والدولي
من إجمالي حصيلة %6، إذ تشكل الضرائب البيئية حوالي )OCDE(في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 

2.الضرائب للدول الأعضاء

:البيئيةالرسوم-/ب
على تفرضفهيوالسلامة البيئيةالتطهيرتقنياتفيهاتستخدمخاصةخدماتمنالدولةتوفرهلمانظرا

التطهيررسم:منالمباشرةالاستفادةعندإلاتظهرلاخاصةرسوماالخدماتهذهمنالمستفيدين
...للشربالصالحةالمياهمنالنظافة،رسم الاستفادةأو

:الجبائيةوالإعفاءاتالحوافز-/ج
قدالتيالجبائيةوالإعفاءاتالحوافزكذلكفيهوجدتبلورسوم،ضرائبكلهليسالجبائيلنظاماأناالواقع

يواجهقدوالرسومالضرائبفرضلأنللبيئة،صديقةاقتصاديةونشاطاتصناعاتاعتماد فيالأثرأكبرلهايكون
وتقنياتتكنولوجياتواعتمادالتلقائيةالاستجابةيقابلهوالإعفاء قدالتحفيزبينماالجبائي،والغشبالتهرب
: ةالتاليالأشكاليأخذانقدوالتحفيزالإعفاءأنعلماللبيئة،صديقة
بينللتمييزوهذاالمختلفةالاقتصاديةالنشاطاتعلىتفرضالتيوالرسومالضرائبمنالدائمالإعفاء-1

.لهاالصديقةوتلكللبيئةالاقتصادية الملوثةالنشاطات
بدايةمنالأولىسنواتالخمسفيالمعنيةالمؤسسةإعفاءيتممحدودة،كأنلمدةيكونت،المؤقالإعفاء-2

غيربشكلإلىبالإضافةللبيئةصديقةمكلفةتكنولوجياتاكتسابعنوتعويضهانشاطها،لتحفيزها
.للبيئةملوثةتكنولوجياتتستخدمالتيبالسلعمقارنةأكثر تنافسيةسلعإنتاجفيمباشر

رقلة، فارس مسدور، أھمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیة، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، و1
.348.، ص2010- 2009.، س07.ع
، مجلة البحوث القانونیة و الاقتصادیة، -دراسة حالة مصر-عمرو محمد السید الشناوي، تقویم الضریبة كأداة لسیاسة حمایة البیئة2

.389.، ص2011.، س49.مصر، ع
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والرسومالضرائب دفعمنللبيئةالصديقةالمستوردةوالمعداتالتجهيزاتإعفاءيتمكأن:الجبائيةالحوافز-3
قدللبيئة،ماالصديقةاستيراد التكنولوجياتعلىالمؤسسةتحفيزالأخرى،بغيةوالرسومالضرائبالجمركية،ومختلف

1.بالبيئةتضرلاالتيالاقتصاديةدائرة النشاطاتتوسيعفييساعد

هيالمفروضةالبيئيةالجبايةأنالإطلاق،ذلكعلىالأكفأو البيئةلحمايةالوسائلنجحأمنالأدواتهذه تعد
اقتصاديةأداةعتبركما ت.المكلفطرفمنالدفععدمعلىرتنجالتيالعقابيةالإجراءاتخلالمنللردعوسيلة
الاستثماراتنحوالعملأربابقراراتلتوجيههامةكأداةاستخدامهاأيضانكيمو 2مالية،راداتيإتوفيرفيتساهم

3".الملوثةغير"البيئةصديقةللأنشطةالتحويلاتأوالتخفيضات،الإعفاءاتثلالملوثة للبيئة مغير

قائصنالتصحيحإلىدفوالتيمؤخراالمستحدثةوالدوليةالوطنيةالسياساتإحدىهيالبيئيةفالجباية
طريقعنالتلوثظاهرةمنالحدفيالأموالهذهوتستعمل،للتلوثضريبةأورسمأوتسعيرةوضعطريقعن

الملوثطرفمنأخرىمرةالتلويثلعدمحافزهيوأيضا،الميدانفيالبيئةحمايةعلىتسهرأجهزةإنشاء
4.نفقاتهمنالتقليلفيتساهمحتىابيئينظيفةتكنولوجياعنالبحثإلىوالسعي

للسياسة الاقتصادية راء التغيير الجوهري جفي الجزائر، بعد التحول العميق الذي شهدته السياسة البيئية 
كمبدأ للوقاية من التلوث ومكافحته، من خلال تأسيس رسوم " الملوث الدافع"والقطاعية والبيئية تم إقرار مبدأ 

مع ذلك لم تعرف الجباية الإيكولوجية ازدهارا كبيرا في النظام القانوني مختلفة على النشاطات الملوثة،إيكولوجية
5.إحداث هيئات إدارية تسهر على تحصيل هذه الرسوممن خلال ،الجزائري إلا حديثا

.25-91رقم 1992استحدث المشرع الجزائري هذا النوع من الجزاءات المالية بموجب قانون المالية لسنة 
المخالفة فييرتكبمنعلىمالي يوقعجزاءوهيالعامة من جهة،الإيراداتفيتزيدالطابع الماليالآلية ذاتهذه
فيمعاقبة المتسببهدفهاالملوثةالموادعلىماليةرسومشكلفيتأتيالماليةالعقوبة.من جهة أخرىالبيئةحق

، أو تفرض ) وهو الإجراء الأكثر تحفيزا(عموما تفرض الرسوم البيئية إما مباشرة على المخلفات.الصناعيالتلوث
6.على المنتوجات المتأتية من استعمال أساليب إنتاج ملوثة

كلومحاربةالعامةالصحةعلىالمحافظةو هو الموازنة بين المصالح الخاصة الرسوممن فرض هذهالهدف
بحت،لأن اقتصادي، وهو مبدأ Pollueur payeurالدافع الملوثمبدأمنأخذ هذا الرسموقد.أشكال التلوث

.349.فارس مسدور، مرجع سابق، ص1
.99.كمال رزیق، مرجع سابق، ص2
، بوزیان الرحماني ھاجر، البعد البیئي لاستراتیجیة التنمیة المستدامة، مداخلة في المؤتمر العلمي الدولي حول سنوسي زولیخة3

التنمیة المستدامة و الكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 
، 2008أفریل 08- 07ثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضاء الأورومغاربي، ایام بالتعاون مع مخبر الشراكة و الاست

.13.ص
.100.كمال رزیق، مرجع سابق، ص4
.358.وعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث، مرجع سابق، ص5
، 07.المؤسسة، مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، عمحمد عادل عیاض، دراسة نظریة لمحددات سلوك حمایة البیئة في6

11.، ص2010- 2009.س
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وهكذا اقترحت الجباية 1.من آثارهالتلويث، والتقليل لمكافحةماليةسياسةبوضعضبط قيمة هذا الرسم تسمح
البيئية ورجحها البعض على ما عداها من الحوافز الاقتصادية باعتبارها أكثر الأدوات كفاءة وأقلها تكلفة في أي 

،وعندما يبنى سعر الضريبة على لأضراربرنامج لمكافحة التلوث، ففي ظل هذه الجباية يقوم الملوث بالدفع مقابل ا
دثه وحدة التلوث في بيئة معينة، فإن ذلك يكون بمثابة حافز يحث الملوث ما أمكن على أساس الضرر الذي تح

2.التقليل مما يسببه نشاطه من نفايات مسببة لتلويث البيئة

مثل مؤسساتالمصانعغبارتصفيةأجهزةاقتناءمثلخاصةلتدابيرلجأت المنشآت المسببة للتلوثلذلك
بتعديلالتلوث وذلكلإزالةإجراءاتاتخذتحيث"أسميدال"الآزوتية الأسمدةإنتاجومؤسسةالإسمنتإنتاج

بإصلاحقامالذيالحجاروالصلببالحديدبالنسبة لمركبك الحالكذلو ،بالغازات الملوثةالمحملةالغازيةالإفرازات
.الضارةبالغازاتالمحملةالغازيةلتقليص الإفرازاتالحرارةالعاليةالأفران

بالنسبةالقاعديالرسمحددالمشرع، نجد1992لسنة 25-91الماليةقانونمن117مبالرجوع إلى نص 
دجألف30بحواليللترخيصالمصنفة الخاضعةالمنشآتأمادج3000بحواليلتصريحلالخاضعةالمصنفةللمنشآت

3.دج750إلىالقاعديالرسمشخصين فخفضمنأكثرتشغللاالتيالمنشآتأما

من قانون المالية لسنة 54م الرسم بالنظر لأهدافه راجع المشرع هذه الأسعار بموجب قيمةنظرا لتواضع 
المتعلق بطرق 68-93سعار على عدة معايير، منها تصنيفها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم تتوقف هذه الأ.2000

نشاطا مصنفا بعضها يخضع لترخيص 327حدد ، الذي4تطبيق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة

: كما يتحدد السعر طبقا لعدد العمال المشغلين ومن ثم تتحدد هذه الأسعار كالتالي
إذا لم تشغل أكثر من 24000وللمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة الوزير المكلف بالبيئة،دج120000

.عاملين
إذا لم تشغل أكثر 18000دج للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة من الوالي، ويخفض المبلغ إلى 90000- 

.من عاملين
إذا لم تشغل 3000ولدي، 20000- 

.أكثر من عاملين
.إذا لم تشغل أكثر من عاملين2000ودج للمنشآت المصنفة الخاضعة لتصريح، 9000- 

.49.بن قري سفیان، النظام القانوني لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء، ص1
.360.وعلي جمال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من التلوث، مرجع سابق، ص2
دیسمبر 18، مؤرخة في 65ر .، ج1991دیسمبر 18، مؤرخ في 1992، المتضمن قانون المالیة لسنة 25-91انون رقم الق3

.2440.، ص1991
، 1993.، س14.ع.ر.، یتعلق بتطبیق الرسم على الأنشطة أو الخطیرة على البیئة، ج1993مارس1مؤرخ في 68-93المرسوم التنفیذي رقم 4

.31.ص
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1كما وضع المشرع معيار ثالث هو تطبيق المعامل المضاعف على كل واحد من هذه النشاطات يتراوح بين 
المتضمن قانون المالية 21- 01من القانون رقم 202، وذلك بموجب م 1، حسب طبيعة النشاط وأهميته10و 

لكن ترك المشرع أمر تحديد كيفية تطبيق المعامل للتنظيم، وفعلا فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم . 2002لسنة 
من المرسوم  6-5-4وقد حددت المواد . يتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة09-336

المعامل المضاعف المطبق على طبيعة وأهمية النشاط حسب نظام 4حيث وزعت م . عامل المضاعفكيفية توزيع الم
:الرخصة إلى

نقطة1.......التصريح- 
)2(نقطتان........- 
نقاط3........ترخيص الوالي- 
نقاط4......ترخيص الوزير- 

حسب 3إلى 1فقد وزعت المعامل المضاعف المطبق على نوع من النفايات المخلفة عن النشاط من 5أما م 
:مقاييس الخطورة الآتي ذكرها

نقطة1.........خطيرة على البيئة ، مهيجة وأكالة- 
نقاط2.......قابلة للإنفجار، ملهبة، قابلة للاشتعال- 
نقاط3.....لنسبة للتكاثرضارة، سامة، محدثة للسرطان، معدية، سامة با- 

حسب كمية النفايات الخاصة 3و 2توزع المعامل المضاعف المطبق على كمية النفايات  بين 6في حين م 
:الخطيرة على البيئة

نقاط2..........طن في السنة1000و أقل أو تساوي 100تفوق - 
نقطة2.5........طن في السنة5000و أقل أو تساوي 1000تفوق - 
كما ألغى هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي السابق رقم . نقاط......طن في السنة5000تفوق - 

93-682.
الرسم على الوقود، الرسم التكميلي على التلوث الجوي، الرسم التكميلي على : تتنوع الرسوم البيئية، ومنها

المياه الملوثة، الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة، الرسم التحفيزي 
ومعظم هذه الرسوم تم . ستشفيات والعيادات الطبيةعلى عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج في الم

.2002استحداثها بموجب قانون المالية لسنة 

حمایة البیئة عن طریق الجبایة و الرسوم البیئیة، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر یلس شاوش بشیر،1
.و ما بعدھا136.، ص1.، ع2003بلقاید، 

، 2009أكتوبر 20، المتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة، مؤرخ في 336- 09المرسوم التنفیذي رقم 2
.3.، ص2009نوفمبر 4مؤرخة في 63ر .ج
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إزالة التلوث، كوسيلة و للبيئةالوطنيالصندوقحداثإ189المادةفي1992لسنةقانون الماليةتضمنوقد
ة مهما كان نوعها أو طبيعتها، تقنية للتصدي للمشاكل البيئية، و ذلك بتجميع على مستواه كافة الموارد الضروري

1.وتخصيصها لمواجهة تكاليف حماية البيئة ومقاومة التلوث، وتعد الرسوم البيئية من أهم مصادر إيرادات الصندوق

إن الجباية البيئية يمكن أن تلعب دورا هاما في التخفيض من التلوث إلى الحد المقبول اجتماعيا، وبأقل تكلفة 
ممكنة، وذلك إذا ما 

والتي قد تكون هناك صعوبة في الحصول عليها، بل تكون محددة مسبقا، ويلتزم الج
لأي نوع من المفاوضات والمحادثات مع الملوثين من أجل الوصول إلى حد معقول ومتفق عليه من التلوث، بل 

كل هذه المزايا التي يمكن أن تحققها الجباية لكن  .بتا للعائدات لخزينة الدولة
2.ساس بحسن التخطيط لها وحسن تقديرها وتطبيقهاالبيئية هي مشروطة في الأ

.بالإضافة إلى الغرامة الإدارية والجباية البيئية تعد المصادرة من أهم أشكال العقوبات الإدارية المالية
المصادرة الإدارية:ثالثا

إلى الدولة ، تتمثل في نقل ملكية مال معين)بمفهوم قانون العقوبات(تعد المصادرة في الأصل عقوبة جزائية 
بدون مقابل، وقد تناول قانون العقوبات الجزائري المصادرة الجزائية للأموال كعقوبة تكميلية كما ضبط مفهومها 

3.ووضع القيود التي قد ترد على هذا الإجراء

قانون العقوبات إلا أن ،المحاكم الجنائيةمنإذا كان الأصل أنه لا يقضى بالمصادرة كعقوبة جزائية إلا 
للإدارة أن تقرر المصادرة كجزاء إداري لمواجهة الجرائم الإدارية، وقد أقرت العديد من التشريعات قد يخولالإداري، 

.الجنائية الإدارية المصادرة الإدارية، ومن بينها قانون العقوبات الإداري الألماني وقانون العقوبات الإيطالي
ن المصادرة يمكن أن تتخذ عدة صور،راحة المصادرة الإدارية يمكن استنتاج أمن خلال الأنظمة التي تبنت ص

كما يمكن أن تتخذ المصادرة ،فيمكن أن تكون المصادرة إما وجوبية أو جوازية توقع عند عدم دفع الغرامة المالية
الشيء محل المصادرة أو وذلك في حالة ما إذا تصرف المتهم بالجريمة الإدارية في،شكل المصادرة النقدية البديلة

استهلكه أو استعمل أي وسيلة أخرى لتفادي المصادرة قبل صدور القرار الإداري بالمصادرة، فيمكن للإدارة أن 
تأمر بمصادرة مبلغ من المال يساوي قيمة الشيء الذي كان من المقرر مصادرته، كما يمكن أن تكون المصادرة  

ور قرار بدفع الغرامة المالية فإن امتنع المعني بالأمر يمكن للإدارة أن تأمر كبديل للغرامة النقدية ويفترض هذا صد
4.كما يمكن أن تكون المصادرة جزاءا أصليا.بمصادرة شيء أو أشياء تدخل في الذمة المالية للشخص المعني

:يه، تهانظرا لخطورة المصادرة الإدارية كإجراء ردعي لابد من شروط تضبط مشروعي

.142.یلس شاوش، مرجع سابق، ص1
.و ما بعدھا437.مرجع سابق، صعمرو محمد السید الشناوي، 2
.من قانون العقوبات المعدل و المتمم15و م 09م 3
.و ما بعدھا126.محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص4



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

128

.لشيء محل المصادرة وقت صدور القرار الإداري إلى الشخص المخالفأن ينتمي ا- 
 -

1.جريمة أو مخالفة إدارية

2.الخطأ المنسوب إلى الفاعلصادرة متناسبا مع خطورة الفعل و أن يكون إجراء الم- 

عن المصادرة في التشريع الجزائري، فعلى الرغم من عدم وجود قانون عقوبات إدارية إلا أن إجراء المصادرة أما
:، ويمكن أن تتخذ صورتين3معتمد ومطبق

.هو كل حجز مادي للسلع،الحجز العيني- 
قيمة تحدد.هو كل حجز يتعلق بسلع لا يمكن لمرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب ما،الحجز الاعتباري- 

4.ويدفع المبلغ إلى الخزينة العامةسعر السوق،المواد المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من مرتكب المخالفة أو 

في مجال حماية البيئة يمكن أن تنصب عقوبة المصادرة على أي شيء أو أداة تساعد أو يمكن أن تساعد في 
أو أي شيء يدخل في الذمة المالية للمخالف، يمكن أن تشكل مصادرته ردعا عاما أو ،ارتكاب المخالفة البيئية

. خاصا يحول دون ارتكاب المخالفة البيئية مرة أخرى
.إلى جانب الجزاءات الإدارية المالية، هناك جزاءات إدارية غير مالية

الجزاءات الإدارية غير المالية: الفرع الثاني
نشاطا ضارا بالبيئة، جزاءات إدارية غير مالية، هي الجزاءات التي لا تصيب يترتب على كل من يمارس

المخالف بذمته المالية بشكل مباشر بل لها أشكال أخرى تؤثر في نشاط المشروع وأرباحه،فهي عقوبات توقعها 
اس مباشر بمورد رزق لأن في العقوبات الإدارية العينية مس.  الإدارة بحيث تكون منصبة على محل المخالفة الإدارية

المعاقب الذي قد يكون هو المصدر الوحيد لإعالته وعائلته، فإنه لابد من التحوط في توقيعها، وضرورة أن تكون 
: لذلك تأخذ العقوبات الإدارية غير المالية عدة أشكال أهمها5متناسبة مع جسامة المخالفة، وأن تكون متدرجة،

).اثالث(، إلغاء أو سحب الترخيص أو الاعتماد)ياثان(لمؤقت ووقف العمل بالمنشأة، الغلق ا)أولا(الإنذار أو التنبيه
الإنذار والتنبيه: أولا

يعد الإنذار أو الإعذار، أو الإخطار أو التنبيه أخف وأبسط الجزاءات الإدارية التي يمكن توقيعها على من 
الإنذار بتوجيه كتاب تحريري يتضمن المخالفة أو المخالفات التي يتم تثبيتها تمي.الف أحكام قوانين حماية البيئةيخ

.6

.41.كتون بومدین، مرجع سابق، ص1
.134.محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص2
، 41.ع.ر.،جالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة،یحدد2004یونیو23مؤرخ في 02- 04من القانون 40و 39م 3

.3.، ص2004.س
.41.كتون بومدین، مرجع سابق، ص4
.14.، ص2008.مة، منشأة المعارف، مصر،سعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات مشروعیة العقوبات الإداریة العا5
.318.عارف صالح مخلف، مرجع سابق، ص6
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بضرورة اتخاذالفالمخمذكرةالإداريةالسلطةبهتقومالتنبيهأشكالمنشكلاالإعذارأوالإخطاريعتبر
عليها، أي أن الإعذار ليس جزاءا في حد ذاته، المتعارفالقانونيةللمقاييسمطابقانشاطهلجعلاللازمةالتدابير

هوأو الإعذارالإخطارمنفالهدف1.بل هو وسيلة لتذكير المخالف بإلزامية التدخل لتحقيق مطابقة نشاطه
.الأخرىالردعيةالإجراءاتاتخاذقبلأوليةقانونيةحماية

-03قانون بموجبإلغاءه،وبعد2الآليةلهذهتطرققد1983لسنةالبيئةلحمايةالقانون الأساسيكان
المشرعفيهااستعملمن هذا الأخير التي25المادةالمستدامة،كرستالتنميةإطارفيالبيئةبحمايةالمتعلق10

هي الأخرى على آلية 10-03من قانون 56كما نصت م .الإداريةاتالإعذار هذا النوع من العقوبمصطلح
مفتش البيئةرأىإنعلى أنه1994الصادرسنةالمعدنيةالحماماتمياهبحمايةالخاصالمرسومكما نص.3الإعذار

المختصالواليفإن الامتيازلعقدغير مطابقةالمعدنيةالمياهاستغلالشروطأنالعموميةللصحةالتابعالمفتشأو
المحددةالمهلةخلالبذلكلم يقمإنو مطابقةلجعلهااللازمةالتدابيراتخاذهبغرضللمستغلإعذارايرسلإقليميا

- 06المرسوم التنفيذي ، كما نص 4منهطلبالمستغل ماينفذحتىمؤقتاالمؤسسةعملوقفالوالييقرر،سلفاله
5.المتعلق بالمنشآت المصنفة على إعذار المستغل المخالف ومنحه مهلة لتسوية وضعيته06-198

.منها الغلق الإداري و وقف العمل بالمنشأة،بالإضافة للإعذار هناك صور أخرى للجزاءات الإدارية
الغلق الإداري و وقف العمل بالمنشأة: ثانيا

عيني يتمثل في منع المنشأة من مزاولة نشاطها في المكان الغلق الإداري أو وقف العمل بالمنشأة هو جزاء
يحرص المشرع في كثير من القوانين المتعلقة بحماية البيئة . 

حيث  على تخويل السلطات الإدارية مكنة توقيع هذا الجزاء في بعض الحالات، نظرا لما يتسم به من فعالية، من
6.كونه يضع حدا للأنشطة الخطرة على البيئة وعلى صحة وسلامة الإنسان

تكررقدفهي،البيئةعلىسلبيةتأثيراتعادة ما ينصب وقف النشاط على المؤسسات الصناعية لما لها من
7.العموميةالصحةعلىتؤثرأبخرةتبعثأوزيوتا

د الإنذار، فتحدد مدة معلومة تذكر في أمر الغلق، وذلك  لم يجُ الغلق قد يكون إما مؤقتا تلجأ الإدارة إليه إذا 
كعقوبة لصاحب المشروع لأن الغلق يؤدي إلى وقف النشاط ويستتبع ذلك خسارة مادية اقتصادية، فضلا عن 
تقدم المشروعات المنافسة وفقد الأسواق المستهلكة، وهو الأمر الذي يدفع أصحاب المشاريع إلى حث الخطى في 

.46.بن قري سفیان، مرجع سابق، ص1
.380.، ص1983فبرایر 8، مؤرخة في 6ر .، ج1983فبرایر 5المتعلق بحمایة البیئة، مؤرخ في 03- 83من قانون رقم 53م 2
یولیو 20، مؤرخة في 6ر .، ج2003یولیو19بیئة في إطار التنمیة المستدامة، مؤرخ في المتعلق بحمایة ال10-03القانون رقم 3

.6.، ص2003
المتضمن تعریف میاه الحمامات المعدنیة و تنظیم حمایتھا و استعمالھا و استغلالھا، 41- 94التنفیذي رقممرسومالمن 39- 38م 4

.1994فبرایر 6، مؤرخة في 7ر.، ج1994ینایر 29مؤرخ في 
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06من المرسوم التنفیذي 23م 5
.546.عادل ماھر الألفي، مرجع سابق، ص6
.48.بن قري سفیان، مرجع سابق، ص7
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قد يكون الغلق مع منع تكرار 1.أسباب الغلق باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تسرب الملوثات من المشروعتلافي 
2.ممارسة النشاط المسبب للتلوث في المستقبل

فيالصلبةوالجسيماتوالغبارالدخان والغازلإفرازالمنظمالتنفيذيالمرسوممن6المادةنصت
العموميةوملاءمته للصحةوسلامتهالجوارأمنعلىخطيراأوحرجاخطرايمثلالتجهيزاتاستغلالكانإذا"الجو 
والمساوئالخطرالتدابير اللازمةكليتخذبأنالبيئةمفتشتقريرعلىبناءالمستغلينذرأنالواليفعلى

لسير المؤقتالتوقفإعلانيمكنللإنذارالمحددالأجلفيالمسيرأوالمستغليمتثللمإنف،إزالتهاو الملاحظة 
بالمتابعات المساسدونالمختصالواليمنبقرارالبيئةمفتشاقتراحعلىبناءاجزئياأوكلياالتجهيزات

نفس الحماية وذلك 13-96المعدل بموجب الأمر 108في مادته 17-83رقمكما تناول قانون المياه .3"القضائية
ا يأخذ شكل الطابع المؤقت إلى حينوذلك عن طريق إيقاف سير الوحدة المتسببة في التلوث، إلا أن الإيقاف هن

المتعلق بحماية البيئة في إطار 10-2503نفس المعنى تناولته م 4.زوال التلوث
وقف المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة مع تالمستغل في الأجل المحدد، إذا لم يمتثل " ...التنمية المستديمة 

5."اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع المستحقات المستخدمين مهما كان نوعها

المتضمن قانون المناجم للجهة القضائية الإدارية وفقا للإجراء 10-01من القانون 212كما أعطت م 
ويتضح هنا أن 6.لاستعجالي أن يأمر بتعليق أشغال البحث أو الاستغلال بناء على طلب السلطة الإدارية المؤهلةا

وهو ما يجعلنا أمام .أن المشرع قيد سلطة الجهة الإدارية في تعليق الأشغال بتقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة
.عدم التعليق الفوري الذي قد يسبب تضاعف خطورة الأمر وتفاقم الأضرار على البيئة

.الاعتمادالشكل الثالث للجزاءات الإدارية هو إلغاء أو سحب الترخيص أو 
إلغاء أو سحب الترخيص أو الاعتماد:ثالثا

وعات المتسببة في إحداث يعد إلغاء الترخيص أشد أنواع الجزاءات الإدارية قساوة وأكثرها ضراوة على المشر 
فيما يتعلق السلطةفم.التلوث

ما ولكن غالبا ما تكون شروط منح التراخيص الإدارية وإلغائها محددة سلفا من قبل المشرع، وه،غاء التراخيصبإل
7.يجعل سلطة الإدارة مقيدة في منح التراخيص الإدارية أو حجبها أو رفضها أكثر مما تكون تقديرية

.319.عارف صالح مخلف، مرجع سابق، ص1
.546.عادل ماھر الألفي، مرجع سابق، ص2
10، الذي ینظم إفراز الدخان و الغاز و الروائح و الجسیمات الصلبة في الجو، مؤرخ في 165-93من المرسوم التنفیذي رقم 6م3

.19.، ص1993یولیو 14، مؤرخة في 46ر .، ج1993یولیو 
ن قانون المیاه، مؤرخ في المتضم13- 96، المعدل و المتمم بالأمر 1983یولیو 16المؤرخ في 17- 83من القانون رقم 108م 4

.. 3.، ص1996یولیو 16، مؤرخة في 37ر .، ج1996یولیو 15
.مرجع سابق. 10- 03من القانون 25م 5
.3.، ص2001یولیو 4، مؤرخة في 35ر .، ج2001یولیو 3المتضمن قانون المناجم، مؤرخ في 10- 01من القانون رقم 212م 6

320.عارف صالح مخلف، مرجع سابق، ص7
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من المرسوم التنفيذي 11ا نصت عليه م نجد لهذه الآلية في المنظومة التشريعية البيئية عدة تطبيقات منها م
" المتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة التي تنص93-160

المحدد أعلاه، يقدر الوالي الإيقاف المؤقت لسير التجهيزات المتسببة في التلوث، حتى غاية تنفيذ الشروط المفروضة 
التصريف بناء على تقرير الوالي وذلك دون المساس وفي هذه الحالة يعلن الوزير المكلف بالبيئة عن سحب رخصة 

1."بالمتابعة القضائية

المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو 254-97من المرسوم التنفيذي رقم 5من الأمثلة كذلك م 
ذا لم التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها، التي تنص على سحب رخصة إنتاج واستيراد المواد السامة إ

يتوفر عنصر من العناصر المطلوبة لمنحها وذلك بعد إنذار كتابي يوجه لصاحب الرخصة من أجل دعوته للامتثال 
2.من نفس المرسوم10

الذي يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت 162-93من المرسوم رقم7استعمل المشرع نفس الآلية في م 
،المستعملة ومعالجتها

3."أو عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط

الذي يحدد  314-05ن المرسوم التنفيذي رقم م9من الأمثلة أيضا عن سحب الاعتماد ما نصت عليه م 
كيفيات اعتماد تجمعات منتجي أو حائزي النفايات الخاصة، حيث يسحب اعتماد تجمعات تسيير النفايات في 

4.المتعلق بتسيير النفايات19-01حالة عدم إعلام الجهات المختصة بالتعديلات أو مخالفة أحكام القانون رقم 

ة لتلويث البيئة تكتسي أهمية بالغة،لكن على الرغم من ذلك، تبقى للحماية القضائية إذن فالجزاءات الإداري
، كما أن )عادي وإداري(للبيئة أهمية أكبر، نظرا لتعدد الأحكام التي يمكن أن يخلص لها القضاء نتيجة لتنوعه

ارتباط أكثر من طرف بالمنشأة المصنفة يؤدي بالتأكيد إلى تعارض مصالحهم، والتعارض يعني النزاع و ليس هناك 
.حل أفضل للنزاع من اللجوء للقضاء

.6.، ص1993.، س46.ع.ر.، ینظم النفایات الصناعیة السائلة، ج1993یولیو10مؤرخ في 160-93المرسوم التنفیذي رقم 1
ا، المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص و استیرادھ254-97المرسوم التنفیذي رقم 2

.1997یولیو 9، مؤرخة في 46ر رقم .، ج1997یولیو 8مؤرخ في 
.12.، ص1993.، س46.ع.ر.، ینظم النفایات الصناعیة السائلة، ج1993یولیو10مؤرخ في 162- 93المرسوم التنفیذي رقم 3
سبتمبر 10صة، مؤرخ في أو حائزي النفایات الخا/ یحدد كیفیات اعتماد تجمعات منتجي و 314-05المرسوم التنفیذي رقم 4

.04.، ص2005سبتمبر 11، مؤرخة في 62ر رقم .، ج2005
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والحريات تصان بالقضاء، ونصوص القانون تطبق بالقضاء، والعدل يتحقق إذا كانت الحقوق تحفظ بالقضاء 
جدارة ، فهذا راجع إلى1

ي يتمكن لكو .2العقلاني والمنطق القانونيالتفكير 
من تحقيق الالتزامات الملقاة على عاتقه، وأن يكون على قدر الرهان عليه، يجب أن يستند على مبادئ القضاء 

إذ ينبغي أن يترك للقاضي كامل الحرية في تكوين المساواة بين الخصوم، و ، الحياد3أهمها الاستقلالية.تكفل له ذلك
أو يحاول وموضوعيته وعدالته في مواجهة الخصوم ه إرادته وحريته قناعته وإصدار أحكامه دون أدنى مؤثر قد يفقد

إضافة لكل هذا فإن القاضي لا يحق له عدم النظر في .4توجيهها وجهة معينة غير الوجهة التي حددها القانون
، كما أن المعاقب عليه قانونا" إنكار العدالة"الطعن المقدم إليه، أو رفض الفصل فيه، لأنه بذلك يعد مرتكبا لجرم 

كل هذه .
5.الضمانات تكرس كون القضاء الوسيلة الأكثر فعالية لصون الحقوق والحريات وحمايتها

حيث أنه بعد أن كان السائد هو إذا كانت المبادئ التي تحكم القضاء واحدة فإن الأنظمة القضائية مختلفة، 
نظام وحدة القضاء الذي كان يرتكز على وحدة النزاعات و وحدة القاضي والقانون المطبق بسبب عدم التمييز 

ظهرت . وانحصار دور الإدارة في بوتقة ضيقة،نظرا لقلة الاحتكاك بين الاثنينبين الأشخاص العاديين والإدارة
القضاء :على الازدواجية ويؤمن بضرورة وجود هرمين قضائيين متمايزين همابوادر نظام قضائي جديد يرتكز 

العادي والقضاء الإداري يشتركان فقط في الهيئة التي تسموهما والتي تفصل في تنازع الاختصاص بينهما وهي 
ظام القانوني للقاضي نتيجة لتمايز الهرمين القضائيين سيتمايز النظام القانوني للقاضي الإداري عن الن.محكمة التنازع

العادي فتختلف المنازعات المعروضة على كل منها، كما تختلف القواعد القانونية والإجرائية التي يطبقها كل من 
وقد قام نظام الازدواجية القضائية على 6.القاضي الإداري والقاضي العادي للفصل في الدعاوى المعروضة عليه

عضها إلى الأصل التاريخي أو مهد نظام الازدواجية، حيث كان لتعسف عدة مبررات وأسس واعتبارات، يرجع ب
المحاكم القضائية الفرنسية ضد الإدارة وتدخلها في الشؤون الإدارية وعرقلتها وشل الوظيفة الإدارية عن السير 

لثاني الذي يرتكز أما المبرر ا7.الحسن المطرد، السبب الأول الذي توالت بعده المبررات لإيجاد نظام القضاء المزدوج
.11.،ص2008.، س2.عمار بوضیاف،القضاء الإداري في الجزائر، جسور للنشر، الجزائر، ط1
.370.، ص2006.، س1.جورج سعد، القانون الإداري العام و المنازعات الإداریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط2
.من الدستور148-147-138.م3
.47ـ15ـ11.عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص4
. 370.جورج سعد، مرجع سابق، ص. من الدستور139.م5
-40- 38.،ص2005.، س2.ج، الجزائر، ط.م.، د- تنظیم و اختصاص القضاء الإداري-خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة6

164.
.54.، ص2000.، الجزائر، س.ج.م.، د- النظام الإداري- 1.داري، جعمار عوابدي، القانون الإ7
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على المنطق فيكمن في التمايز أو الاختلاف بين النشاط الإداري والنشاط الخاص من حيث الطبيعة، الأجهزة 
والهيئات، الأهداف، الأساليب والإجراءات، الأمر الذي يترتب عليه أن تكون الإدارة العامة في مركز قانوني متميز 

تخضع الإدارة لذات القضاء الذي يخضع له الأفراد والذي يقوم على أساس وأسمى من مراكز الأفراد، فلا يمكن أن 
افتراض المساواة بين الأطراف في الصفة والمركز القانوني والمصلحة، الذي ينهدم وينعدم إذا كانت الإدارة طرفا في 

ده وهو القانون وتقني مفاده أن وجود قانون متميز في أحكامه وقواعأما الأساس الأخير فهو عملي. 1النزاع
الإداري الذي انبثق أصلا عن اجتهادات القضاء الإداري التي تبلورت في شكل نظرية القانون الإداري المستقلة 

يفرض ضرورة وجود قاضي ،غير المألوفة في مجال القانون الخاص،
2.لتفسيرها وتطبيقها وتطويرهامتخصص

ما طبيعة النظام القضائي الجزائري؟ الإجابة على هذا السؤال لا يمكن :الذي يطرح نفسه بشدة هوالسؤال 
أن تكون مباشرة، لأن النظام القضائي الجزائري تطور عبر عدة مراحل، فخلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر 

ثلاثة محاكم 1953سبتمبر 30وم ، حيث أنشئت في الجزائر بموجب مرسالجزائر النظام القضائي المزدوجعرفت
.3ف أحكامها أمام مجلس الدولة الفرنسي في باريستستأنإدارية في كل من الجزائر العاصمة، قسنطينة و وهران، 

أما مباشرة بعد الاستقلال فكان النظام القضائي ناقصا حيث تم الإبقاء على المحاكم الإدارية الثلاث بموجب 
- مغياب مجلس الدولة، كانت أحكامها محلا للاستئناف أمالكن في157-62القانون رقم 

استمر الوضع على هذا . 4وبذلك كان النظام القضائي مزدوجا في القاعدة وموحدا في القمة-المحكمة العليا حاليا
ي في المتضمن التنظيم القضائ278-65الأمر حيث تم تبني النظام الموحد بموجب1965هذا الحال إلى غاية 

لجزائر، الذي أدمج المحاكم الإدارية الثلاث في القضاء العادي وتم إيكال مهمة الفصل في المنازعات الإدارية إلى 
هذه الغرف لم تتمتع بصفة المحاكم الإدارية .

لكن نظام الوحدة .قضائي غير مستقلة عن نظام القضاء العادي
حيث الأنجلوسكسونية، بل هو نظام مرننظام الجامد الذي عرفته الدولالالمعتمد خلال هذه المرحلة لم يكن 

حيث 1996استمرت هذه المرحلة إلى غاية 5.خفف وجود الغرف الإدارية من قسوة وجمود نظام وحدة القضاء
الذي نص على إنشاء هيئات قضائية 1996تم تبني نظام ازدواجية القضاء بموجب التعديل الدستوري لسنة 

إذن النظام القضائي 6.منه153-152ي مجلس الدولة، المحاكم الإدارية ومحكمة التنازع بموجب المواد هجديدة 
.  نازعات الإداريةالجزائري حاليا هو نظام مزدوج يميز بين المنازعات العادية والم

.71.، مرجع سابق، ص1.عمار عوابدي، القانون الإداري، ج1
.و ما بعدھا55.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص2
.76.، مرجع سابق، ص1.عمار عوابدي، القانون الإداري، ج3
.نفس الصفحةخلوفي رشید، مرجع سابق، 4
.و ما بعدھا78.، مرجع سابق، ص1.عمار عوابدي، القانون الإداري، ج5
.54.خلوفي رشید ، مرجع سابق، ص6
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ان المنشأة المتضررين من ترتبط بالمنشأة المصنفة عدة أطراف هي صاحب المنشأة أو المستغل، الغير أو جير 
وعليه فقد ينشأ نزاع بين المستغل والغير في إطار قواعد القانون الخاص، بسبب ضرر لحقه .والإدارة،نشاطها

والتنظيمية القاضي المدني، كما قد يخالف المستغل المقتضيات القانونيةعلىيعرض النزاع فنتيجة استغلال المنشأة، 
عقوبات جزائية أمام القاضي الجزائي، وكل من القضايا المدنية لمتابعات و تعرضيفلاستغلال المنشآت المصنفة 

وث أو الضرر، لكن قد يكون التل)فصل أول(والجزائية تدخل في المنازعات العادية المتعلقة بالمنشآت المصنفة
حق ، وهو ما يخول أيا منهما و مادي تقوم به الهيئات الإداريةنتيجة عمل قانوني أاللاحق إما بالمستغل أو الغير

، الأمر الذي 1اللجوء للقضاء الإداري لإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة والتعويض عنها إذا وجد محل لذلك
.)فصل ثاني(المصنفة يجعلنا أمام منازعة إدارية للمنشآت 

:الفـصـل الأول
لحماية البيئةللمنشـآت المصـنفـةمدنية و الجزائيةالمنـازعـات ال

كثيرا ما يفهلذلكتوجه قوانين السلوك إلى كل إنسان ذي إرادة حرة تمكنه من العصيان أو الامتثال، 
تضحى عرضة للمخالفة، الأمر الذي يستتبع ضرورة تزويد القانون بجزاء مادي يكفل احترام قواعده ويميزها عن 

2.لفتأنيب الضمير، أو استنكار الناس وازدرائهم للمخا

الاتجاه الغالب حاليا هو تجميع كافة الجزاءات القانونية لمواجهة نفس المخالفة، فصاحب المشروع الذي 
يتسبب في تلوث البيئة قد يحكم عليه بالسجن أو الغرامة كجزاء جنائي وبإزالة آثار المخالفة وتعويض الأضرار 

القانونية لمخالفات قوانين حماية البيئة، فالبعض يعتبر تلويث وهذا راجع إلى تعدد التكييفات .المترتبة كجزاء مدني
عناصر تعتمد عليها الحياة الإنسانية الاعتداء عليها الماء والهواء والفضاء والخضرة،البيئة قتلا بطيئا للبشرية، لأن

خر على الأضرار في حين قد يركز البعض الآ.للمعتديالمتابعة الجزائية وبالتالي ضرورة3عرض حياة الناس للخطري
لتوقيع هذه .لوثلملالمسؤولية المدنية بإثارة،عنهاأو التعويضهالتي تتطلب إصلاحاالناتجة عن تلويث البيئة و 

، ودعاوى المنشآت )مبحث أولا(الجزاءات لابد من اللجوء للقضاء من خلال دعوى المنشآت المصنفة المدنية
).مبحث ثاني(المصنفة الجزائية

.دعاوى المنشآت المصنفة المدنية: المبحث الأول
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة جاء خاليا من أي نصوص خاصة 10-03قانون رقم الن إ

إلى بالإحالةإذ اكتفيا،أوفر حظابالفرنسي القانونين المصري و ليس ، و المدنية عن تلويث البيئةبقواعد المسؤولية
بحثا عن قواعد تتناسب مع خصوصية الحديثة المسؤولية التقليدية و أنظمةلذلك يكون لزاما دراسة القواعد العامة، 

.326.عارف مخلف صالح، مرجع سابق، ص1
.465.عادل ماھر الألفي، مرجع سابق، ص2
، منشأة المعارف، -نیةمن الناحیتین القانونیة و الف–معوض عبد التواب و  مصطفى معوض عبد التواب، جرائم التلوث 3

.7.، ص1986مصر،
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أضرار التلوث نعة للمنشآت المصنفةالمدنيدعاوى المسؤولية للوقوف على أهم النقاط التي تثيرها و 1.هذه المسؤولية
، ثم )مطلب ثاني(إصلاح الضرر البيئيسلطة القاضي المدني في،)مطلب أول(نتناول شروط قبول الدعوىالبيئي

).مطلب ثالث(الاتجاه نحو نظام خاص لإصلاح الضرر البيئي

للمنشآت المصنفةالمدنيةالمسؤوليةشروط قبول دعوى: المطلب الأول
فحص النزاع في جانبيه الإجرائي الذي يستوجب بيان ،يتطلب البحث في شروط قبول الدعوى المدنية
ثم )فرع أول(ختصاصالاناقشة الشروط المتعلقة بالأطراف و بمالقواعد الإجرائية لدعوى المسؤولية عن التلوث البيئي،

التأكد من مدى توافر الشروط الموضوعية المرتبطة بالفعل المولد للضرر وتحديد المسئول ومن تم بحث الأساس 
).فرع ثان(نوني للمسؤولية وشروط قيامها وحالات الإعفاء منهاالقا

.الشروط الإجرائية لقبول دعوى المسؤولية المدنية للمنشآت المصنفة: الفرع الأول
ة، لذلك احترام حقوقهم ومصالحهم المشروعتمنح سلطة الادعاء أمام القضاء للأشخاص القانونية لضمان 

بين تحدد القوانين شروط إجرائية صار 
يثير موضوع إخضاع الأضرار البيئية لهذه الإجراءات جملة من الملاحظات .الأطراف وضمان جدية الادعاء

تستدعي إعادة تكييف بعض العناصر الخاصة بشروط قبول الدعوى لاستيعاب خصوصية الطلبات المتعلقة 
ط قبول الدعاوى و شر أو،)أولا(نازعات البيئية سواء فيما يتعلق بشروط رافع الدعوى في الدعاوى الفرديةبالم

).ثالثا(،ثم الاختصاص القضائي )ثانيا(الجماعية 
شروط رافع الدعوى في الدعاوى الفردية:أولا

).ج(، المصلحة)ب(، الصفة)أ(الأهلية: إن شروط قبول الدعوى المتعلقة برافعها هي 
:الأهلية-/أ

فعندما يكون عليهالشرعية الخارجية للدعوى، و على حد تعبير أحد الفقهاء الفرنسيينتمثل أهلية التقاضي 
2.الشخص قاصرا أو ليس لديه ترخيص بالتصرف يتم استبعاده من الدعوى أو بتعبير أصح عدم قبول الدعوى

ذهب بعضهم إلى أن الأهلية شرط الدعوى، فافر الأهلية في رافع اختلف الفقهاء حول مدى وجوب تو 
ف،ضروري لقبول الدعوى

صفة له في لا 
في حين . الذود عن حقه

، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الخاص، -دراسة مقارنة-للبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة 1
.210.، ص.2010-2009جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 

.56.، ص2004.سعید السید قندیل، آلیات تعویض الأضرار البیئیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، س2
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وفقا ،
1.هي الدفع ببطلان الإجراء وليس الدفع بعدم قبول الدعوىلهذا الرأي إن  وسيلة التمسك بعدم توافر الأهلية 

، بالنسبة للشخص الطبيعي، فإن كان ناقص الأهلية أو 2سنة19في التشريع الجزائري بـ سن الأهلية حدد 
إذا كانت أنه،وعن أهمية شرط الأهلية في رفع الدعوى يمكن القول . فاقدها فإنه يخضع لأحكام الولاية والوصاية

من نفس القانون اعتبرت الأهلية من 65.الأهلية ضمن شروط قبول الدعوى فإن م تذكرإ لم .م.إ.ق13.م
يجب على القاضي أن يثير 69.وحسب م. حيث منح القاضي سلطة إثارة انعدام الأهلية تلقائيا،النظام العام

يتضح أن الأهلية من النظام 69.و م65.تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، بالتوليف بين م
.العام لأن بإمكان القاضي أن يثيرها تلقائيا، وبالتالي فالأهلية شرط لقبول الدعوى

وحيث أن . ج.م.من ق45.له، طبقا لنص متتحدد بموجب القانون الأساسي أهلية الشخص المعنوي فأما 
ها فإن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بأهلية النشاط البيئي يتعلق بشكل غالب بالشركات والمؤسسات ونشاط

؟الادعاء لدى شركة تحت التأسيس أي في مرحلة الإنشاء، وهل يحق لهذه الشركة الادعاء أمام القضاء أم لا
ي باسم شركة في مرحلة التكوين، قدر مبدأ إمكانية ممارسة الادعاء القضائهذا القضاء الفرنسي حينأجاب على 

3.دفه الاجتماعي وفقا لقانونه الأساسيشخص معنوي الادعاء فإن حقه هذا مقيد إذا كان من حق كلو 

.لكي تكون الدعوى مقبولة فإضافة للأهلية يجب توافر المصلحة واستيفائها لشروطها
: المصلحة-/ب

دعوى لا "يشترط لقبول الدعوى البيئية من قبل المدعي أن يكون له مصلحة في مباشرة الدعوى عملا بمبدأ 
4."المصلحة هي مناط الدعوى"و مبدأ "حيث لا توجد مصلحة

من المهم عدم الخلط بن المصلحة في الدعوى والضرر الذي يلحق المدعي، فتخلف المصلحة في الادعاء لا 
حقيقة الضرر خصوصا أن.م.إ.يمكن أن يبرر وفقا لـ ق

إذا لم تعد هي أنهعامةالقاعدة ال.قاضي الموضوع بالتقدير والتأكدوإثبات
لانعدام المصلحةممارسة الدعوى بالمنفعة على من يمارسها سيكون طبيعيا أن يقضى بعدم قبول الادعاء ورفضه

5.دون الحاجة لتقدير الأموال محل الادعاء بالضرر

المحاكم سلطة من كما أن المصلحة هو عدم اللجوء إلى القضاء عبثا دون تحقيق فائدة ما،الهدف من شرط
سلطات الدولة وظيفتها حماية النظام القانوني بإضفاء الحماية القضائية على الحقوق والمراكز، يضاف إلى ذلك 

6.الرغبة في تنزيه ساحات القضاء عن العبث وقطع الطريق أمام الدعاوى الكيدية

.451.، ص2008.یاسر محمد فاروق المنیاوي، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن تلوث البیئة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، س1
.ج.م.، ق40.م2
.57.سعید السید قندیل،مرجع سابق، ص3
.146.، ص2010.، س1.خالد الناصر، المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریة،دار الثقافة، الأردن، طأحمد4
.221.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة5
.نفس الصفحةأحمد  خالد عبد الناصر، مرجع سابق، 6
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:بد من توافر شروط في المصلحة لكي تكون جديرة بقبول الدعوى لأجلها وهيلا
ميها، أما المصلحة يحوعة هي تلك التي يقرها القانون و المصلحة المشر :أن تكون المصلحة مشروعة وثابتة-1

إذ تواجهه جملة من الصعوبات الواقعية ،وهو أمر ليس بالسهل.المطالبة القضائيةالمنفعة منالثابتة فهي ثبوت 
تتعلق بإثارة ذرائع المصلحة الاقتصادية والتنمية والتشغيل لعرقلة حق ممارسة الادعاء ضد المؤسسات والشركات 

، ويزيد من تعقيد حق الادعاء انتشار آثار التلوث على مستويات كبيرة مما لا يحفز المتضررين أنفسهم على الملوثة
1.خشية تعرضها للرفضرفع دعاويهم 

متى استندت إلى استعمال قانوني ثابت ثابتةفي هذا السياق توصل القضاء الفرنسي إلى اعتبار المصلحة 
، بمفهوم المخالفة لا يمكن أن تقبل دعوى شخص عابر أو متنزه لا "بارتباط المصلحة بالعين"لعين ما أو ما يعرف 

لكن الواقع أن اشتراط ارتباط المصلحة بالعين، ينقض كل حماية 2.للعينيستطيع إثبات الاستعمال القانوني الثابت
استبعاد لإمكانية الحيازة، وفي هذا إهدار للبيئة، و و ئية الخارجة بطبيعتها عن التملك قضائية للعناصر البيقانونية و 

3.التعويض عن الأضرار الإيكولوجية الخالصة

يقصد بذلك أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المزعوم أو :وماديةأن تكون المصلحة شخصية-2
.لأنه هو الأقدر على ترجيح مصلحته في رفع الدعوى من عدمهاالمراد حمايته أو من ينوب عنه، المركز القانوني 

ابت هذه الأضرار أموال الأشخاص يمكن أن تكون مصلحة المضرور من أفعال التلوث شخصية متى أص
4.ندها يمكن لهم المطالبة بالتعويض أمام القضاءو 

من شروط قيام الضرر المباشر كشرطدية و االمم بين شرط المصلحة الشخصية و .إ.قيربط أغلبية شراح 
مادية ن له بالتبعية مصلحة شخصية و و كيذلك أنه عندما يلحق بالمدعي ضرر مباشرمعنى،المسؤولية المدنية

يمنح إلا لشخص تعطيه الحق في ممارسة دعواه أمام القضاء، بمعنى آخر فإن حق المطالبة بالتعويض لا يمكن أن 
5.واحد هو الشخص المضرور مباشرة من الفعل المنشئ للضرر

ة لا يقصد بالمصلحة المادية المنفع، و أن تكون المصلحة مادية أو قابلة للتقويم الماديإ.م.إ.كما يشترط ق
فقط، و لك أو شيئ قتصادية المرتبطة باستغلال مريح لمالا

فإذا تعلقت المصلحة المادية مثلا بأضرار لحقت بملك غير ،الملك أو الشيء لأن المصلحة مرتبطة بالضرر الواقع
لذلك فالمصلحة المعتبرة قضاء ،لأنه غير منتجلملك 

على الرغم من ذلك فقد قبل القضاء الدعاوى المؤسسة .لالتي يمكن تقويمها بالماو عين هي المصلحة المرتبطة بال
إلا أن القبول بالمصلحة الأدبية مقابل تشدد القضاء في ربط المصلحة ،أدبي محضعلى منفعة شخصية ذات طابع 

المعنوي الذي يعد لصيقا لأن ذلك يؤدي للخلط مع المصلحة المرتبطة بالضرر يعتبره الفقه تناقضا صارخا،بالعين 

.245.صویناس یحي، مرجع سابق، 1
.223.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة2
.246.ویناس یحي، مرجع سابق، ص3
.148.أحمد خالد الناصر، مرجع سابق، ص4
223.،مرجع سابق ، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال ، الحمایة القانونیة5
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ليس بالعين، والوصف الصحيح يقتضي اعتبار أن مالك العين الذي يطلب التعويض عن الضرر بالشخص و 
1.وقه التي لها علاقة بالعينياع حقإنما يتعلق بإثارته مصلحة مادية ملموسة تتعلق بضالمعنوي الذي أصابه 

في موجودة في وقت مباشرة الدعوى، و يعني ذلك أن تكون المصلحة: قائمة أن تكون المصلحة حالة و -3
عوى، لا للحكم في موضوع الدعوى وإنما حال كانت المصلحة مهددة فقط فإنه يحق للمدعي أن يباشر الد

لكن هذا ،م بتصريف المواد العادمة في مكان مخصص لهامثال ذلك لو أن أحد المصانع يقو للحفاظ على حقه، و 
المكان  معرض للتصدع  وتسرب المواد  الملوثة إلى المياه لعدم اتخاذ صاحب المصنع الإجراءات اللازمة، فيحق لكل 

فشرط أن يكون الضرر حالا 2.ذي مصلحة رفع دعوى للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجنبا لوقوع التلوث
ما كون لها تأثير حال على الأشخاص و ا يمكن أن يقبل في الأضرار التقليدية، لكن الأضرار البيئية لا يقائمو 

يملكون من أموال، حيث أن بعض آثار التلوث لا تنتج في الغالب إلا بعد مضي مدة زمنية طويلة مما يصعب 
يستلزم أن تكون المصلحة الفرنسي لاإ على خلاف قانون المرافعات المصري أو.م.إ.فإن قكلذل. عملية الإثبات

قبل دعاوى التعويض وانتهج مسلكا مرنا و ثابتة حال رفع الدعوى، بل تساهل المشرع الجزائري في ذلك قائمة و 
ن المشرع الجزائري حسنا فعل لأنه مكن قضاة الموضوع أن يأخذوا بعين إعليه فلتي تكون فيها المصلحة محتملة، و ا

.قبول دعاوى الأفراد المطالبة بجبر الأضرار البيئيةالأضرار الناجمة عن التلوث و يات الاعتبار خصوص
لادعاء فيها حقوق تؤدي الشروط المتطلبة في المصلحة التقليدية إلى إقصاء كل الدعاوى التي لا يكون محل ا

فيها شرطا ثبات يتحققالتي لا يمكن أنالكبرى الحاصلة للبيئة يشمل هذا الإقصاء المضار شخصية مباشرة و 
المصلحة وارتباطها بالعين، و 

لا ينظر في فحصه للمصلحة إلى أهمية حماية البيئة في هيعطي هذا التصلب في موقف القضاء انطباعا بأن3.التملك
هو ما لا يتماشى مع مصالح حماية البيئة وبالتالي عي وحقوقه الشخصية، و لى مصالح المدإ

4.يتعذر ضمان توفير الحماية القضائية لعناصر البيئة محل الاعتداء

: الصفة-/ج
وعليه فقد استقر فقه 5،إن حق المضرور في مباشرة دعوى التعويض عن الضرر الذي أصابه مبدأ دستوري

المرافعات أن لا ترفع الدعوى إلا من طرف المتضرر ذي الصفة، أي صاحب الحق الذي اعتدي عليه، فإن 
من غير ذيرفع دعوى أن تإ .م.إ.ق13.، إذ لا يجوز طبقا لـ مة يكون مصير الدعوى عدم القبولانعدمت الصف

الصفة في الدعاوى البيئية مشكلة مشتركة في كل مسائل الضرر تثير .القاضي تلقائيا انعدام الصفةصفة، كما يثير
شروط المصلحة تقصي الأضرار البيئية اللاحقة بالعناصر ه مصلحة، و البيئي، فالأصل أن الصفة تثبت لمن كانت ل

عيني البيئية التي لا مالك لها، بالتالي فالصفة لا تثبت إلا لمن تم الاعتداء على أحد عناصر البيئة التي له حق
248.وناس یحیى ، مرجع سابق ،ص1
.نفس الصفحةأحمد خالد الناصر، مرجع سابق، 2
.247.ویناس یحي، مرجع سابق، ص3
.221.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة4
.من الدستور الجزائري32.م5
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به وتعتبر شرط لقبول لحق المدعىامن المهم التمييز بين الصفة الموضوعية التي لا تثبت إلا لصاحب و .عليها
كذلك للأشخاصو حتى لو كان ناقص الأهلية أو عديمهاطبيعيةالتثبت لكل الأشخاص القانونية الدعوى و 

يعي الكامل الأهلية و تكون شرطا لصحة للشخص الطببين الصفة الإجرائية التي لا تثبت إلا، و المعنوية
1.ليس لقبول الدعوىالإجراءات و 

، بل يمتد للمتضررين غير المباشرين الذين الضحية المباشر لتلوث البيئةن وصف المضرور لا ينصرف فقط إلىإ
لمتضرر جراء موت اهم الأشخاص الذين يلحقهم أذى مادي أو معنوي، و "المتضررين بالارتداد"هم اسم يطلق علي

يطالب بالتعويض عن الضرر التقاضي وله أن يباشر دعواه أمام القضاء و للمضرور بالارتداد الصفة في .المباشر
دعوى تختلف عن دعوى الحلول التي ،هذه الالأذى الذي مس الضحية في شخصه أو مالهبسببالذي لحقه 

لم يتردد القضاء الفرنسي  فيو .مخلفات التلوثتثبت للخلف العام بعد وفاة المتضرر متأثرا بأضرار أصابته نتيجة 
أو بمقابل في الحلول محل مدينهم في قبض االمتنازل لهم عن الحق في التعويض مجانتمكين دائني المتضرر المباشر و 

2.قيمة التعويض كأطراف في دعوى التعويض أمام القضاء المدني

، تبقى الوسيلة الأنجع الأضرار الإيكولوجية البحتةض عن أمام تعنت القضاء المدني في قبول دعاوى التعوي
.هي الدعاوى الجماعية

الشروط المتعلقة بدعاوى التعويض الجماعية:ثانيا
صر الأنسب للدفاع عن الأضرار التي تصيب العناليعد استخدام وسيلة الدفاع عن المصالح الجماعية الح

قبل الوصول إلى دور الجمعيات في رفع الدعاوى .معيات البيئيةخير آلية لذلك هي الجالبيئية غير المملوكة لأحد، و 
.البيئية سنقف أولا عند واقع الحركة الجمعوية في الجزائر

:واقع الحركة الجمعوية في الجزائر-/أ
الانتماء للجمعيات صورة من صور تدعيم الديمقراطية، تحرص الكثير من الحكومات يعد الحق في المشاركة و 

1948من إعلان حقوق الإنسان لعام 20.كرست م.غير مقيديكون الانتماء حر و شريطة أن
إلا أن هذا الحق لم يكرس في الجزائر بصفة واضحة إلا بصدور قانون الجمعيات، الذي . حق الانضمام للجمعيات

مربح لغرض غير و دي اتفاقية يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاق"
قية الأنشطة ذات الطابع المهني وسائلهم لمدة محدودة أو غير محدودة من أجل تر يشتركون في تسخير معارفهم و 

لكن الواقع أن ظهور الجمعيات في الجزائر يرجع إلى 3."الرياضيوالاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي و 
الذي حدد كيفية إنشاء وتسيير 1901سنة لقانون الفرنسي لاصدور بحيث كانت البداية،بعد من هذا القانونأ
قد أنشأ الجزائريون في هذه الفترة جمعيات جمعت في الجزائر آنذاك جزءا من فرنسا، و حل الجمعيات باعتبارو 

وية الرياضية،  وجمعيات ترب
.342.علي سعیدان، مرجع سابق، ص1
.213.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثل، الحمایة القانونیةوعلي جما2
.1686.، ص1990.، س53.ع.ر.یتعلق بالجمعیات، ج1990دیسمبر 4مؤرخ في 31-90قانون رقم 3
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تحدد الإجراءات العامة لإنشاء حيث صدرت أمرية1970استمر العمل بالقانون الفرنسي إلى غاية . وإصلاحية
تسيير الجمعيات، لكن ذلك لم يكن له تأثير على الحركة الجمعوية نظرا لبطء صدور النصوص التطبيقية بالإضافة و 

.السياسية للبلادو ن التدخل في الحياة الاقتصادية
أ الذي اعترف بمبد1987

رغم تشديد إجراءات الاعتماد الاعتماد من السلطات العمومية، و المشروط بإجراءات الوجود القانوني لأية جمعية 
اتجاه سلبي نحو معوي، إلا أن مؤسسات الجمهورية كان لديهاإلا أن هذا لم يمنع وجود ديناميكية في العمل الج

عدم تقبل لوجود تجمع دائما يتفاعل مع المواطنين دون الخضوع هذه التنظيمات وكانت لديها نظرة شك و 
الاعتراف الذي شكل وثبة في مجال 1990استمر الوضع على هذا الحال وصولا إلى قانون .للتعليمات المركزية

من أهم مميزات هذا .الجمعيات غير السياسيةالجمعيات ذات الطابع السياسي و فرق بينالجمعوي، و بحرية العمل 
بسط الإجراءات و البيروقراطية،وقات الإدارية و المعس الحق في حرية إنشاء الجمعيات ورفع العراقيل و القانون أنه كر 

.قواعد لحماية مبدأ إنشاء الجمعياتوضع الملف من طرف السلطات المعنية و المدة القانونية لدراسةوحدد
التي ، أو طابع محلي و جمعية1996،670بلغ عددها سنة قدتخذ الجمعيات إما طابع وطني، و يمكن أن ت

3927.1بلغ عددها في الجزائر العاصمة في نفس السنة 

إنشاء الجمعيات البيئية للمساهمة في حماية 1983أما عن الجمعيات البيئية، فقد أجاز قانون البيئة لسنة 
لقانون لم يعطها كيفيات تدخلها في هذا الميدان، كما أن هذا ابيان الدور الذي يمكن أن تلعبه و لكن دون ت،البيئة

التوعية البيئية التي تشكل أرضية لديمقراطية بيئية منشودة، لهذا لم يكن للجمعيات في ظل قانون دورا للتثقيف و 
الدور المرجو منها في مجال حماية البيئة، كما أن القضاء من جهته1983البيئة لسنة 

تحت رقم 25/12/1996بتاريخ -الغرفة المدنية–أحسن مثال على هذا قرار مجلس قضاء عنابة للجمعيات، و 
بين مؤسسة أسميدال ة ومكافحة التلوث لولاية عنابة و الفاصل في النزاع القائم بين جمعية حماية البيئ1130/96

الذي طلبت فيه الجمعية إبعاد خزان الأمونياك التابع للمؤسسة الذي كان يفرز غازات سامة مضرة بالصحة مع 
حكم المحكمة الابتدائية القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم توفر الصفة 

16.نص مطبقا للا يلحق ضرر بأعضائها زاع لا يدخل ضمن أهداف الجمعية و في الجمعية ما دام أن موضوع الن

.19832لسنة من قانون البيئة 
:عية البيئيةاالدعاوى الجم-/ب

،جمعيات للمساهمة في حماية البيئةتكوين رغم الاعتراف بحق الأفراد في و 1983في ظل قانون البيئة لسنة 
وى المدنية اأعطى لجمعيات حماية البيئة الحق بعد اعتمادها في مباشرة الدع31-90رغم أن قانون الجمعيات و 

اع عنها، إلا أن 

نمیة، مجلة العلوم نشأتھا، و طبیعة تطورھا و مدى مساھمتھا في تحقیق الأمن و الت: محمود بوسنة، الحركة الجمعویة في الجزائر1
.و ما بعدھا134.، ص2002،جوان 17.الإنسانیة، جامعة منتوري قسنطینة، ع

.46.حوشین رضوان، مرجع سابق، ص2
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القضاء غالبا ما كان يقضي بعدم قبول دعاوى الجمعيات لانعدام الصفة استنادا على عدم وجود نص يعترف لها 
دعم دور الجمعيات في حماية 10- 03إلا أن المشرع في ظل قانون البيئة . 83-031

2.تحسين الإطار المعيشيلأنشطة المتعلقة بحماية البيئة و شاركة في جميع االمذ نص على دورها في إبداء الرأي و إ،البيئة

خلافا للمشرع المصري الذي اكتفى بمنح الجمعيات البيئية الحق في التبليغ عن أية مخالفة ، و بل أكثر من ذلك
، فإن المشرع 3لم يمنح الجمعيات حق مباشرة دعاوى المسؤوليةو منه،103.لأحكام قانون البيئة المصري بموجب م

تحسين الإطار أنشطتها في مجال حماية البيئة و الجزائري أجاز بموجب قانون البيئة للجمعيات المعتمدة التي تمارس
المعيشي رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة عن كل مساس بالبيئة حتى في الحالات التي لا تعني

مماكما أجاز لهالأشخاص المنتسبين لها بانتظام،
.التي تشكل مخالفة للأحكام التشريعية المتعلقة بحماية البيئةغير مباشرة بالمصالح الجماعية و تلحق أضرارا مباشرة أو

ة بل ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك حيث أقر أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين تعرضوا لأضرار فردي
تسبب فيها فعل الشخص نفسه أن يفوضوا جمعية معتمدة قانونا لكي ترفع باسمها دعوى التعويض أمام القضاء 

:هي،العادي، لكن هذا التفويض يتطلب توفر جملة من الشروط
.لابد أن يكون التفويض من شخصان طبيعيان على الأقل- 
التي تشكل مخالفة للأحكام خص نفسه و ردية تسبب فيها فعل الشتعرض الأشخاص الطبيعية لأضرار ف- 

.التشريعية المتعلقة بحماية البيئة
4.أن يكون التفويض الذي يمنحه كل شخص معني كتابيا- 

ما من شك أن هذه الصيغة الجديدة للتقاضي ستكون أفيد للمتضررين فهي توفر عليهم تكاليف التقاضي، 
. المالية للجمعيةلا يذهب إلى الذمةثم إن مبلغ التعويض يصرف عليهم و 

:لحصول على التعويض عن الأضرار التي أصابت المتضررين بمرحلتينلتمر الدعوى التي ترفعها الجمعيات 
مدى تحقق ه الجمعية المدعي بالمدعى عليه ويتم عرض الوقائع والأسانيد و تجمع فيالأولى تعرف بالحكم الابتدائي و 
،ث عن الأضرار التي رتبها نشاطهتكون بعد التأكد من مسؤولية الملو الثانية و . مسؤولية المدعى عليه من عدمها

تقوم الجمعية بتبليغ الحكم إلى كافة المتضررين، أما الممتنعين فيحتفظون بحقهم في رفع دعاوى فردية في مواجهة و 
الأثر في هذه الصيغة خروج على مبدأ .الملوث مستندين إلى الحكم الذي قضى لصالح الجمعية بالتعويضات

سمح للمتضررين من كندا حيثثبتت فعاليتها في كل من أمريكا و الشخصي للحكم القضائي، لكن هذه الطريقة أ
5.حوادث الاستهلاك بالاستفادة من مزايا التقاضي عن طريق التمثيل الجمعوي للحصول على تعويضات معتبرة

.214.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة1
.47.حوشین رضوان، مرجع سابق، ص2
.245.علي سعیدان، مرجع سابق، ص3
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.ق38- 37- 36.م4
.215.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة5
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في مفهوم  10-03رغم التوسع الذي أحدثه المشرع الجزائري من خلال قانون البيئة ننتهي بالقول أنه 
ذا إلا أنه يصعب تجسيد هأصبحت عند تخوم المصلحة العامة،التيالمصلحة الج

1.بيئة نقيةنتيجة لغياب اعتراف دستوري بالحق فيإجراءات قضائية واضحة،التطور عمليا في إطار آليات و 

في دعاوى المنشآت المصنفةقواعد الاختصاص القضائي:ثالثا
حتى يتسنى للمحاكم النظر في موضوع النزاع يجب أن يستجيب هذا النزاع للقواعد الإجرائية التي يحددها 

للنزاع صاص القضائي هو ما يؤدي للتساؤل عن مدى ملاءمة قواعد الاختانون بما فيها قواعد الاختصاص، و الق
).ب(لما كان النزاع البيئي شديد التشعب فإنه قد يثير العديد من المسائل الأوليةو ). أ(البيئي

.تطبيق قواعد الاختصاص على النزاع البيئي-/أ
النزاع البيئي مسائل قانونية متعددة، الأمر الذي يؤدي إلى تداخل القواعد المنظمة لموضوع النزاع قد يتضمن 

كل هذه . ح خيارات متنوعة للمدعي لعرض النزاع البيئي على القضاء المدني أو الجزائي أو الإداريالواحد، مما يمن
.المكانيعلقة بالاختصاص المادي و الاحتمالات تؤدي إلى إمكانية التداخل بين القواعد الخاصة بقبول الدعوى المت

تسيير النشاطات الملوثة فإن نظرا لتنوع القواعد التي تضبط من حيث الشكل و : الاختصاص المادي-1
يه لمدعى علا

باتخاذ تدابير وقائية طبقا لمبدأ الاحتياط قبل وقوع الضرر فإن على المتضرر عرض نزاعه أمام القضاء الإداري برفع 
أضرت لى إصلاح الأضرار التي وقعت له و دعوى إدارية عادية أو استعج

قد تعرض المنازعات البيئية على القاضي الجزائي ، و بمصلحة مشروعة يحميها القانون فإن القضاء المدني هو المختص
يطالبون يتأسس المتضررون كأطراف مدنية و حينهاكبة جرائم معاقب عليها قانونا، و عندما تشكل الأفعال المرت

2.بالتعويض أمام المحكمة الجزائية

الية للدفاع عن الحقوق المادية كما يمكن إثارة اختصاص القاضي الاجتماعي من خلال تدخل النقابات العم
مختلف مظاهر التي قد تتعرض إلى للعمال، مثل تحسين إطار العمل ونوعية الحياة داخل أماكن العمل و المعنويةو 

2.ف.18.يمكن أيضا إثارة النزاع البيئي أمام القاضي التجاري طبقا لـ مو . الخ...التلوث من ضجيج وإشعاع وغبار

لا تبديل نشاطه لا يحد في اختياراته أو أهدافه و التي تنص على أن التاجر )22-90(من قانون السجل التجاري
تقنية التي تخص الأنشطة الخطرة وغير انونية مع مراعاة الأحكام الأو مكان ممارسته إلا بإجراءات الإعلانات الق

المضرة، أو بمناسبة التنازع بين منشأتين أو شركتين حول الأضرار الناجمة عن مضار الجوار، أو التنازع الصحية و 
3.حول ظروف استغلال موقع تجاري

.251.ویناس یحي، مرجع سابق، ص1
.226.، مرجع سابق، صالبحریة من أخطار التلوثللبیئة واعلي جمال، الحمایة القانونیة2
.و ما بعدھا230.ویناس یحي، مرجع سابق، ص3
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ل مضمون طلبات بمضمونه من خلاأما مضمونا فيصعب تحديد مضمون النزاع البيئي، لكن يمكن الإحاطة
عليه يمكن القول أنه متى كانت طلبات و . قضائية المعروض أمامها النزاعمن خلال الجهات الالمدعي من جهة، و 

متى تعلقت الدعوى المدعي هي التعويض عن الأضرار التي لحقته فإنه سيوجه دعواه أمام القاضي المدني، أما
في حالة كانت الطلبات تدور عوى ستعرض على القاضي الجزائي، و فإن الدعقوبات على الملوثبفرض جزاءات و 

حول ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية أو تعويض عيني كامل يتطلب إزالة المنشأة الملوثة فإن النزاع يجب أن يعرض 
1.على القاضي الإداري

تصاص إلى محكمة موطن إ يؤول الاخ.م.إ.طبقا للأحكام العامة الواردة في ق: الاختصاص الإقليمي-2
أو جنحة أو المدعى عليه أو محكمة وقوع الفعل الضار في حال المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن جناية 

في دعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة أمام الجهة القضائية التي وقعت بدائرة اختصاصها تلك الأضرار، مخالفة، و 
ة مصنفة في شكل شركة فيؤول الاختصاص فيها إلى الجهة القضائية التي تقع في أما الدعاوى المرفوعة ضد منشأ

و إذا نجم الضرر عن نشاط مؤسسة أجنبية لها فرع في الجزائر، يؤول 2.ائرة اختصاصها إحدى مد
.مكتب المؤسسة الأجنبيةالاختصاص للمحكمة التي يوجد بدائر 

قد يشمل الاختصاص الإقليمي لأكثر من جهة قضائية، تجعل ،منتشرطبيعة التلوث، كونه لامحدود و لكن 
بالعودة إلى كما أنه . إلى تنازع قضائي سلبيما قد يؤدي قاعدة مكان وقوع الفعل الضار،من غير المتيسر تطبيق

ات لتعدد المؤسسالقاعدة العامة أي موطن المدعى عليه، فإنه يصعب أحيانا تحديد المدعى عليه نفسه نتيجة 
بالتالي سيصعب تحديد المحكمة المختصة، لكن الحل رها في إحداث الأضرار البيئية، و تضافالمسببة للتلوث و 

.الأسهل هو رفع الدعوى ضد مسئول واحد ليتولى هو الرجوع على بقية المسؤولين
:المسائل الأولية-/ب

نشأة المالخاص لتنظيم سير المل جملة من قواعد القانون العام و تتداخ
رض احترام الترتيبات العمرانية والصحية لفالعامالقانونبعد غلقها، فأثناء مرحلة المشروع مثلا تتدخل قواعدو 
الخطر، إضافة إلى بعض المتطلبات المتعلقة ب المشروع من خلال رخصة البناء ودراسات التأثير و البيئية على صاحو 

هو ما قد يؤدي إلى و 3.الخاصة مثل الامتثال لشروط ممارسة النشاط التجاري وقواعد المنافسةببعض القوانين
إثارة دعوى المسؤولية، لأن المدعى عليه قد يدفع المسؤولية رين في منازعة المنشأة الملوثة و إضعاف حماس المتضر 
الأضرار يخرج عن صلاحيات القضاء أن أمر جبر هذه نشاطه الملوث وفق رخصة إدارية، و بالاحتجاج أنه يمارس 

فإذا واجه . هو ما يختص به القاضي الإداري وحدهلى أعمال الإدارة مانحة الرخصة و العادي لأنه يتضمن تعقيبا ع
القاضي المدني دفعا أوليا من المدعى عليه، وجب إيقاف الفصل في النزاع المدني الأصلي إلى حين فحص القاضي 

.و ما بعدھا90.، مرجع سابق، صللمنشآت المصنفة لحمایة البیئةعزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني1
إ.م .إ.ق38- 37.م2
.241ویناس یحي، مرجع سابق، ص3
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إذا كان بإمكان القاضي المدني و . 1لتي يمارس بموجبها المدعى عليه نشاطه الملوثارخصة الإداري لمدى مشروعية ال
أن يحكم بالتعويض الجزئي بمقابل رغم مشروعية الرخصة الإدارية، فإن المسألة الأولية تزداد إلحاحا متى تعلق طلب 

هو أمر لا يمكن رخصة الاستغلال، و داري المتضمن المدعي بالتعويض العيني الكامل الذي يعني إلغاء القرار الإ
إن إثارة إجراءات المسائل الأولية 2.للقاضي المدني أن يفصل فيه، لأنه في صميم اختصاص القاضي الإداري

3.يؤدي إلى الإبطاء في الفصل الدعاوى وعدم إقبال المتضررين على المطالبة بحقوقهم نتيجة طول المسار التنازعي

قضايا الجمعيات ل رفع عدد غير محدود من الأفراد و احتمايزيدوعي البيئي تنامي المن جهة أخرى إن
. ي يستدعي محاولة التخفيف منهايؤدي إلى تضخم الدعاوى، الأمر الذمما لأضرار البيئية، اللمطالبة بإصلاح 

هذا لا يتحقق عن طريق الحد من حرية التقاضي لأن في ذلك إنكارا للعدالة، ولكن يمكن عمليا التقليل من 
ماية للعنصر الحتوفير وهوالدعاوى عن طريق توحيد هدف الدعوى الموجهة للتعويض عن الضرر الإيكولوجي، 

يا بسبب وحدة الموضوع، أو أن يتم قبول الهدف يعد ادعاء أحد المطالبين كافوقف الإضرار به، فبوحدةالطبيعي و 
من حيث الموضوع و . تدخلة أو ضم القضايا للارتباطعون اللاحقون كأطراف مدعاويهم مشتركة أو أن يقبل المدّ 

4.يمكن أن يؤدي التعويض غير المالي عن طريق إعادة الحال إلى ما كان عليه إلى تقليص عدد المدعين

.الشروط الموضوعية فيهالفحصالقاضي ينتقل الشكلية في الدعوى افرت الشروط الإجرائية و تو متى 
.الشروط الموضوعية لدعوى المسؤولية المدنية: الفرع الثاني

من إن المسؤولية المدنية هي نظام قانوني يلتزم بمقتضاه كل من ارتكب خطأ أو عملا غير مشروع بتعويض
لأنظمة القانونية أصبحت الأحكام العامة للمسؤولية المدنية في اإذا كان معروفا أن و . أضره في نفسه أو ماله

داثة المشكلات لحنظرافي مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية مستقرة و 
الناشئة دنية هو ما يدفع للتساؤل عن أسس المسؤولية المو 5.التي تخرج عن أطر القواعد القانونية التقليديةو المثارة 

).ثالثا(حالات الإعفاء منهاو ) ثانيا(وشروط قيامها) أولا(عن تلويث البيئة
.أساس المسؤولية المدنية الناشئة عن تلويث البيئة:أولا

عاتق شخص معين، يقصد بأساس المسؤولية السبب الذي من أجله يضع القانون عبء تعويض الضرر على 
لماذا تلقى المسؤولية على عاتق شخص معين؟: على السؤال الإجابةبيعرفأن أساس المسؤوليةأي

أما المسؤولية المدنية عن تلويث البيئة، فإن المشرع الجزائري لم يأت بنظام قانوني قائم بذاته ليحكمها، مما 
ا مع خصوصيةتقدير مدى انسجامهل القواعد التقليدية للمسؤولية و يحتم دراسة مختلف النظريات التي قيلت في ظ

).ب(ثم البحث في وجود أسس جديدة تتماشى وخصوصيات المسؤولية البيئية،)أ(الأضرار البيئية

.230.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثنونیةواعلي جمال، الحمایة القا1
.96.، مرجع سابق، صالمصنفة لحمایة البیئةعزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني للمنشآت2
.242.ویناس یحي، مرجع سابق، ص3
.243.ویناس یحي، مرجع سابق، ص4
.328.علي سعیدان، مرجع سابق، ص5
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:الأسس التقليدية للمسؤولية المدنية-/أ
م قانوني مقرر بمقتضى القوانين الإخلال بالتزاوهيتقوم المسؤولية المدنية التقليدية على أساس فكرة الخطأ، 

م 1.لعقديةافي المسؤولية والإخلال بالتزام تعاقدي بالمسؤولية التقصيرية،اللوائح متى تعلق الأمر و 
.، لكنه لا يكتسي نفس الأهمية في المسؤولية المدنية البيئيةالمسؤولية التقليديةهو قوام 
ويستوي في الأصل أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم صاحبه بالتعويض :الخطأ قوام المسؤولية التقليدية-1

عليه يجب على طالب و . ذلك أن يكون الخطأ عمديا أم غير ذلك، كما يستوي أن يكون الخطأ إيجابي أو سلبي
التعويض أن يثبت الخطأ الذي يدعي وقوعه من المسؤول، كما عليه إثبات الضرر الذي لحقه جراء الخطأ، ثم 

2.الضرربات العلاقة السببية بين الخطأ و إث

3.الثاني معنوي هو الإدراكالتعدي، و أحدهما مادي هو فعل: بالخطأ لابد من توافر ركنينللاعتداد 

4.كما يمكن أن يكون الخطأ جنائيا،شبه تقصيري أو عقدي،يكون الخطأ المدني إما تقصيري

الفقه  يأخذ الخطأ في المسؤولية التقصيرية صورا متعددة، منها  مسؤولية حارس الأشياء، التي تبناها جانب من
التي تعطيحراسة الشيء هي تلك . كأساس  لتعويض ضحايا حوادث التلوث الناشئة عن النشاطات الصناعية

إذا كان الأصل أن المالك هو صاحب السيطرة على الشيء، و .لصناعي سلطة الرقابة، التوجيه، والتصرف في أمرهل
.د من الباطنفإن الحراسة قد تنتقل إلى الغير كالمستغل أو الصناعي المتعاق

للخطأ هي سوء استعمال الحق، حيث تعتبر التشريعات الحديثة أنه يجب على مالك المنشأة الصورة الثانية 
وائح اللم حقوق الغير وما تنص عليه القوانين والمراسيم و تر ، أن يحناء استعمال حقه في ممارسة النشاطالصناعية أث

الانتفاع أو الاستغلال الذي حق الملكية و ف.الحقوق لا يمكن تجاوزهاهذه لخاصة، فاالمتعلقة بالمصلحة العامة و 
فإذا تعارض النشاط .ترد عليه عدة قيود تتعلق بحقوق الغيربليستفيد منه صاحب الورشة أو المصنع ليس مطلقا

مع مصلحة عامة أو أحدث ضررا جسيما بمصلحة خاصة أولى بالرعاية، فقد حمل الفقه والقضاء المالك أو
5.صاحب الحق مسؤولية الأضرار التي تقع بفعل ممارسة النشاط الصناعي على أساس الإساءة في استعمال الحق

م .م.ق163.ج التي تقابلها م.م.ق124.وفقا لـ م: ار دور الخطأ في مجال المسؤولية البيئيةانحص-2
لخطأ للمسؤول، بمعنى أنه يجب على ف فإن المسؤولية المدنية التقصيرية تستند إلى وجوب نسبة ا.م.ق1382.مو 

6.طالب التعويض أن يثبت انحراف المسؤول عن السلوك المعتاد في مثل هذه الظروف

، فمن ناحية لكن الحديث عن الخطأ في مجال المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية يواجه صعوبات جمة
الضرر مسؤولية التعويض عندما يمارس نشاطه ل المسؤول عن يلاحظ أن الخطأ كأساس لدعوى المسؤولية لا يحمّ 

.57.بق، صویناس یحي، مرجع سا1
.452.، ص1997.، س1.أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة، جامعة الملك سعود للنشر، المملكة العربیة السعودیة، ط2
.173.أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص3
لنیل شھادة الماجستیر واعلي جمال، المسؤولیة المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري، مذكرة تخرج4

.و ما بعدھا11.، ص2003- 2002.تلمسان، س-في القانون الخاص، كلیة الحقق و العلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید
.و ما بعدھا21.مرجع سابق، صالالمدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، وعلي جمال، المسؤولیة5
.163.یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص6
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الملوث في ظل احترام التدابير الإدارية المفروضة عليه من قبل الإدارة، بالرغم من أن الضرر الناتج كان بفعل 
ما صاحبه من نشوء أضرار دون أ لا  تتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي المعاصر و ثم إن فكرة الخط1.نشاطه

ا يمنع وجود الخطأ أو الإهمال، بالمعنى الفني المعروف، فقد يتخذ صاحب المشروع الحيطة اللازمة ممع أخطاء و وق
من جهة أخرى فإن هذا الأساس يقوم على اعتبارات شخصية، إذ أن إعماله يقتضي 2.رغم ذلك يقع الضررو 

حالة بفعل الإهمال ليس إلاالبحث عن إرادة المدعى عليه صاحب الفعل الخاطئ فالخطأ سواء العمدي أو الناتج
3.ينتج عنها تعقيدات لا حصر لها

الضرر، ذلك أن الضرر علاقة السببية بين الفعل الضار و كما أن هذا النوع من المسؤولية يثير مشكلة إثبات ال
ت أو غازات فإن إثبات وجود البيئي هو غالبا ضرر غير مباشر، فعندما يتعلق الأمر بأضرار حدثت بسبب انبعاثا

4.ضرر الذي لحق بالبيئة تعوقه صعوبات جديةالبطة السببية بين النشاط الملوث و الرا

المستبعد في ظل هذا الأساس أن يحرم الكثير من المضرورين من غيرلكل هذه الأسباب فإنه ليس من
لذا أصبح . الحصول على التعويض لفشلهم في إثبات الخطأ أو العلاقة السببية، رغ

ورين في جليا اليوم أن نظام  المسؤولية المدنية الشخصية القائمة على أساس الخطأ غير فعال في ضمان حق المضر 
.فعالالحصول على تعويض عادل و 

.إن انحصار نظرية الخطأ يستوجب إيجاد بديل لها تقوم عليه المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية
:البحث عن أساس بديل لفكرة الخطأ-/ب

ير الحماية اللازمة للمضرورين، القضاء قصور دعوى المسؤولية القائمة على فكرة الخطأ في توفاستشعر الفقه و 
.من أجل توفير حماية أفضل، اقترح الفقه مجموعة من النظريات البديلةو 

المدنية التي تقوم على أساس الضرر دون المسؤوليةتبنت الكثير من الأنظمة القانونية :نظرية المخاطر-1
ا التلوث الصناعي، فتطور الآلة والصناعة وكثرة الحاجة لإثبات خطأ الصناعي كأساس لتعويض بعض ضحاي

تعذر إثبات الخطأ في كثير من الأحوال، جعل جانب من الفقه والقضاء، لاسيما الفرنسي منه يرى في الحوادث، و 
المستحدث بفعل الصناعي، مستندا إلى فكرة الخطرتلوثالسا ملائما لجبر الأضرار الناجمة عن نظرية المخاطر أسا

.للبيئةالنشاط الصناعي وما ينتج عنه من أضرار للغير و 
تستند نظرية المخاطر إلى أن كل نشاط صناعي يستهدف غرضا يتحقق به نفع لصاحب المشروع ويحدث 

لمشروع مسؤولية تحمل ما يستتبع نشاطه من أضرار، فالذي يربح عليه أن ضررا للغير، يلقي على عاتق صاحب ا
5.يواجه خسارة محتملة

.253.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة1
.454.أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص2
.256.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة3
.336.ي سعیدان، مرجع سابق، صعل4
.29.المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ،مرجع سابق، صوعلي جمال، المسؤولیة5
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الأشخاص من التلوث ذات صلة مباشرة بحماية البيئة و أخذ المشرع الجزائري بنظرية المخاطر في مجالات
يض أن يثبت المضرور أنه يكفي للحكم بالتعو 03-83قانون أقرففي مجال إزالة النفايات الصناعية.الصناعي

علاقته السببية بالتلوث الناشئ عن نفايات النشاط الصناعي دون الحاجة لإثبات الخطأ من جانب وقوع الضرر و 
بالإضافة للعقوبات الجزائية ألزم كل إذ رع الجزائري بنظرية المخاطر، في مجال تلوث المياه، أخذ المشو 1.الصناعي

في مجال التلوث البحري أخذ المشرع و 2.ررا بالملكية العامة أو بالغير بجبر الضرر المتسبب فيهشخص ألحق ض
، 1234-98المرسوم الرئاسي و 173- 72في مجموعة من النصوص القانونية لاسيما الأمر بنظرية المخاطرالجزائري

ر وقوع الضرر وعلاقة السببية جرد إثبات المضرو على الحكم بالتعويض بم17-72من أمر 1.ف/3.مفقد نصت 
.بين التلوث الناشئ عن تفريغ البترول أو تسربهبينه و 

تلك ة و الأخطار المقبولالفاصلة بينصعوبة وضع الخطوط بلأنه يصطدمتعرض للانتقادغير أن هذا الأساس 
فالأعليهو ". بالخطر صفر"ما يعرف فلا يوجد ،أي نشاط تكنولوجي تصاحبه أخطارفغير المقبولة، 

دي إلى إيقاف المبادرة الفردية وقتل يؤ تلحق بالبيئة تحميل الملوث البيئي كل الأضرار التي المسؤولية على إطلاقها و 
.ذا اقترح جانب آخر من الفقه نظرية مضار الجوارل5.التطور التكنولوجيالإبداع و 
أنه لا يجوز لصاحب الملك أو حق الانتفاع أن الثابت في النظام القانوني:غير المألوفةنظرية مضار الجوار-2

دية للجوار، التي يفرض يستخدم ملكه أو المال محل الانتفاع على نحو يلحق بجاره أذى أو ضرر يجاوز المضار العا
ألحق بجاره ضررا غير عنها، فإذا عمل الجار غير ذلك و الحياة الاجتماعية بين الجيران التغاضيالتعاون والتسامح و 

التزم بالامتناع عن ذلك حرمه من الحصول على منافع ذلك الملكأو حال دون استعمال جاره لملكه و ف مألو 
6.عليه تعويض ما أصاب الجار من أضرار غير مألوفةالعمل و 

اربطلذي يقتصر على تلاصق العقارات، وتخليا عن التصور الضيق افالقضاء من معنى الجوار، وسع الفقه و 
ن جيرانا بالنسبة يكونو عليه فإن سكان المدينة الواحدة و الأضرار الناتجة عنه،بنوعية النشاط الضار  و م الجوار مفهو 

7.المدينة أن يطالب بالتعويض عن المضايقات غير العاديةفيلمن يقطن فيمكنلبعضهم، 

قه متجاوزا أما الضرر غير المألوف فهو الذي يبلغ حدا من الجسامة بسبب إفراط الصناعي في استعمال ح
الضرر الفاحش الذي يكون سببا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج "يعرف على أنه و الحد الذي يتحمله الجيران

ويعتمد الفقه ."الأصلية، أي المنافع المقصودة من البناء، أما ما يمنع الحوائج غير الأصلية فليس بضرر فاحش

.المتعلق بالبیئة03-83.ق93.م1
.1895.،ص1983.، س30.ع.ر.یتضمن قانون المیاه، ج1983یولیو16مؤرخ في 17-83أمر 157.م2
یتضمن المصادقة على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة حول التعویضات 1972یونیو7مؤرخ في 17-72الأمر 3

.812.، ص1972.، س53.ع.ر.، ج1969نوفمبر29المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع علیھا ببروكسل في 
المعدل للاتفاقیة الدولیة 1992ن المصادقة على بروتوكول عام یتضم1998أبریل18مؤرخ في 123-98المرسوم الرئاسي 4

.3.، ص1998.، س25.ع.ر.، ج1969المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة حول التعویضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات لسنة 
.259.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة5
.464.الكریم سلامة،مرجع سابق، صأحمد عبد6
.276.یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص7
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د على تستنالمقاييس التقنية التي نظيمات الإدارية و عدة معايير منها التالقضاء في تقدير الضرر غير المألوف على و 
1.عنصر الزمن الذي يكون فيه الضحية عرضة للنشاط الصناعي الملوث

في الملكية أهمها ما ورد ج قيودا على حق الشخص.م.أما عن مضار الجوار في القانون الجزائري فقد أورد ق
د الذي بينها ما يتعلق بحقوق الجوار حيث يلزم الجار بأن لا يستعمل ملكه إلى الحمن وما يليها، و 690ةادفي الم

2.و . يضر بجاره ضررا جسيما

:من أهم ما وجه له من انتقاداتيسلم على غرار غيره من النقد،و غير أن هذا الأساس لم
طي للضحية حق تحريك دعوى المسؤولية من شأنه أن يحرم بعض الحد غير المألوف للضرر الذي يع- 

.تعطي الحق للضحية في المطالبة بجبر الضرر الناجم عنهاأضرار التلوث العادية لا فيض الضحايا من التعو 
بالقولقد تكون هذه النظرية ملجأ الصناعيين للتهرب من إصلاح الأضرار - 

3.جتماعية، وأن المصلحة الاقتصاديةالحياة الا

يجعل فكرة مضار لموضوع دون وضع معيار عام مسبقا إسناد مهمة تقدير الحد غير المألوف إلى قاضي ا- 
المدني في ظل الرغم من أن القاضينسبيا د غير المألوف للأضرار الزمان فيكون الحر تختلف بحسب المكان و الجوا

4.الاجتهادللتقدير و ظرية يحوز هامشا واسعاهذه الن

لمتضرر ه يعود  لنظرا لأن أيا من الأسس المقترحة لم تسلم من الانتقاد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن
حراسة الشيء أو سوء :، فإما أن يقيمها على نظرية الخطأ بصورهامسؤولية الملوثاختيار الأساس الذي يبني عليه 

5.استعمال الحق، أو يقيمها على نظرية المخاطر أو أضرار الجوار غير المألوفة

.خصوصية الضرر البيئي الناتج عن التلوث الصناعي تحتم إخضاع المسؤولية المدنية عنه لأحكام خاصة
شروط قيام المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية:ثانيا

علاقة السببية، فإن شروط الضرر و ،الخطأ:هيؤولية المدنية وضوعية التقليدية للمسإذا كانت الشروط الم
المسؤولية البيئية عن أضرار التلوث لا تخرج عن هذه الشروط، لكن هذا لا ينفي أن لخصوصية الأضرار البيئية تأثير 

.علاقة السببيةجلي على هذه الشروط بداية من الفعل المنتج للضرر إلى الضرر في حد ذاته، ثم 
:الفعل المنتج للضرر-/أ

في إطار القواعد العامة للمسؤولية المدنية، إن الفعل غير المشروع الذي يحدث ضررا للغير هو نقطة البداية 
6.التي تتولد عنها المسؤولية، إذ أنه الأساس في خلق المسؤولية لمحاسبة مرتكب الفعل الضار

.39.المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صوعلي جمال، المسؤولیة1
.ج.م.ق. 691-690.م2
.263، مرجع سابق، صالتلوثللبیئة البحریة من أخطار وعلي جمال، الحمایة القانونیة3
.42.المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صوعلي جمال، المسؤولیة4
.58.ویناس یحي، مرجع سابق، ص5
.50.أحمد خالد الناصر، مرجع سابق، ص6
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لذي تقوم عليه دعوى فيعتبر فعل التلويث المولد للضرر الشرط الموضوعي الأول اأما في مجال المسؤولية البيئية 
لإلقاء تتعدد الأفعال التي تشكل تعدي على عناصر البيئة، فقد تأخذ شكل الإضافة أو التصرف أو االمسؤولية، و 

بالأوساط الطبيعية إلى الإضراردخيلة في البيئة، تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر أو التحريك لمواد غريبة و 
1.تدهور النظام البيئي بكاملهتعيق الاستمتاع والانتفاع بالبيئية وو مة،الصحة العاو 

الأصل أن الفعل الضار الموجب للتعويض هو الفعل غير المشروع، فإن كان مشروعا خرج من دائرة الفعل
بذلك ينطوي الفعل لقواعد حماية البيئة، و المخالفة يقصد بالفعل غير مشروع أن يتم ب.الضار الموجب للمسؤولية

ابي أو سلبي يؤثر على عنصر شخصي يقوم بمقتضاه الملوث بسلوك تصرف إيج: المولد للمسؤولية على عنصرين
لا تقتصر 2.الثاني موضوعي بمقتضاه يقوم الملوث بسلوك مخالف للالتزامات القانونية المفروضة على عاتقهالبيئة، و 

أ عدم مبد"مثلك المنصوص عليها في قانون حماية البيئة بل كذلك المبادئ العامة للقانون الالتزامات على تل
مقتضيات باحتراماب المنشآت ممارسة أنشطتهم فعلى أصح"حسن الجوار"ومبدأ " ستعمال الحقالتعسف في ا

.حماية البيئة ومراعاة المبادئ العامة للقانون التي تحفظ حقوق الغير
.ن المسؤولية ما لم يحدث ضرر يمكن إثباتهلا مجال للحديث ع

:الضرر-/ب
يعرف .تحريك دعوى المسؤولية ضدهمنه التفكير في مساءلة محدثه  و يعتبر الضرر المصدر الأول الذي ينبعث

بدون ضرر إذ لا دعوى فلا مسؤولية ،"مساس بحق يحميه القانون"أو " ةإخلال بمصلحة مشروع"الضرر على أنه
3.فإذا انتفى الضرر كان مصير الدعوى عدم القبول لانتفاء المصلحةبغير مصلحة،

.الأضرار الموجبة للتعويضو ،طبيعة الأضرار الناتجة عن التلوثلتساؤل عن افي المسؤولية البيئية الضرر يثير
إما ضرر مادي أو : إن الضرر عموما يمكن أن يتخذ شكلين: طبيعة الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة-1

:قد يأخد هذا الضرر عدة أشكالو . 4هو الضرر الملموس أو المحسوسفالضرر المادي. ر معنويضر 
هذا النوع من الأضرار يمكن أن يكون .تيجة تعرضه للتلوثه نيصيب الشخص في جسم: الضرر الجسدي*

د فترة إلا بعأعراضهمتراخيا لا تظهر فور التعرض لمصدر التلوث أو خلال فترة وجيزة، وإماإما حالا تظهر أعراضه
التي غالبا ما تكون في صورة أمراض كالفشل المواد الملوثة في جسم الإنسان و تراكم زمنية طويلة نسبيا نتيجة 

5.غيرها من الأمراض التي أثبتت الأبحاث علاقتها بالملوثاتأو الكبدي و الكلوي

إما إتلاف الأموال :شكلينهي قد تأخذ ل ما يمس بالذمة المالية للشخص و هو ك:الضرر المالي*
تصدعات في المباني، أو حداث شقوق و مثل الاهتزازات التي تؤدي لإ،والممتلكات نتيجة التلوث الصناعي

ر إلى غيره من أشكال التلوث، كما قد يؤدي الغبالسكنية أو الخدمية بسبب الضجيج و انخفاض قيمة المحلات ا
.232.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة1
.52-51.أحمد خالد الناصر، مرجع سابق، ص2
.43.المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صوعلي جمال، المسؤولیة3
.62.أحمد خالد الناصر، مرجع سابق، ص4
.238.، مرجع سابق، صلتلوثللبیئة البحریة من أخطار اوعلي جمال، الحمایة القانونیة5
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هنا يمكن المطالبة بالتعويض صبة والتقليل من إنتاجيتها واستغلالها، و إتلاف المحاصيل الزراعية وبوار الأراضي الخ
1.حية من خسارة و عما  لحق الض

الأضرار التي تصيب الوسط الطبيعي الحي " هي الأضرار الإيكولوجية الخالصة و أو:الأضرار البيئية المحضة*
غم أن المشرع لم ينص  صراحة على الأضرار البيئية ر ".بشرية جسمانية كانت أو ماليةبمعزل عن أي مصلحة 
يمكن إيجاد بعض الإيحاءات على ضرورة حماية البيئة من 2003من قانون البيئة لسنة 3.المحضة إلا أنه باستقراء م

شرع هذه الأضرار فمبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي ومبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية تعطي انطباعا على أن الم
2.الجزائري نص بطريقة ضمنية على الأضرار الإيكولوجية الخالصة

إنما لا يلحق الذمة المالية للشخص، و ضرر المادي، ذلك أنه غير ملموس فهو عكس الالضرر المعنويأما 
:في مجال البيئة قد يتخذ الضرر الأدبي شكلينو . سمعته أو مركزه الاجتماعي،عرضه،يمس حق الفرد في حريته

نظيفة خالية من التلوث وسمحت للأفراد بيئة سليمة و بحق الإنسان في العيش فيبعض التشريعاتاعترفت*
من بين هذه التشريعات، التشريع الأردني بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي

3.حق من حقوق الإنسانالذي اعتبر بموجب الميثاق الوطني الأردني أن البيئة المتوازنة 

.كما قد ينتج الضرر الأدبي عن الضرر المادي الذي أصاب الشخص بسبب التلوث*
.إن تنوع طبائع الأضرار الناتجة عن التلوث يدعو للتساؤل عن الأضرار الموجبة للتعويض

الأضرار قد الأصل أن كل الأضرار موجبة للتعويض، لكن الواقع أن بعض : الأضرار الموجبة للتعويض-2
.تثير بعض المشاكل تحول دون إمكانية تعويضها

حتى ها، ذلك أنه لفترات زمنية طويلة مما يتيح إمكانية تداخل عدة عوامل في إحداثها، قد تثار صعوبة في تعويض
ءمة للطبيعة التعويض عنها يجب تقبل منطق التعويض عن الأضرار المكتشفة لأنه الأكثر ملايمكن تغطيتها و 

أما الاقتصار على القواعد التقليدية التي لا تعترف بغير الأضرار المباشرة، فيؤدي إلى استبعاد .الخاصة لهذه الأضرار
لكن الواقع أن تطور الأبحاث العلمية أصبح يسمح .أضرار مباشرة

ي أضرار مباشرة موجبة الضرر مما يدفع للقول أنه حتى الأضرار المتراخية هثبات العلاقة بين الفعل الملوث و بإ
التعويض عن الأضرار للقول بضرورة للبيئة لقد ذهب جانب من الفقه من أجل توفير حماية أكبرو . للتعويض
4.غير المباشرة على السواءالمباشرة و 

على إمكانية لم ينص صراحة في القانون المدنيفإن المشرع الجزائريتعويض،للقابلية الضرر الأدبيأما عن
التعويض إلى الأضرار ج تفسيرا موسعا بحيث ينصرف.م.ق124.بعض الشراح يفسرون مغير أن ، تعويضه

.45.المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صوعلي جمال، المسؤولیة1
.و ما بعدھا239.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة2
.و ما بعدھا70.أحمد خالد الناصر، مرجع سابق، ص3
.و ما بعدھا247.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة4
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فنجده 10-03أما بالرجوع إلى قانون البيئة . لم تحدد نوع الضرر الموجب للتعويضالمادية معا لأن المادةالمعنوية و 
صحة الإضرار بالحة العمومية والأنظمة البيئية، و ينص على ضرورة الامتناع عن كل ما يشكل مساسا بالص

1.الأضرار المعنوية الناجمة عنهاينصرف إلى الأضرار الجسدية و 

للتعويض وفقا لنظرية مضار الجوار غير المألوفة يثير مشكلة تقدير كما أن البحث عن الضرر الموجب
الأضرار غير المألوفة من تلك المألوفة، فالتنوع الكبير للمضار الناجمة عن التلوث جعل الفقه والقضاء يتعامل مع 

الأقلية الذين يصرون على الأول يمثل : غير ثابتة، انقسموا فيها إلى اتجاهينعدم المألوفية بتفسيرات متغيرة و شرط 
هم الأغلبية فيأخذون امة للضرر، أما الاتجاه الثاني و إهمال شرط الحد غير المألوف لأنه لا يضيف شيئا للشروط الع

شرط الحد غير المألوف بعين الاعتبار مبررين موقفهم بضرورة التسامح فيما بين الجيران الذي هو من تبعات الحياة 
ديده مهمة القاضي سموا فيما يتعلق بمعيار  تحديد الحد غير المألوف إلى من يرى أن تحالاجتماعية، لكنهم انق

: تقييم الضرر على أساس معايير متعددة، هيىمن ير وحده، و 
، 2المقاييس التي تحددها الإدارة و الذي يقوم على:معيار العتبة*

زائري على هذا المعيار في تحديد أضرار بعض الأنشطة الصناعية مثل ملحق قائمة المنشآت قد اعتمد المشرع الجو 
من المرسوم التنفيذي 3و 2، وكذلك المادتين 1323-86من مرسوم 27-21-20المصنفة، بالإضافة إلى المواد 

.1635- 93كذلك الحال في المرسوم التنفيذي ، و 93-1844
عرضة للمضار، فاستمرارية الضرر أو الزمن الذي يكون خلاله الضحية يقوم على المدة:معيار المدة*

.غير مألوفلفترات طويلة تجعله غير محتمل و الإزعاجو 
رر الجسيم الذي لا يمكن يقوم على درجة جسامة الضرر أي أن الضرر غير المألوف هو الض:معيار الجسامة*

.الذي أدى إلى اختلال في التوازن البيئيإصلاحه و 
لكن نظرا لانتقاد كل المعايير السابقة، فإن الحل الوحيد المتبقي هو الاعتماد على المعيار القضائي الموضوعي 

بغض النظر عن الحيرانالذي يستند على معيار الشخص المعتاد الذي يتحمل ما جرى العرف على تحمله بين 
العرف، طبيعة :في تقدير الأضرار غير المألوفةالاعتبارات الشخصية للمضرور، كما يأخذ القضاء بعين الاعتبار

.الغرض الذي خصصت لهالعقارات وموقع كل منها بالنسبة للآخر و 
الحالة الذاتية (والشخصي)الشخص العادي(يذهب لضرورة الأخذ بالمعيارين الموضوعيلكن الاتجاه الحديث

6.قضاء الفرنسي و اللبنانيهو ما أخذ به جانب من التحديد الضرر غير المألوف، و معا ل) للضحية

.و ما بعدھا243.مرجع سابق، صال، للبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة1
.53.الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صالمدنیة الناجمة عن أضرار التلوث المسؤولیة:وعلي جمال2
، یحدد قواعد حمایة العمال من أخطار الإشعاعات الأیونیة و القواعد المتعلقة  بمراقبة 1986ماي 27مؤرخ في 132-86مرسوم 3

.870.، ص1986.، س22.ع.ر.حیازة المواد الإشعاعیة و الأجھزة التي تتولد عنھا إشعاعات أیونیة و استعمالھا، ج
.13.،ص1993.، س50.ع.ر.ینظم إثارة الضجیج، ج1993یولیو 27مؤرخ في 184- 93المرسوم التنفیذي رقم 4
، 46.ع.ر.یتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المیاه السطحیة ،ج1993یولیو 10مؤرخ في 163-93المرسوم التنفیذي رقم 5

.14.، ص1993.س
.و ما بعدھا55.جمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صالمدنیة الناوعلي جمال، المسؤولیة6
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.الفعل الضار، فيجب إثبات العلاقة بينهما من أجل قيام المسؤوليةإذا توفر كل من الضرر و 
: علاقة السببية-/ج

لنتيجة الضارة إلى الفعل المضر يقتضي ذلك إسناد اأمر من أمور الحياة إلى مصدره، و السببية هي إسناد 
تكمن أهمية رابطة السببية في أنه لا مسؤولية 1.الإسناد بالإسناد المزدوجيعرف هذاونسبته إلى فاعل معين، و 

2.لضرر فلا مجال لإثارة مسؤولية الشخص الملوثعل الملوث وا

ما هو لضرر البيئي، و لاقة السببية بين الفعل الملوث وا، تثير مشكلة في إثبات ع3لكن خصوصية الأضرار البيئية
.

المنازعات البيئية يعتبر إثبات رابطة السببية من الأمور الصعبة في مجال : صعوبة إثبات علاقة السببية-1
غير المدنية، بل و 

تتداخل في إحداثها مصادر متعددة، لذا فإن إرجاع الضرر إلى مصدر محدد يرتبط بعلاقة سببية مباشرة مباشرة، 
فبالإضافة إلى  . 4مع الضرر، يكون غير متيسر خاصة إذا تعلق الأمر بالأضرار الناجمة عن فعل المؤسسات الملوثة

مكلفة فإنه من الصعب إثبات السببية ة علمية طويلة و ب الكشف عنها خبر تراكمية يتطلا متباطئة، و كون أضراره
ممتلكاته، لذلك فإن المفهوم تنعكس لاحقا على الجار في صحته و 

.يتعارض مع طبيعة الأضرار البيئيةكلاسيكي لرابطة السببية ال
لفة الذكر اتجه البعض إلى التخفيف من عبء إزاء الصعوبات سا: البحث عن حلول بديلة للإثبات-2

كالرعونة والإهمال (ستعانة ببعض القرائن بالاإلى صاحب المنشأةتحويلهات الملقى على عاتق المتضررين، بالإثب
ت أنه يمارس نشاطه بأن يثب) ظهور بعض الأمراض مثلاوجدت علاقة بين النشاط الملوث و قرينة المسؤولية متىو 

عه دون أن يقتصر على وقائع للقاضي حرية الاستنباط لتكوين اقتناو . عيدة عن إحداث أي ضررببصفة منتظمة و 
5.ظروف النزاع المعروض عليه بل يمكنه الاستدلال من وقائع خارجة عن النزاعو 

لفكرة على أن اهذه تقوم كما يتجه البعض إلى تبني فكرة المخاطر المستحدثة للتخفيف من عبء الإثبات، 
المخاطر ويزيد من فرص تحققها، ولذا تعتبر فكرة المخاطر الشيء الذي يكون بطبيعته خطيرا يوسع من دائرة 

ملائمة للتطبيق على المنشآت المصنفة، إذ أن وجود منشأة في أماكن سكنية مثلا يجعل وقوع الضرر أمرا متوقعا 
المنافع التالي فإعفاء المتضررين من إثبات علاقة السببية مرده إلىبو . ر المصاحبة للنشاط المنتفع بهبالنظر للمخاط

6.ها صاحب المنشأة أثناء ممارسة نشاطه، وبالتالي تحميله مغارم ما غنمالتي يحقق

.249.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة1
.72.أحمد خالد الناصر، مرجع سابق، ص2
.و ما بعدھا55.إحالة إلى الضرر البیئي، ص3
.250.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثمایة القانونیةوعلي جمال، الح4
.118المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صوعلي جمال، المسؤولیة5
.120.سابق، صالرجع مالالمدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، وعلي جمال، المسؤولیة6
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إلى الطبيعة المادية المحسوسة لرابطة السببية فإنه يجب إخضاعها لأقصى ما وصل إليه العلم استنادا كما أنه 
يزها عن سائر لتحديد المعيار

.هو ما يعرف بالسببية العلميةالعوامل الأخرى، و 
التقنية الخاصة بمكافحة التلوث 

1.المخابر المتخصصةيها التحاليل النوعية التي تجر ريف النفايات الصناعية، و ثلا بتصالمتعلقة مو 

رغم توافر شروط قيام المسؤولية على عاتق الملوث، إلا أنه أحيانا يكون من غير العدل تحميله كل التبعات، 
.لذلك هناك ما يعرف بحالات الإعفاء من المسؤولية

حالات الإعفاء من المسؤولية:ثالثا
يقطع الصلة بين علاقة السببية، لينفيمن دفع المسؤولية عن نفسه يجب أنيتمكن الصناعي الملوثلكي 

.للقاضي سلطة تقديرية في قبول دفوع المدعى عليه أو رفضها، و الضررالنشاط الصناعي و 
:الأسباب المقبولة للإعفاء من المسؤولية-/أ

آخر غير فعله، فإن أقام الدليل يه إرجاع الضرر إلى سبب طبقا للقواعد العامة للمسؤولية، يمكن للمدعى عل
الأسباب المقبولة سه سببا للإعفاء من المسؤولية، و الضرر فإنه يكون قد حقق لنفعلى انتفاء السببية بين نشاطه و 

.خطأ المضرورالقوة القاهرة و : هذا الصدد هيفي
مكان عادة توقعه أو توقيه ولا بالمستطاع دفعه أو تلافيه، هي الحادث الذي ليس بالإ: القوة القاهرة-1

ة قليلة التطبيق في مجال أضرار ومخاطر التلوث هذه الحال2.يحدث دون أن يكون للشخص أو لنشاطه دخل فيه
تتمثل 3.مع ذلك فمن الضروري بحثها كسبب كلاسيكي للإعفاء من المسؤوليةالصناعي على البيئة والأشخاص، و 

:لقوة القاهرة فيخصائص ا
.جعلت وقوع الضرر محتوما من غير أن يكون في الإمكان تداركه أو تجنبهحادثة غير متوقعة،حصلت *
لم يكن في ذاته معزوا إلى هذا ن يكون للصناعي أن يتغلب عليه، و من غير أحادث وقع من غير ترقب له و *

4.الصناعي أو إلى نشاطه

:للإعفاء من المسؤولية فهي ثلاثأما عن شروط القوة القاهرة كسبب 
.لا إلى نشاطهبب الضرر راجع إلى فعل الصناعي و أي أن لا يكون س: خارجية سبب الحادث*
دابير لم يترك له فرصة معقولة ليتخذ أثناءها التني أن سبب الحادث باغت الصناعي و يع: عدم إمكانية التوقع*

.تلافي الحادثاللازمة لدفع و 

.و ما بعدھا251.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة1
.303.، ص1981.، س2.عاطف النقیب، النظریة العامة للمسؤولیة الناشئة عن فعل الأشیاء، منشورات عویدات، لبنان،  ط2
.109.الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صالمدنیة وعلي جمال، المسؤولیة3
.303.عاطف النقیب، مرجع سابق، ص4
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المقصود به أن يستحيل على الصناعي ج على هذا الشرط، و .م.ق138.قد نصت مو : الدفععدم إمكانية *
هذه الاستحالة يتم تقديرها وفقا لمعيار موضوعي ينطلق من و التغلب عليه بالوجه الطبيعي، و دفع الحادث أ

1.الشخص العادي الموجود بذات الظروف الخارجية التي وجد فيها الصناعي

اشترك فإنعلى الصناعي إقامة الدليل على وجود القوة القاهرة بجميع شروطها، لية من أجل نفي المسؤو 
.بقدر مشاركته في الضررالضرر فيكون مسؤولا جزئياالصناعي بنشاطه مع القوة القاهرة في إحداث 

لاتطور قواعد المسؤولية عن الأضرار الصناعية، أصبحت بعض القوانينلتجدر الإشارة إلى أنه نظرا هذا و 
لو كان الضرر بفعل قوة قاهرة، فأصبحت تقر بتعويضهم في كل الأحوال حتى تقبل فكرة عدم تعويض الضحايا و 

فاع الصناعيين في نشاطهم د
2.لغيرلأضرار أن هناك شركات تأمين تدفع عنهم متى وقعت لمعرفتهم المسبقة

يكشف الواقع ألوانا من تصرفات تصدر عن المتضرر، منها ما يظهر بسلوك غير مألوف : خطأ المضرور-2
أو بخروج عن قواعد مفروضة نظاما أو موضوعة تعارفا أو بمخالفة قانون أو بإهمال أو تسرع في غير موضعه أو 

من غير أن هأثره أو شاءيأتي المتضرر فعلا  تعمده قاصداقدلم استباقا بنتائجها المحتملة، و بقبول المخاطر مع الع
التصرف السوي منوقائعها تستوجب معيارا يقدر في ضوئه السلوك الخاطئ يريد 

.3الذي لا يسري عليه تعريف الخطأ
يقاس خطأ و . ن المسؤوليةا لإعفاء المدين مج صراحة على أن خطأ المضرور يمثل سبب.م.ق127.عبرت م

صوصية الأضرار الناجمة عن التلوث الصناعي، فإن معيار لخنظرا لكن.المضرور وفق معيار موضوعي غير ذاتي
يكون من الضروري أن يأخذ قاضي الموضوع الظروف رد المضرور من ظروفه الذاتية، فالرجل العادي سوف يج

يقظته ليجعل من المضرور من سلوك الشخص العادي في تبصره و أن لا ينطلقذاتية للمضرورين بعين الاعتبار و ال
.الذي تصرف تحت هذا الحد بأنه شخص أخطأ

يثبت أنه عنه بشرط أن إهمال المضرور أكثر الصور التي يلجأ إليها الصناعي لدفع المسؤوليةتعتبر الرعونة و 
، و صناعيالسلامة المناسبة في ممارسة النشاط الاتخذ كل أسباب الأمان و 

المضرور قصر في اتخاذ بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها أثناء وجوده بجوار هذه المنشآت، أو أنه لم يتخذ 
4.الأمن وقت حدوث الضررالصحة و ير تداب

.و ما بعدھا172.، ص2006.ج، الجزائر،س.م.فاضلي إدریس، المسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة في القانون المدني الجزائري، د1
.110.مة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صالمدنیة الناجوعلي جمال، المسؤولیة2
.327.عاطف النقیب، مرجع سابق، ص3
.107.المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صوعلي جمال، المسؤولیة4
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كثيرا ما يلجأ صاحب المنشأة لإعفاء نفسه من المسؤولية إلى إسناد الضرر إلى سلوك المتضرر محاولا الإفلات 
صدد ضرر بالتالي نكون بن قد يساهم كل من صاحب المنشأة والمضرور في إحداث الضرر، و لك.من المسؤولية

1.ن يلتزم الصناعي بتعويض جزئي بمقدار خطئههنا لابد أاشترك في إحداثه خطآن، و 

:على هذا الأساس فإن خطأ المضرور كسبب للإعفاء من المسؤولية قد يتخذ صورتين
اشترطت محكمة النقض الفرنسية ليمثل خطأ المضرور سبب إعفاء كامل :خطأ المضرور سبب إعفاء كلي*

. أن يكون السبب الوحيد لإحداث الضررلتغلب عليه، و قعه أو تداركه أو امن المسؤولية أن يكون من المستحيل تو 
ة عن استغلال المنشآت التشدد في شروط خطأ المضرور المعفي من المسؤولية يرجع إلى خطورة الأضرار الناتجو 

.المصنفة و 
عجل وقوعه، إلى جانب يث الضرر أو خطأ المضرور في إحدايشارك قد :خطأ المضرور سبب إعفاء جزئي*

الصناعي، لأنه من الواجب على المصاب أن يسلك مسلكا سليما لا تتوزع المسؤولية بين المضرور و فعل المستغل، ف
يستند الفقه والقضاء في توزيع .مل آثار انحرافه ولو بشكل جزئي، فإن انحرف تحخطأ فيه من أجل تفادي الضرر

2.ى مبدأ الجزاء الذي يجب أن يتناسب مع الخطأتخفيض التعويض علالتبعة و 

: الأسباب غير المقبولة للإعفاء من المسؤولية-/ب
من بين الدفوع التي يثيرها الصناعي للتنصل من المسؤولية الملقاة على عاتقه في الغالب هي شرعية النشاط 

ليس محصورا في الوقائع المنسوبة إليه بل الذي يمارسه بالاستناد على الترخيص الإداري الممنوح له،  أو أن الضرر 
.ساهمت في إحداثه عوامل أخرى، أو أن يثير أسبقيته في الوجود

التنظيمية إنشاء واستغلال ضع العديد من النصوص القانونية و تخ:شرعية النشاط الإداري المرخص به-1
لكن . حقوق الغيراظ على صحة و ان استيفائها للشروط القانونية والحفالمنشآت المصنفة للترخيص من أجل ضم

ر و ثيهنايحدث ضرر للغير، و قدالتنظيميةي لنشاطه ضمن الحدود التشريعية و على الرغم من ممارسة الصناع
التساؤل هل أن الترخيص الإداري يعفي المستغل من المسؤولية أم لا؟

تلك المبنية على الخطأ،تقضي في ظل القواعد العامة للمسؤولية التقليدية  خاصةالإجابة على هذا السؤال 
، فالتراخيص الإدارية لكن خصوصية الأضرار البيئية تفرض القول بعكس ذلك.3بنفي المسؤولية عن المستغل

لا سببا لتفويت فرصة التعويض على لإعفاء الصناعي من المسؤولية، ولا تمثل حقا للإضرار بالغير و ليست مبررا
في هذا الإطار قضت بموجب الترخيص، و طه باحترام المقتضيات المفروضة المضرور، رغم ممارسة الصناعي لنشا

سبب أضرارا غير مألوفة تشغيل العادي للمنشآت الصناعية ولو كان مرخصا به و محكمة النقض الفرنسية بأن ال
.

.182.فاضلي إدریس، مرجع سابق، ص1
.108.المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صةوعلي جمال، المسؤولی2
.78.، مرجع سابق، صالمصنفة لحمایة البیئةعزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني للمنشآت3
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عمل لا يكون للمدعى عليه يد فيه يعتبر سببا أجنبيا لإعفائه من طبقا للقواعد العامة إن كل:فعل الغير-2
ب ، فإذا ثبت أن الضرر الذي لحق المتضرر راجع إلى خطأ شخص آخر أجنبي فإنه يكون قد أثبت السبالمسؤولية

مع ذلك أصبحت بعض التشريعات الحديثة لا تعفي الصناعي من . انتفاء التوقعالأجنبي بركني استحالة الدفع و 
فقد يشترك الصناعي مع أشخاص . لو كان بفعل الغيرمر بأنشطة صناعية ضارة بالجوار و المسؤولية متى تعلق الأ

آخرين في إحداث الضرر ثم يحاول إعفاء نفسه من التعويض مبررا ذلك بوجود أطراف أخرى ساهمت في إحداث 
126.التضامنية التي كرسها المشرع في مالضرر، لمواجهة هذه الدفوع لجأت بعض التشريعات إلى فكرة المسؤولية

لإعفاء من المسؤولية متى قام الغير بأعمال عن سوء نية أو بدافع لمع ذلك يكون فعل الغير سببا مطلقا و . ج.م.ق
على أن يكون فعل الغير هو السبب الوحيد في إحداث الضرر وهو ما يلتزم ،التخريب أو بفعل أعمال إرهابية

1.الصناعي بإثباته

هو هل أن أسبقية المنشأة ها،مفاد.ل أو أسبقية الوجود في المكانهي فكرة سبق الإشغا:فكرة الأسبقية-3
،على أساس أنه هو الذي اختار أن يبني منزله أو ر من نشاطها تعفيها من المسؤوليةفي الوجود على الجار المتضر 

ية في الوجود تمنح المستغل حقا مكتسبا بالإضرار هل أن الأسبقو صحة؟بالمنشأة مقلقة للراحة أو مضرةار و بجمحله 
بالغير المستجد مما يسقط حقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحقه جراء نشاط المنشأة المصنفة؟ 

ساند حيث ،في ظل غياب معالجة تشريعية ناجعة لهذه المشكلة، تعددت الاجتهادات الفقهية المتصدية لها
ة للصناعي على بب معفي من المسؤولية للصناعي،الأسبقية كسالبعض فكرة 

من غير يسا واضحا لحق الإضرار بالغير، و بينما يرى معارضوا هذه الفكرة أن فيها تكر 2.الطبيعيةالمصالح البيئية و 
تثقل الجيران بالتزام تحمل هذه المعقول أن تولد وقائع مادية بسيطة كسبق الإشغال حقوقا مكتسبة للصناعيين

ادي مشمول بالرعاية والأولوية، اقتصلا لشيء إلا لأ،الأضرار بدون مقابل
المهنية على مصالح الضحايا البسطاء الذين غالبا ما لمالية و افي هذا تغليب لمصالح الصناعيين أصحاب القدرة و 

فقرهم بقصد الاستفادة من تخفيضات أسعار الأراضي أو المنشآت لضيق ذات يدهم و وار هذه يلجأون للإقامة بج
3.اعتبارات العدالة ترفض قبول فكرة الأسبقية كمبرر لإعفاء الصناعيين من المسؤوليةالإيجار، لذا فالمنطق القانوني و 

في ي من المسؤولية لكن رغم هذا فإن التشريع الفرنسي قد كرس فكرة الأسبقية كسبب إعفاء كلي أو جزئ
المتعلق بالمنشآت المصنفة، ثم 1917، مرورا بقانون 1810أكتوبر15من مرسوم العديد من التشريعات، ابتداء

أما المشرع 4.غيرهاوقانون الفلاحة و 1976كذا قانون العمران لسنة المتعلق بحماية الطبيعة، و 1976قانون 
بأي أحكام خاصة، مما المدنية عن الأضرار البيئيةالجزائري فلم يخص فكرة الأسبقية كسبب معفي من المسؤولية

.التي لا مكان فيها لفكرة الأسبقيةبإخضاعها للقواعد العامة للمسؤولية يؤدي للقول 

.111.سابق، صالمدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع وعلي جمال، المسؤولیة1
و ما بعدھانفس الصفحة، مرجع سابق، المصنفة لحمایة البیئةعزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني للمنشآت2
.و ما بعدھا67.المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صوعلي جمال، المسؤولیة3
.79.، مرجع سابق، صالمصنفة لحمایة البیئةالقانوني للمنشآتعزاوي عبد الرحمن، النظام 4



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

158

تي لحقت المدعي، يكون من متى ثبتت مسؤولية مستغل المنشأة المصنفة المدعى عليه عن الأضرار ال
.له الضحيةتصلاحيات القاضي المدني توقيع الجزاء الذي يراه مناسبا لجبر الضرر الذي تعرض

الجزاءات المدنية لتلويث البيئة:المطلب الثاني
:شكلينالجزائريالقانونفيللبيئةالمدنيةالحمايةتأخذ

.الضرروقوععليه قبلماكانتإلىالأموروإعادةالقانونيةالمخالفةأثرإزالةشكلفيتأتيقد-
1.بمقابلتعويضشكلفيتأتيوقد-

).فرع ثان(التعويض العينيالأوليطلق على، و )فرع أول(يطلق على هذا الأخير التعويض النقدي 
التعويض النقدي: الأولالفرع

التعويض هذايعد2.ما أصابه من ضرريتمثل التعويض النقدي في الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود نتيجة 
نع عقبات فنية تموجود لـــهو الأصلالتعويض العيني ـــ و يتعذر إلا عندما بمعنى أن القاضي لا يلجأ إليه ،احتياطيا

أو لأنه يكلف نفقات باهظة قد تتجاوز قيمتها قيمة الأموال المضرورة قبل حدوث إعادة الحال إلى ما كان عليه،
3.يهدف التعويض بمقابل إلى محاولة وضع المضرور في مركز معادل لما كان عليه قبل حدوث الضررو التلوث،

الخسارة التي لحقت بالمتضرر والكسب : مل تقدير التعويض على عنصرين هماتطبقا للقواعد العامة يش
المسؤولية التقصيرية يشمل الذي فاته، ولا يدخل في تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعا أو غير متوقع، ففي 

أنالذي يعني الكامل للضرر،أخذ المشرع الجزائري بمبدأ التعويض . التعويض كل ضرر متوقعاً كان أو غير متوقع
4.رو المضر تأصابالمادية والمعنوية التيراضر التعويض يجب أن يغطي كل الأ

لقد ثار ، و ذمة المسئوللنشوء الدين فيغير أن تقدير قيمة الضرر نقدا تفرض ضرورة معرفة تاريخ محدد 
خلاف في الفقه حول تحديد هذا التاريخ، إلا أن الغالبية اتفقت على أن تاريخ نشوء الحق هو يوم وقوع الضرر، 

لكن الواقع أن التقدير النقدي للضرر . لا تستحق إلا يوم صدور الحكميمة التعويض المستحق  لا تتحدد و لكن ق
هذه غير أنو بأمواله لا يثير صعوبات إذا ما قورن بتقدير الضرر البيئي تقديرا نقديا، الذي يلحق بالشخص أ

.العقبات لا يجب أن تكون مبررا لرفض التعويض عن الضرر البيئي المحض
التقدير الموحد الذي يقوم على أساس تكاليف :لتقييمهطريقتاناقترحتنظرا لصعوبة تقييم الأضرار البيئية

قيمة مشتركة الذي يتم على أساس جداول قانونية تحددوالتقدير الجزافي ،)أولا(ة الطبيعية التي تلوثتلثرو إحلال ا
5).ثانيا(من طرفوفقا لمعطيات علمية تحسبللعناصر الطبيعية 

التقدير الموحد للضرر البيئي:أولا

.182.محمد بن زعمیة عباسى، مرجع سابق، ص1
.62.حوشین رضوان، مرجع سابق، ص2
.409.یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص3
.62.حوشین رضوان، مرجع سابق، ص4
.424و410.یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص5
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مصادرها قيما تجارية نقدية، فلكي يمكن وضع قيمة شبه فعلية يمكن أن نعطي للعناصر الطبيعية و نادرا ما 
عروضة على الحالات التي لها خصائص قريبة من الحال المار السوق بالنسبة لبعض العناصر و يجب معرفة أسع

:قد ظهرت ثلاث نظريات موضوعها التقدير النقدي للثروات الطبيعيةالقضاء للفصل فيها، و 
:النظرية الأولى-/أ

تعتمد هذه تقدمها هذه العناصر للإنسان،على أساس قيمة استعمال الثروات الطبيعية، أي المنفعة التيتقوم 
تقدير قيمة مادية للبيئة، مع الأخذ في الاعتبار النفقات التي لالنظرية على سعر المتعة المؤسس على القيم العقارية 

.ع بالمالتصرف لإزالة التلوث أو ما يتم إنفاقه بقصد تحسين الانتفا 
:النظرية الثانية-/ب

.الاستعمال الفعلي لهاليس و الثروات الطبيعية في المستقبل،تقوم على أساس إمكانية استعمال هذه 
:النظرية الثالثة-/ج

، بل على أساس أن بعض العناصر يالاستعمال المستقبللالا تقوم لا على أساس الاستعمال الفعلي و 
ه الأفراد من يمكن تقديرها نسبيا من خلال ما يمكن أن يدفعمجرد وجودها، و المالية منتستمد قيمتها الطبيعية 

1.فقطمجرد وجود هذه الثروات الطبيعيةمبالغ نقدية ليعرفوا

قيمة نقدية يعطيرغم أن التقدير الموحد للضرر البيئي يقدم حلا لمشكلة التعويض عن الأضرار البيئية كونه 
لثروات ليس لها في الأصل قيم تجارية، إلا أنه لم يسلم من النقد، لأنه لم يأخذ في الاعتبار أن حالة العناصر 

كما خاصة يصعب تقديرها نقديا،هي معطيات تقنية ذات طبيعة ن تقدر في ضوء وظائفها البيئية و الطبيعية يجب أ
2.هذا أمر لا يجب تجاهلهو المكونة للبيئةالنظرية ردود أفعال العناصر الطبيعيةتتجاهل 

.بالنظر لانتقاد التقدير الموحد للضرر البيئي هناك من نادى بالتقدير الجزافي للضرر البيئي
التقدير الجزافي للضرر البيئي:ثانيا

قا إن التقدير الجزافي يقوم على إعداد جداول قانونية تحدد قيمة مشتركة للعناصر الطبيعية، يتم 
تطبيقات منها مثالاعدةأقر المشرع الفرنسي هذا التقدير في.

الغابات عاقب شركة مكلفة بتنقية الأرض من آثار حريق بالغابة، قانونأن 
أساس المتر المكعب من الأرض الملوثة أو أوراق الأشجار التي وفرض غرامة أخرى علىالمحروق،هكتارات الشجر

حسب التعويض و .بشكل غير شرعيتم نزعها
قد اعتمد قانون و . كل متر مربع ملوثفرنك عن  ½ على أساس واحد فرانك لكل متر طولي للمجرى الملوث، و 

حيث أسسه على كمية الزيت الذي تم إلقاؤه في المياه مع طريقة أكثر فنية لتقدير التعويض،ياه في ألاسكا حماية الم
.الأحياء و ؤثر على نقاء المياه وصلاحيتها و واد سامة تالأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان هناك م

.413.سابق، صالمرجع الیاسر محمد فاروق المنیاوي، 1
.40.سعید السید قندیل، مرجع سابق، ص2
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ك أي ضرر بيئي بدون تعويض لا يسمح بتر فهذا النوع من التقدير مزايا للتعويض عن الضرر البيئي يحقق 
لم تسلم هذه النظرية من النقد، على رغم ذلك لكن. لو لم يأخذ في حساباته القيمة الحقيقة للعناصر الملوثةحتى 

1.هانه يصعب عند تقدير الضرر البيئي إثبات حالة العناصر قبل تلوثأأساس 

يمكن قبول هفإنإزاء هذا . ةأي منهما منفردهذا يدل على عدم إمكانية تطبيق من النقد و لم تسلم أي نظرية
تطبيق نظام الجداول بشرط إعداده من قبل خبراء بالأخذ في الاعتبار كل العوامل التي قد يكون لها تأثير اقتصادي 

تقدير التعويض حسب كل قابل إعطاء القضاة سلطة ملائمة و بالمو . قدير التعويض عن الضرر البيئيأو بيئي عند ت
، المتعلق 1986الصادر في CERCLAهو ما عبر عنه القانون الأمريكي ح

نص على أن طريق تقدير التعويض عن الضرر البيئي ما هو إلا مجرد قرائن بالبالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية 
.2

التعويض العيني: الثانيالفرع
إصلاحفيفعاليتهحد كبيرالمدنية إلىالمسؤوليةنطاقفيالمعتمدالنقدي التعويضأوالإصلاحأثبت نظام

دونلازالالخالصةالإيكولوجيةالأضرارفي إصلاحإسهامهأنإلاالممتلكات،أوالأشخاصتصيبالتيالأضرار
بحمايةالمتعلقةوالنظرياتالممارسةتعرفحيثالأفضل،الحلالعيني يظلالتعويضذلك فإنل. المطلوبالمستوى

الإنتاج والموادأساليباستبدالالملوث،النشاطوقف:منهاعينية عديدةإصلاحأساليبتطبيقحالياالبيئة
التوازنإصلاحالبيئة بصورةعلىالخطرةالنشاطاتبعضمزاولةمنعالمستعملة،والتقنياتالمستخدمة

أحدعليهماكانإلىالحالإعادةراءيشكل إج.كان عليهماإلىالحالإعادةو بالأشغالبالقيامالبيئي،الأمر
للتعرف على نظام إعادة الحال إلى ما كان عليه لابد 3.الخالصةالأضرار الإيكولوجيةلإصلاحالفعالةالتطبيقات

.)ثانيا(ثم المدين به) أولا(من معرفة مضمونه
مضمون إعادة الحال إلى ما كان عليه:أولا

الحكم الوسط البيئي الذي لحقه الضرر، حيث يصحبعليه يقصد به إصلاح إعادة الحال إلى ما كان
4.بوقف مصدر الضرر في أغلب الأحيان بإعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة لما وقع من أضرار

عليه، كجزاء أصلي أو كالتزام ناجم عن ترخيص إداري لتشريع الفرنسي نظام إعادة الحال إلى ما كانيعرف ا
الجزاء مظاهر عديدة، فإما أن يكون هذاقد يتخذو .بمناسبة حادث يستدعي المواجهة السريعةإليهأو يتم اللجوء 

5.جزاءا جنائيا أو إداريا أو مدنيا

.415.یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص1
.44.سعید السید قندیل، مرجع سابق، ص2
.273.ویناس یحي، مرجع سابق، ص3
.400.یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص4
طاشور عبد الحفیظ، نظام إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ في مجال حمایة البیئة، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة،كلیة الحقوق 5

.126.، ص1.، ع2003جامعة أبو بكر بلقاید، 
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حمايةقانونفيالإيكولوجية حديثةالأضرارلإصلاحعليهكانماإلىالحالإعادةبإقرارالمطالبةكانتإذا
المدنيالقانونتطبيقاتمنالكثيرراسخا فيونظاما،امألوفأمرايعدالمدنيةالمسؤوليةفيتطبيقهاالبيئة،فإن
ماإلىالحالبإعادةيطالبهأنأونقداالتعويضالقاضي تقديرمنيطلبأنرو ضر للميمكنأنهذلكالجزائري،

أقامالتيالموادلمالكيمكنللمستقبل،كمابالنسبةالمألوفةغيرالجواروقف مضارأوبإزالةالمطالبةأوعليه،كان
منشآت شخصأقاموإذاممكنا،نزعهاكانإذابإزالتهايطالبأنأرضهعلىبناءأوآخر منشأةشخص

منعلى نفقةالمنشآتإزالةبطلالأرضلصاحبرضاه،فيمكندونللغيرعقارعلىعندهمنبمواد
أقيمتالذيملكهيستردلمنإذ خولعليه،كانماإلىالحاللإعادةأخرىصوراالمدنيالقانونتضمنو .أقامها
الشيءيردأنبشرطمنشآتمنأحدثهماأن يزيلللحائزويجوزأنفقه،ماجميعللحائزيدفعبأنمنشآتعليه
1.عينابإصلاحهالمطالبةإمكانيةالعقارصاحبخولحق الارتفاقمخالفةحالةوفيالأولىحالتهإلى

لكنه ربطه بالعقوبة ما كان  عليه من قبل،تبنى المشرع الجزائري في قانون البيئة نظام إرجاع الحال إلى 
يعاقب بالحبس لمدة سنة :" التي جاء فيها10- 03من قانون البيئة 102ما نصت عليه مثلا المادة هوو 2الجزائية،

كل من استغل منشأة دون الحصول على )دج500.000(واحدة وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار 
".كما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في أجل تحدده...الترخيص

القواعدنظام إعادة الحال كعقوبة إدارية أو إجراء إداري ضمن العديد منالجزائريكما كرس المشرع
منتج أوحائزعلىفيهايفرضالحالاتمنبمجموعةدالجديالقانونجاءالنفاياتإزالةففي مجال،الخاصة

إلىنفاياتإدخالبيئيا وفي حالةعقلانيةبطريقةالخاصحسابهعلىالنفاياتإزالةبضمانالالتزامالنفايات
ألزمالأصلي،كماالبلدإلىإرجاعهاناقلها بضمانأوحائزهاالقانونألزممشروعة،غيربطريقةالوطنيالإقليم
أنشأنهمنآخرشيءأيوضعأوالوطنيةالغابيةالأملاكردوم فيأوأوساخبتفريغيقوممنالغاباتقانون

أوأخطاراالنفاياتلمعالجةمنشأةلاستغلايشكلوعندماالأصليةحالتهاإلىالأماكنإعادةبحرائقفييتسبب
باتخاذالمستغلالمختصةالإداريةالسلطةالبيئة،تأمرأو/والعموميةالصحةخطورة علىذاتسلبيةعواقب

المختصة تلقائياالإداريةالسلطةتتخذامتثالهعدمحالةوفيالأوضاع،هذهلإصلاحفوراالإجراءات الضرورية
يقضيعاماالتزاماالمياهفي قانونالجزائريالمشرعأقرالمسئول،كماحسابعلىالضروريةالتحفظيةالإجراءات

3.أمكنكلماالمستعملةالمياهبمعالجةالصناعيةالمنشآتبالتزام

دام المشرع الجزائري لم يضع قواعد خاصة لتنظيم المسؤولية أما عن إعادة الحال لما كان عليه كجزاء مدني فما 
العامة للمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية، فإنه يجب على القاضي المدني في هذه الحالة الرجوع إلى القواعد 

4.ذلك ممكناكان ماالمدنية ومن ثمة يمكن له الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه كل

.275.ویناس یحي، مرجع سابق، ص1
.61.حوشین رضوان، مرجع سابق، ص2
.278.وناس یحي، مرجع سابق، ص3
.62.وشین رضوان، مرجع سابق، صح4
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تتمثل أولى هاتين :يتضمن إجراء إعادة الحال للأضرار الإيكولوجية ذات المصدر الاصطناعي صورتين
لوث في حالة إمكانية استرجاع كل أو الصورتين في التدخل المباشر لإصلاح وترميم الوسط البيئي الذي تعرض للت

وتتمثل الصورة الثانية في إعادة تشكيل وإنشاء شروط .بعض الخصوصيات الطبيعية للوسط الذي أصيب بالتلوث
معيشية مناسبة للعناصر الطبيعية التي تعرض وسطها الأصلي للتدهور وعدم إمكانية استرجاعه في مكان آخر، 

1.ض المثلي أوالقريب من المثلوهنا يتعلق الأمر بنوع التعوي

لكن إعادة الحال إلى ما كان عليه قد تعترضها عقبة تقنية تتعلق بمعرفة وتحديد وصف الحالة الأصلية للوسط 
الذي تعرض للتلوث لإعادته إلى ما كان عليه، لتجاوز هذه العقبة يمكن الاستعانة بالدراسات السابقة المنجزة عن 

في دراسات مدى التأثير أو موجز التأثير ودراسة الأخطار أو دراسة مدى التأثير على حالة هذا الوسط والمتمثلة
التهيئة العمرانية،لأن هذه الدراسات تصف لنا الخصوصيات الطبيعية للوسط قبل إنجاز أي مشروع ملوث 

أما بالنسبة .ر المحتملةوالانعكاسات المحتملة للنشاط المزمع القيام به، والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الأخطا
للنشاطات الملوثة التي أقيمت قبل اشتراط دراسة مدى التأثير على البيئة فيمكن الاستعانة بالمعطيات 

الصحة، البيئة،حماية ،
كما يمكن اللجوء إلى إثبات الحالة الأصلية للوسط في مثل هذه . الحيوانات، الأرصاد الجوية القابلة للإطلاع

.2الحالات بكل وسائل إثبات الوقائع المادية
القوانينو الدوليةالاتفاقياتمنالكثيرفإنالبيئيالتدهورقبلعليهكانماإلىالحالإعادةقرارإرغم 

المشرعكرسهالذيالمبدأذاتوهو،ومعقولةممكنةعليهكانماإلىالحالكون إعادةتأناشترطتالداخلية
والقيمةإعادة الحالكلفةبينهناالموازنةتتمف.3"مقبولةاقتصاديةوبتكلفةممكناذلككانكلما":الجزائري بقوله

الملوثة والتكاليفةللمنشأالاقتصاديةالقدرةبينالموازنةتتمكما 4.الاسترجاعموضوعالطبيعيةللعناصرالفعلية
والاقتصادالمنشآتلأصحاببالنسبةعدالةالكانت تحققإنالعقلانيةالصيغةهذه.الحالالحقيقية لإعادة

الكارثية،أوالكبرىالبيئيةالأضرارفيالحالإعادةتطبيقإمكانيةللبيئة لعدمفعالةحمايةتوفرلافإالوطني،
إعادةمن مسؤوليةتعفىوبالتاليبمفردها،الحالإعادةتكاليفتتحملأنالملوثةلأغلب المؤسساتيمكنلالأنه

.الحالإعادةلتمويلأخرىعن طريقةالبحثيستوجبالذيالأمرقائما،الإيكولوجيالضررلويضالحال
التلوثفي حالةاصةالحال خإعادةتكلفةبدفعقانوناالمكلففيجذرياالنظرإعادةوجبذلكلأجل

علىفيهايستعصىالتيالحالاتفيننظرأنينبغيلاإذالملوثة،للمنشآتالاقتصاديةالقدراتيفوقالذي
والاقتصادمنهايستفيدالملوثةلأن النشاطاتالتلوث،عنالوحيدالمسئولعلى أنهالدفعالمنشأةصاحب
حالاتلمواجهةحصيلتهاتجمعأنيفترضإيكولوجيةرسومامنتظمةيدفعون بصفةالأنشطةأصحابف،الوطني

.402.، یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص1
.277.وناس یحي، مرجع سابق، ص2
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من قانون 03م 3
.278.وناس یحي، مرجع سابق، ص4
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الصناديقإدخالإلىيهدفالذيالسابقالحلإلىإضافة.لوحدهالملوثيستطيعالتي لاالكارثيالتلوث
بأنهالتي تقضيالقضائيةالأحكامبعضإلىالفقهيستندعليه،كانماإلىالحاللإعادةالتلوثبمكافحةالخاصة

الحلهذالكنكتعويض،بأقل القيمتينيحكمالقاضيفإنالملوثةالأموالقيمةالتلوثإزالةتكاليفتجاوزتإذا
عليه، كانماإلىالحالعادةلإفيكتلازهيدةمبالغتأمينأوالحالإعادةمن إجراءاتالتنصلإلىغالبايؤدي
1.الوطنيةالفرعيةالقوانينفيالتطبيقاتفي مختلفبهمعمولهوكماوحدهعباءالأهذهالملوثتحملإذاخاصة

ية البيئة المشرع الجزائري بعض التقنيات القانونية الرامية إلى إعادة الحال إلى ما كانت عليه في مجال حماتبنى
تلك من قانون المياه، و 4مكرر157من أبرز هذه الصور تلك المنصوص عليها في م من التشريع الفرنسي، و 

2.المتعلق بالنشاطات المنجمية06-84من القانون 87و 86المنصوص عليها في المادتين 

المدين بإعادة الحال إلى ما كان عليه:ثانيا
كانماإلىالحالة بإعادالمدينعلىالتعرففيالصعوباتبعضتثيرعديدةبتقلباتالملوثةالمنشأةحياةتمر

أو ،)ب(بيعها، وفي حالة)أ(السير العادي للمنشأةحالةفيالحالإعادةعنالمسئولتحديدوجبلذلكعليه،
.)ه(للتصفيةالمنشأةتعرضأو)د(تغير المستغلحالةفيكذاو )ج(إيجارها
:السير العادي للمنشأةالمدين بإعادة الحال إلى ما كان عليه في حال -/أ

عليهينصلماوفقاكان عليهماإلىالحالبإعادةقانوناالمدينهومصنفةمنشأةاستغلاللترخيصالحائز
تعديلاتحدوثحالةفيالترخيصصاحبمسؤوليةعلىضمانا للإبقاءو 4.والنصوص الخاصة3البيئةقانون
بقىليرخصة جديدة،بطلبالمستغلالمصنفةبالمنشآتالخاصالتنظيمم ألز المحيط،حمايةتمس بشروطقدلاحقة
يجوزترخيصبدونشأةنماستغلالحالةوفي.5التجهيزاتوفيالمنشأة فيتبديلأونقلأوتحديثأيعنمسئولا

،للحظرالمؤقتبالنفاذالأمرويمكنهاترخيصعلىالحصولحينإلىالمنشاةاستغلالبمنعتقضيللمحكمة أن
6.تحددهأجلفيالأصليةحالتهاإلىالأماكنبإرجاعالأمروأ

:المدين بإعادة الحال في حالة بيع الأرض التي استغلت عليها المنشأة-/ب
بيا بكل يتعين على كل بائع لأرض استغلت أو تستغل عليها منشأة خاضعة لترخيص، إعلام المشتري كتا

لمإذاف7عن هذا الاستغلال، سواء تعلق الأمر بالأرض أو المنشأةالانعكاسات الناجمةالمعلومات حول الأخطار و 
البائعنفقةالحال علىإعادةطلبأوالعقدفسخللمشترييمكنبالالتزام الملقى على عاتقه فإنهالبائعيقم

.279.وناس یحي، مرجع سابق، ص1
.128.طاشور عبد الحفیظ، نظام ، مرجع سابق، ص2
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10- 03من قانون 20إلى 18المواد 3
االملغىقائمتھویحددالمصنفةالمنشآتعلىیطبقالذيالتنظیمالذي یضبط339- 98من المرسوم التنفیذي رقم 06و 05المواد 4
الملغى339- 98من المرسوم التنفیذي27المتعلق بالمنشآت المصنفة، و م 198- 06من المرسوم التنفیذي 39م 5
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من قانون 102م 6
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من قانون 26م 7
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إلىونقلهاالمسؤوليةمنلإعفاء نفسهكافياإجراءايعدهذا علام فإنالإأما إذا نفذ البائع التزامه ب.المدلس
.الحالبإعادةاومدين،المحتملةأوالمساوئ المحققةكلعنمسئولاظلإلا و المشتري،
:المدين بإعادة الحال عند إيجار الأرض التي استغلت عليها المنشأة-/ج

البيئة،علىأو مساوئخطورةتشكلالتيالعقاراتبيعحالةفيالمالكعلىالواقعالإعلامالتزامعلىقياسا
الفقهيعتبر.المساوئيبلغهأنمنشاة ملوثةفيهاتستغلأواستغلتأرضلقطعةالمستأجراتجاهالمؤجريلتزم
الإيجاروعند،الحالإعادةمصاريفعنالوحيدهو المسئولالمستغلالحائزيكونالإيجارفترةخلالأنه

ضمان تمويل إعادة أجل توفير حماية كافية للبيئة و منتنجرعنها، و التيالتبعاتالمؤجرة وكلالمواقعالمؤجريستعيد
1.المعسرالمستأجريسأل المؤجر بدل يمكن أنالحال 

:المدين بإعادة الحال في حالة تغير مسير المنشأة- /د
الذيممثلهأوالمستغل الجديدعلىيجبفإنهالتصريح،أوالترخيصعلىالحاصلةالمنشأةمستغلتغيرإذا

بعدمباشرةالمنشأةمستغلبتغيرأو التصريحللترخيصالمانحةالمختصةالسلطةأماميصرحأنقانوناعنهينوب
يظلالجديدبالمستغلالتصريحخلالهمنيتملانقلفأي،2شهرا واحدايتعدىلاأجلفيالجديدالمستغلبداية
هوبالضرورةليسوالذيالإدارةلدىمعروفمستغلآخرعاتقعلىقائماعليهما كانإلىالمكانإعادةالتزام

يتعلق بمراعاةإضافياشرطاالفرنسيالقانوناشترطالجديد،المستغلعنالتبليغإلىإضافة.المستغل الحقيقي
لجديةضماناالشرطويعد هذا.عليهكانماإلىالحاللإعادةالجديدللمستغلاللازمةوالماليةالتقنيةالقدرات

ناحيةمنالإجراءهذايعدالحال،كمامن إعادةالمسؤوللتهربتحايلمجردوليسالمصنفةللمنشأةحقيقيانتقال
وتقنيامالياقادرغيرجديدلمستغليتمأنيمكنلاانتقال الاستغلاللأنالبيئية،الحمايةلصرامةضماناأخرى
المستغلفيوالتقنيةالماليةالشروطتوفرعدمحالةوفيالأول،المستغلالذي أحدثهالتلوثتبعاتتحملعلى

وجبلذلك.عليهماكانإلىالحالإعادةعنالمسؤولهوومالياتقنياالمؤهلالأولالمستغليظل قانونياالجديد
القانونفيعليهكانماإلىإعادة الحالتبعاتلتحملالجديدالمستغلفيوالتقنيةالماليةالقدرةشرطإضافة

.للبيئةتلويثهاعنتنجرالتيالماليةالملوثة والتبعاتللمؤسسةحقيقيانتقالضمانالجزائري،ليتسنى

:المدين بإعادة الحال في حالة تصفية المؤسسة- /ه
الملوثةالمنشأةالقضائية ولا تعفىالتصفيةإجراءفتحغايةإلىالشركةإدارةبضمانالقضائيالمديريلتزم
الفرنسيالقضاءأرسىالسياقهذاضمن.عليهما كانإلىالحالإعادةمسؤوليةمنالتصفيةحالةفيالموجودة

تحويبراميلبرفعالمصفيالوكيلألزمللتصفية،إذتتعرضالملوثة التيالمنشأةمسؤوليةبصددواضحةاجتهادات

.281رجع سابق، صوناس یحي، م1
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198- 06من المرسوم التنفیذي 40م 2
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أنيجبالمصنعفيالمتروكةالضارةالنفاياتهذهبأناعتبرالقضاءالمؤسسة،لأنمخزنة داخلكانتخطرةمواد
. المؤسسةمباشرةبصورةمرتبطةينظر إليها على

البيئيةمسؤوليتهاالتصفية منإجراءإلىتخضعالتيالشركاتإمكانيةثغرةسدالقضائيالاجتهادهذا
منشركتهأفلستالذيالمستغلعلى عاتقالحالإعادةمسؤوليةوأبقىعليه،كانماإلىالحالبإعادةالمتعلقة
لإجراءشركتهتعرضتالذيالمستغلبإعفاءيقبلالملوثة، ولمالمنشأةاستغلالرخصةبصاحبربطهاخلال

1.القانونيةلشروطلوفقاتمالمستغل الجديدحلولأنأثبتإذاإلاالتصفية

التي المرتبةهيوماالحاللإعادةاللازمةالديونتأمينبطريقةيتعلقغير أن هذه المسألة تثير إشكال جد هام 
الشركة؟علىالمستحقةالديونبقيةضمنعليهاتحصل

لإجراءالخاضعةعلى المنشآتتقعالتيالماليةالالتزاماتموضوعالبيئةقانونخلالمنالمشرعيتناوللم
نشاطوقفحالةفيالممتازةالديونمناعتبرهاالتيالمستخدمينلمستحقاتالإشارةعندإلاالتصفية،أوالوقف
هتمامايصاحبهالمالبيئةقانونفيالاجتماعيةالديونحظيتالتيالحرص والأولويةهذاأنإلا2الملوثةالمنشأة
.الملوثةالمنشأةنشاطحالةفيالحالبإعادةالمتعلقةلديوناأولويةبصريح 

تصفيةحالةفيالحالالمتعلقة بإعادةالديونبخصوصواضحاحلايتضمنلمالبيئةقانونإذا كان
حقعلىنصالمياه الملغى الذيقانونومنها،ومباشرصريحبحلجاءتالقوانين الخاصةبعضالشركة،فإن

الوصف،فهذا3العاموالملكالضرائبعنالخارجةمديونية الدولةاستيفاءطريقةبنفسالمبلغاستيفاءفيالإدارة
المرتبةيمنحهامماالدولةمديونيةاستيفاءطريقةبنفساستيفائهايتمممتازةالملوثةالمنشآتمديونيةصنف
.عن هذا الحكمتخلىقانون المياه الجديدأنالاجتماعية،إلابعد الديونالثانية

بإعادةالنهائيأو غلقهااستغلالهاعندالنفاياتمعالجةمنشأةمستغلإلزامالنفاياتقانونتضمنكما
تنفذالموقعتأهيلبإعادةالقيامرفضوإذاالمختصة،السلطةتحددهاالتيالحالةأوالأصليةحالتهإلىالموقعتأهيل

4.المستغلحسابعلىالموقعالضرورية لتأهيلالأشغالتلقائياالمختصةالإداريةالسلطة

للغلق أوالتي تعرضتالمنشآتعلىالحالبإعادةالمتعلقةالديوناستحقاقلأولويةالثالثةالصورةوتتمثل
المستمرةوالرقابةللحراسةاللازمةجميع التدابيرباتخاذالمنشأةعنالمسؤولعاتقعلىيقعالذيالالتزامفيالتوقيف

)الثلاثةخلالتقريرطريقعنللرخصة بذلكالمانحةالسلطةويعلممنشآتهفي 03 تسبقالتيأشهر(
ألزمعندماصرامةأكثركانالسابقالمرسومأنإلا،5الموقعتلوثيتضمن إزالةملفاويرسلالتوقف،تاريخ

.6الموجودةالخطرةوالموادمنشأتهالمنشأة برقابةصاحب
.283- 282.وناس یحي، مرجع سابق، ص1
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03، من قانون 2.، ف25م 2
، 2005غشت4مؤرخ في 12-05، الملغى بموجب القانون 17- 83المعدل و المتمم لقانون المیاه 13-96مكرر من الأمر 157م 3

.3.،ص2005.،س60.ع.ر.یتعلق بالمیاه،ج
.المتعلق بقانون النفایات19-01من قانون 43م 4
.198- 06من المرسوم التنفیذي 42و 41م 5
.اشترط تقدیم تقریر كل ثلاثة أشھر یتضمن عرض حالة الموقع339- 98ي من المرسوم التنفیذ29م 6
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الأخيرةالصورةوبخاصةالحال،لإعادةالمستغلعلىالمترتبةالديوناستحقاقامتيازفيالمختلفةالصورهذه
لتغذيةتكفيوتصفيتها،الشركةحلالقانون التجاريبمصطلحيعنيالذيللمنشأةالنهائيالغلقعنتتكلمالتي

المنشأةعلىممتازةديونالحالإعادةنفقاتاعتبارخلالهيكرس منمتقدمجدبمبدأليقرالوطنيالقاضيقناعة
1.البيئةبحمايةالمتعلقةالعامةالمصلحةعلىحفاظاهاغلقنتيجة تصفية حالةفيالموجودة

قاصرا رغم أهمية نظام إعادة الحال إلى ما كان عليه للتعويض عن الأضرار البيئية إلا أن هذا النظام قد يبقى
عادل لهذه الأضرار، فمن جهة قد يصطدم نظام إعادة الحال باستحالة إصلاح أحيانا أمام تعويض كامل و 

العلمية المتوصل الأوساط البيئية المتضررة استحالة شبه مطلقة لعدم القدرة على إصلاحها بالاعتماد على المعارف 
ام إعادة الحال إلى ما  قد يتعثر نظومن جهة أخرى . قراض فصيلة حيوانية أو نباتيةمن مثاله اندثار أو انإليها، و 

القدرة الاقتصادية للمدين به قد يجعل لربط التشريعي بين إعادة الحال و كان عليه بعدم فعالية نظام التمويل، فا
قيمة المبالغ المرصودة لإعادة الحال بعيدة كل البعد عن إصلاح الأضرار البيئية، خصوصا في الأضرار الجسيمة التي 

.ل تكاليف إصلاحها لوحدهقد يستحيل على الملوث تحم
نظرا لقصور النظام الكلاسيكي للمسؤولية في تعويض الأضرار البيئية، أصبح من الضروري تدعيم النظام 

.من الحصول على تعويض كامل و عادلالكلاسيكي بوسائل أخرى تمكن الضحايا 
الاتجاه نحو نظام خاص لإصلاح الأضرار البيئية: المطلب الثالث

فرع (إلى نظام خاص لإصلاح الأضرار البيئية يقتضي إخضاع مسؤولية الملوث لأحكام خاصةل و إن الوص
).فرع ثان(، ثم تبني أساليب جديدة للتعويض عن الأضرار البيئية)أول

إخضاع مسؤولية الملوث لأحكام خاصة:الفرع الأول
طأ أو التي تقوم على المخاطر،  أو إن تحليل الأسس التي قيلت في المسؤولية البيئية سواء التي ترتكز على الخ

امل مع خصوصية الأضرار البيئية حتى التي تستند على مضار الجوار غير المألوفة، أثبت عدم اتساقها بشكل ك
هو ما دفع بالبعض إلى المناداة بإيجاد نظام جديد للمسؤولية المدنية البيئية يقوم على ترتبة عليها، و المسؤولية المو 

2).ثالثا(مبدأ الملوث الدافع، و )ثانيا(، مبدأ الوقاية)أولا(ةمبدأ الحيط: هيية الكبرى للسياسة البيئية و رئيسالمبادئ ال

مبدأ الحيطة:أولا
).د(ثم تقدير المبدأ،)ج(،ثم مضمونه)ب(،ثم تطوره التاريخي)أ(تعريفهمنلابددراك مبدأ الحيطةلإ
:تعريف مبدأ الحيطة-/أ

.الرعايةوالحيطة الصيانة والكلاءة و . تعهدهحفظه و حاط،يحوط،حوطا،حيطة وحياطة،ة لغة من الحيط

.284.وناس یحي، مرجع سابق، ص1
.141.أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص2
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أما تشريعيا فلا وجود لتعريف دقيق لهذا المبدأ، لأنه لا يمس فقط مجال البيئة، بل كذلك مجالات أخرى 
قيق له في أن كما تكمن صعوبة إيجاد تعريف د1.متعددة، لكنها متكاملة أو على الأقل مرتبطة بالبيئة كالصحة

2.أغلب التشريعات التي كرست المبدأ كسياسة لحماية البيئة، لم تضع تعريفا واضحا له

:تنوعت نذكر منهاة فقد تعددت و أما التعاريف الفقهية لمبدأ الحيط
مجموعة الإجراءات الواجب اتخاذها حينما تتوفر أسباب كافية للاعتقاد أن نشاطا أو منتجا يمكن أن يسبب "

.ضررا خطيرا لا يمكن تصحيحه للصحة أو البيئة
.3"الآثار المتوقع حدوثهاالنشاط أو المنتج و قة سببية بيندون اشتراط دليل قاطع على وجود علاأو منع المنتج،

غير قابلة للإصلاح، فإن غياب اليقين العلمي الة وجود خطر وقوع أضرار كبيرة و في ح" أو يعبر عنه بالقول
"4.

خطر إحداث ضرر غير مقبول أخلاقيا بناء على عندما يمكن أن يشكل نشاط بشري: "في تعريف آخرو 
5."أسباب معقولة لكن غير مؤكدة علميا، لابد من اتخاذ تدابير من أجل تفادي أو تخفيف هذا الخطر

مبدأ الإدارة الحكيمة لأخطار غير مؤكدة، مما يتطلب اتخاذ تدابير فورية لحماية البيئة أو " يعرف أيضا بأنهو 
التوازن بين فكرة هو مبدأ للعمل المسؤول الذي يسمح بإقامةو . الإثبات أو الدليل العلميظار الصحة، دون انت

.6"تلك المتعلقة بالتزايد المستمر للأخطار التي ينطوي عليها النشاطو 'الخطر  صفر'

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري، تزي وزو، - التوفیق بین التنمیة و البیئة- قایدي سامیة، التنمیة المستدیمة1
.64.، ص2007.س

.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.ق03.م2
3 « des mesures doives être prises lorsqu’il existe des raisons suffisantes de croire qu’une activité ou un produit
risque de causer des dommages graves et irréversibles à la santé ou à l’environnement. Ces mesures peuvent
consister à réduire ou à mettre un terme à cette activité, s’il s’agit d’une activité ou à interdire ce produit s’il
s’agit d’un produit, sans qu’il soit nécessaire d’établir de manière irréfutable la preuve formelle d’un lien de
cause à effet entre cette activité ou ce produit et les conséquences redoutées », livre blanc du chlore, Belgo
chloré, Bruxelles, Novembre2006,p.132.
4 « la précaution affirme qu’en cas de risque de dommages graves ou irréversibles l’absence de certitude
scientifique absolue ne doit pas être un prétexte pour remettre à plus tard des mesures effectives visant à
prévenir ces dommages » principe de précaution et sciences , dossier d’information pour Johannesburg, Fiche
6-précaution-,Sommet mondial sur le développement durable, ministère française des affaires étrangères ,et
ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, A.2003,p.1.
5 « lorsque des activités humaines risquent aboutir à un danger moralement inacceptable qui est
scientifiquement plausible mais incertain des mesures doivent être prises pour éviter ou diminuer ce
danger »le principe de précaution, commission mondial d’éthique des connaissances scientifiques et des
technologies (COMEST),organisation des nations unies pour l’éducation la science et la culture
(UNESCO),Mars2005,p.14.
6 « le principe de précaution est un principe de gestion prudente des risques incertains qui impose de définir
des mesures immédiates de protection de l’environnement ou de la santé, sans attendre la preuve scientifique.
C’est un principe d’action responsable qui permet l’équilibre entre l’utopie d’un risque zéro et celle d’un
progrès insouciant des dangers qu’il comporte » Lucile Montestrucq et Olivier Guye, le principe de précaution
en santé environnementale- présentation et  exemples d’application en Rhône-Alpes, les dossiers santé-
environnement de l’ORS, n°3, France, Avril2009, p.1.
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ارة مبدأ يهدف إلى إلزام الدول بعدم التذرع بغياب الدليل العلمي، و ذلك فيما يتعلق بالآثار الض"أو هو 
للأنشطة الإنسانية على البيئة، للامتناع عن اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة أو حتى التباطؤ في اتخاذها لتفادي 

1".وقوع مثل هذه الأضرار

:لتطور التاريخي لمبدأ الحيطةا-/ب
قبل التطرق لمبدأ الحيطة في التشريعات الوضعية تجدر الإشارة إلى أن مبدأ الحيطة كان مكرسا في الشريعة 

، وتناوله فقهاء الشريعة كأصل من أصول "سد الذرائع"قد اصطلح عليه قرنا، و 14الإسلامية قبل ما يزيد عن 
بتحريم الوسيلة المؤدية إليها ذلكمتوقعة و ) ضرر(مفسدة

مآل تصرف به قاعدة سد الذرائع إذ تنظر إلىكان في هذا دور وقائي تقوم. المنع من إحداثهاوالمتسبة فيها و 
يا ه ابتداء توقالإنسان وإن كان التصرف مأذونا به في ذاته، بحيث إذا قام الظن بترتيب المفسدة عليه فإنه يمنع من

2.مثل ذلك قطع الضرر من أسبابه البعيدةمن وقوع الضرر، و 

أما تكريس مبدأ الحيطة قانونا، فإن أول ظهور له كان في ألمانيا في مشروع قانون يهدف إلى ضمان نظافة 
منذ ذلك الحين ظهر 3.تكريس تشريعي لمبدأ الحيطةلمتضمنا أو 1974سنة هتم اعتماد،الذي1970الهواء سنة 

، ثم  1982مثل الميثاق العالمي للطبيعة لسنة ،النصوص الدوليةضمنية في العديد من الاتفاقيات و بصورة المبدأ
4.كرس صراحة في عدة اتفاقيات دولية

، حيث تم اعتماد 1992غير أن أهم مرحلة في تكريس مبدأ الحيطة كانت بمناسبة إعلان ريوديجانيرو لسنة 
بعد هذا المؤتمر تم اعتماد .5في المبدأ الخامس عشردأ الحيطة كأحد المبادئ السبعة والعشرين للتنمية المستدامة مب

هما تلك المتعلقة المبرمتين في إطار المؤتمر و مبدأ الحيطة في العديد من النصوص الدولية بداية من الاتفاقيتين
6.ولوجيتلك المتعلقة بالتنوع البيالمناخية و بالتغييرات

ريعات من التشأمام تبني المبدأ في العديدهذا الإعلان في أنه فتح البابتظهر أهمية تكريس مبدأ الحيطة في
تم تكريس مبدأ الحيطة الجزائر، ففي فرنسا الأمر الذي حدث في كل من فرنسا و هو الداخلية على نطاق واسع، و 

تناول المبدأ ذي سعى إلى تعزيز حماية البيئة و ال1995لسنة Barnierول مرة بموجب قانون بارنييتشريعيا لأ
أو يؤخر اعتماد التقنية المتاحة، لا ينبغي أن يعيقلعلمية و االيقين بالنظر للمعارف غياب"بالنص على أن 

ط، .مصر،ب، دار النھضة العربیة،- دراسة في إطار القانون الدولي للبیئة- محمد صافي یوسف، مبدأ الاحتیاط لوقوع الأضرار البیئیة1
.27.، ص2007.س

نعوم مراد، مبدأ الحیطة في مجال حمایة البیئة بعد قانوني و أصل شرعي، مجلة دراسات قانونیة، مجلة سداسیة تصدر عن مخبر 2
.و ما بعدھا287.، ص2010.، س7.القانون الخاص الأساسي، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق تلمسان، ع

3 Le principe de précaution, COMEST ,op.cit, p.9
4 Nicolas de Sadleer, le principe de précaution dans le monde, Fondapol et Jean-Jaurès Fondation, Mars 2011,
p.1.

منھج الحیطة، و في حالة من أجل حمایة البیئة سوف تقوم الدلو كل حسب إمكانیاتھا بتطبیق :" من إعلان ریدیجانیرو15المبدأ 5
وجود تھدیدات منطویة على ضرر خطیر أو یتعذر إصلاحھ لا یجوز اتخاذ انعدام الیقین العلمي الكامل ذریعة لتأجیل اتخاذ إجراءات 

علا مقتبس عن، فوسلر كلود و بیتر جیمس، إدارة البیئة من أجل جودة الحیاة، ترجمة" ذات تكلفة فعالة للحیلولة دون تدھور البیئة
.51.، ص2001أحمد إصلاح، مركز الخبرات المھنیة للإدارة بمیك، مصر،

6 Principe de précaution et sciences, op.cit, p.1.
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تجاوز الاتحاد الأوربي .1"بتكلفة مقبولة اقتصاديايئة،لارجعية للبومتناسبة لمنع خطر أضرار جسيمة إجراءات فعالة
2004.2سنةمن ميثاق البيئة الأوربي ليعطيها بذلك قيمة دستورية 5.مبدأ الحيطة بموجب مبتبنيهذه المرحلة 

الذي يضبط التنظيم المطبق على 149-88أما في الجزائر فقد كرس مبدأ الحيطة بموجب المرسوم رقم 
لمنشآت المصنفة بوثيقة المخاطر والتدابير خيص لإنشاء اشترط إرفاق طلب التر الذي كان يالمنشآت المصنفة 
المتعلق بدراسات مدى التأثير 78-90كما تضمن المرسوم التنفيذي 3.التي تعد تدابير احتياطيةالمتخذة لتجنبها و 

فكرة الاحتياط، عندما اشترط أن تحتوي دراسة التأثير على التدابير التي ينوي صاحب المشروع اتخاذها لإزالة 
أول قانون كرس مبدأ الحيطة صراحة في 10-03يعتبر قانون البيئة و 4.عواقب المشروع المضرة بالبيئة أو تخفيفها

5.اعتبره أحد المبادئ التي يتأسس عليها القانونالبيئة، و تشريع الجزائري لحمايةال

: مضمون مبدأ الحيطة-/ج
يهدف .يقدم مبدأ الحيطة كوسيلة لجعل الحياة أكثر أمانا، مثل تأمين على كل الأخطار تقدمه الدولة مجانا

يس لمشروعه آثار سلبية أن يثبت أنه لتخفيف إلى إزالة أو 
، بعبارة أخرى بإمكان السلطة العامة منع إنشاء مشروع دون إثبات الضرر المحتمل له، خطرة أو ضارة على البيئة

.بل على صاحب المشروع إثبات انتفاء الضرر
يقضي على شاطات المشتبه في إحداثها ضرر، و نظرا لكون مبدأ الحيطة يقوم على منع أو حظر الن

الدخل والاستهلاك لاقتصادي و االنمو انخفاض الاستثمار و بالتاليت التي يمكن أن تتحقق في غيابه و الاستثمارا
.، فإن تطبيقه محكوم بشروط، كما ترد عليه مجموعة حدود6بالتبعية
:يشترط لتطبيق مبدأ الحيطة توافر مجموعة شروط: شروط تطبيق مبدأ الحيطة-1
مبدأ الحيطة يعترف أن الإنسان لا يمكنه التحكم في كل المعطيات والاعتبارات :عدم وجوب الإثبات العلمي*

أخطار لا تزال غير فالمبدأ يهدف إلى أخذ الحيطة في مواجهة.عدم اليقين العلميرتكز على العلمية، لذا فهو ي
على ر المحتملة لاسيما الآثا،بسبب حداثتهاإنسانية لم تفصح عن آثارهاإذ هناك عدة نشاطاتمعروفة جيدا،

لتفيدفي مختلف المصادر عن قصد،كصيغة موحدة"غياب اليقين العلمي"تستعمل عبارة.البيئة والصحة الإنسانية
.استمرار أي نوع من الريب العلمي حولهالة احتمال وجود آثار ذات خطورة و في حاأنه يعمل بمبدأ الحيطة

1 « l’absence de certitudes compte tenus des connaissances scientifiques et techniques du moment ne devait
pas retarder l’adoptassions de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage
grave et irréversible à l’environnement à un cout économiquement acceptable. » Lucide Montestrucqu et
olivier Guye, op.cit, p.1.
2 Cécile Philippe, Le principe de précaution :un principe à hauts risques, not économique, institut économique
molinari ( IEM), Bruxelles, Mars2005, p.1.

یضبط التنظیم الذي یطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا، 1988یولبو26مؤرخ في 149- 88من المرسوم رقم 6.م3
.1104.، ص1988.، س30.ع.ر.ج
.المتعلق بدرایات مدى التأثیر78-90لتنفیذي رقم من المرسوم ا5.م4
الذي یجب بمقتضاه ألا یكون عدم توافر : مبدأ الحیطة-:...یتأسس ھذا القانون على المبادئ العامة الآتیة"10-03.من ق3.م5

ة، للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة التقنیات نظرا للمعارف العلمیة و التقنیة الحالیة، سببا في تأخیر اتخاذ لتدابیر الفعلیة و المتناسب
"المضرة بالبیئة، و یكون ذلك بتكلفة اقتصادیة مقبولة

6 Cécile Philippe, op.cit,p.1.
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نولوجيا أدى إلى ظهور أنواع جديدة من الأخطار التي إن ظهور أنواع جديدة من التك: احتمال وقوع الضرر*
صلاحية رإذا كان مبدأ الحيطة يمنح سلطة القرا1.متأثرة بعدم اليقينجدّ ة ما تكون آثارها صعبة التقدير و عاد

دأ التدخل في مواجهة الأخطار المحتملة، فإن التساؤل الذي ثار هو عن طبيعة الأخطار التي يطبق بمناسبتها مب
الأخطار . أخطار غير مؤكدةأخطار مؤكدة، أخطار ثانوية، و : عقد قسم الفقه الأخطار إلى ثلاثة أنوا الحيطة، و 

ة هي أخطار تخضع لمبدأ الوقاية و المؤكد
أما الأخطار الواقعة بين الصنفين التدابير الأمنية، و ت طائلةلا تقع تحة يجب احتمالها من طرف الجماعة و مفترض

السابقين فهي الأخطار غير المؤكدة التي يؤطرها مبدأ الحيطة، ذلك أن كل تعاريف مبدأ الحيطة تشترط وجود 
2.ضررحدوث أسباب معقولة للقلق أو أسباب جادة للخطر دون انتظار الأدلة القاطعة، بل يكفي احتمال 

يطبق بالنسبة للمخاطر المعروفة والمتوقعة مبدأ الحيطة ، فالأول الذي يفرق بين مبدأ الوقاية و هو هذا الشرط 
غير محددة بدقة في ع أضرار غير متوقعة و و ، في حين يتعلق الثاني بإجراءات تتخذ للحيلولة دون وقالمحددة آثارهاو 

3.ضوء المعارف العلمية المتوفرة

أجاب القضاء على هذا التساؤل ؟الحيطة على الأخطار المشكوك فيهالكن السؤال هو هل يطبق مبدأ 
ضات إن أي إجراء وقائي لا يمكن أن يكون مستندا على أسباب افتراضية بحتة أو مؤسس على مجرد افترا" بالقول 

المبرر عليه فإن وجود حد أدنى من المعرفة العلمية ضروري للقول باحتمالية الضررو " لم يتم التحقق منها علميا
4.لتطبيق مبدأ الحيطة

تشترط أغلب النصوص لاتخاذ تدابير الحيطة أن يتصف الضرر ): درجة جسامة الضرر(تكييف الضرر*
ليس لتي تسمح للمبدأ بتأكيد محتواه و بدرجة معينة من الخطورة، هذا الشرط يعد هاما إذ يحدد الدرجة اللازمة ا

غياب النشاط الذي يفرضه مبدأ الحيطة مشل للنشاط الاقتصادي، و عرقل أو فقط لإدراك المبدأ على أنه مبدأ م
درجة الخطورة هذه تسمح بالأخذ بعين الاعتبار و . مؤسسا على و حينئذيكون 

5.خطر وجود الضرر على مستوى مقبول لاسيما اقتصاديا

للخطر لتفادي امتداد مبدأ الحيطة ليشمل ن أنه من الضروري تحديد درجة معينة يرى معظم القانونيو 
لكن الواقع أن مبدأ الحيطة يجب أن .بالتالي يجب أن يرتبط المبدأ بالأخطار الجسيمةو حالات أكثر مما هو مقرر له،

.
متى كان هذا المعيار ذو طبيعة علمية لتقييم الضرر معيار اللارجعية البعض أنه يمكن الاعتماد على ذهب

نلك.للمبدأ

فریدة تكارلي، مبدأ الحیطة في القانون الدولي للبیئة، مذكرة ماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة 1
.و ما بعدھا33.، ص2005.الجزائر، س

.40.سابق، صالمرجع الفریدة تكارلي، 2
.203.، ص2008.، س1.رجب محمود طاجن، الإطار الدستوري للحق في البیئة، دار النھضة العربیة، مصر، ط3

4 Nicolas de Sadeleer, op.cit,p.11
.42.فریدة تكارلي، مرجع سابق، ص5
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لذلك يجب أن لا يقتصر .لكنهاطق إذ هناك أضرار يمكن إصلاحها المنهذا يتناقض و 
كل خطورة وحدها لكنها بالتكرار مبدأ الحيطة على الأضرار اللارجعية، بل كذلك الأضرار  التي قد لا تش

15هو ما يستفاد من المبدأ ، و تشكل حوادث جسيمةو دث أخرى قد تتخذ مدى غير منتظرابالتقائها مع حو و 

يخضع تقدير الأضرار الجسيمة .غير القابلة للإصلاحدأ الحيطة بالأضرار الجسيمة أومن إعلان ريو الذي ربط مب
ينادياللارجعيةالأضرار الخطيرة نظرا لصعوبة تحديد.1أو غير القابلة للإصلاح لرقابة القاضي في حال المنازعة فيه

2.البعض بالاكتفاء بوجود ضرر محتمل دون تحديد طبيعته

:د التي يرسمها النص المكرس لهاللجوء لمبدأ الحيطة لابد من الالتزام بالحدو عند:حدود مبدأ الحيطة-2
في مجالات متعددة كالاقتصاد،بدأ الحيطة يمكن تطبيق م:عدم تطبيق المبدأ إلا في مجال البيئة*

لكن تطبيق مبدأ الحيطة قانونيا هو مقيد بالنص على إمكانية تطبيقه لذا 3الفن،، الرياضة و القضاءالسياسة،الطب،
فالمشرع لم يتحدث عن تطبيق مبدأ الحيطة إلا في الأضرار 

.، دون غيرها من الأضرار التي يمكن أن تلحق الصحة مثلاالمهددة للبيئة
تحقيق هذا التناسب لابد من اللجوء للدراسات العلمية ل:الأضرار المحتملةراءات المتخذة و التناسب بين الإج*

ليس ،المتناسبة معهامن أجل اتخاذ التدابير الفعالة و يم الأضرارتقيللقضاء على حالة عدم التأكيد، و 
كما أن هذا التناسب يقتضي أن تكون الإجراءات مؤقتة بل من الخطر المقبول،ر انطلاقا من النسبة الصفرية للخط

4.دائمة بناء على أسس علمية ثابتةتستمر إلى حين توفر الحقائق العلمية الكافية 

في هذا تدعيم لحد التناسب، فالتدابير المتخذة يجب أن : أن تكون التدابير المتخذة بتكلفة اقتصادية مقبولة*
لها بالغ الصناعي باعتبارها حرية مكرسة دستوريا، وازنة بين حماية البيئة وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي و اعي المتر 

ل الحياة الاقتصادية فالتوسع في تطبيق مبدأ الحيطة يؤدي إلى شالاجتماعي،الأثر في الانتعاش والنمو الاقتصادي و 
عليه و .ر، بل يجب الاكتفاء بتخفيف الخطر إلى الحد المقبولية للخطالوصول إلى النسبة  الصفر حالياللأنه يستحي

لكن ليس المقصود من هذا أنه .فعاليته أو النتائج التي يحققهابين تكلفة تطبيق مبدأ الاحتياط و لابد من التناسب 
منع تدهورها، بل ارنة بفعاليته في حماية البيئة و تكلفته أقل بكثير مقإذا كانتلا يمكن تطبيق مبدأ الحيطة إلا 

5.اللجوء إلى أفضل التكنولوجيات المتاحةبالمقصود هو تطبيق مبدأ الحيطة في كل الحالات لكن بأقل تكلفة ممكنة 

5.المتاحة

: تقدير مبدأ الحيطة كأساس للمسؤولية البيئية- /د
.إلا أنه لم يسلم من الانتقادلحيطة كأساس للمسؤولية البيئية ،رغم تمسك جانب من الفقه بمبدأ ا

.205.رجب محمود طاجن، مرجع سابق، ص1
.و ما بعدھا74.و محمد صافي یوسف،مرجع سابق،ص.45-43.فریدة تكارلي، مرجع سابق، ص2
.82.محمد صافي یوسف، مرجع سابق، ص3
.و ما بعدھا202..رجب محمد طاجن، مرجع سابق، ص4
.و ما بعدھا32.محمد صافي یوسف، مرجع سابق، ص5
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المبدأ بالطابع الحيطة لا تشمل المضار البسيطة بل يقترنأالفقه أن المسؤولية عن مبدبعضحيث يرى 
1.لضرر البيئي و لالجسيم 

يضيف جانب آخر من الفقه أن المسؤولية المدنية القائمة على فكرة الاحتياط هي مسؤولية مستقبلية غير 
الكبرى التي لها وصف تتناول الأضرارالتعويض، و الحصول علىمحددة، كما 

تكون في محل الأضرار غير القابلة للتعويض إنما الأضرار الجماعية التي  وبذلك فإن هدفها ليس الفرد و . الكوارث
.ليس من خلال التعويض عنهالة للإصلاح من خلال منع حدوثها و أو غير القاب

، إلا أنه ثبتإن كان لم يسلم من الانتقاديطة كسند للمسؤولية المدنية و في الأخير يمكن القول أن مبدأ الح
في هذا تعزيز للأثر و هو تحول مهم لاتقاء المخاطر، و .هإلى احتضانةالتشريعات البيئيو اتجاه قواعد المسؤولية المدنية

تفادي بنشاطه لكما أن الاعتراف بمبدأ الاحتياط يلزم صاحب النشاط بوضع تدابير للأمان في الانتفاع. الاحتياط
كذا مكافحة أسباب التدهور القائمة بالإضافة إلى التقييم المستمر لآثار الأنشطة الملوثة وقوع تدهور محتمل للبيئة و 

ليه، بدل إصلاحه بعد وقوع اتخاذ كل التدابير الوقائية للإبقاء على الحال كما هو عتقاء المخاطر، و على البيئة لا
2.قد لا يمكن إصلاحهو الضرر 

.إن المبدأ الثاني إلى جانب مبدأ الحيطة هو مبدأ الوقاية
.مبدأ الوقاية:ثانيا

الإجراءات اللازمة لاستباق ئ العامة لقانون حماية البيئة، يقوم على تنفيذ القواعد و مبدأ الوقاية هو أحد المباد
.التي يجب أن تأخذ في الاعتبار أحدث التطورات التقنيةو 

: تعريف مبدأ الوقاية-/أ
حول التنوع البيولوجي الذي أكد على 1992ظهر هذا المبدأ في البند الثامن من ديباجة اتفاقية ريو لسنة 

توقي أسباب نقصان أو فقدان التنوع البيولوجي من التدابير والإجراءات من أجل استباق و تخاذ كلاضرورة 
مجالات ذو طابع عام يمكن تطبيقه في كل يتعلق الأمر خارج إطار التنوع البيولوجي بمبدأ و .والقضاء عليهاالمصدر

3.غيرهاالتصحر و ، اية البيئة، مثل المناخ، التلوثحم

هو مبدأ وفقا له من الضروري تجنب أو التقليل من الأضرار الناجمة عن الأخطار "لمبدأ لفي تعريف آخر 
فالتصرفات 4."باستخدام أفضل التقنيات المتاحةفي المقام الأول على المصدر و مل الماسة بالبيئة من خلال الع

.304.ویناس یحي، مرجع سابق، ص1
.269.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة2

3Maurice Kamto, droit de l’environnement en Afrique, EDICEF, p.74.
4 « principe selon lequel il est nécessaire d’èviter ou de réduire les dommages liés aux risques avérés d’atteinte
à l’environnement ,en agissant en priorité à la source et en recourant aux meilleures techniques disponibles »
le principe de prévention, dictionnaire-environnement, http:// www.dictionnaire-environnement.com
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بقة قبل الوقائية يجب أن تسمح بتوقي انتهاكات البيئة بتبني الإجراءات الاستباقية الضرورية، فالوقاية هي إذن مط
1.متوقعةتتعلق بأخطار معروفة و تحقق نشاط أو حدث معين،لكنها

: تمييز مبدأ الوقاية عن مبدأ الحيطة-/ب
رغم الارتباط الوثيق بين المبدأين إلا أن لكل إثراء له، لكن الاحتياط مكملا لمبدأ الوقاية و يعتبر البعض مبدأ
الأخطار و )potentiel(على التفرقة بين الأخطار المحتملةينبدأالميقوم التمييز بين . منهما مفهوم مختلف

peu(وعأقل احتمالا للوقفالأخطار المحتملة. )avéré(المحققة probables(،ل غير واعي ف بشكتصنلكن
.أين نسبة الاحتمال ضعيفة مقارنة بنسبة التحقيق مما يمكن من التحكم فيهاضمن الأخطار المحققة،

، ففي حالةغير صحيح فمن جهة الاحتمالات ليست من طبيعة واحدةالوقاية الحيطة و لذلك فالجمع بين 
ل يتعلق بوقوع الحيطة يتعلق الأمر باحتمال صحة فكرة الخطر، بينما في حالة الوقاية الخطر محقق بينما الاحتما

وبالرغم من طابعها )potentiel(من جهة أخرى فإن الأخطار المحتملةو . الحادث من عدمه
.يمكن أن تكون نسبة احتمال وقوعها مرتفعة)hypothétique(النظري

2.ن الحيطة يمكن أن تكون امتداد الإجراءات الوقائية للتطبيق على أخطار غير محققةإفي الواقع  

بعبارة 3.مبدأ الوقاية يتعلق بتسيير المخاطر المعروفة بينما الحيطة يتعلق بالأخطار غير المحققة أو المحتملةإذن
تكون ون غير موجودة أصلا، قها، وقد تكير معروفة يوجد احتمال تحقإن مفهوم الحيطة يتعلق بمخاطر غأخرى 

ية، أما الوقاية فتعنى بالمخاطر المعروفة من الناحية العلم. عملية تقييمها صعبة لعدم توفر التقنيات العلمية المناسبة
4.يمكن التحكم فيها باستعمال التقنيات العلمية المتوفرةو 

:مضمون مبدأ الوقاية-/ج
الضرر باتخاذ الإجراءات الوقائية المعقولة في حالة ما إذا كان النشاط بمقتضى مبدأ الوقاية يلتزم المسؤول عن 

المرجح الذي يمارسه  يكاد يسبب أو يساهم في تدهور البيئة، فعندما يتم إنفاق يورو واحد مثلا على الوقاية، فمن
5.إعادة المكان إلى ما كان عليه أكثر من يورو بكثيرتفادي ضرر يكلف إصلاحه و 

تعويض يهدف إلى جبر الضرر في حد ذاته، فإن إجراءات الوقاية تنصب على منبع الضرر، إذ فإذا كان ال
فبمقتضى مبدأ الوقاية يجب الإبقاء على البيئة . يهدف مبدأ الوقاية إلى تجنب أو تقليل  احتمال حدوث الضرر

بيئة الحق لكل جمعية أو مؤسسة ، لذا فقد أعطت التوجيهات الأوربية الحديثة بشأن حماية القدر  الإمكانبحالتها 
:في أن تطالب في أي وقت بـ

1 Catherine Roche, l’essentiel du droit de l’environnement, Gualino éditeur, Paris, 2 éd, A.2006, p.28.
2 Philippe Kourilsky et Geneviève Viney, le principe de précaution, rapport au premier ministre, France, 15
Octobre1999, p.11.
3 Lucide Montestrucqu et olivier Guye, op.cit, p.1.

.29.الدین، مرجع سابق، صعنصر كمال4
.225.سعید السید قندیل، مرجع سابق، ص5
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 -.
.الإيعاز للمنتفع بأخذ كل ما من شأنه الوقاية من الحادث- 
.ع حادث أو كارثة بيئيةو الإيعاز للمنتفع بأخذ كل التدابير التي تقي من الضرر بعد وق- 
.للمنتفع بأخذ التدابير الممكنة لاستعادة الأشياءالإيعاز- 
ن مبدأ الوقاية يؤسس على منظور غائي فالواجب المفروض على الأفراد هو الحيلولة دون وقوع الاعتداء على إ

المعاصرة حيث يكون لكل الأنشطة هذا المفهوم الواسع يتجاوب مع طبيعة الحياة .هالبيئة أو التقليل من نتائج
ينقلب من هنتيجة لتبني المفهوم الواسع لمبدأ الوقاية فإن.اشرة أو غير مباشرة على البيئةة والصناعية آثار مبالاقتصادي

.يتعذر على المكلف الحيلولة دون حدوث الاعتداءزئية بتقليل نتائج الاعتداء حينواجب وقاية كاملة إلى وقاية ج
لة دون وقوع الاعتداء على البيئة أو التقليل من نتائجه، إذن المبدأ يتطلب سلوكا إيجابيا بالعمل على الحيلو 

يظل تحققها في الواقع مؤكدة من الناحية العلمية و ، جود أخطار حالة أو على وشك الحلولفهو يتطلب لإعماله و 
1.غير مؤكد، كما هو الأمر بالنسبة للأخطار النووية على سبيل المثال

:الجزائريتكريس مبدأ الوقاية في القانون - /د
تبنى المشرع الجزائري مبدأ الوقاية بداية في بعض القوانين الخاصة على غرار القواعد المتعلقة بحماية 

حين حدد المبادئ العامة لوقاية العمال من الأخطار التي يمكن أن ،العمال من أخطار الإشعاعات الأيونية
ألزم كل مشغل يملك مصدر إشعاعات أيونية أو و يتعرضوا لها أثناء نشا

اقب من خلالها أجهزة تولد تلك الإشعاعات أن يحيط هذا المصدر بمنطقة يطلق عليها منطقة المراقبة، ير 
مصادر الإشعاعات و 

2.فحصها من أجل اتخاذ التدابير التي تراها السلطات ضروريةخلال تحليل العينات و ئة من أعوان حماية البي

قانون حماية البيئة في إطار التنمية بهس لمبدأ الوقاية هو ذلك الذي جاءلكن يبقى أهم تكري
وتصحيح مبدأ النشاط الوقائي "سماه ، عند تحديده للمبادئ الأساسية وقواعد تسيير وحماية البيئة و المستدامة
ستعمال قد فرض المشرع الجزائري بموجب هذا المبدأ على الملوث او " البيئية بالأولوية عند المصدرالأضرار 

صالح الغير قبل ه ضررا بالبيئة بمراعاة مكما ألزم كل شخص يمكن أن يلحق نشاطأحسن التقنيات المتوفرة،
نقل النفايات الخاصة فيتطبيقا لأحكام هذا القانون تبنت السلطة التنظيمية مبدأ الوقاية .3اتخاذ أي تصرف

4.تعليمات الأمن في حالة وقوع حادث أثناء عملية النقلو تغليفها و قلها وضعت شروطا صارمة لنو الخطرة،

.من بين المبادئ العامة كذلك في مجال حماية البيئة مبدأ الملوث الدافع

.198.جب محمود طاجن، مرجع سابق، صر1
یحدد قواعد حمایة العمال من أخطار الإشعاعات الأیونیة و القواعد 1986ماي27مؤرخ في 132-86من المرسوم رقم 6.م2

.1986.، س22.ع.ر.المتعلقة بمراقبة حیازة المواد الإشعاعیة و الأجھزة التي تتولد عنھا إشعاعات أیونیة و استعمالھا، ج
.علق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةالمت10-03.من ق6.، ف3.و م4.، ف2.م3
.2004.، س81.ع.ر.یحدد كیفیات نقل النفایات الخاصة الخطرة، ج2004دیسمبر 14مؤرخ في 409- 04المرسوم التنفیذي رقم 4
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دأ الملوث الدافعمب:ثالثا

1.رفع مستوى التكنولوجيات غير الضارة بالبيئةشجع للتقليل من مستويات التلوث و المبدأ عامل م

:تعريف مبدأ الملوث الدافع-/أ
التنمية المنظمة الأوربية للتعاون و مبدأ الملوث الدافع هو ذو أصل أوربي كان أول ظهور له من خلال 

»صيتها رقم الاقتصادية في تو  c(72)128) ، ثم ظهر في أول برنامج عمل للمجموعة 1972ماي 26بتاريخ «
ي تكريسه في التوجيه الصادر عن لكن تبقى أهم مرحلة في حياة المبدأ ه1973.2نوفمبر22الأوربية بتاريخ 

قد وضع ة البيئية فيما يتعلق بالرقابة وإصلاح الأضرار البيئية، و حول المسؤولي2004أفريل 21البرلمان الأوربي في 
وانات، النباتات، مصادر للمسؤولية من أجل الوقاية أو إصلاح الأضرار المسببة للحيموحداهذا التوجيه إطارا 

3.الأضرار اللاحقة بالتربةكذا المياه و 

4".الإصلاح المتخذة تنفيذا لهذا التوجيهالمستغل يتحمل تكاليف الوقاية و :"8.في مالمبدأنص التوجيه على

: مضمون مبدأ الملوث الدافع-/ب
إن مبدأ الملوث الدافع وجد في الأصل كمبدأ اقتصادي يهدف إلى القضاء على المنافسة غير المشروعة، لكنه 

تقسيم تكاليف التلوث، الوقاية من : مبدأ عاما في القانون البيئي احتل مكانة بارزة، ومارس عدة وظائفأصبح
بأن على الملوث الأكثر شيوعا هي تلك التي تقضي و لهأهم وظيفة على أن 5.التلوث، إصلاح الأضرار البيئية

6.إزالتهأوأو الحد من التلوث،حادث أن يتحمل تكاليف الوقايةالذي تسبب في 

تكمن في أن الحكومات تدعم النشاطات غير الملوثة أو النشاطات إن الوظيفة الاقتصادية لمبدأ الملوث الدافع
النشاطات المستفيدة من التي تستخدم أساليب إنتاجية تقلل من التلوث، من أجل خلق منافسة مشروعة بين

من أجل التقليل من التكاليف يب إنتاجية غير ملوثة، ماد أسالتلك الملوثة، لدفع هذه الأخيرة إلى اعتالدعم و 
ضد التلوث بين المكافحةتكاليف الوقاية و الوظيفة الثانية للمبدأ فهي توزيع أما .الاقتصادية الضخمة للتلوث

الملوثين، التي بموجبها يلزم الملوث بأن يقتطع جزءا من الأرباح التي يجنيها من نشاطه ليدفعهاالسلطات العامة و 
الوظيفة الثالثة لمبدأ الملوث الدافع هي الوقاية من.للسلطات العامة من أجل توظيفها لحماية البيئة من التلوث

هو ما يقلل من ر المنتجات التي ينتجها فيرفعه و الضرائب البيئية ينعكس على سعالتلوث لأن دفع الملوث للرسوم و 
اتباع أساليب إنتاج بية من

.274.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال،الحمایة القانونیة1
2 Maurice Kamto,op.cit,p.75.
3 Responsabilité environnementale, Europa, http://europa.eu
4 Art.8,directive 2004/35/CE du parlement européen et du conseil du21 Avril2004,sur la responsabilité
environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JOL143
du 30-4-2004,p.56.) modifiée par la directive 2006/21/CE  et directive 2009/31/CE (JO L140 du 5-6-
2009,p.114.).
5 Catherine Roche, 2 éd, op.cit, p.30.
6 Principe pollueur-payeur, futura sciences, http://www.futura-sciences.com
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تشجيع بالمبدأ يهدف للحد من التأثيرات البشرية على البيئة،1.الضرائب البيئيةديقة للبيئة لتفادي دفع الرسوم و ص
، الإنتاجيف الأنشطة غير الملوثة، حيث أن التكاليف الخارجية للأضرار الحاصلة للبيئة هي محل اعتبار في تكال

الخدمات تعكس الواقع الاقتصادي لتكاليف لسلع و أسعار اكافحة التلوث، و بمقة فالملوث يتحمل المصاريف المتعل
رغم أهمية الإجراءات الوقائية تبقى احتمالية وقوع أضرار للمبدأ هي الوظيفة العلاجية فالوظيفة الرابعة.2التلوث

3.بالتكفل بإصلاح الأضرار البيئية بالمبالغ التي يدفعها الملوثونمبدأ الملوث الدافع يسمحو بالبيئة قائمة،

جديدة للمسؤولية المدنية يساهم في إرساء قواعد لكن الأهمية الحالية لمبدأ الملوث الدافع تكمن في كونه
لدافع يطبق ، ذلك أن مبدأ الملوث اسؤولية التي تقوم على أساس الخطأالبيئية،كونه يتجاوز القواعد التقليدية للم

بصورة آلية حتى في غياب الخطأ، باعتباره مفهوما اقتصاديا، كما لا يبحث في تطبيقه على المسؤول المباشر عن 
ليست شخصية على ضع أعباء مالية بطريقة موضوعية و ، لأنه يامل المتداخلة للمسؤولية المدنيةالتلوث أو العو 

4.تحدث تلوثابيئة و من المحتمل أن تؤثر على المجموع النشاطات التي 

:التكريس القانوني لمبدأ الملوث الدافع-/ج
من L.110-1.تم إدراجه في التشريع الفرنسي بموجب م، مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ عام للقانون البيئي

المصاريف الناتجة عن الإجراءات الوقائية أو الحد من التلوث أو مكافحته، يتم تحملها من "قانون البيئة التي تنص 
أخرى على غرار القانون المتعلق نصوص بدأ في المإلى جانب قانون البيئة كرس المشرع الفرنسي .5"طرف الملوث

.1995القانون الريفي لسنة و 1993المياه لسنة قانون ،قانون التعمير،1976بالمنشآت المصنفة لسنة 
أما المشرع الجزائري فقد كرس مبدأ الملوث الدافع بداية بطريقة ضمنية عن طريق وضع مجموعة من الرسوم 

1992لسنة الماليةقد كان قانون لبيئية بغرض الوقاية من التلوث وردع كل مخالف، و ا

طبق 6.المحيطالملوثة أو الخطرة على البيئة و منه على وضع رسم جبائي سنوي على الأنشطة117.حيث نصت م
ل هذا الرسم لفائدة يحصّ ، 3397-98طبق هذا الرسم على الأنشطة المبينة في القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي 

في مكافحة التلوث ليستعمل ،1478-98لفائدة الصندوق الوطني للبيئة المستحدث بموجب المرسوم التنفيذي 
باعتباره 2003تبنى مبدأ الملوث الدافع صراحة بموجب قانون البيئة لسنة غير أن المشرع الجزائري عاد و . همنالحدّ و 

1 Nicolas De Sadeleer, les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution, Bruylant , Bruxelles,
A.1999, p. p. 65-66-67 .
2 Principe pollueur-payeur, Vedura, http://www.vedura.fr
3 Nicolas De Sadeleer, les principes du pollueur-payeur..., op.cit, p.68

.274.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة4
5 « les frais résultant des mesures de prévention de réduction de la pollution et de lutte  contre celle-ci sont
supportés par le pollueur », principe pollueur payeur, , Vedura, op.cit.

.2440،ص1991.، س65.ع.ر.، ج1992، متضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر18مؤرخ في 25-91قانون رقم 6
یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة و یحدد قائمتھا، 1998نوفمبر 3مؤرخ في 339- 98م المرسوم التنفیذي رق7
.1998.، س82.ع.ر.ج
الذي عنوانھ 065-302یحدد كیفیات حساب التخصیص الخاص رقم 1998مایو13مؤرخ في 147-98المرسوم التنفیذي رقم 8

مؤرخ في 408- 01عدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم الم4.،ص1998.، س31.ع.ر.الصندوق الوطني للبیئة، ج
.8.، ص2001.، س78.ع.ر.، ج2001دیسمبر13
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مبدأ يتحمل "عرفه على أنه ئة في إطار التنمية المستدامة، و من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها قانون حماية البي
ت كل اطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق ضرر بالبيئة أو أحد عناصرها، نفقابمقتضاه كل شخص يتسبب نش

1981-06حدد المرسوم ."بيئتها إلى حالتها الأصليةإعادة الأماكن و تدابير الوقاية من التلوث والتقليص منه و 

للتعامل مع مة وقت دفعها بالإضافة إلى اعتماد أسلوب التدرج في الصراطريقة تحصيل هذه الرسوم وطريقة و 
2.بالمقابل مكن الملوثين من بعض التحفيزات الخاصة بالتسيير العقلاني للموارد البيئيةالمنشآت المصنفة و 

:حدودهتطبيق مبدأ الملوث الدافع و - /د
بالتالي توجيهه و ،بار بعين الاعتلإنسانالآثار التي يسببها للبيئة واأخذبدأ إلى إجبار الملوث على الميهدف 

الرسوم، التأمين ،الضرائب،عدة أشكال مثلالمبدأقد يأخذتطبيق، لذلك 3الأخطار البيئية بشكل أفضلتسيير ل
:لكن لمبدأ الملوث الدافع بعض الحدود4.

فمثلا بلة لها لا يمكن تحديدها بسهولة،هناك بعض العوامل الخارجية يصعب تقييمها ماديا لأن المخاطر المقا*
5.يصعب أكثر تقييمه اقتصادياالإنسان من الصعب تحديد ضرره، و تأثير التلوث على صحة

في الكثير من حوادث التلوث أن المالك أو صلحيث ح،من الصعب تحديد المسؤول عن التلوث أو الضرر*
.على غيرهيلقيها ل منهم يدفع المسؤولية عن نفسه و المستغل أو المستأجر يتبادلون الكرة بينهم ك

6.لابد من آليات أخرى لإصلاح الأضرار البيئيةفقد تتجاوز التكلفة البيئية قدرة الملوث على الدفع، *

، فإن البعض اعتبر المبدأ دافعا للتلوث أكثر من كونه محاربا له، فقدرة الملوث على دفع بالإضافة لهذه الحدود
الإضرار بالبيئة، باعتبار أنه يدفع تجعله يتمادى في إحداث التلوث و الرسوم أو الضرائب على النشاط الملوث قد

رغم هذه .7يطغى عليهاو الإيكولوجيةهو ما يجعل المال يسيطر على الاعتباراتأن يلوث، و فله الحق في 
.مكانته كمبدأ عام في القانون البيئيالملوث الدافع أهميته و مبدألم يفقد الانتقادات 

إيجاد أساس جديد للمسؤولية البيئية، فقد اتجهت التشريعات البيئية إلى اعتماد أساليب إلى جانب محاولة 
.تبني آليات التعويض الجماعيبض، أكثر ضمانا لحقوق المضرورين ولتوفير حماية أكبر للبيئةللتعوي

الأساليب الجديدة للتعويض عن الأضرار البيئية:الفرع الثاني
حايا من الحصول على لتقليدي لإصلاح الأضرار بوسائل جديدة تمكن الضتدعيم النظام ااضروريأصبح 

).ثانيا(أو التأمين الإجباري)ولاأ(يمكن أن تحققه صناديق التعويضاتماهوتعويض كامل وعادل، و 
صناديق التعويضات:أولا

.، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة2006مایو31مؤرخ في 198-06المرسوم التنفیذي 1
.277.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة2

3 Le principe pollueur-payeur, le developpement durable face aux risques, UVED, http://www.uved.fr
4 Principe pollueur-payeur, futura sciences, op.cit.
5 Le principe pollueur-payeur, le developpement durable... , op.cit.
6 Principe pollueur-payeur, futura sciences, op.cit.
7 Maurice Kamto, op.cit, p.75.
Nicolas De Sadeleer, les principes du pollueur-payeur..., op.cit, p.66
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سؤولية لملتلوث البيئة لتتدخل بصفة تكميليةعنالعديد من التشريعات صناديق التعويض أنشأت 
.هاموقف المشرع منو ،انطاق تدخله،اوظائفه،ذه الصناديقهمية العملية لههو ما يثير مشكلة الأو المدنية،
:المشاكل التي تثيرهاية العملية لصناديق التعويضات و الأهم-/أ

.لكنها بالمقابل تثير مجموعة مشاكل،إن صناديق التعويضات تكتسي أهمية بالغة
ل وسيلة لتعويض المتضررين وإنعاش تمثل هذه الصناديق في عدة دو :لصناديق التعويضاتالأهمية العملية -1

1.على أن لا تكون وسيلة لتهرب الصناعيين من تحمل مسؤولية ما أحدثه نشاطهم الملوث،حماية البيئةالصناعة و 

:عدة مبررات تدعوا إلى تخصيص صناديق لضمان تعويض أضرار التلوث يمكن إجمالها فيهناك
فتتدخل د الكوارث الاجتماعيةعدد ضحاياها قد تصل لح- 

مسؤولية أو الضمان لا يوجد تأمين على المسؤولية أو التحديد القانوني للحينتعويض الضحايا لاسيما لالصناديق 
.ى تعويض كاملعندما يتعذر العثور على المسؤول، أو لا يحصل المضرور علأو

إن إنشاء صندوق للتعويضات يعبر عن تكريس مبدأ التضامن الاجتماعي لإسعاف ضحايا التلوث من - 
بمقتضى خلال تأسيس كيان قانوني يجسد هذا الشعور

.م تركهم لمصيرهمالقواعد الآمرة للتكافل تمكين المتضررين من حقهم في التضامن وعد
ذي تمثله بعض الأنشطة الصناعية الصفة المستعجلة لإنشاء مثل هذه الصناديق بالنظر للتهديد الحقيقي ال- 

.الذي لا يمكن توقعهو 
سريعة، ررين للحصول على تعويضات فعالة و إنشاء صناديق للتعويضات فيه تذليل للصعوبات أمام المتض- 
.مكافئ للأضرارحق في تعويض عادل و لعلي لنسي تكريس فبرأي جانب من الفقه الفر بل إنه 
وجه إن الدعوة إلى اعتماد هذه التقنية الجماعية للتعويض لا يمكن تفسيرها إلا من خلال الانضمام إلى الت- 

ت في هذا الصدد والمشددة لالتزامات يالداعي إلى التطبيق الصارم للقواعد التي أرسالطاغي على النظم المقارنة و 
2.مهور عريض من المتضررينالجزاء لتقرير حماية فعالة لجهنيين من حيث المضمون، المدى، و الم

إن إنشاء صناديق التعويضات رغم كونه يوفر ضمانة : المشاكل التي تثيرها فكرة صناديق التعويضات-2
، هذا الوضع يفرض فعالة للمضرورين، إلا أنه يشكل في الوقت ذاته عبئا إضافيا على عاتق الملوثين المحتملين

بين العبء الملقى على عاتق  الملوث في الحصول على التعويض و ضرورة تحقيق التوازن بين مصلحة المضرور
فمن الناحية العملية إذا كان ما يقدمه الملوث كمساهمة في الصندوق أقل مما سيتحمله كتعويض في حالة 3.المحتمل

دفعصندوق يفرض على الملوثالإذا كان أما، يق التعويضسيرحب بإنشاء صنادحالة عدم وجود الصندوق فإنه 
4.فإنه سيرفض وجود هذا النوع من الصناديقباهضةاشتراكات 

.135.، مرجع سابق، صالمدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائريوعلي جمال، المسؤولیة1
.و ما بعدھا308.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة2
.436.یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص3
.109.سعید السید قندیل، مرجع سابق، ص4
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:حلول لهاإيجاد إن فكرة صناديق التعويضات تثير مجموعة تساؤلات لابد من على العموم 
القانون الخاص، أم هل يعهد بذلك لأحد أشخاص هو تحديد من يدير الصندوق، و : ولالإشكال الأ*

ة التي يفضل ترك الإدارة للدولة؟ من أجل إيجاد الحل الأفضل لابد من التفرقة بين عدة مجالات، فالصناديق الخاص
تتعلق بنشاط مهني معين، و 

رة الصناديق من طرف الدولة أو الأشخاص العامة مبررها في حالة لأشخاص القانون الخاص، بينما تجد إدا
يمكن إيجاد لذلك . الكوارث البيئية الضخمة التي ترتب أضرارا بالغة يصعب على الصناديق الخاصة تحمل أعبائها

،  ما زاد عن سقف تحملها تتحمله الدولةتتحمل قدرا محددا من الأضرار، و صناديق خاصة: نوعين من الصناديق 
تعويض المضرورين ثم تعود على الصناديق الخاصة لمطالبتها بالمبالغ لكما يمكن أن تتدخل الصناديق التابعة للدولة 

1.إما دفعة واحدة أو في أقساطدفعها للمضرورين،يجب التي كان 

الإشكال الثاني يثور في حال تحديد حد أقصى تتحمله صناديق التعويضات، لكن قيمة الأضرار تجاوزت*
الأضرار الجسدية يتم : هذا الحد، فما هو الحل؟ في مثل هذه الحالة يمكن وضع أولويات يجب تعويضها، مثلا

يمكن عويضها إلا في المرتبة الثانية و الأضرار البيئية فلا يتم تام الأول، أما الأضرار المادية و تعويضها بالكامل في المق
.أن تعوض جزئيا فقط

دره قبل إنشاء الصندوق أم بعده مشكلة معرفة ما إذا كان التلوث يجد مصكذلك تثور في هذا الصدد *
تعويضات هو بالتالي هل يتدخل الصندوق لتعويض الضرر أم لا؟ انطلاقا من أن الهدف الرئيسي لصناديق الو 

يض لو بتعو يكون من المقبول تدخل الصندوق و حماية المضرور سواء ك
التي يحتمل أن يكون مصدرها سابقا على إنشاء تي لا يمكن تحديد المسؤول عنها و بسيط في حالات الكوارث ال

لعل و . يض المضرور عنها تعويضا كاملاالصندوق، أما الكوارث التي تجد مصدرها بعد إنشاء الصندوق فيتم تعو 
الضرر الناتج عن التقدم كابلة للتأمين عليهامن أهم مزاي

2.الضرر البيئي المحضالعلمي والتكنولوجي و 

التي تختلف من نظامشكلة تمويلها أو كيفية تمويلها،من بين أهم النقاط التي تثيرها هذه الصناديق أيضا، مو *
المتعلق بتعويض المضرورين من تلوث الهواء يتم تمويله عن 1972قانوني لآخر، فمثلا الصندوق الهولندي المنشأ في 

مزاولة النشاط في السويد لكي يمكن الحصول على ترخيص تفرض على الأنشطة مصدر التلوث، و طريق ضريبة 
يتم إيداعها في صندوق يتولى تدفع اشتراكاتخصوصا بإلقاء أشياء قد تضرالمتعلق بالبيئة و 

3.ضرار التي تصيب الأشخاص الطبيعيين فقط من جراء هذه الأنشطةتعويض الأ

:نطاق تدخلهاوظائف صناديق التعويضات و -/ب
.القانونيةخلها يثير إشكالا أوليا يتعلق بطبيعتهانطاق تدديث عن وظائف صناديق التعويضات و الح

.436.صیاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق،1
.111.سعید السید قندیل، مرجع سابق، ص2
.738.یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص3
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بكيان قانوني مستقل وبالشخصية تتمتع هذه الصناديق في الغالب:الطبيعة القانونية لصناديق التعويضات-1
المعنوية، الوضع الذي يسمح لها باستقبال التخصيصات المالية الممنوحة لها من قبل الدولة والإسهامات المالية 

لذلك يجب أن تتوفر شروط النشأة لهذه الشخصية الاعتبارية . الأخرى الواردة لها من الأشخاص العامة أو الخاصة
من خلال وجود شرط المص

الاستمرار على ن الشخص المعنوي يتميز بالدوام و من جهة أخرى لأقيقه من الفرد العادي الطبيعي و على تح
.عكس الأفراد الطبيعيين

ا البديل عن امي للملوث فإن إنشاء مثل هذه الصناديق يكون مرتبطا بالتأمين الإلز 
وم مقتطعة من رسمداخيلها ناجمة عن جباية بيئية و قواعد المسؤولية المدنية أو التأمين عن المسؤولية طالما أن بعض 

إذ أن نظامي المسؤولية بالتالي فإن مثل هذه الصناديق تتمتع بالصفة الاحتياطية لتدخلها، و . بوليصات التأمين
.أمين قد يكونا عاجزين عن تعويض عادل للمتضررينالتالمدنية و 
تتخذ هذه الهيئات مقرا مركزيا لها، بالإضافة إلى أنيكون من الأفضل سن أداء هذه الصناديق لوظيفتها، لح

فروع لها بكل الولايات، من أجل تقريب الصناديق من مصادر التلوث بقدر الإمكان مما يساعدها على قيامها 
1.ا على أكمل وجه

الحفاظ على البيئة وتعويض المتضررين رارية الأنشطة الصناعية من جهة و ضمان استمل: وظائف الصناديق-2
:من جهة أخرى تحاول صناديق التعويضات التوفيق بين طرفي المعادلة، لذلك تلعب دور مزدوج

:تعويض المتضررين في الحالات التي يكون فيها*
.لا يعكس حقيقة الأضرار التي وقعتقضائيا غير كاف و التعويض المحكوم به - 
عندما يكون الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ثم تظهر أضرار جديدة مرتبطة بالأضرار السابقة التي - 

لمسؤول احتراما لاستقرار الأحكام القضائية لا يمكن لالحائز لقوة الشيء المقضي فيه، و 
.المطالبة بالتعويض مرة أخرى، خاصة إذا لم يحتفظ المضرور بحقه في الرجوع

يمتد عبر الزمن، سؤول، خاصة عندما يتوزع الضرر و لا يمكن التعرف على المالحالات التي يقع فيها الضرر و - 
.أو يبتعد عن مواقع حدوثه

.ان منهمع ذلك يتضرر الجير و الحالات التي يكون فيها الضرر مألوفا،- 
، عنصر حيوي للحياةكا للإنسانية و الطبيعة باعتبارها إرثا مشتر ث عناصر البيئة و الأنشطة الصناعية التي تلو - 

.لا يوجد من يطالب بإصلاحهاو 
من أجل ضمان استمرارية هذه الصناديق فليس من المنطق في شيء أن تتكفل بإصلاح كل الأضرار الواقعة 

ة جسدية أو مادية، بل يفترض أن يقتصر تدخلها على تعويض الأضرار الجسمانيللجيران أو الغير سواء كانت
.تؤثر على وظائفه الطبيعيةباعتبارها أضرارا تصيب الجسم و 

.310.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة1
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قد يعجز الصناعي المسؤول عن الضرر في عن دفع : مساعدة المسؤولين عن الضرر في تحمل أعباء التعويض*
ابت شريحة واسعة من المتضررين، وبالتالي يكون من الضروري أن يحل 

:الصندوق محل المسؤولين عن الضرر للتعويض في الأوضاع التالية
معتبرة تفوق عندما يصعب تعويض المتضررين لجسامة الأضرار التي أصابت فئة واسعة تستوجب مبالغ- 

.لا يمكن له تحملها بمفردهقدرات الصناعي، و 
ار، بدؤوا حديثا في الاستثمار، الات التي  يكون فيها النشاط الملوث جسيم أحدثه صناعيين صغالح- 

1.و 

:منهاذه الصناديق لتعويض المتضررين، و تتنوع حالات تدخل ه: حالات تدخل الصناديق-3
صناديق التعويضات التي تلعب دورا تكميليا وجودإجابات كافية فإنلا يقدم التأمين فيهاالحالات التي *

.يكون ضروريا عندما تتجاوز قيمة الأضرار الحد الأقصى لمبلغ التأمين المحدد في العقد
يعية، الكوارث التقنية أو الطبكذلك قد تتدخل هذه الصناديق لتعويض المتضررين إذا كانوا غير مؤمنين عن*

.تجنب أن يؤدي الصندوق إلى إحجام الملوثين عن التأمين فإن التعويض المدفوع لن يكون كاملال
لمتبعة في مجال حد أقصى للتعويض لا يجوز تخطيه كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية الموضوعية اوجدإذا *

بتغطيته من قبل شركات التأمين المسموحفلا تكون جميع الأضرار مغطاة، إذا تجاوزت الحد الأقصىالأضرار البيئية،
.أي جزء من الأضرارهليتحمتعويضا مناسبا دونالمضرورعطي هنا تظهر أهمية تبني صناديق التعويضات التي تو 

.احتياطياتتدخل الصناديقفاستبعاد عقد التأمين، ؤولية،أو أحد أسباب الإعفاء من المسإذا أثير*
أو انقضاء مدة محددة دون أن يصل الطرفان إلى حل لتتقادم الحقوق، ففي تعويض ضحايا إنكار المسؤولية*

2.هذه الحالة يمكن للمضرور أن يتقدم بطلباته إلى الصندوق مباشرة

:لكن الصندوق لا يلتزم في كل الحالات بالتعويض بل هناك أحوال يجب أن لا يلتزم فيها بالدفع منها
.المضرور كليا أو جزئيا نتيجة اندفاعه أو عدم تبصره وحرصهإذا ثبت أن الضرر الذي وقع كان بخطأ- 
3.ب من تحمل أعباء التعويض المحكوم بهيتهر حتى لا لصناعي،لمسؤولية الكاملة على ات اثبو أو- 

:أحكام الصناديق في القانون الجزائري-/ج
الذي عدل 147-98رقم بموجب المرسوم التنفيذي " صندوقا وطنيا لحماية البيئة"المشرع الجزائري أوجد 

بين مهام منه المتعلقة بباب النفقات لم يعتبر تعويض المتضررين من 3.، إلا أنه  في م408-01بموجب القانون 
تموين نشاطات الحراسة البيئية، وكذلك الدراسات عمليات مكافحة التلوث، حصر نفقاته في تمويل الصندوق،و 

كافحة بمالجزائر على عدة معاهداتصادقت على المستوى الدولي و بالمقابل4.الأبحاث الخاصة بحماية البيئةو 
.136.ابق، صالمدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سوعلي جمال، المسؤولیة1
.211، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة2
.138.المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ،مرجع سابق، صوعلي جمال، المسؤولیة3
الذي عنوانھ الصندوق الوطني للبیئة 065-302رقم یحدد كیفیات حساب التخصیص الخاص 147-98المرسوم التنفیذي رقم 4

.408- 01المعدل بالمرسوم التنفیذي رقم 
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الاتفاقية الدولية المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث أهمهاالتلوث وحماية البيئة، 
.551-74بالمحروقات بموجب الأمر 

على ضرورة إنشاء صندوق خاص 02-02نظرا لخطورة الأضرار المدمرة للتلوث البحري نص القانون رقم 
المرسوم التنفيذي رقم الشاطئية، الأمر الذي تكرس بموجبالمناطقلتدابير المتخذة لحماية الساحل و لتمويل تنفيذ ا

تعويض لكن لم ينص على2.الذي أحدث الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية04-273
.من مهامه هو الآخرضالضحايا 
ا تعو الجزائرشاب إنشاء الصناديق في يلاحظ النقص الذي إذن

لة من أنظمة المسؤولية المدنية التعويضات العاداحتياطيا للمضرورين في حالة عدم الحصول على ضماناتمثل
.لذلك وجدت إلى جانب الصناديق إجبارية التأمين ضد أخطار التلوث3.التغطيات التأمينيةو 

التأمين الإجباري عن أخطار التلوث:ثانيا
إذا كانت المسؤولية الموضوعية تقوم على وجوب تعويض المضرور عن الضرر الذي ألم به نتيجة نشاط معين 

التي يمكن أن تغطي هذه د تحمسوا لنظم التأمينبالفعل يتسم دون اشتراط أن 
ع مة التأمين التي تكفل درء هذا الضرر متى وقالأضرار عن طريق قسط يلتزم المسؤول عن النشاط بدفعه إلى منظ

هذا كما يحققفي ذلك مصلحة للمضرور حيث يكون له في الرجوع على المؤمن خير ضمان،  بمبلغ التأمين، و 
تأمينه من الرجوع عليه بالمسؤولية، لذلك فهذا النظام يعرف ب) المسؤول عن الضرر(لمؤمن له مصلحة االنظام 

،ن أفضل أساليب حماية المضرور والبيئةيعد التأمين عن المسؤولية ضد أخطار تلوث البيئة م4.بالتأمين من المسؤولية
5).محدث الضرر(و ماديا المؤمن لديه يكون مكتفيا أنذلك

بالإضافة لأحكام القانون 046- 06نصوص آخرها القانون رقم في عدةنظم المشرع الجزائري أحكام التأمين 
أساس التأمين هو وما)أ(ة أخطار التلوث للتأمين عليهامدى قابليفما.)625إلى 619المواد من (المدني

).ج(نظام هذاالالمزايا التي يحققهاو ) ب(الإجباري
:مدى قابلية أخطار التلوث للتأمين عليها-/أ

لقابلية من الناحية الأولى هي مدى هذه ا: تطرح مسألة مدى قابلية أخطار التلوث للتأمين مشكلتين
.الثانية هي مدى القابلية من الناحية الفنيةالقانونية، و 

یتضمن المصادقة على الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بإشناء صندوق دولي للتعویض عن 1974ماي13مؤرح في 55-74الأمر رقم 1
.603.، ص1974.، س45.ع.ر.،ج1971دیسمبر18الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات المعدة ببروكسل في 

المرسوم التنفیذي . 24.، ص2002.، س10.ع.ر.،یتعلق بحمایة الساحل و تثمینھ، ج2002فبرایر5مؤرخ في 02-02القانون رقم 2
الذي عنوانھ الصندوق 302- 113یحدد كیفیات سیر حساب التخصیص الخاص رقم 2004سبتمبر 2مؤرخ في 273-04رقم 

.3.، ص2004.، س56.ع.ر.حمایة الساحل و المناطق الشاطئیة، جالوطني ل
.316. ، مرجع سابق،صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة3
.314.أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص4
.93.أحمد خالد الناصر، مرجع سابق، ص5
04-06معدل و متمم بالقانون رقم 3.، ص1995.، س13.ع.ر.یتعلق بالتأمینات، ج1995ینایر 25مؤرخ في 07-95الأمر رقم 6

.3.، ص2006.، س15.ع.ر.یعدل و یتمم الأمر المتعلق بالتأمینات، ج2006فبرایر20مؤرخ في 
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الخطر هو المحور الأساسي في التأمين، : مدى قابلية أخطار التلوث للتأمين عليها من الناحية القانونية-1
ك هو بذلاره المالية، و ض دائما وجود خطر معين يسعى الراغب في التأمين إلى تحصين نفسه ضد آثفالتأمين يفتر 

، أو الحادثة التي يخشى هذا ما يجعل قيام التأمين متوقفا على وجود الخطرالمحل الذي يرد عليه التأمين، و يعتبر بمثابة
هو الذي تعنيه كلمة الضرر الناشئ عن الكارثة و ،طرلخأما في التأمين عن أخطار التلوث فالمقصود با1.المرء وقوعها

أما 2.أي استبعاد بعض الأضرار المتولدة عن الكارثة" استبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمين"خطر حين يقال
.3"حادث مستقبل محتمل الوقوع لا يتوقف على إرادة أي من الطرفين"الخطر في الأحكام العامة فهو 

:ن استخلاص الشروط الواجب توفرها في الخطرمن هذا التعريف يمك
.غير محققة الوقوع، أي يحتمل أن تقع كما يحتمل أن لا تقعول أن تكون الحادثة احتمالية، الأ*
الثاني، ألا يتوقف تحققها على إرادة أحد المتعاقدين خاصة المؤمن له، فالتأمين يقوم على فكرة حماية *

4.مرد الخطر المؤمنهوالإنسان ضد ما قد يخبئه له القدر من صدفة سيئة، هذا يستوجب أن يكون القدر 

اط الصناعي يه، فمن جهة للنشلكن المتأمل في خطر التلوث يتضح له جليا أن هذين الشرطين لا يتحققان ف
تغطية شركات التأمين لا تقبل تأمينه و الشيء الذي يجعل،محققة تظهر آثارها عاجلا أم آجلاالملوث مخاطر ثابتة و 

طره باعتبار أن الخطر فيه محقق و مخا
بالتمحيص في خطر التلوث نجده صادر عن تدخل إرادي من جانب المؤمن له أو همن جهة أخرى فإنو 5.المالية

إلى فعله وهذا ما يفقد التأمين معناه، لأنه سيتعارض مع المبدأ الذي يقضي بعدم جواز تأمين الخطأ العمدي 
كانية قبول للمؤمن له ومن ثم فهذا يعني اختلال أحد شروط الخطر القابل للتأمين، مما يدعو للتساؤل عن إم

6.التأمين عن أخطار التلوث

ا 
كانت الحادثة كسبب للتلوث بمعناها أي ناتج عن حدث احتمالي محض، وليس عن طبيعة النشاط الممارس، و 

جئة غير متوقعة، مستقلة عن إرادة المؤمن له تعتبر في ذهن المؤمنين شرطا واقعة مفا"الذي حددته محكمة النقض 
، لكن بعد ذلك "تخلع عليه صفة الضرر أو الاحتمال

و .عن شرط الفجائيةأبدى المؤمنون الفرنسيون قدرا من المرونة في تحديد مفهوم الحادث
لا تتمتع كل ، و يكونون قد سلموا ضمنيا  بحقيقة أن كلا من فكرتي الحادثة أو الاحتمال هي من الأفكار النسبية

.39.، ص1999.، س1.الحقوقیة، لبنان،ط، منشورات الحلبي - عقد الضمان- مصطفى محمد الجمال، أصول التأمین1
، 2009.أحمد محمود سعد، استقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات التلوث البیئي،دار النھضة العربیة ، مصر،س2

.319.ص
ج، الجزائر، .م.، د"1980الأحكام العامة طبقا لقانون التأمین الجدیدة لسنة -1.إبراھیم أبو النجا،التأمین في القانون الجزائري، ج3
.57.، ص1992.، س2.ط
.22.، ص2007.نبیلة إسماعیل رسلان، التأمین ضد أخطار التلوث، دار الجامعة الجدیدة، مصر، س4
.142.المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صوعلي جمال، المسؤولیة5
.21.نبیلة إسماعیل رسلان، مرجع سابق ، ص6
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الأحداث القابلة للتأمين بنفس درجة الاحتمالية، فبالرغم من كون الاحتمالية شرط قانوني إلا أنه متى وجد خطر 
1.غرت أو كبرت درجة احتماله، فإن هذا لا يؤثر في الشروط الفنية للتأمينقابل للتأمين من حيث الأصل ص

ؤمن لتأمين في الخطر المليظهر الطابع الفني : مدى قابلية أخطار التلوث للتأمين عليها من الناحية الفنية-2
ضوء نتائج هذا تقدير القسط فيإمكانية قياس الخطر المؤمن منه و التأمين يفترض مبلغ التأمين، فمنه، القسط و 

لوصول إلى هذه المرحلة فإن للكن 2.مبلغ التأمينيم نوعا من الارتباط بين الخطر والقسط و القياس على نحو يق
المؤمن لهم أو تجميع المخاطر والمقاصة بين الأخطار التعاون بين: عملية التأمين تقوم على مجموعة أسس فنية هي

من جهة أخرى فإن المؤمن عند اختياره المخاطر التي يقبل التأمين هة و ة بقوانين الإحصاء، هذا من جالاستعانو 
متجانسا مع ، موزعا و هي ضرورة أن يكون الخطر متواتراو عليها يجب أن تتوافر فيها صفات تحقق الأسس السالفة 

3.فاتغيره من الأخطار التي تجمعها شركة التأمين، لذلك سنحاول التعرف عن مدى استجابة التلوث لهذه الص

: تجميع الأخطارأخطار التلوث و *
لكن أخطار ضبط احتمال الخطر،لتطبيق قانون الأعداد الكبيرة و الكثيرين لأن دائرة إمكان تحققها تكون متسعة،

هيمتشعبة، لذلك امل يصعب تجميعها في مجموعة واحدة تعبطبيعتهاالتلوث
المؤمنون في قبول هذه الأخطار لذلك يترددة،ليست بالعدد الكافي الذي يشكل تجمعا للأخطار في السوق التأميني

.عن التأمينالصناعيينإحجام مما يؤدي إلى ا يقررون أقساطا مرتفعة جد،إذا قبلوها لأسباب تجارية محضةو 
فداحة الكارثة، لهذا فقد تعجز أكبر الشركات قوة عن أن لتلوث تتميز بضخامة الحجم و طار اكما أن أخ

ا تكون غير معروفة الحجم مسبقا تأخذ على عاتقها هذه الأخطار، بل أكثر من ذلك فإن هذه الأخطار غالبا م
ما يستدعي تغطيتها، ثم إن أخطار التلوث من الضخامة بحيث قد تعجز السوق الوطنية للتأمين عن الو تقريبيو 

لكن .و . المشاركة الأجنبية
هذا الأسلوب لا يحقق رغبة الملوث، لأن شركة التأمين ستمتنع عن تغطية القدر الزائد عن الحد الأقصى، في حين 

ه هو نفسه، مما سيدفعه للجوء إلى أنظمة أخرى مكملة تمكنه من أن هذا القدر هو ما لا يمكن له أن يتحمل
، كما أنه سيكون هناك أجزاء مغطاة من الخطر كان بوسع المؤمن أن يأخذها واجهة الجزء غير المغطى بالتأمينم

ل في مجالكن إن كان من غير المتصور أن يتوافر تجميع  طبيعي. باتباع سياسة إدارة أخطار ملائمةعلى عاتقه
أنظمة فنية تأمينية معروفة مما عن طريق أساليب و أخطار التلوث، إلا أن هذا لا يمنع إمكان تجميع غير طبيعي

".تجميع المخاطر"يجعل أخطار التلوث تستجيب لأساس
يشترط في الخطر أن يكون موزعا  أو متفرقا، بمعنى أن مجاميع : كون الخطر موزعا أو متفرقاث و أخطار التلو *

الأخطار المؤمن عليها لا تقع مرة واحدة فتصيب مجموع المؤمن لهم بل تقع موزعة أو متفرقة فتصيب فردا أو عددا 
ية الكوارث ليست بأقل بسيطا من المؤمن لهم، فإذا كانت عمومية الأخطار ضرورية للتأمين فإن خصوص

.و ما بعدھا22.سابق، صالمرجع النبیلة إسماعیل رسلان، 1
.56.إبراھیم أبو النجا، مرجع سابق، ص2
.28.نبیلة إسماعیل رسلان، مرجع سابق، ص3
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على هذا الأساس كانت هناك أخطار لا تقبل من الناحية الفنية التأمين عليها كالكوارث الطبيعية لأ.أهمية
.بالتالي فهي لا تكون موزعة بدرجة تسمح بالتأمين منهاتصيب مناطق محددة بكاملها و 

لكن المشكلات الحقيقية ،يصعب فنيا تغطيتها
خصوصا أن حجم التعويضات التي يمكن ،المتعلقة بتغطية أخطار التلوث تبرز في خصوصية تأمين مسؤولية الملوث

إن كان يمكن التغلب على هذا عن طريق الأساليب الفنية لمسؤولية لا يكون معروفا سلفا، و أن تترتب على هذه ا
.هذا الإطارالمتعارف عليها في

ؤمن لا يمكن فنيا تغطية خطر ما إلا إذا كان بإمكان الم: حساب الاحتمالاتأخطار التلوث وتواتر الخطر و *
عن طريق قوانين الإحصاء، لكن هذه الأخيرة لا يمكن أن تعطي نتائج دقيقة إلا حساب احتمالات وقوعه مقدما 

دوث، أي قابلة للتحقق خلال فترة زمنية بدرجة كافية إذا كانت تشمل عددا كبيرا من المخاطر متواترة الح
طار هي الحدود إن كانت قابلة فنيا لحساب فرص تحققها إلا أن المشكلة في هذا الإأخطار التلوث و .لإعماله

.هو ما عالجته شركات التأمين بطرق مختلفةالزمنية للتغطية و 
ع وتطوير ية للتأمين لكن هذا يتطلب تطويالخلاصة هي أن أخطار التلوث يمكن أن تستجيب للأسس الفن

1.خصوصية هذه الأخطارهذه الأسس بما يتلاءم و 

: الأساس الذي يقوم عليه التأمين الإجباري من أخطار التلوث-/ب
يقوم التأمين في مفهومه الحديث على فكرة التعاون التي بمقتضاها يتحمل كل الصناعيين الآثار المضرة 

باعتبارهم يعرضون الغير لخطر واحد يقع عادة بالنسبة للبعض منهم فقط، فيتعاونون فيما ونتجمعفيلنشاطهم، 
.2

من المؤمن عند وقوع قيمة مالية يحصل عليها المؤمن لهخطرا معينا يتم التأمين عليه، و يفترض التأمين
فإن عليهو . جوع المتضرر عليه بالتعويضيهدف التأمين إلى حلول شركة التأمين محل المؤمن له عند ر ، و 3الخطر

تعويض الخسائر التي تصيب الملوث نتيجة التزامه بلالهدف من التأمين ليس تعويض الضرر الذي لحق المتضرر 
المتمم، يتم التأمين بموجب عقد تضمن المعدل و 07-95لأمر رقم امن56.ـ مبدفع التعويض للمضرور، فوفقا ل

بمقتضاه شركة التأمين الأضرار التي تلحق المؤمن له نتيجة رجوع المتضرر عليه، أي أنه تأمين لدين في ذمة الملوث، 
4.لذا لا تظهر آثاره بمجرد وقوع الضرر وإنما بتحقق دعوى المسؤولية

جعله إجباريا من النشاط الملوث فقد تدخل المشرع و تأمين مسؤولية الصناعي عن لنظرا للأهمية الكبرى  
5.رتب عقوبات جزائية على عدم الامتثال لإلزاميته، و 07-95خلال الأمر 

.و ما بعدھا29.نبیلة إسماعیل رسلان، مرجع سابق، ص1
.106.إبراھیم أبو النجا، مرجع سابق، ص2
.33.مصطفى محمد الجمال، مرجع سابق، ص3
.292.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة4
المعدل و 3.، ص1995.، س13.ع.ر.یتعلق بالتأمینات ، ج1995ینایر 25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 184.و م168.م5

.3.، ص2006.، س15.ع.ر.، ج2006فبرایر20مؤرخ في 04- 06المتمم بالقانون رقم 
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إن مفهوم التأمين الإجباري يدل على ضرورة التأمين على المسؤولية المدنية التي تمثل تغطية اجتماعية يتحمل 
التبعات المالية الناجمة عن الأضرار التي  يحدثها النشاط الصناعي الملوث للغير، وعلى إثر ذلك من خلالها المؤمن

يلتزم كل صناعي بالاكتتاب في عقد تأمين يغطي مسؤوليته عن الأضرار التي يحدثها نشاطه لتتحمل شركات 
رض من الإلزامية ضمان حق المضرور في الغ. الجسمانية التي تقع لهمالمتضررين عن الأضرار المادية و التأمين تعويض

الحصول على التعويض المحكوم به من شخص أكثر ملاءمة لا يخشى معه المضرور ضياع حقه، لذا صاغ المشرع 
.أوامره بصفة آمرة وجعلها من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

07-95من أمر 168.ت لأن نص منطاق تطبيق إلزامية التأمين من حيث الموضوع يشمل كل الصناعا

من حيث الملتزمين به يشمل مالك النشاط الصناعي أو مستغله أو المنتفع به على حد سواء، أما جاء عاما، و 
فإلزامية التأمين ترتب .غيرهمبمعناه الواسع ليشمل الجيران و الغيرفهو07-95من أمر 56.طبقا لـ مالمستفيدين منه 

1.قوي مركزه في الحصول على تعويض عادل يتناسب مع الأضراريعزز و يحقا مباشرا للمضرور تجاه شركة التأمين 

:مزايا نظام التأمين الإجباري-/ج
:إن نظام التأمين الإجباري يحقق بعض المزايا

.ضرريحميه من خطر إعسار المسؤول عن الللمضرور تعويضه و يضمن *
كذلك قبول تحديد مقدار هذا التعويض نظرا بإلزام المسؤول بتعويض المضرور و يسهل دور القاضي في الحكم *

.لوجود شخص ميسور في ذمته المالية
إن بقاء التأمين اختياريا يجعل غالبية الشركات تفضل توفير المبالغ التي قد تدفعها لشركات التأمين الأمر *

2.التأمينالذي يهدد تطور أنظمة 

فمن غير المعقول أن يكون هناك مضرورين والمسؤولين نفسهم التأمين الإجباري يحقق العدالة بين المضرورين *
ديه حظ لكونه ضحية لمسؤول ميسور، فيجب أن لا 

.نظام التأمين الإجباريتطبيق القانون على محض الصدفة، و هذا ما يحققه يتوقف 
ه الشركات هذوسطة على عدم إبرام عقود تأمين و المتسيشجع الشركات الصغيرة و اختيارياإن بقاء التأمين *

3.يمكن أن تلحق أضرارا بالغة بالبيئةتمثل عددا لا بأس به و 

تقبل التأمين عن التأمين الإجباري إلا أن شركات التأمين في الجزائر لابالرغم من المزايا التي يحققها نظام 
يتجاوز قدرات أكيد يحتاج تأمين مسؤوليته إلى غلاف مالي ضخم أضرار التلوث باعتبار أن الخطر فيه محقق و 

4.صعب المنالفعليابالتالي فإنه رغم إلزامية التأمين قانونا إلا أن تطبيقه و . 

.الحماية الجنائيةتوجد إلى جانب الحماية المدنية للبيئة من أخطار المنشآت المصنفة

.140.مرجع سابق، ص،المدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري وعلي جمال، المسؤولیة1
.98.سعید السید قندیل، مرجع سابق، ص2
.429.یاسر محمد فاروق المنیاوي، مرجع سابق، ص3
.142.في القانون الجزائري ، مرجع سابق، صالمدنیة الناجمة عن أضرار التلوث الصناعيوعلي جمال، المسؤولیة4
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الدعاوى الجزائية للمنشآت المصنفة: المبحث الثاني
مكافحة جميع أنواع التعدي على التوازن بين مكونات انونية التي تكفل صيانة البيئة و اهتم المشرع بالقواعد الق

ئل القانونية ضع الوساكما و ،الأعمال المحظورة التي تؤدي إلى تلوث المحيط الحيوي بأجزائهالنظام البيئي، فحدد 
البيئية في سبيل تحقيق هذه الغاية تتعدد القوانينلعقوبة المناسبة على اقترافها، و فرض الرصد تلك الأعمال ورقابتها و 

هذا الأخير يعد  الوسيلة .1قانون جنائي بيئيو ن اقتصادي بيئي، و قانبين قانون دولي بيئي وقانون إداري بيئي، و 
الداخلي تتجسد في لقانونية على المستويين الدولي و ، فمما لا شك فيه أن أعلى درجات الحماية االأكثر نجاعة

إن تطبيق القانون الجنائي البيئي 2.الحماية الجنائية، التي تشكل الأداة الأنسب لمواجهة أي جنوح بيئي متطرف
من أجل توقيع ) لب ثانمط(المسؤولية الجنائية عن تلويث البيئةتقيم ) مطلب أول(ةيجريمة بيئيفرض وجود 

).مطلب ثالث(الجزاءات التي تتناسب مع الجريمة 
جريمة تلويث البيئة:المطلب الأول

الجريمة هي كل عمل غير مشروع يقع على الإنسان في نفسه أ
عمل أو امتناع يعاقب عليه القانون كل«قانونا هي و .قد يقع أيضا على الحيوانو الاقتصادية،ونظمه السياسية و 

).فرع أول(إذا كان هذا تعريف الجريمة عموما فإن التساؤل يثار حول تعريف الجريمة البيئية .3"بعقوبة جزائية
بد من أن تتبلور الجريمة ماديا أولها الركن المادي إذ لا: ثم إن الجريمة عموما لا تقوم إلا بتوافر مجموعة أركان

عرفة تامة إلى ارتكاب الجريمة ويعبر بمالحرة و مفاده أن تتجه إرادة الجانيالذي نوي الركن المعوتتخذ شكلا معينا، و 
الركنين إلى جانب .نظمةاحترام الأبالنية الجرمية، أو أن يرتكب الجرم خطأ بسبب إهمال أو رعونة أو عدمعنه

هذا ما نص و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير رم الفعل المرتكب إذ لا جريمة و المعنوي لابد من نص قانوني يجالمادي و 
عن الأركان الثلاثة سالفة الذكر، إلا فيما يتعلق بالطبيعة الجريمة البيئيةلا تخرج4.يعبر عنه بالركن الشرعي للجريمة

خصائصها،يبقى إشكال ثالث عد التعرف على الجريمة البيئية ب.ضحه في فرع ثانهو ما سنو لخاصة لهذه الجرائم، و ا
).فرع ثالث(هو التكييف القانوني للجرائم البيئية،لابد من الإجابة عليه

تعريف الجريمة البيئية: الفرع الأول
المصري لم يعرف المشرع الجزائري المراد بالجريمة البيئية تاركا المهمة للفقه الجنائي على غرار المشرع الفرنسي و 

:من التعريفات التي قيلتو 5.ليحدد لهذه الجريمة تعريفا 
هي كل فعل يرتكبه فرد أو عدة أفراد أو أصحاب منشأة خاصة يترتب عليه ضرر على البيئة من أي نوع "

.2"لالتزام قانوني بحماية البيئةكل خرق "أو هي . 1"الملائمة للضرريضع له المشرع العقوبة

.67.، ص2009.رفعت رشوان، الإرھاب البیئي في قانون العقوبات، دار الجامعة الجدیدة، مصر س1
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق تخصص علم الإجرام و العلوم - دراسة مقارنة-عبد اللاوي جواد، الحمایة الجنائیة للبیئة2

.5.ص.2005- 2004.ة، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، سالجنائی
.21.، ص2007.، س5.أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار ھومھ، الجزائر،ط3
.48.سابق، سالمرجع الأحسن بوسقیعة ، 4
.310.، مرجع سابق، صنعلي سعیدا5
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ر دي يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي يضهي سلوك إيجابي أو سلبي سواء كان عمديا أو غير عم"أو
.3"أو يحاول الإضرار بأحد عناصر البيئة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر

يفا ذلك السلوك الذي يخالف به من يرتكبه تكل" في تعريف أكثر وضوحا عرفت الجريمة و 
الذي يحدث تغييرا في خواص البيئة بطريقة إرادية أو غير إرادية، مباشرة أو غير مباشرة يحميه المشرع بجزاء جنائي، و 

من ". ان لحياته الطبيعيةارسة الإنسالموارد الحية أو غير الحية مما يؤثر على ممي إلى الإضرار بالكائنات الحية و يؤد
:هيات الجريمة البيئية و هذا التعريف يمكن استخراج سم

.سلوك إرادي أو غير إرادي يخالف به من يرتكبه تكليفا إيجابيا أو سلبيا يحميه القانون بجزاء جنائي* 
قدر إن ذلك السلوك غير المشروع قد يكون في الأصل مسموحا به لكنه تعدى الحد المسموح به أو ال*

.ريعي تضمنته قاعدة جنائية مجرمةالمقبول فخالف بذلك نموذج تش
.إن ذلك السلوك يصدر عن شخص مسؤول جنائيا سواء كان شخص طبيعي أو معنوي*
.يعرضها للخطرلتالي يؤثر على الكائنات الحية و بان هذا السلوك يسبب ضررا للبيئة و إ*

بكامل وعيه، كونه بما مع بيئته وكأنه عدو يرتكب جرمه ع الإنسان فهو يتعاملالجرائم البيئية هي من صن
4.لكل الكائنات الحية فيهانتج عن أعماله من أضرار للبيئة و أعطي من إدراك يستطيع تمييز ما قد ي

جنح ومخالفات، إلا تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الأصل أن الجرائ
غالبا ما هي الجرائم الإرهابية، التيائم يتميز بخطورته البالغة و لعشرين ظهر شكل جديد من الجر 

،قد واجهتها مختلف الدول بسن تشريعات خاصة، كما هو الحال في كل من إسبانياتكتسي طابعا دوليا، و 
5.فرنساأيرلندا، ألمانيا، إيطاليا و 

-92فقد سن المرسوم التشريعي رقم 1992لجرائم بداية من سنة أما في الجزائر التي عرفت هذا النوع من ا
بعدما أدمجت أحكامه في 107-95، الذي ألغي بموجب الأمر 6الإرهابالمتعلق بمكافحة أعمال التخريب و 03

8.من قانون العقوبات9مكرر87مكرر إلى 87قانون العقوبات المواد من 

مكرر التي عرف من خلالها 87.هو ما تؤكده مو ناصر،عو البيئةهذه الجرائم الإرهابية لم تسلم منها حتى 
يعتبر فعلا :"أو جرائم الإرهاب البيئي بالنصالجرائم الإرهابية البيئية زائري الأفعال الإرهابية عموما و المشرع الج

.195.عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص1
.21.أحمد عبد الكریم سلامة، مرجع سابق، ص2

الإنسانیة مقتبس عن نعوم مراد،الحمایة القانونیة للبیئة في القانون الوضعي و الفقھ الإسلامي،رسالة دكتوراه في الشریعة و القانون،كلیة العلوم3
.488.، ص2012- 2011.و الحضارة الإسلامیة، جامعة وھران،س

، 2008.، س1.، الإصدار1.، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، ط-دراسة مقارنة- اوي، جریمة تلویث البیئةإبتسام سعید الملك4
.و ما بعدھا33.ص

.و ما بعدھا39.أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص5
.1817.، ص1992.، س70.ع.ر.یتعلق بمكافحة التخریب و الإرھاب، ج1992سبتمبر30مؤرخ في 03- 92المرسوم التشریعي 6
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 155- 66، یعدل و یتمم الأمر رقم 1995فبرایر 25مؤرخ في 10- 95من أمر رقم 15.م7
3.، ص1995.، س11.ع.ر.ج
، 11.ع.ر.المتضمن قانون العقوبات، ج156-66یعدل و یتمم الأمر رقم 1995فبرایر25مؤرخ في 11- 95الأمر رقم 8

.8.، ص1995.س
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ية  واستقرار ابالسلامة التر لأمر كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية و إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا ا
الاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في -:...عن طريق أي عمل غرضه ما يأتيسيرها المؤسسات و 
الحيوان أو فيها المياه الإقلطن الأرض أو إلقائها عليها أو بماالجو أو في با

..."البيئة الطبيعية في خطر
الاعتداء على البيئة "...يمكن ترجمتها الفرنسية للمادة هي أكثر وضوحا ودقة وة أن الصياغة تجدر الملاحظ

أو إدخال في الجو، على الأرض، في باطن الأرض، في المياه بما فيها مياه البحر الإقليمي ، مادة ذات طبيعة من 
"...1.

من قانون العقوبات الفرنسي 2-421.نفس المنهج سلكه المشرع العقابي الفرنسي حيث استحدث بموجب م
»جريمة الإرهاب البيئي  le térorisme écologique 2.كجريمة إرهابية تقع اعتداءا على البيئة«

سواء كانت عادية أو ذات عموما فالجرائم البيئية و .م البيئيةالبيئي هو من أخطر اشكال الجرائإذن فالإرهاب
.صبغة إرهالبية تتميز بمجموعة خصائص نبينها فيما يلي

خصائص الجريمة البيئية: الفرع الثاني
مميزة للجريمة البيئية خصائص 

).ثالثا(المعنويوخصوصية الركن) ثانيا(خصوصية الركن المادي ،)أولا(الشرعي
خصوصية الركن الشرعي في الجرائم البيئية:أولا

يعني أن التمتع بالبيئة الأصل في الأعمال الإباحة، بمعنى أن كل عمل مشروع ما لم يؤثمه المشرع، هذا 
استعمالها هو أمر مشروع ما لم يكن هذا التمتع أو الاستعمال ضارا بالبيئة أو يتضمن إفسادا لها أو تقليلاو 

يجرم لية بل يتدخل لتنظيم استعمالها و 
اجب تطبيقه على فالمقصود بالركن الشرعي للجريمة نص التجريم الو 3.الاستعمال المضر ويرتب عليه العقوبة اللازمة

، البحث في مبدأ شرعية الجرائم الجرائم البيئيةتتطلب دراسة خصوصية الركن الشرعي فيالفعل المرتكب، و 
الصعوبات التي تعيق ف)ب(ثم مصادر التجريم في مجال تلويث البيئة) أ(مدى تطبيقه على الجرائم البيئيةوالعقوبات و 

.)ج(الجنائية البيئيةصصو تطبيق الن
:مبدأ الشرعية في الجرائم البيئية-/أ

يقصد بمبدأ الشرعية في مجال القانون
1.م(يختلف عن فروع القانون الأخرى التي تضيف إلى نص القانون مصادر أخرى كالعرف والشريعة الإسلامية

دأ لا يجوز بمقتضى هذا المب". لا عقوبة إلا بنصلا جريمة و " ة بالعبارة الشهيرة و يعبر عن مبدأ الشرعي4).ج.م.ق

.ج.ع.من ق6.مكرر، ف87.م1
.75.رفعت رشوان، مرجع سابق، ص2
.193.عبد القادر الشیخلي، مرجع سابق، ص3
.50.أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص4
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تجريم فعل لم ينص القانون الساري على تجريمه، كما لا يجوز توقيع عقوبة خلافا لتلك العقوبة المقررة قانونا للجريمة 
.المرتكبة سواء من حيث النوع أو المقدار

تجه العقاب عليها يشرع الجنائي عند تصديه للتجريم و تظهر خصوصية الجرائم البيئية في هذا الإطار في أن الم
الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، إلا أن هذه السياسات تنطوي في اسات جنائية أكثر مرونة تتناسب و نحو تبني سي

أسلوب النص على بياض، : لأساليبمن هذه ابادئ العامة لقانون العقوبات، و بعض جوانبها على تجاوز بعض الم
.أسلوب النصوص المفتوحة أو ذات الصيغ العامةو 

ه العقاب يعمد فيصياغة التشريعية لنصوص التجريم و هو أسلوب في ال: صوص على بياضأسلوب الن-1
خرى تحدد مضمون الفعل الإجرامي رسم الإطار العام للتجريم ليحيل إلى نصوص أالمشرع إلى النص على العقوبة و 
1.ليب علمية متشعبةأساالجرائم باعتبارات فنية وشروط تقنية و ههذا لارتباط هذوعناصره وشروطه بالتفصيل، و 

إزالتها، الذي اكتفى فيه و مراقبتها قانون المتعلق بتسيير النفايات و ال،أمثلة هذا الأسلوب في التشريع الجزائريمن 
موضع التنفيذ عن طريق المراسيم المشرع برسم الخطوط العامة التي يتعين على السلطات التنفيذية أن تضعها 

تنميته الذي منح للسلطات الإدارية المختصةالقانون المتعلق بحماية الساحل و كذلك ، و 2القرارات التي تصدرهاو 
3.شروط الجرائم المنصوص عليها فيهصلاحيات واسعة في تحديد عناصر و 

مر على إساءات بالغة الخطورة، هو أسلوب يلجأ إليه المشرع عندما ينطوي الأ:نصوص المفتوحةأسلوب ال-2
لسلطة التنفيذية حرية  أكبر في تحديد الوقائع الإجرامية التي تمس بالمصلحة القانونية يكفل هذا النمط من التجريم ل

الوضوح في بدأ الشرعية الذي يتطلب الدقة و لكن هذا الأسلوب يشكل خرقا لم. المشمولة بالحماية في نص التجريم
حماية الساحل التي ورد من قانون2.ف/10.أمثلة اعتماد هذا الأسلوب، صياغة ممن . صياغة نصوص التجريم

ل تحتها كل فهذه الصيغة واسعة جدا بحيث يمكن أن يدخ" كل المواقع الأخرى ذات الأهمية الإيكولوجيةو "فيها 
.من نفس القانون37.بالحماية الجنائية بموجب ميتمتع بالحماية القانونية، بل و بالتاليموقع ذو قيمة بيئية و 

ة المشاركة في عملية ياعتبر بعض الفقه الأسلوبين السالف
ما دون ذلك و يحدد العقوبة المقررة، لواقع أنه طالما أن المشرع يضع ويرسم المبادئ العامة للتجريم و ، لكن ا4التجريم

إن مشاركة فلا عن العقوبات المحددة، ن تخرج عن هذه المبادئ العامة، و أدونمن عناصر تضعها الجهات الإدارية 
يقودنا للحديث هذا. إثراء التشريع الجنائي البيئيتقنية يساهم في، فنية و الجهات الإدارية بما لها من خبرة عملية

.عن مصادر التجريم البيئي
:مصادر التجريم في مجال تلويث البيئة-/ب

.321.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة1
مؤرخ في 104-06المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا، الذي صدر تطبیقا لھ المرسوم التنفیذي رقم 19-01القانون رقم 2

.10.، ص2006.، س13ع.ر.یحدد قائمة النفایات الخاصة الخطرة، ج2006فبرایر25
.24.، ص2002.، س10.ع.ر.یتعلق بحمایة الساحل و تثمینھ، ج2002فبرایر5مؤرخ في 02- 02القانون رقم 3
.324.مرجع سابق، ص،للبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال، الحمایة القانونیة4
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أكثر مما نجده في قانون ،لعادة من التجريماتإن التشريع البيئي اليوم أصبح يحتوي على عدد خارق ل
رغم كونه قانونا حديث النشأة، 2هو ما دفع بالبعض للقول أن هذا القانون أصبح ناضجا، و 1العقوبات بحد ذاته

، ذلك أنه منذ تسعينيات القرن الماضي سارعت الدول إلى سن 3فهو قانون لم يخرج إلا مؤخرا من مرحلة المراهقة
على . ا أدى إلى ثراء غير مسبوق في التشريع الجنائي البيئيممالداخلي، بيئية على المستويين الدولي و الالتشريعات

بداية من الدستور ،ن التدرج الهرمي لمصادر القانونععموما مصادر التشريع الجنائي البيئي الداخلي لا تخرج أن 
.لة وصولا إلى التنظيماتو أسمى نص في الد

، فإن الدستور 4للعديد من الدول التي جعلت من المصلحة البيئية مصلحة دستوريةخلافا :الدستور-1
المصري لم ينص صراحة على الحق في بيئة سليمة وملائمة، فعلى الرغم من ائري على غرار الدستور الفرنسي و الجز 

ع لأجل حماية البيئة مهمة التشريهلاكإية التي تعتبر البيئة جزء منها، ونصه على واجب حماية الملكية العام
6.، إلا أنه مما يتأسف له هو هذا التغييب لدسترة المصلحة البيئية5للبرلمان

يعتبر قانون العقوبات الجزائري مثالا للقوانين التقليدية فيما يتعلق بحماية البيئة، حيث : قانون العقوبات-2
إن ظهرت بين مواده بعض النصوص ئة، و علق بالتعدي على عناصر البيجاء خاليا تقريبا من أي تجريم خاص يت

441.من هذه النصوص م7.بطريقة غير مباشرةالجنائية التي يمكن تفسيرها

ل معد لشرب الإنسان أو ج التي تنص على معاقبة كل من ألقى مواد ضارة أو سامة في سائ.ع.ق6.ف/مكرر
التي تعاقب  كل من ألقى أحجارا أو أجساما صلبة أخرى أو 3.ف/458.كذلك مالحيوان وأحدث ضررا له، و 

في نفس السياق تنص الحدائق أو الأراضي المسورة، و أقذارا على المنازل أو المباني أو أسوار الغير أو في
دون . على معاقبة كل من ألقى أو وضع في الطريق العمومي أقدارا أو مياه قذرة تحدث أضرارا5.ف/462.م

.التي تعاقب على الإرهاب البيئي6.ف/مكرر87.يان منس
المتعلق بحماية البيئة 10-03:القوانين الخاصة بحماية البيئة-3

في إطار التنمية المستدامة الذي تضمن العديد من النصوص التجريمية لكل أشكال المساس بالبيئة، بالإضافة إلى 
إلى جانب هذا القانون هناك العديد من القوانين 8.تجريم المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت المصنفة في الاستغلال

منها  القانون المتعلق بالنظام العام للغابات للبيئة عموما أو لأحد عناصرها، و ية القوانين التي كرست الحماية الجنائ

.11.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص1
2 Michel Prieur, droit de l’environnement, Dalloz, Paris ,3° éd, A.1996, p.9.

.51.، ص1997.، س1.أحمد عبد الكریم سلامة، قانون حمایة البیئة،جامعة الملك سعود للنشر، المملكة العربیة السعودیة، ط3
منھا إیطالیا، و إیران و المملكة اعترفت عدة دول بحق الإنسان في العیش في بیئة ملائمة و لائقة و التزام الدولة بحمایة البیئة، و 4

.21.العربیة السعودیة، عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص
.من الدستور الجزائري20- 19.ف/122.و م56.م5
.13.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص6
.326.، مرجع سابق، صللبیئة البحریة من أخطار التلوثوعلي جمال ، الحمایة القانونیة7
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.من ق108إلى 81المواد من8
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النسبة لقانون حماية كذلك الأمر ب،و 1
إلى جانب هذه .البيئية المختلفةالساحل، وقانون المياه، والقانون البحري و 

. التي تعتبر هي الأخرى مصدرا للتجريملمراسيم التنفيذية المطبقة لها و القوانين هناك العديد من ا
على غرار هذا الثراء التشريعي على المستوى الداخلي فإن عدد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة لا يعد 

.دة الأطراف، إقليمية أو دولية، و أو متعدو لا يحصى، سواء كانت ثنائية
يؤدي برجل لكن هذا الثراء التشريعي أصبح في حد ذاته عائقا أمام تفعيله عمليا نتيجة كثرة التشريعات مما 

ساؤل ، كل هذا يدفع للت2عدم القدرة على الإلمام بهي خصوصا إلى الإحساس بالاختناق و القاضالقانون عموما و 
.عن الصعوبات الأخرى التي يمكن أن تعرقل تطبيق النص الجنائي البيئي

:الصعوبات التي تعيق تطبيق النص الجنائي البيئي-/ج
ية مما يؤدي إلى تسهيل تطبيقها وبالتالي تفعيلها ن تفعيل الحماية الجنائية منوط بتوحيد النصوص البيئإ

.3"التلوث التنظيمي"البيئية الذي لا يمكن وصفه بأقل من و 
صعب على كل المهتمينيالعائق الثاني أمام تطبيق النص الجنائي هو الطابع التقني لهذا النص، حيث 

- لا يجوز تجاوزها- مستثمرين فك رموز نصوص تحتوي على عتبات بيولوجيةالبيئي من رجال قانون واقتصاد و 
يصعب على غيرهم هضمها، فعلى سبيل المثال يقدر مستوى اء وضعها علم

كذا تحديد القيم القصوى لصرف النفايات و 4ديسيبل45ليلا بـ بل و ديسي60
المتخصص أهيل القانونيللت- إن لم نقل الغياب التام- خطورته في ظل نقصتزداد حدة هذا العائق و . 5الصناعية

6.فيهاكثرة الإحالات ا بالنظر لتعدد النصوص البيئية وتشعبها و هذلرجال القانون عموما، والقضاة خصوصا و 

البيئي التي تجعله ممتدا العائق الثالث أمام تطبيق النص الجنائي البيئي مرتبط ارتباطا وثيقا بخصوصية الضرر 
عية يفترض وجود نص مجرم سابق على وقوع الفعل الضار فإن إقرار مبدأ الحيطة مكانيا، فإذا كان مبدأ الشر زمنيا و 

بل  إن . بقة أي قبل حدوث الضرر البيئي، و يقتضي توفير حماية جنائية للبيئة بصفة مس
عدم الاعتداء على البيئة و ن أجل قمع الطابع المستمر للضرر البيئي قد يجعل النص الجنائي يطبق  بأثر رجعي م

قه وقصره على الجرائم المستمرة لكن خطورة هذا الطرح تدعو إلى التقييد من تطبي. إفلات الجانح من العقاب

، المتعلق بالنظام العام للغابات، 1984جوان 23مؤرخ في 12- 84من القانون رقم 89إلى71المواد من 1
، 62.ع.ر.، ج1991دیسمبر2مؤرخ في 20- 91المتمم بالقانون رقم المعدل و959.،ص1984،س26.ع.ر.ج
.2378.ص.1991.س

.11.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص2
.14.مرجع سابق، صالعبد اللاوي جواد، 3
.13.،ص1993.،س50.ع.ر.،جإثارة الضجیجینظم 1993یولیو27مؤرخ في 184- 93من المرسوم التنفیذي رقم 3.و م2.م4
. 6.، ص1993.، س46.ع.ر.، ینظم النفایات الصناعیة السائلة، ج1993یولیو10مؤرخ في 160- 93المرسوم التنفیذي رقم 5

، 46.ع.ر.، یتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المیاه السطحیة، ج1993یولیو10مؤرخ في 163- 93والمرسوم التنفیذي رقم 
.14.، ص1993.س

.و ما بعدھا25.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص6
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بالتالي ضرورة الإلمام بالاتفاقيات المتعلقة بحماية متداد المكاني للجريمة البيئية و المشكل الثاني هو الا1.الخطيرةو 
2.صادق عليها داخلياالبيئة، خصوصا تلك الم

خصوصية الركن المادي في الجريمة البيئية:ثانيا
مؤدى ذلك أن .إن السلوك المادي في الجريمة البيئية ينحصر في نشاط لأحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية

إن  ة البيئية، و لسلوك المادي للجريملا تدخل في إطار اكالزلازل و البراكين مثلا الأفعال التي تنجم عن فعل الطبيعة  
.كان هذا لا يعفي الدولة من التزامها تجاه مواطنيها بتخفيف حدة هذه الأضرار

:السلوك الإجرامي-/أ
، فكل مايةالاجتماعية محل الحالبيئةعناصر ل اعتداء على البيئة بقدر تنوع وتعدد تتنوع الأفعال التي تشك

مادي إيجابي سواء كان في صورة نشاط3مختلفة عن غيره،بطبيعة ه العناصر يتعرض لاعتداء بصورة و عنصر من هذ
، أو في صورة سلوك سلبي كالامتناع، فالنصوص 4المخلفات فيهامثل تلويث البحار والمياه العذبة بإلقاء النفايات و 

فالنصوص البيئية التنظيمية تجعل من مجرد الامتناع عن تنفيذ أحكامها جريمة بيئية، بل أكثر من ذلك فقد يكون 
من . مستوفيا لكافة شروطه، لكن ظهور ضرر نتيجة له يجعله جريمة بيئيةومصرحا به قانونا و مشروعا النشاط

.خلال هذا يمكن القول أن الجرائم البيئية تكون إما بالامتناع ، أو بتحقق نتيجة
:هذا النوع من الجرائم يتخذ شكلين: الجرائم البيئية بالامتناع عن تطبيق النصوص التنظيمية-1
أو المدنية أو يتمثل السلوك الإجرامي فيها في عدم احترام الالتزامات الإدارية : الجرائم البيئية الشكلية*

سميت هذه الجرائم بالشكلية . التنظيمية كغياب ترخيص، أو القيام بنشاط غير موافق للأنظمةالأحكام التقنية و 
هذا النوع من الجرائم الغرض من .وقوع نتيجة معينةلأنه يكفي فيها مخالفة الالتزامات القانونية، دون اشتراط

.المواصفات التقنيةبضمان احترام الشروط القانونية و وقوع الأضرار لتفادي5العقاب عليه وقائي،
ه، نكون بصدد هذا النوع من الجرائم عند عدم تطبيق نص بيئي معمول ب: الجرائم البيئية الإيجابية بالامتناع*

بمجرد عدم تطبيق ئم الشكلية في أن هذه الأخيرة تقعهي تتميز عن الجراالنتيجة، و بغض النظر عن تحقق
المواصفات التقنية الواردة في النص البيئي، بينما الأولى تقع نتيجة سلوك إيجابي من جانب الجانح ينصب على 

فمثلا انبعاث غازات من مصنع بقدر يتجاوز الحدو . مخالفة التنظيم البيئي المعمول به

.65.حوشین رضوان، مرجع سابق، ص1
.29.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص2
.314.علي سعیدان، مرجع سابق، ص3
معوض عبد التواب، و مصطفى معوض عبد التواب، جرائم التلوث من الناحیتین القانونیة و الفنیة، منشأة المعارف، مصر، 4

.305.، ص1986.س
.32.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص5
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عن وضع آلات التصفية يشكل جريمة إيجابية بالامتناع، بينما مجرد عدم وضع آلات للتصفية بنفس المواصفات 
1.المحددة قانونا يشكل جريمة شكلية رغم عدم انبعاث غازات

الجرائم إلا إذا تحققت النتيجة خلافا للجرائم البيئية بالامتناع لا تقع هذه : الجرائم البيئية بالنتيجة- 2
.الجرمية لها سواء كان ذلك نتيجة فعل مشروع أو غير مشروع ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

:النتيجة الجرمية-/ب
فهي في القتل مثلا آخر حلقات العملية الإجرامية،و النتيجة الجرمية هي الأثر المترتب على السلوك الإجرامي

.شرط لازم لقيام الجريمة يتوقف على تحققها وجود الجريمةالنتيجة .إزهاق الروح
الذي يحدث في العالم الخارجي و 

2.في الاعتداء على مصلحة جديرة بالحماية الجزائية

بسبب طبيعة هذه ة، يرائم البيئالجيعد عنصر ال
في العالم عليها نتائج مادية ملموسةما يترتب عليها من نتائج، فهي بخلاف الجرائم التقليدية التي تترتبالجرائم و 
، ففعل التلويث قد يصيب ر قبل ظهورهانتائج غير حالة، بل قد يطول الوقت أو يقصقد تصدر عنها،3الخارجي

كما أن النتيجة قد تتحقق في مكان 4.نباتات إلا أن تأخر النتيجة قد يفقده مقوماتهأشخاصا وحيوانات و 
لسلوك نتيجة خل الدولة نفسها أو خارجها،بل وقد لا يكون لقد تتحقق في مكان آخر داالضار و حدوث الفعل 

5.عناصر البيئة للخطرمادية معينة بل مجرد تعريض أحد 

ل الحال هذه لابد من مراعاة الطبيعة الخاصة للجرائم البيئية باشتراط توافر النتيجة في الجرائم التي يسهإذن و 
الاكتفاء بالفعل و ،

6.ريض أحد العناصر الطبيعية للخطر في الحالات التي يصعب فيها إثبات تحقق نتيجة معينةالمادي أو مجرد تع

:عموما فالنتيجة الجرمية تثير مجموعة من المشاكل يمكن تلخيصها في
ساؤل عن معيار الاختصاص خصوصية النتيجة الجرمية في الجرائم البيئية تدفع للت:الاختصاص القضائي*

قوع حادثة التلوث، أم مكان تحقق النتيجة الجرمية، أم الإثنين؟مكان و هوهل القضائي،
الإشكال الثاني الذي تثيره النتيجة الجرمية يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على واقعة التلوث؟*
.الطبيعة الجرمية للفعل من عدمهالإشكال الثالث هو الأساس الذي يمكن الاستناد عليه لتحديد *

.67.حوشین رضوان، مرجع سابق، ص1
مفید نایف تركي، أثر الطبیعة الخاصة للنتیجة الجرمیة على البنیان القانوني لجریمة التلوث بالإشعاع النووي، مجلة جامعة الأنبار 2

.491.، ص2007، 8.للعلوم الإنسانیة، المجلد الثاني، ع
.314.مرجع سابق، صعلي سعیدان، 3
.73.ابتسام سعید الملكاوي، مرجع سابق، ص4
.315.علي سعیدان، مرجع سابق، ص5
.و ما بعدھا71.ابتسام سعید الملكاوي، مرجع سابق، ص6
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الإجابة على هذه الإشكالات الثلاث خلافات فقهية كبيرة، لكن حلولها تدور حول تطبيق ثارت بصدد 
1.أو الجمع بينهما بحسب النظام القانوني لكل دولةالعالمية مبدأ إقليمية القانون الجنائي، أو مبدأ 

:رابطة السببية-/ج
السببية هي إسناد أي أمر من أمور الحياة إلى مصدره، أما في مجال قانون العقوبات فيقصد بالسببية إيجاد 

.ما أسفر عنه هذا النشاط من نتائج يراد العقاب عليهاأو اتصال بين نشاط إجرامي معين و رابطة 
نظرا لتعدد ،إن رابطة السببية تثير مشاكل عديدة في مجال الجرائم البيئية حيث يصعب في 

إن النتيجة قد تتخلف مما جهة أخرى من جهة، من هذا نتيجة واحدة لتحقيقتظافر عدة عوامل وتشعب و 
الأصح هو النظر إلى العلاقة السببية في هذا النوع من الجرائم من حيث فلذايستحيل معه إيجاد رابطة سببية، 

يجة الإجرامية وفقا للظروف التي  بوشر فيها، فإذا تبين صلاحيته لأن على تحقيق النتالقدرة الموضوعية للسلوك
يكفي أن تتضمن ر فإن السببية تكون متوفرة، بل يكون سببا ملائما لإحداث النتيجة وفقا للسير العادي للأمو 

لجرائم هذا يتماشى من ناحية مع خصوصية النتيجة في االنتيجة دون حصولها في الواقع و الأفعال أسباب تحقيق
2.البيئية، و يتوافق من ناحية أخرى مع الجرائم الشكلية

التوسع في جرائم الخطر التي تزايدت مع تطور تقنيات  بها رابطة السببية يمكن مواجهتها إن المشاكل التي تثير 
ن يهدد الحق أو المصلحة التي يحميها القانو احتمال حدوث ضرر أوفلا يشترط إلا مجرد حدوث خطر،العصر

3.معيار الاحتمال يجب أن يفهم من خلال مفهومه العلميو دون وقوع الضرر في حد ذاته، 

خصوصية الركن المعنوي:ثالثا
العقاب عليه، بل لابد أن يصدر هذا ل مادي ينص القانون على تجريمه و لا يكفي لقيام الجريمة ارتكاب عم

. للجريمةتشكل هذه العلاقة التي تربط العمل المادي بالجاني ما يسمى بالركن المعنوي.الفعل عن إرادة الجاني
أي القصد الجنائي ويتمثل في نية داخلية يضمرها الجاني في الفعل العمد: يتخذ الركن المعنوي للجريمة صورتين

4.عدم الاحتياطوالخطأ غير العمدي أي الإهمال و ، نفسه 

من الجرائم العمدية التي تستلزم قصدا جنائيا في إتيان هذا الفعل، على أن القصد المشترط الجريمة البيئية هي 
الحالة إلى الإشارةتلمسه من مختلف التشريعات البيئية التي ترد نصوصها عامة دون نهو ما و .5هو القصد العام

شريعات بتوافر النشاط الذي هذا يدل على اهتمام التو ء كان فعله عن قصد أو غير قصد،المعنوية للفاعل سوا
6.يسبب التلوث مكتفية بالقصد الجنائي العام

.و ما بعدھا494.مفید نایف تركي، مرجع سابق، ص1
.و ما بعدھا87.رفعت رشوان، مرجع سابق، ص2
.500.ابق، صمفید نایف تركي، مرجع س3
.105.أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص4
.310.معوض عبد التواب و مصطفى معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص5
.76.ابتسام سعید الملكاوي، مرجع سابق، ص6
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غير في العقاب بين الجرائم العمدية و وباتباع هذا النهج يكون المشرع قد ساوى .اشتراط توافر نية الإضرار بالبيئة
1.العمدية

.ة للتساؤل عن مدى خصوصية تكييفها القانونييكل ركن من أركان الجريمة البيئخصوصية  تدعو 
التكييف القانوني للجريمة البيئية:الفرع الثالث

الجزاء المقرر لها تطبيقا لمبدأ ينبيتالواقعة إلى نص عقابي يحكمها، و إذا كان التكييف في أوضح صوره هو رد
إدخالها في عداد الجنايات أو الجنح أو المخالفات،  يد طبيعة الجريمة و ن أن يشمل تحدالشرعية فإن التكييف يمك

2.كما قد يقصد بالتكييف إدخال الجريمة في إطار الجرائم الواقعة على الأشخاص أو الجرائم الواقعة على الأموال

داء على عناصر ن تعدد صور الاعتذلك أ.يصعب أحيانا وضع حد فاصل بين طبيعة الجرائم البيئية وتكييفهالذا 
ة تحديد طبيعة الجرائم سلبي يؤدي إلى صعوبو إيجابي لجريمة بينتنوع صور الفعل المادي المشكل لالبيئة المختلفة و 

،البيئية و 
.كييف قانوني واضح لهاعن تأو جرائم وقتيةكما يصعب الحديث 

تتنوع طبائع الجرائم البيئية فمنها ما يمكن القول عنها جرائم بسيطة كمن يلقي موا
تكون فالتكرار حتى يسأل عنها المتهم يجب أن يتوفر فيها عنصره يفهم من نصوص القانون أنمنها ماالمائية، و 

.من جرائم الاعتياد مثل مخالفة الم
إن الجرائم البيئية يمكن أن تكون إما جرائم وقتية مثل إقامة منشأة بغير ترخيص، أو جرائم مستمرة بالمقابل 

ث تختلف وفقا له حييكتسي هذا التقسيم الأخير أهمية بالغة 3.لأحكام الترخيصةخالفالممثل استغلال المنشأة ب
قوة الشيء المقضي فيه، فالتقادم يبدأ في الجرائم الوقتية من وقت ارتكاب و لاختصاص الإقليمياأحكام التقادم و 

أما الاختصاص الإقليمي فينعقد في الجرائم .الجريمة بينما يبدأ في الجرائم المستمرة من وقت انتهاء حالة الاستمرار
مت في الوقتية للمحكمة التي وقع في

واقعة و . 
من نفس النوع، بينما تنصرف قوة بالتالي يمكن المحاكمة مرة أخرى على واقعة أخرىالتي تمت المحاكمة عليها و 

4.الشيء المقضي فيه في الجرائم المستمرة إلى كل الوقائع التي شكلت حالة الاستمرار قبل رفع الدعوى

ما دى عليه في جرائم تلويث البيئة و كما تظهر خصوصية تكييف الجرائم البيئية من خلال طبيعة الحق المعت
امة، عموما بحيث يمكن تصنيف هذه الجرائم ضمن الجرائم الماسة بالمصلحة الع

.بالتالي يمكن اعتبارها من الجرائم الواقعة على الأفرادأم أنه من الحقوق الفردية و 

.377.علي سعیدان، مرجع سابق، ص1
.87.ابتسام سعید الملكاوي، مرجع سابق، ص2
.312.علي سعیدان، مرجع سابق، ص3
http://Knol.google.comأسامة عبد العزیز، الركن المادي في جرائم الاعتداء على البیئة، 4



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

197

فأصحاب الرأي الأول . من يراها جرائم ماسة بالمصلحة العامةهاء بين من يراها جرائم مختلطة و اختلف الفق
ن وجود مجني عليه لحقته الأضرار في مثل هذه الجرائم، لكن هذا لا يحل مشكلة طبيعة الحق المعتدى لا ينكرو 

اجتماعيا من التلوث، لهذا يقول البعض أو الأفراد المتضررين اقتصاديا و 
لكن في أحيان . المصلحة العامةصلحة الفردية و ية تجتمع فيها المأن  حماية البيئة من التلوث تعكس حماية جماع

هنا تكون الجرائم البيئية من الجرائم الماسة بالأفراد، أو و ) الأفراد(بصدد مجني عليه مباشريمكن القول أننا نكون إما 
. م جريمة ماسة بالمصلحة العامةن بصدد مجني عليه غير مباشر و نكو 

1.من هنا تظهر الطبيعة المختلطة للحق المعتدى عليهو 

نجد هذا الطرح معتمدا من المشرع الجزائري في قانون البيئة حيث منح الأفراد حق التقاضي للمطالبة 
2.الضرر الذي لحقهم كما مكن الجمعيات من التقاضي دفاعا عن المصالح الجماعيةبالتعويض عن 

أخرى جرائم واقعة أحياناأحيانا جرائم تقع على الأموال و الجريمة البيئية بدقة حيث تبدويصعب تحديدإذن
تية أو كمجرائم واقعة على المصلحة العامة،تكون في أحيان ثالثة على الأشخاص و 

بذلك يمكن القول يها يجدها تصب في عمق الاقتصاد وتؤثر فيه تأثيرا كبيرا و المتمعن فو اعتيادية،و أبسيطة مستمرة،
3.رتباطها بمجالات متعددة من حياة الإنسانلاأنه يمكن أن يكون لهذه الجريمة أكثر من تكييف 

.المسؤولية المترتبة عنهاإن التعرف على الجريمة البيئية يدفع للتساؤل عن أحكام
المسؤولية الجنائية عن تلويث البيئة: المطلب الثاني

تحديد العقوبات الملائمة لها، بل لابد من الا يكفي لضمان حماية جنائية فعالة للبيئة تجريم الأفعال الض
فر شروط معينة يمكن بتو ، لكن )الفرع الأول(تحديد الشخص الذي يتحملها ؤولية الجنائية المترتبة عنها، و إقامة المس

).الفرع الثاني(للشخص المسؤول جنائيا أن يدفع عن نفسه هذه المسؤولية
قيام المسؤولية الجنائية عن تلويث البيئة: الفرع الأول

يتطلب تبيان كل حالة على ا ا شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا، و هذقد يكون المسؤول عن الجريمة البيئية إم
.حدة، لذلك سنتعرض لمسؤولية الشخص الطبيعي أولا، ثم مسؤولية الشخص المعنوي ثانيا

مسؤولية الشخص الطبيعي:أولا
يجب أن تتوازن العقو حملها إلا من أدين كمسؤول عنها و الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يت

أن الشخص لا يزر غير سوء عمله، و مؤداه موضوعها بماطبيعة الجريمة و 
.تطبيقا لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية والعقاب عليها4

.343.صسابق،مرجع،للبیئة البحریة من أخطار التلوثالقانونیةالحمایةوعلي جمال1
.ار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة البیئة في إط10- 03.ق38- 37-36المواد 2
.87.ابتسام سعید الملكاوي، مرجع سابق، ص3
.318.علي سعیدان، مرجع سابق، ص4
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غير أن هذا المبدأ غالبا ما يكتنف تطبيقه بعض الصعوبات من الناحية العملية، ذلك أن تحديد الفعل 
خاصة متى تعلق الأمر ،الشخصي الذي يقود إلى تعيين الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن الجريمة ليس أمرا سهلا

بالتالي اره المسبب الأصلي والوحيد لها و بجرائم تلويث البيئة، التي يصعب فيها تحديد مصدر أو فعل معين باعتب
1.تحميل مرتكبيه مسؤولية النتائج المترتبة عليه

في رائم البيئية المرتكبة من الأشخاص الطبيعية تكون إما من فرد عادي أو من ممثل قانوني يكون الجإن 
الجرائم البيئية الفردية منعدمة الخطورة مقارنة بتلك المرتكبة في إطار تكوندلكن تكا،مسير منشأة مصنفةالغالب 

.المصنفةمسير المؤسسةنظام قانوني معترف له بالوجود، لذلك سنقصر الدراسة على مسؤولية
هو ات المتعلقة بالمنشأة المصنفة، و عي الذي يحوز السلطة الكاملة في اتخاذ القرار ييقصد بالمسير الشخص الطب

) أ(قد يتخذ المسير عدة أشكال.2الشخص الذي يسأل جنائيا عن أعمال التلوث التي تنتج عن تسييره للمنشأة
).ب(المسيركما أن السؤال يثور حول أساس مسؤولية 

:صور المسير القانوني المسؤول-/أ
.أو القانوني أو تفويض الاختصاصبالإسناد المادي،يتحدد إما المسؤول جنائياإن المسير القانوني 

: الإسناد المادي-1
. شخصي في وقوع الجريمة البيئيةنشاطه الخاص أو فعله الدخلالقانوني مسؤولا إلا إذاهذه الحالة لا يكون المسير 

عليه يعتبر مسؤولا عن الجريمة البيئية كل شخص يرتكب النشاط المادي المكون للجريمة البيئية بنفسه أو مع غيره، و 
أخذ المشرع .3اللوائحقوانين و ت التي تقتضيها مختلف الالإجراءاالذي يمتنع عن اتخاذ التدابير و أو الشخص

.4

ن الجريمة بصرف النظر عه أن القانون هو الذي يعين أو يحدد الشخص المسؤول مفاد: الإسناد القانوني-2
عن أخطائه الشخصية بالتالي تتم مساءلة الشخصال المادية المكونة لها أم لا، و عما إذا كان هو من ارتكب الأفع

5.بالإضافة إلى إمكانية مساءلته عن الأفعال التي ارتكبها الأعوان التابعون له

في ، و 6قد يكون الإسناد القانوني صريحا عندما يحدد القانون الشخص المسؤول صراحة بالاسم أو الوظيفة
لشركاء في شركة التضامن هم إما كافة اهذه الحالة يختلف المسير باختلاف نوع الشركة التجارية، فالمسير المسؤول

الشركة ذات المسؤولية المحدودة لبسيطة يحدده القانون الأساسي، أمافي شركة التوصية اأو المديرين أو المدير، و 

، مذكرة ماجستیر في الشریعة و -دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي- نور الدین حشمة، الحمایة الجنائیة للبیئة1
.151.، ص2006- 2005.باتنة، س-القانون، كلیة العلوم الاجتماعیة و العلوم الإسلامیة، قسم الشریعة، جامعة الحاج لخضر

.364.ویناس یحي، مرجع سابق، ص2
.152.نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص3
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.ق32.م4
.40.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص5
.151.نور الدین حشمة ، مرجع سابق، ص6
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فيسيرها إما شخص أو عدة أشخاص يعينهم الشركاء في القانون الأساسي أو بعقد وشركة التوصية بالأسهم 
1.من قبل مجلس الإدارةشركة المساهمةفييتم التسييرو لاحق،

عن إرادته في تحديد الشخص المسؤول لكنها كما قد يكون الإسناد ضمنيا أي لا يفصح القانون صراحة
فطبقا للأحكام الخاصة بالمنشآت المصنفة يعد المسؤول الشخص 2.تستخلص ضمنيا من النظام القانوني نفسه

، لأنه يشترط في حالة تغير المستغل أن يقدم 3استغلال المنشأة المصنفةصة لمهام التسيير  بعد تسلم رخالمتقلد
وإلا فسيبقى المستغل 4.المستغل الجديد أو ممثله تصريحا إلى السلطة المختصة خلال شهر من بداية الاستغلال

سؤوليته إلا إذا لا تسقط ملأنه هو الذي حصل على الترخيص، و الأول هو المسؤول جنائيا في نظر القواعد البيئية 
في حالة تصفية المؤسسة أو حلها فإن المسؤولية الجنائية تنتقل إلى المصفي لأنه يكون و . 5أثبت تغير المستغل

6.المسؤول عن تسيير المؤسسة خلال هذه المرحلة

من بين يعني أن يقوم صاحب العمل أومدير المؤسسة أو المنشأة باختيار شخص:تفويض الاختصاص-3
عن كافة المخالفات التي ترتكب أثناء أو بسبب الأشخاص العاملين لديه وتحميله تبعا لذلك المسؤولية الجنائية

:غير أن لتفويض الاختصاص ضوابط لابد من احترامها7.الأنشطة التي تمارسها المنشأة أو المؤسسة
.احد منفردايجب أن تكون المؤسسة كبيرة بحيث يتعذر تسييرها من طرف شخص و - 
.محددا، بحيث لا يكون تفويضا شاملايجب أن يصدر التفويض من المسير ويكون دقيقا و - 
.السهر على احترام التنظيماتتقنية وقانونية تخوله الإدارة و فر في المفوَّض مؤهلات يجب أن تتو - 
.سؤوليجب أن لا يتم تفويض نفس الصلاحيات لعدة أشخاص لأن هذا سيؤدي لصعوبة تحديد الم- 
8.بل يمكن متابعته إذا ثبت ضلوعه في الجريمة البيئيةيعفي المسير كلية من المسؤولية،تفويض لا الإن - 

:أساس مسؤولية المسير القانوني-/ب
إن المسير القانوني يكون هو المسؤول جنائيا بصفة شخصية أو باعتباره شريكا للشخص المعنوي الذي يمثله 

ه ليس أنه ليس من يقوم بتنفيذ الأعمال المادية للمشروع، أي أنرغم عن كل الأفعال التي تؤدي إلى تلويث البيئة، 
لية المسير إلى المسؤولالفاعل الحقيقي، و 

تحدث أقر القضاء الفرنسي أن مثل هذه النتائج التي تؤدي إلى تلويث البيئة لافقد.تقسيم العمل داخل المؤسسة
إعطاء مهمة معقدة لعامل غير مؤهل، أو عدم إعلام العامل المؤسسة، بالتنظيم داخل إلا نتيجة لسوء التسيير و 

59-75و ما بعدھا من الأمر رقم 800،و ما بعدھا  642،دھاو ما بع5،610.ف/3.مكرر4،576،715مكرر563-553المواد 1
.، یتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم1997سبتمبر26مؤرخ في

.152.رجع سابق، صنور الدین حشمة، م2
من 6و 5، و 198-06من المرسوم التنفیذي 24.و مالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 10- 03.ق20-18المواد 3

.339- 98المرسوم التنفیذي 
.339- 98من المرسوم التنفیذي 30.، م198-06مرسوم تنفیذي 40.م4
.366.ویناس یحي، مرجع سابق، ص5
.40.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص6
.153.نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص7
.42.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص8
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فهنا تقوم  مسؤولية المسير على أساس ذلك التهاون في القيام بالتزام يفرضه عليه 1.لمخاطر المحتملة لمادة معينةبا
في هذه الحالة تعد الجريمة البيئية التي يرتكبها الغير قرينة على أن . الإشراف على الغيرهو واجب الرقابة و القانون،
ينال المراقب عقوبته ليس عن الاشتراك في الجريمة البيئية بل عن جريمة قائمة الملتزم 

.2

:هذا راجع إلى ما يليإن لهذا المسلك ما يبرره و 
.ضعف الركن المعنوي في الجرائم البيئية يجعلها تقترب بكثير من الجرائم المادية*
لية للبيئة بالتوسع في مساءلة الأشخاص الطبيعية جنائيا، خاصة المتوفير حماية أكثر فعا*

.عليهم بالمقابل تحمل تبعات أي مخالفة تنجر عن هذا النشاطالمستفيدين ماليا من نشاط المنشأة و 
إن التلوث الكبير الناتج عن النشاط الصناعي يستلزم إيجاد شخص يمكن مساءلته جنائيا عنه وتحميله *

3.ية الجنائية للشخص المعنويتبعة، خصوصا عند عدم تبني المسؤولال

من المسؤولية عن في الأخير تجدر الإشارة إلى أن تقرير مسؤولية المسير لا يعني بالضرورة إعفاء العامل المنفذ
منصب كما تم استحداث.خصوصا إذا ثبت اشجريمة التلويث،

في هذه الحالة فترض فيه كفاءة علمية في مجال البيئة قد لا ، ت4مندوب البيئة لكل منشأة مصنفة
نية وجود خطر إلا إذا أثبت أنه حذر المسير من إمكا،الحالة يكون المندوب شريكا في المسؤولية الجنائية مع المسير

أنه لا خصوصا ،لي تسقط مسؤولية المندوببالتالتحذير، و ذلك لم يستجب الأخير لرغممحتمل على البيئة و 
يذهب الفقه الفرنسي إلى عدم التوسع في مسؤولية العامل المنفذ كونه الطرف الضعيف، و . يتمتع بسلطة في التسيير

5.المنفذ والطائع لأوامر المسير القانوني

الأشخاص المعنوية العامة، مثل إلى جانب مسؤولية ممثل الشخص المعنوي الخاص،يمكن مساءلة ممثلي 
واضحة معالممساءلة المنتخب المحلي عن عدم اتخاذ التدابير الخاصة بحماية البيئة، إذ أقر القانون والقضاء المقارن 

تطبيق و لمساءلة المنتخب المحلي جنائيا عن المخالفات الماسة بالبيئة، وتعد هذه المساءلة ذات أهمية بالغة في تفعيل 
لأن الإدارة تعد المسؤول الأول عن تطبيق التدابير الوقائية والتدخلية الخاصة بحماية البيئة ،قانون حماية البيئةقواعد 

من خلال مختلف الصلاحيات الممنوحة لها، وتبعا لذلك تتعدد صور مساءلة المنتخب المحلي جنائيا عن المخالفات 
المؤسس على عدم احترامه لمطابقة التراخيص للشروط البيئة، إذ يمكن أن يساءل على أساس الخطأ الشخصي 

القانونية، ومخالفة قواعد الاحتياط في اتخاذ القرارات المتعلقة بتيسير البيئة، كما يمكن أن يؤدي سوء تسيير وتنفيذ 

.365.سابق، صویناس یحي، مرجع1
.41.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص2
.157.نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص3
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.ق28.م4
.365.ویناس یحي ، مرجع سابق، ص5
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ساءلته عن عدم 
1.اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع حوادث التلوث

.سؤولية الشخص المعنويقيام مإلى جانب مسؤولية الأشخاص الطبيعية عن الجريمة البيئة يمكن 
المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي: ثانيا

أن إلا.الأشخاص المعنوية جنائياقضاء في الدول التي تنتهج النظام اللاتيني عدم مساءلة كان السائد فقها و 
لاعتبارية، فقد انتشرت الفقه الحديث في بلدان العالم اتجه إلى المطالبة بتقرير المسؤولية الجنائية للأشخاص ا

أصبح لاعتبارية واتسعت دائرة نشاطها وعظم خطرها و المؤسسات المعترف لها بالشخصية االشركات والجمعيات و 
.2قانون العقوبات أسوة بالأشخاص الطبيعيةمن اللازم إخضاعها لأحكام

كما تبنى المشرع الجزائري هذا النهج سواء في قانون العقوبات أو القانون الجنائي . 19923الفرنسي لسنة 
ى غلق المنشأة كعقوبة تكميلية، تنص عل26و 20و 9ع نجد المواد .الاقتصادي أو قانون حماية البيئة، ففي ق

على أنه في 4لخارجيةمن القانون المتعلق بالتجارة ا4.ف/12.موإغلاق المؤسسة كتدبير احترازي، كما تنص
العقوبات ممثل الشركة أو الشخص المعنوييتحملالجرائم المرتكبة  من قبل شركة أو شخص اعتباري خاص 

5.أما العقوبات المالية فيتحملها بالتضامن الشخص المعنوي مع ممثلهالبدنية،

تباري عموما الذي صرف إلى الشخص الاع
نونية مزيج من اتحاد طبيعي أو إرادي لإنسان مع غيره من الأشخاص يهدف إلى تحقيق غاية قا"يمكن تعريفه بأنه 

كام قانون البيئة هي فإن الشخص المعنوي المخاطب بأح. 6"التزامات
في الجرائم البيئية د عليه المشرع الجزائري أنه عاقب الشخص المعنوي مما يحمالمشروعات والمنشآت الصناعية، و 

مسؤوليتها في الحفاظ على اكا منه لدور الأشخاص المعنوية و تتناسب مع طبيعة الشخص المعنوي إدر التيبالغرامة 
.8ةهو نفس المسلك الذي سلكته التشريعات المرتبطة بحماية البيئو 7.من العقابتفلتحتى لا و ،البيئة

إذا كان إقرار المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية يهدف إلى  تفعيل الحماية الجنائية للبيئة، فإن هذه 
ثانيها ضرورة توافر شروط و ) أ(ص المعنوية المسؤولة جنائياالمسؤولية ليست مطلقة بل لها حدود، أولها تحديد الأشخا

).ب(ويمحددة قبل الحديث عن مسؤولية جزائية للشخص المعن
:نطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية-/أ

.517.مرجع سابق، ص، للبیئة البحریة من أخطار التلوثنعوم مراد، الحمایة القانونیة للبیئة1
.165.نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص2
.319.علي سعیدان ، مرجع سابق، ص3
171.، ص1978.، س7.ع.ر.یتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج1978فبرایر11مؤرخ في 02-78القانون رقم 4
.167.نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص5
.48.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص6
.319.علي سعیدان، مرجع سابق، ص7
.المتعلق بتسییر النفایات و إزالتھا19- 01.من ق55.مثلا م8
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إن تحديد الأشخاص المعنوية المسؤولة أو تحديد نطاق مسؤولية الأشخاص المعنوية يتم إما بالنظر لطبيعة 
.)2(أو بالنظر لطبيعة الجرائم التي يمكن أن يرتكبها شخص معنوي)1(الشخص المعنوي ذاته

:عامةخاصة و الأشخاص المعنوية إلى تنقسم : تحديد الأشخاص المعنوية المسؤولة بحسب طبيعتها-1
لمعترف لها بالشخصية القانونية الخاضعة للقانون الخاص، الأشخاص المعنوية الخاصة هي كل التجمعات ا*

.غيرهاو لإضافة إلى الجمعيات والمنظمات والنقاباتالمؤسسات الاقتصادية باالشركات و : وهي
الولاية ،البلدية،الدولة:هي، و الأشخاص المعنوية العامة هي تلك الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام*

.و المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية
التي أقر والخاصة هي المؤسسات الاقتصادية العامةأما الأشخاص المعنوية المقصودة في موضوع الدراسة ف

أو  1إلا أن هذه المسؤولية هي على سبيل الاستثناء.ها الجنائية عن الأضرار البيئيةالجنائي البيئي مسؤوليتالقانون 
اص عقوبات الأشخقانون العقوبات الذي ينص على من كتشفهو ما يو تكميلية لمسؤولية المسير،كمسؤولية 

على مسير أو مالك توقعالمعنوية كعقوبات تكميلية أو تدابير احترازية،
.3. 2المنشأة

خصوصية الشخص :ة الجرائم التي يمكن أن ترتكبهاتحديد مسؤولية الأشخاص المعنوية بالنظر لطبيع-2
المشرع تمادىيقدلكن .تهمن نطاق مسؤوليتستبعدستحيل عليه ارتكاب بعض الجرائم التي المعنوي تجعل من الم

رتكبهااعتداءات يتناسى جرائم و يفالشخص الاعتباري،الجنائي في استبعاد الجرائم من نطاق مسؤولية 
.المعنويلعل هذا راجع لسهولة متابعة الشخص الطبيعي عن الجنوح البيئي بخلاف متابعة الشخص و ،كجهاز
:شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي-/ب

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن "..ج .ع.مكرر ق51.يمكن استخراج هذه الشروط من نص م
..."الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك

عنوي ممثليه يقصد بأجهزة الشخص الم: أو ممثلي الشخص المعنويارتكاب الجريمة البيئية من طرف أجهزة-1
يقصد بممثلي الشخص المعنوي الأشخاص و .ية العامةالجمعمجلس الإدارة و ،،المسيرالمدير العام،القانونيين كالرئيس

قانون الطبيعيين الذين يتمتعون بسلطة التصرف باسم الشخص المعنوي، سواء كانت هذه السلطة قانونية أو بحكم 
المؤسسة، فقد يكون الرئيس المدير العام ، أو رئيس مجلس الإدارة، أو المدير العام أو المصفي، فيما يستبعد المسير 

بالتالي لا أما الأجراء والتابعين فيفهم من نص القانو . الفعلي من هذا الإطار
أثناء أداء مهامهم متى ارتكبها بمبادرة لتي يرتكبها مستخدميه بمناسبة و ايكون الشخص المعنوي مسؤولا عن الجرائم 

49.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص1
.ج.ع.ق20.م-9.م2
.المتعلق بتسییر النفایات و إزالتھا19-01.ق56.م3
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فقه الذي يعتبرهم أما الأشخاص الذين تلقوا تفويضا من الشخص المعنوي فقد وقع خلاف حولهم، بين ال. منه
1.بالتالي يكون مسؤولا عن تعنوي و بين القضاء الفرنسي الذي اعتبرهم ممثلين للشخص الممجرد تابعين، و 

لكي تنسب الجريمة إلى الشخص المعنوي ويسأل : لمصلحتهب الجريمة لحساب الشخص المعنوي و ارتكا-2
تكون .لحسابهالشخص المعنوي و الجريمة باسم الإدارة أو الممثل القانونيعضو،المديررتكبيعنها جنائيا يجب أن

قيام بنشاطات الغرض منها تنظيم وتسيير أثناء ال"ارتكبتبيئية مرتكبة لفائدة الشخص المعنوي متى الريمة الج
2.غرض تحقيق مآرب شخصية محضةبفتخرج إذن عن هذا الحكم الأفعال المرتكبة " تحقيق أهداف المؤسسةو 

لمصلحته إذا كانت الأفعال التي تتكون منها الجريمة تدخل في نوي و كما تكون الجريمة لحساب الشخص المع
قانون الأساسي للمؤسسة أو بموجب تفويض خاص، أو إذا ارتكبت هذه الجريمة اختصاص مرتكبها بموجب ال

بإحدى وسائل الشخص المعنوي التي يضعها تحت تصرف المخول للقيام بأعماله وكان الهدف الجوهري للفعل 
3.ليس تحقيق هدف شخصي لمستعمل الوسيلةللشخص المعنوي و جلب منفعة

جزائيا خلافا للشخص الطبيعي الذي يمكن متابعته:الجنائية للشخص المعنوينص القانون على المسؤولية -3
معاقب عليها متى توافرت أركان الجريمة وشروط المتابعة، فإنه لا تجوز متابعة من أجل أي جريمة منصوص و 

الشخص المعنوي مسؤولية خاصة ن مسؤولية لأك ، لبذصريحالشخص المعنوي جزائيا إلا إذا وجد نص  
بل نجد التشريعات العقابية التي أقرت ،غير أن هذا لا يعني التضييق من نطاق مسؤولية الشخص المعنوي. يزةمتمو 

تها لتشمل مختلف جرائم الأموال هذا النوع من المسؤولية تعمل على توسيع نطاقها مع الحفاظ على خصوصي
4.جرائم البيئةكذلكوالأشخاص، الجرائم الإرهابية ،جرائم الفساد ،جرائم المنافسة و 

إذا كانت هناك حالات تقع فيها المسؤولية على عاتق المسير متى ثبت خطأه، وحالات أخرى تقع المسؤولية 
ن يكون فيها على الشخص المعنوي أو المنشأة المصنفة إذا كان الخطأ صادرا عنها فإنه في حالات ثالثة يمكن أ

.ج ذلك.ع.قلم يمنعطالماهماسؤوليتيمالخطأ صادرا من كلاهما وبالتالي يمكن الجمع بين
كذا كل شروط قيام المسؤولية، إلا أن المتابعة الجنائية قد تنتهي بعدم وافر كل أركان الجريمة البيئية و بالرغم من ت

.هذا لا يكون إلا إذا توافرت أحد أسباب الإعفاء من المسؤوليةوقيع الجزاء على الجانح البيئي و ت
ت الإعفاء من المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئيةحالا: الفرع الثاني

هذه الظروف ما من بعض الظروف تؤدي إلى الإعفاء من المسؤولية الجنائية أو التخفيف منها، قد تتوفر 
).ثانيا(5منها ما هو مرتبط بالنصوص البيئية الخاصةو ) أولا(عامة للمسؤولية الجنائيةستمد من القواعد الي

الإعفاء من المسؤولية المستمدة من الأحكام العامةحالات :أولا

.210.أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص1
.54.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص2
.168.نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص3
.و ما بعدھا211.أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص4

.518.،مرجع سابق،ص...نعوم مراد،الحمایة القانونیة للبیئة5
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ترجع إلى ظروف ارتكاب الجريمة، أسباب موضوعية : إلى نوعينتصنف الأسباب المعفية من المسؤولية
فإن .انعدام الإرادةكن إجمالها في انعدام الأهلية و هذه الأخيرة يم. 1أسباب شخصية ترجع لشخص الجانحو 

فلا المعنوي، ني بسبب الإكراه المادي أو إرادة الجاالجنون أو صغر السن،أو انعدمت بب انعدمت الأهلية إما بس
2.لجانح البيئي إعمالا للأحكام العامة للمسؤولية الجزائيةمجال للحديث عن المسؤولية الجنائية ل

نركز على غير أننا س. حالة الضرورةدخل تحتها كل من الدفاع الشرعي و أما الأسباب الموضوعية فيمكن أن ي
).ب(الغلطو ) أ(مصادفتها في الجرائم البيئية، وهي حالة الضرورةأهم حالات الإعفاء التي يمكن

:حالة الضرورة-/أ
ية المرتكبة من المنشآت المصنفة،يصعب تطبيق الكثير من موانع المسؤولية الجنائية العامة على الجرائم البيئ

لكن حالة الضرورة يمكن دائما أن تنفي القصد الجنائي  3.رتباط الموانع التقليدية بأعمال يقوم لا
لا يتصور لة السفينة بسبب نشوب حريق فيها،فمثل الاضطرار إلى تفريغ حمو ،لملوثل

التي لحقت لتعويض عن الأضرارلمتابعته مدنيا مع إمكانية.مساءلة ربان السفينة عن جريمة تلويث البيئة
عدم معاقبة من اضطر في حالة وقوع حادث ملاحي إلى بالنص علىصراحةقانون البيئةوهو ما أقره4.بالبيئة

5.حياة البشرتفادي خطر جسيم يهدد أمن السفن و نة لياضطر خلالها صاحب السفبررته تدابيرإلقاء أو تدفق 

الوقاية الإنقاذ و إلزام كل مستغل منشأة أن يضع خطةكما تضمن المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنشآت المصنفة 
ة المتطلبة  في رخصة إن أثبت المستغل في حالة وقع حادث أنه اتخذ كل التدابير القانونير ،وعليه ضد الأخطا
لا يكون بب خارج عن إرادته أحدث الضرر،وبالتالي يمكنه دفع مسؤوليته بوجود س6دراسة الخطرالاستغلال و 

7.بترميم التلف و با إلا مطال

إلزامية منها لتلوث، المؤدية لاحتياطية لمواجهة الآثار السلبية للكوارث الطبيعية فرض المشرع الجزائري تدابير 
لأخطار الكوارث الطبيعية التعمير تحديد الأراضي المعرضة كما فرض قانون التهيئة و ،8التأمين عن الكوارث الطبيعية

ءات تحديد أو منع البناء إخضاعها لإجراإعداد مخططات التهيئة والتعمير و الطبيعية أو الانزلاقات عند 
تحديد محيطات الحماية المتعلقة التكنولوجية عن طريق المخططات و ضرورة تعريف المناطق المعرضة للأخطارو فيها،

قا لهذه الأحكام صدر مرسوم تنفيذي يحدد حدود محيط الحماية تطبي9.

.55.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص1
.بعدھاو ما 181.أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص2
.368.ویناس یحي، مرجع سابق، ص3
.321.علي سعیدان، مرجع سابق، ص4
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.ق97.م5
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06مرسوم تنفیذي 37.م6
.المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئةیضبط التنظیم 198-06مرسوم تنفیذي 42.م7
متعلق 2003أوت26مؤرخ في 12-03یتضمن الموافقة على ألأمر رقم 2003أكتوبر25مؤرح في 16-03القانون رقم 8

.2003.، س64.ع.ر.بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة و تعویض الضحایا، ج
، 2008أوت 14مؤرخ في 05- 04تھیئة و التعمیر المعدل و المتمم بالقانون رقم المتعلق بال29-90من القانون رقم 11.م9
4.، ص2004.، س51.ع.ر.ج
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يمنع أي إنجاز جديد أو ،داخل هذه الحدودلمنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء و حول ا
لحدود تحدد هذه ا.قرر في إطار امتدادات المنشآت والهياكل الأساسية للقطاعبناء دائم أو مؤقت باستثناء ذلك الم

المسؤوليةدفعغيرها يمكنه احترم المستغل هذه التدابير و إذا 1.حسب درجة الخطر الذي يمكن أن ينتج عن النشاط
.عن نفسهالمسؤولية
:الغلط-/ب

أن الاجتهاد القضائي إذا كان المشرع لم ينص على الغلط ضمن حالات الإعفاء من المسؤولية الجزائية، إلا
2.مدى إمكانية إسقاط هذا الإقرار على المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئيةهو ما يؤدي للتساؤل عن أقره، و 

).2(أو غلط في الوقائع) 1(يتخذ شكلين إما غلط في القانونعموماالغلط
يثور التساؤل في هذا الصدد حول ما إذا كان باستطاعة الجاني التذرع بالغلط في : الغلط في القانون-1

الغلط  أولهما عدم نص المشرع على :القانون لدفع مسؤوليته الجنائية؟ الجواب يكون مبدئيا بالنفي لاعتبارين اثنين
3).من الدستور60.م(بجهل القانونثانيهما قاعدة عدم جواز الاعتذار كسبب لانعدام المسؤولية، و 

بكثرة النصوص يتميز غير أن الأمر يستدعي بعض التريث عندما يتعلق الأمر بالقانون الجنائي البيئي الذي
الغلط في الغلط في نص من قانون العقوبات و ذا لابد من التفرقة بين ل.تنظيمتوزعها بين أكثر من قانون و القانونية و 

وصف الجريمة عن الفعل لا ينزعجنائي بيئي من قانون العقوبات نص فالغلط في .مينص جنائي خاص أو تنظي
نظرا لأن ،أما الغلط في نص جنائي خاص فهو كثير.من المتابعةلجانح البيئي لإفلات ايشكل عذرالا و ،المرتكب

الأحوال على علم لا يكون الأفراد في غالبت تنظيمافي تعليمات و أحكام القانون الجنائي البيئي توجد عظمم
4.هنا يمكن إثارة الغلط في القانون كسبب معفي من المسؤوليةا نتيجة عدم نشرها أو إشهارها، و 

علومات خاطئة ن الفقه يعتبر الغلط في القانون سببا معفي من المسؤولية في حالة التصرف  بناء على مثم أ
تقع في غلط في القانون نتيجة امتثالها لجميع التدابير التي بالتالي يمكن للمنشآت المصنفة التي مقدمة من الإدارة و 

حالة كما يمكن إثارة الغلط في القانون في.يقررها مدير البيئة أو لجنة المنشآت المصنفة أن تدفع بعدم مسؤوليتها
في يضا أالغلط في القانون يتصورحصر الاطلاع على لواحقه على المصالح المعنية، و عدم نشر جزء من التنظيم و 

5.كثرة التأويلاتا يضفي على هذه الأخيرة غموضا و حال عدم نشر النصوص التنظيمية المطبقة لبعض القوانين مم

الذي يسأل عن فعله جانيالأصل أن الغلط في الوقائع لا يؤثر على المسؤولية الجزائية لل: الغلط في الوقائع-2
غير أن الأمر 6.فيكان الغلط متى توافرت لديه نية الإجرام بصرف النظر عما إذا  

منشآت و الھیاكل الأساسیة لنقل یحدد حدود محیط الحمایة حول ال2010دیسمبر29مؤرخ في 331-10المرسوم التنفیذي رقم 1
.3.، ص.2011.، س1.ع.ر.توزیع الكھرباء و الغاز، جو
.369.ویناس یحي، مرجع سابق، ص2
.190.أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص3
.60.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص4
.370.ویناس یحي، مرجع سابق، ص5
.192.أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص6
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حيث يمكن تصور الغلط في الوقائع سواء في الجرائم العمدية أم غير الأمر ليس 
.العمدية

ئيا، ع جناكمن يريد قتل طائر فيصيب إنسان فيتاب،ففي الجرائم البيئية يمكن تصور الغلط في القصد الجنائي
يمكن للغلط أن يزيل وصف الجريمة أو يغيره أو هناإذن. لكن على جريمة الجرح الخطألا على جريمة بيئية عمدية و 

يخفف العقوبة إلا أنه لا يؤثر في الجريمة البيئية متى أدى الغلط إلى الإضرار بعنصر بيئي محمي غير الذي كان 
ذلك أن القصد المطلوب فيها هو قصد عام ،ير العمدية فليس له أي تأثيرأما الغلط في الجرائم البيئية غ.مستهدفا

1.وبالتالي فالإرادة فيها جد ضعيفة مما يصعب معه القول أن الغلط قد ألغاها

جة وآثارها المواد المنتواد أو المعدات أو طرق الإنتاج و عموما فإنه على الرغم من كون  إثارة الغلط في الم
إلا أن تطور النظم البيئية أدى إلى ،البيئة من الدفوع الأكثر إثارة من قبل المنشآت المصنفةة و المحتملة على الصح

شآت المصنفة أصبحت تفرض معايير وضوابط مختلفة لأن الأنظمة المؤطرة للمن.عدم الالتفات إلى هذه الدفوع
ضرورة دراسة التأثير ودراسة الخطر و لمن خلا،الكشف عن كل الآثار المحتملة للنشاط المزمع القيام بهللتعرف و 

لى المنشآت بداية من الاستغلال بالتالي فإن جملة التدابير الوقائية المفروضة عيين مندوب للبيئة في كل منشأة، و تع
ل الغلط في الوقائع كسبب يقبلا عليهو .الرقابة اللاحقة على الاستغلال لا تدع أي مجال لقبول الادعاء بالغلطو 

.عفاء من تطبيق مبدأ الاحتياطالمسؤولية إلا في حالة الإمعفي من 
.خاصة للإعفاء من المسؤولية عن الجرائم البيئةأحكام إضافة لحالات الإعفاء العامة يمكن إيجاد 

الحالات الخاصة للإعفاء من المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية:ثانيا
إن معظم النشاطات المرتبطة بالبيئة هي في الغالب خاضعة لوجوب الحصول على موافقة إدارية مسبقة أو 

بذلك تعتبر ممارسة النشاط دون  و .هذا هو الحال مع المنشآت المصنفةأخرى الحصول على ترخيص إداري، و بعبارة
ن النشاط قد يتسبب الترخيص الإداري إلا ألكن الواقع أنه رغم الحصول على. 

عن شروط قبوله  و ) أ(ثر المعفي للترخيص الإداريهو الأمر الذي يدعو للتساؤل عن مدى الأفي ضرر بيئي و 
).ب(كسبب معفي من المسؤولية

:الأثر المعفي للترخيص الإداري-/أ
الضرر البيئي وصف الجريمة البيئية، إن حيازة المنشأة لترخيص إداري بالاستغلال ينزع عن فعل إحداث 

ذلك أنه إذا كان تقبل 2.وبالتالي يعد حصول المنشأة على الترخيص أحد الأسباب المعفية من المسؤولية الجنائية
إلا أنه في هذه الحالة يمكن تقبل ،الإذن للنشاط رغم إحداثه لضرر يتعارض مع المغزى الأصلي للرخصة الإدارية

بالتالي تقلل من الضرر ، و ج عن المنشأة طالما أن هذه الأخيرة تحترم القواعد التقنية والقانونيةالضرر البيئي النات

.58عبد الاوي جواد، مرجع سابق، ص1
.و ما بعدھا371.ویناس یحي، مرجع سابق،ص2
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طالما أن هذا الترخيص لا يحول دون مطالبة أي متضرر من يؤثر بصفة كبيرة على البيئة، و الممكن حدوثه بحيث لا
.هذا النشاط بوقفه أو التعويض عنه أمام القضاء المختص

خصة الإدارية أثر معفي من المسؤولية عن المخالفات البيئية ما دام أمر تحديد شروطها راجع إذا كان للر 
لبيئي لمساعدة الجانح البيئة للجهاز التنفيذي، إلا أنه يجب عدم المبالغة في منح هذه الرخص على حساب سلامة ا

1.العقابعلى الإفلات من المتابعة و 

.ر المعفي للمسؤولية يجب أن تتوفر فيه مجموعة شروطإن الترخيص الإداري لكي يتمتع بالأث
:شروط الترخيص الإداري كسبب معفي من المسؤولية-/ب

لق سارٍ في كل هل هو مطا الإعفاء و القول بالأثر المعفي للترخيص الإداري يدعو للتساؤل عن مدى هذ
:بمجموعة ضوابط هيضوابط؟ إن الأثر المعفي للترخيص الإداري ليس مطلقا بل مقيداوقت، أم له

مبدأ تدرج القواعد القانونية يحتم ضرورة احترام الترخيص إن كلا من مبدأ الشرعية و : ترخيصمشروعية ال-1
بالتالي فمن غير المتصور أن يبيح الترخيص الإداري ما يمنعه أو يجرمه عد القانونية الأعلى منه درجة، و الإداري للقوا

عليه فإن الأثر و . من غير وجود نص قانوني يقررهالمقبول وجود ترخيص إداريالقانون، بل أكثر من ذلك من غير
مستجيبا ا بنص القانون لممارسة النشاط، كن قبوله ما لم يكن هذا الترخيص مشترطالمعفي للترخيص الإداري لا يم

.للشروط القانونية وصادرا عن الجهة المختصة
ن الترخيص الإداري لا يشكل ذلك الدرع الحامي من إ: احترام المستغل للنصوص المنظمة للنشاط-2

ية المنظمة للنشاط الذي يمارسه إلا إذا احترم المستفيد منه أو المستغل المرخص له كل النصوص القانون،المسؤولية
بالتالي فلا عبرة من هذا السبب المعفي متى تبين وجود و . ل الإجراءات المفروضة بموجبهااتخذ كونفذ كل التدابير و 

موافقة إدارية إهمال أو عدم احتياط أو تقصير من جانب الجانح، حينها لا يمكنه التمسك بأنه قد حصل على 
2.تعود مهمة تحديد الإهمال من عدمه إلى القضاءو . لممارسة النشاط

الإداري أثر معفي من المسؤولية يجب أن يكون لكي يكون للترخيص : سريان أثر الترخيص الإداري-3
لذلك يشترط قانون البيئة حصول . ساري المفعول أو قد دخل حيز التنفيذ أثناء ارتكاب المنشأة للجريمة البيئية

المنشأة المصنفة على الترخيص بالاستغلال قبل مباشرة نشاطها، إلا أن المشرع نص على حالات مؤقتة للامتثال 
ك فإن عدم وجود رخصة الاستغلال فيما لبذو 4أو لتحيين الرخص السابقة في آجال محددة3.لأحكام الرخص

5.عدا الحالات الاستثنائية المحددة بنصوص خاصة يعد مخالفة في حد ذاته

يوم ينتج ترخيص استغلال المنشآت المصنفة أثره الإعفائي في حالة احترام التدابير المنصوص عليها فيه من 
لأي سبب من تمر هذا الأثر طيلة سريان الترخيص، أي ما لم تنتهي صلاحيتهيسلإدارة المختصة، و صدوره عن ا

.56.د، مرجع سابق،صعبد اللاوي جوا1
.57.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص2
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06مرسوم تنفیذي 70- 69.م3
.3.، ص2005.، س60.ع.ر.یتضمن قانون المیاه، ج2005أوت4مؤرخ في 12-05من القانون رقم 182.م4
.بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق 10-03.ق102.م5
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عدم احترام ل، أو يتطلب تجديده أو بسبب سحبه من الإدارة المختصة هالأسباب سواء بصدور نص جديد يلغي
1.د الطعن فيه لعدم مشروعيتهأو بإلغاء القرار من طرف القاضي الإداري بعضة،المنشأة للشروط القانونية المفرو 

يمكن أن تستفيد المنشآت المصنفة من التخفيف من ،الخاصةمن المسؤولية العامة و بالإضافة لحالات الإعفاء
اجتماعية أو نظرا لاعتبارات اقتصادية و بمرونة مع بعض الجرائم البيئيةالمشرعإذ قد يتعاملالمسؤولية الجنائية، 

بغية توفير الظروف يجيزات استثنائية ، كما قد يحدد فتر 2تقنية
مثل هذه الظروف غير أن3.التكنولوجية الملائمة للمؤسسات الملوثة للامتثال للأحكام القانونيةالاقتصادية،المالية و 

4.المخففة لا يمكن الاستفادة منها إلا بالاستناد إلى نص قانوني صريح

الجزاءات الجنائية لتلويث البيئة:الثالثالمطلب 
يعد الجزاء .الجزاء هو الألم الظاهري المادي المحسوس الذي يصيب الإنسان في جسمه أو حريته أو ماله

أكثرها ضراوة لأنه يصيب الإنسان في حياته كما في عقوبة الإعدام أو في نائي أشد أنواع الجزاءات قساوة و الج
الفعل الاجتماعي إزاء الجزاء المظهر القانوني لرديشكل 5.السالبة للحرية أو المقيدة لهاحريته كما في العقوبات 

تبعية، أو في صورة تدبير احترازي يواجه أصلية و: رتكبة، بنوعيها يتمثل في صورة عقوبة تواجه الجريمة المالجناة، 
للوم الموجه إلى من تنزل به، مجالها حيث حيث أن العقوبة جزاء ينطوي على ا.ثبت لديه خطورة إجرامية كامنةمن ت

يتوافر الخطأ والصلاحية للمسؤولية الجنائية، أما التدبير الاحترازي فهو أسلوب للدفاع الاجتماعي لا يستهدف 
6.سوى توقي الخطر الاجتماعي مجاله حيث تتوافر الخطورة الإجرامية

).فرع ثان(التدبير الاحترازيو)فرع أول(العقوبة: الجزاء الجنائي يأخذ إحدى صورتينإذن
العقوبات الجنائية لتلويث البيئة:الفرع الأول

.أخرى تبعية أو تكميليةتصنف إلى عقوبات أصلية و ،الجانح البيئيإن العقوبات الجنائية الموقعة على 
العقوبات الأصلية:أولا

عكس هذه العقوبات خطورة ت.الغرامةو السجن، الحبس،الإعدام:هي أربعة أنواع نص عليها المشرع الجزائري
7.نوع الجريمة البيئية المرتكبة، جناية أو جنحة أو مخالفةالجانح و 

:عقوبة الإعدام-/أ
إنما لم يتضمنها قانون البيئة و .لحياةو اتهذه العقوبة أشد أنواع العقوبتعد 

أدت إلى موت شخص أو مغشوشة أو فاسدة الة تقديم مواد غذائية أو طبية في قانون العقوبات، كما في حوردت
.و ما بعدھا375.ویناس یحي، مرجع سابق، ص1
.المتعلق بتسییر النفایات و إزالتھا19-01ق8.م2
.المتعلق بتسییر النفایات و إزالتھا19-01.ق71- 70-69- 68.م3
.و ما بعدھا373.ویناس یحي، مرجع سابق، ص4
.308.بق، صعارف صالح مخلف، مرجع سا5
.467.عادل ماھر الألفي، مرجع سابق، ص6
،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في علم الإجرام و العلوم الجنائیة، السنة -دراسة مقارنة-عبد اللاوي جواد، الحمایة الجنائیة للبیئة7

.87.، ص2004/2005الجامعیة،



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

209

أو ذين عرضوا أو باعوا تلك المواد و كذا الوا الغش و عدة أشخاص، فإن الجناة الذين ارتكب
المزارع  تكون الحقول و عمدا في أملاك الدولة كالغابات و كذلك في حالة وضع النار و . فاسدة يعاقبون بالإعدام

لو في غير ملك الدولة إذا النار عمدا و يعاقب بالإعدام كل من وضعي الإعدام إذا أدى إلى الوفاة، والعقوبة ه
كما نص القانون البحري على عقوبة الإعدام في حق كل ربان سفينة . أدى إلى موت شخص أو عدة أشخاص
من قانون 399-396-432المواد (1.للفضاء الوطنيالتابعة عة في المياهجزائرية أو أجنبية ألقى عمدا نفايات مش

).من القانون البحري500و م 2العقوبات الجزائري
:عقوبة السجن/ب

سجن مؤبد : تأخذ صورتان.
من النصوص التي أشار فيها المشرع لعقوبة السجن المؤقت، ما تضمنه قانون العقوبات في المادة 3.وسجن مؤقت

التي تعاقب الجناة الذين يعرضون أو يضعون للبيع أو يبيعون مواد غذائية أو طبية فاسدة بالسجن المؤقت 432/2
للشفاء أو في فقدان استعمال سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل) 20(إلى عشرين ) 10(من عشر

عشر سنوات إلى ) 10(من نفس القانون بالسجن المؤقت من 396كما تعاقب المادة . عضو أو عاهة مستديمة
من 66ونصت المادة . سنة كل من يضع النار عمدا في غابات أو حقول مزروعة أو أشجار أو أخشاب) 20(

) 8(إلى ثماني ) 5(يعاقب بالسجن من خمس:"ا وإزالتها على مايليومراقبتهالمتعلق بتسيير النفايات19-01قانون 
العقوبتين دج أو بإحدى 5.000.000دج إلى خمسة ملايين 1.000.000سنوات وبغرامة مالية من مليون دينار 

4".كل من استورد النفايات الخاصة الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام هذا القانونفقط،

4".القانون

:قوبة الحبسع/ج
يوم الأصل في عق.5الجنحجرائمفيللحريةالسالبةالأصليةالعقوبةالحبسيعد

يمكن في حالة الجنح تجاوز هذه المدة بنص و سنوات في مادة الجنح،5من شهرين إلى و وشهرين في مادة المخالفات،
المتعلق بتسيير النفايات، 19-01من القانون رقم 61من الأمثلة على عقوبة الحبس ما نصت عليه م 6.خاص

صة الخطرة مع النفايات الأخرى، من أن يعاقب بالحبس من ست أشهر إلى سنتين كل من قام بخلط النفايات الخا

، مذكرة تخرج لنیل شھادة - یعة الإسلامیة و القانون الجزائريدراسة مقارنة بین الشر-محمد بن زعمیة عباسى، حمایة البیئة1
.158.، ص2002-2001الماجستیر، فرع الشریعة و القانون، كلیة العلوم الإسلامیة، الخروبة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

، المعدل و المتمم 1966ونیو ی11، مؤرخة 46ر.، ج1966یونیو 8المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في 156- 66الأمر رقم 2
.2009مارس 8، مؤرخة في 15ر .، ج2009فبرایر 25المؤرخ في 01- 09بالقانون رقم 

.72.حوشین رضوان ، مرجع سابق، ص3
15، مؤرخة في 77ر .، ج2001دیسمبر 12المتعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا، مؤرخ في 19-01القانون رقم 4

.2001دیسمبر 
مصربجمھوریةالعامةالنیابةمنمقدمةعملورقةعبد المجید محمود،المواجھة الجنائیة لتلوث البیئة في التشریع المصري،5

.13.، ص2009مارس18- 17،بیروت"العربیةالدولفىالبیئةجرائم"حولالإقلیمىالمؤتمرإلىالعربیة
، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في -دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و القانون الوضعي-نور الدین حشمة، الحمایة الجنائیة للبیئة6

، 2006-2005:باتنة، السنة الجامعیة–تخصص الشریعة و القانون، كلیة العلوم الاجتماعیة و العلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر 
181.ص
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كل من قام بتسليم أو سنتينتوقيع عقوبة الحبس بين ست أشهر و من نفس القانون على 62كذلك نص م و 
عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا 

توقيع عقوبة الحبس من سنة إلى إطار التنمية المستديمة فيمن الأمثلة في قانون حماية البيئة1.النوع من النفايات
كل ربان سفينة خاضع لأحكام المعاهدة الدولية للوقاية من تلوث المياه البحرية بالمحروقات علىخمس سنوات

يعاقب بالحبس لمدة و .2جها في أعالي البحاربجريمة صب المحروقات أو مز قام ،تعديو 1954المبرمة في لندن في 
لمواد سامة يتسبب مفعولها أو شخص قام برمي أو تفريغ أو تسريب،بصفة مباشرة أو غير مباشرة،سنتين كل 

.3في البيئة السطحية أو الجوفية التابعة للقضاء الجزائريالحيوان والنبات،اعلها في الإضرار بصحة الإنسان و تف
بالمخالفة للمقتضيات القانونية نجد عقوبة الحبس أيضا في مجال استغلال المنشآت المصنفة بدون ترخيص أو 

، فمن يواصل استغلال المنشأة دون الاستجابة لقرار تراوح العقوبة في ت.الفنيةو 
إعادة الحال إلى ما كان عليه بعد التوقف عن الاستغلال فنية أو باتخاذ تدابير الحراسة و الإعذار باحترام الشروط ال

يعاقب على ترخيص، و منشأة بدون الحصوليعاقب بستة أشهر حبس، بينما يعاقب بسنة حبس كل من استغل
4.هابسنتين كل من استغل منشأة بالمخالفة لقرار قضى بغلقها أو توقيف

تعاقبالتي 12-84قانون الغابات رقم من75ممثلبس تطبيقها في القوانين الخاصة،كما تجد عقوبة الح
تعاقب التي79مالغابية  أو ينقلها دون رخصة، وكذلك كل من يستغل المنتجاتأيام وشهرين  10الحبس بين ب

5.العود لارتكاب جنحة تعرية الأرض في الأملاك الغابيةعنأشهر 6من شهر إلىبالحبس

ذى اص، فالعدالة تتأالخعام و العدالة والردع الغير كافية لتحقيق ،
العقاب إذ أن جسامة الأضرار الناجمة عن الجرائم التي يعاقب عليها المشرع بعقوبة الجريمة و من عدم التناسب بين 

البشر الحبس تفوق في أغلب الأحوال قدر الإثم في هذه الجرائم، خصوصا أن آثار تلويث البيئة قد تصيب 
.قد تستمر لأجيال متعاقبة مثل التلوث الإشعاعيوالحيوانات والنباتات،و 

: لغرامةعقوبة ا/د
إيلاممنهايقصدعقوبةوهي6هي إلزام مالي يقدره الحكم القضائي على المحكوم عليه لصالح خزانة الدولة،

ماعيةالجصلحةالمأصابالذيالضررعنالتعويضمننوعإلىشقيق النفس،بالإضافةماله،والمالفيالجاني
أحياناتأتيالعقوبةهذهخصائصمن.حقهحدودتجاوزأومشروعغيروجهعلىلحقهالفردعند استعمال

حافلةالبيئيةوالقوانين،الحبسعقوبةإلىعقوبة مضافةشكلفيأخرى أصلية منفردة ،وأحياناعقوبةشكلفي

. 323.ان ، مرجع سابق، صعلي سعید1
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10- 03من القانون رقم 94م2
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03من القانون 100م 3
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة10-03.من ق106إلى 102المواد من 4
نصر الدین ھنوني، الوسائل القانونیة و المؤسساتیة لحمایة الغابات في الجزائر، مطبوعات الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 5

.و ما بعدھا82.، ص2001الجزائر، 
.268.محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص6
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من 122المادةفيماجاءأصلية ومنفردةالماليةفيها العقوبةتكونالذيالأولالنوعفمن.الماليةالعقوباتبذكر
بلامنشأةعمدااستغلمنكلدج20000إلى2000منبغرامةيعاقبأنهعلىتنصالتي03-83قانون البيئة 

من الأمثلة على ذلك من قانون البيئة الرخصة المقررة، و تفرضهاالتيلشروطلتجاهلاأوالتصريحدونأوترخيص
دج كل من استغل دون ترخيص مؤسسة 100.000و10.000التي تعاقب بغرامة تتراوح بين 82.م2003لسنة 

التي تعاقب بغرامة بين 97.لك مكذببيعها أو إيجارها أو عبورها، و لتربية حيوانات من أصناف غير أليفة يقوم
ع حادث و مليون دج كل ربان سفينة تسبب بسوء تصرفه أو رعونته أو إخلاله بالقوانين في وقو 100.000

النوعمنأما.نجم عنه تدفق مواد تلوث المياه الخاضعة للقضاء الجزائرييتفاداه و أو لم يتحكم فيه أو لمملاحي 
قب يعاالتي تنص على أن99المادةعليهمانصتالمالية مصحوبة بعقوبة الحبسالعقوبةفيهتكونالذيالثاني

من 57.إلى عشرة ملايين دينار كل من خالف أحكام مغرامة من مليونينبالحبس من سنة إلى خمس سنوات و 
1.صب محروقات في المياه التابعة للقضاء الجزائرينفس القانون و 

ن بل هي ناتجة ع،إن الأهمية التي تحتلها عقوبة الغرامة بالنسبة للحماية الجنائية للبيئة ليست وليدة فراغ
تتلاءم مع الجرم من حيث أن أغلب الجرائم البيئية تتصل بالمال فهي . مع الجانيملاءمة هذه العقوبة مع الجرم و 

بطريقة أو بأخرى، إذ تحدث بمناسبة ممارسة نشاط اقتصادي فتكون الغرامة من جنس العمل، إذ يحرم الجانح من 
كون الغرامة غرما مقابل الغنم، الكسب غير المشروع الذي استهدف الحصول عليه من جراء المساس بالبيئة، فت

من جهة أخرى فالغرامة تتلاءم مع الجاني، من حيث أن الجرائم البيئية غالبا ما تسند إلى أشخاص معنوية، و 
.فتكون هذه العقوبة مناسبة لطبيعة هذه الأشخاص

إن عقوبة الغرامة قد تتنافى مع متطلبات رغم الم
إن ة المقررة كعقوبة على إحداثها، ومن جهة أخرى نظرا للتفاوت الكبير بين الأضرار البيئية ومقدار الغرامالعدالة،

الغرامة قد لا تحقق الردع الخاص المرجو منها، حيث تستمر المنشأة في ارتكاب الجرائم البيئية طالما كانت لديها 
يمة البيئية التي ترتكبها، خصوصا إذا كانت الإجراءات الواجب القدرة المالية على دفع الغرامة المالية المقررة للجر 

.كلف أكثر بكثير من مبلغ الغرامةتالبيئة باتخاذها لتفادي الإضرار 
سينعكس سلبا على ن هذالأالمقررة للجرائم البيئية،طالبة بالمبالغة في قيمة الغرامةا تقدم المممليس المرجو 

ع الإحجام عن إنشاء المشاريو غلقها،مما يؤدي إلى إفلاسها و المصنفة،الي للمنشأة فقد يؤثر على المركز الم
-le jour"الغرامة اليومية:ني أنواع مختلفة من الغرامة مثلبل يفضل تب.ما يضر بالاقتصاد الوطنيبالبيئة،المضرة

amende" الاختبارلوضع تحت المراقبة و الغرامة مع او"l’amende avec-suivis" الغرامة المشروطةو"l’amende

conditionelle "2.
التكميليةالعقوبات التبعية و :ثانيا

.159.عباسى، مرجع سابق، صمحمد بن زعمیة 1
.274.محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص2
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.التكميلية في المقام الثانينتطرق أولا للعقوبات التبعية،ثم العقوبات

: العقوبات التبعية/أ
أغلب الجرائم فلا نكون بصدد هذا النوع من العقوبات إلا إذا كنا بصدد جناية بيئية، والجنايات البيئية قليلة، 

من 396/2و432/2مكرر، 87جنح أو مخالفات، لكن يمكن تطبيقها على الجنايات المعاقب عليها بالمواد 
.النفايات وإزالتهاالمتعلق بتسيير 01/19من قانون66قانون العقوبات والمادة 

،على الجانح البيئياتطبيقهالممكنيعد الحجر القانوني أبرز هذه العقوبات
1.بقوة القانونهذه العقوباتطبقت. له طيلة مدة العقوبةإدارة أموا

:العقوبات التكميلية/ب
تحديد الإقامة، المنع من : تكميلية، وهيزائري على العقوبات المن قانون العقوبات الج9نصت م 

2.الإقامة،الحرمان من مباشرة بعض الحقوق الوطنية،مصادرة الأموال،حل الشخص الاعتباري، نشر الحكم

:من هذه العقوبات التي تؤدي دورا في مواجهة الجنوح البيئي.هذا النوع من العقوبات يكمل العقوبة الأصلية
.لا يطبق في الجنح والمخالفات البيئية إلا بنص،أمر جوازي لمحكمة الجنايات،مصادرة جزء من أموال الجانح- 
،من قانون العقوبات17أي منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه طبقا للمادة :حل الشخص الاعتباري- 

وكان من الأحسن لو أخذت هذه العقوبة أي حل الشخص المعنوي كعقوبة أصلية تماشيا مع الاتجاه الحديث 
3الذي أصبح يأخذ بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية

تتمثلالعقوباتمنطائفتينالمعنوية تشملالأشخاصعلىالمطبقةتجدر الإشارة إلى أن العقوباتهذا و 
جميعبانطباقالطائفةهذهتسمح،التشديدمعالأفراديرتكبهاالتيالبيئيةللجرائمالمقررةالعقوباتفيالأولى

والغاباتالمياهكقانونالبيئيةالقوانينمختلفالأفراد،فييرتكبهاالبيئية التيالمخالفاتعلىالجزائيةالأحكام
قيمتهامضاعفةخلالللغرامة،منالماليةالقيمةحيثمنشددوالنفايات،والذيوالصيد البحريالثقافيوالتراث

الثانية العقوبات الخاصة الطائفةوتشمل.العودحالةفيمضاعفتهاومعمراتخمسإلىمرة واحدةمن
علىيوقعأنيمكنجزاءأقصىهيالأخيرةهذه.الاعتباريالشخصحلإمكانيةمثلبالأشخاص المعنوية

حلتتضمنلمالخاصة،نجدالبيئيةالقوانينضمنالواردةالجزائيةإلى الأحكامبالرجوعأنهإلا.الملوثةالمنشأة
المؤقت لاستعمالالحظرإلىالمصنفةالمنشآتتجاهالخاصةالعقابيةللسياسةالعامالمنحىالمنشأة المصنفة،ويتجه

حالفيحتىالحلموضوعالبيئةيتناول قانونولم.المؤقتالمنعالتهيئة،أوأعمالإنجازحينإلىالمصنفةالمنشآت

.76.حوشین رضوان، مرجع سابق، ص1
.185.نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص2
.89.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص3
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المنشآتبحليقضيخاصنصأيالنفاياتقانونيتضمن ترخيص،ولمبدونلنشاطلالمنشأةمزاولة
1.)12-05(المياهلقانونالتعديل الجديدالتوجهنفسضمنالمصنفة،وسار

.لإإلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة، وجدت التدابير الاحترازية 
التدابير الاحترازية: الفرع الثاني

تجريد الجانح من الوسائل المادية التي -:لمواجهة خطورة الجانح البيئي من خلالتبرز أهمية التدبير الاحترازي
المنع و لاستمراره في الإضرار بالبيئة،إغلاق الشخص المعنوي منعا تداء عن طريق مصادر تسهل له ارتكاب الاع

2.من مزاولة المهنة

المنع من ممارسة النشاط:أولا
سبيلا وقائيا يهدف إلى منع الجانح البيئي من ارتكاب الجريمة البيئية حيث تكون ييعد هذا التدبير الاحتراز 

لا مجال تطبيقه المخالفات، كما مننظراً لخطورة هذا التدبير يستثنى.
الجانح لالتزاماته بعد من أمثلته سحب رخصة استغلال الشاطئ عند عدم احترام سنوات،10مدة تطبيقه تتجاوز 
التي 10-03من قانون 102وكذا ما نصت عليه المادة ،رخصة استغلال المؤسسات الفندقيةوسحب ،إعذاره
المنع من 3.للمحكمة أن تقضي بمنع استعمال المنشأة إلى حين الحصول على الترخيص من الجهة المختصةأجازت

4.هذا التدبير يمكن تشبيهه بالعقوبات السالبة للحرية خلال فترة محددة،بالوجود القانوني للشخص المعنوي

المصادرة:ثانيا
فإما أن: تتخذ شكلينإن الحكمة من تقرير جزاء المصادرة قد

ا تكون المصادرة تدبيرا احترازيا غهنأخرى، و في ارتكاب جريمةالمصادرةالأدوات
تتميز . هذه الأدواتبتجريده منكما قد تستهدف إنزال الإيلام بالمحكوم عليه . إجرامية كامنة في هذه الأشياء

المصادرة كتدبير احترازي عن المصادرة كعقوبة، ففي الأولى توقع المصادرة على الشيء الذي ارتكبت به الجريمة 
، أما المصادرة بوصفها عقوبة دف درء خطورة هذا الشيءبغض النظر عن ثبوت ملكيته للجاني من عدمه، لأن اله

5.ق الإيلاميحقلتعليه، فهي لا ترد إلا على شيء مملوك للمحكوم

المصادرة كتدبير احترازي من ناحية أخرى، فنكون بصدد عقوبة متى مييز بين المصادرة كعقوبة و كما يمكن الت
تكون تدبيرا احترازيا عندما تنصب على أشياء إيذاء الجانح في ذمته المالية، و 

من أمثلتها حجز معدات الصيد البحري المحظورةن استخدامها في إجرامه، و وقاية مغير مباحة، فتكون أداة لل

و ویناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر،رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أب1
. 359.، ص2007بكر بلقاید، 

.90.عبد اللاوي جواد، مرجع سابق، ص2
.77.حوشین رضوان، مرجع سابق، ص3
.279.محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص4
.276.محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص5
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لسمك المصطاد االأفخاخ، إلى جانب مصادرة ثمار الجريمة ك، شبكات الصيد غير القانونية،الذخائر،الأسلحةك
1.بطريقة غير شرعية، فالمصادرة وسيلة لزيادة فعالية القانون الجنائي للبيئة

العدالة بجعل أدوات تحقق المصادرة كعقوبةفها سواء كانت عقوبة أو تدبير احترازي، فأهداالمصادرةتحقق
د كل من تسول له نفسه يتهدبكما تحقق الردع العام لجاني عما ألحقه بالبيئة من ضرر،يدفعه ااتعويضالاعتداء 
أما  . اقتراف الجريمةأدوات يد الجانح من تجر بالردع الخاص وات الاعتداء، وعلى البيئة بحرمانه من أدالاعتداء

2.بفهي تحقق هدفها كتدبير الاحترازي

غلق المؤسسة أو حلها:ثالثا
رسة أعماله،التي خصص نشاطه لها حظر متابعة مماعنوي يحمل معنى وقف هذا الشخص، و إزالة الشخص الم

هذا الإجراء . لو كان ذلك باسم آخر،و 
رمي مخلفات المصانع في مثلالخاصة، نظمة كالأشخاص المعنوية العامة و جماعة ممنرتكب الجرم البيئيايفرض إذا 

3.النوويةالأبخرة السامة منها أو تسريب الأشعة الأيونية و المياه أو تصاعد

بأمردج500.000إلىدج100.000منبغرامةضدهالمتخذةالتدابيريخالفالذيالمعنويالشخصيعاقب
الاحترازيةللتدابيرالردعيالطابعمنالجديدالتعديلوضاعف.الجمهوريةوكيلرأيأخذبعدالتحقيققاضيمن

الجهةرئيسمنعريضةعلىبأمرالموضوع،أومحكمةقبلمنالبدنيالإكراهإلىاللجوءعلى إمكانيةالنصب
العامة،ما النيابةوالتماساتلهالمحكومطلبالتنفيذ،بناء علىمكانادائر فييقعالتيالحكم،أومصدرةالقضائية

4.نص مخالفيوجدلم

إلا أن ،القفزة الكبيرة في إقرار مسؤولية الأشخاص المعنويةي عرفه القانون الجنائي البيئي و رغم التطور الذ
إن وجدت بعض الأمثلة و الكثير من القضايا المتعلقة بالبيئة،القضاء الجزائي الجزائري على غرار الفرنسي لا يتلقى 

.رمي القاذوراتوبسرقة المياه أو الرمال من الشواطئ أةعلقالمتالمحتشمة 
العلمي لدى رجال القضاء في غياب التخصص القانوني و ثانيهماو تعلقة بالبيئة،تشعب القوانين المأولهما:رئيسيين 

5.مدى اهتمامه بحماية البيئةقفة على كفاءة القاضي و لتبقى مهمة ضمان حماية جنائية فعالة للبيئة متو .

.ي بأقل أهميةالإدار رقابة القاضيليست و ذكره،بما سلفهي من الأهمية ،العاديسة من القاضي الرقابة الممار 
:الفـصـل الثـانـي

لحماية البيئةالمنـازعـات الإداريــة للمـنشـآت المصـنـفـة

.91.د اللاوي جواد، مرجع سابق، صعب1
.278.محمود صالح العادلي، مرجع سابق، ص2
.190.نور الدین حشمة، مرجع سابق، ص3
.357.ویناس یحي، مرجع سابق، ص4
.80.حوشین رضوان، مرجع سابق، ص5



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

215

اجتماعية فإن الضرورة الأهم أن تكون دولة قانونية، تتحمل مهمة قيادة ا أن الدولة غدت ضرورة قانونية و بم
يعتبر النشاط الإداري أهم نشاط تقوم به . 1البعيدالمستقبل القريب و ووضع شروط تطورها وتقدمها في الدولة

ذلك أن.إلا اعتبر معيبااط يجب أن يستهدف الصالح العام و هذا النشعلى أن.اتسعو قد تنوع ، و الدولة المعاصرة
مراكزهم فتتعرض لحريات الأفراد وتمس وسائل السلطة العامة قد تسيء استعمال نشاطها أثناء مباشرةالإدارة 

تعتبر 2.تم تقرير ضمانات كافية لحمايتهم في مواجهة الإدارةمما يح،أموالهمخاصهم و تلحق الضرر بأشالقانونية و 
لما يتمتع به القضاء من مقومات في ظل مبدأ ث الإدارة على احترام القانون،لحالأنجعالرقابة القضائية الأداة 

هذه الرقابة القضائية تخلق لنا ما يطلق . 3مستلزمات دولة القانونالفصل بين السلطات، الأمر الذي يتوافق مع 
.عليه المنازعات الإدارية

مجموعة القواعد المطبقة للحل "تعددت التعريفات الفقهية التي قيلت في المنازعة الإدارية، 
مجموع "ــ يعرفها بمنو . 4"القاضي الإداريالقضائي للنزاعات الناتجة عن النشاط الإداري، عندما يتم عرضها على 

مجموع المسائل المتعلقة بوجود نزاع ناتج بمناسبة "أو تعريفها بــ. 5"النزاعات التي يعود الفصل فيها للقاضي الإداري
عات الناتجة عن النشاط دراسة النزا: "بالقولخر الآالبعضكما يعرفها . 6"بمناسبة نشاط إداري بمفهومه الواسع

.7"قواعد موضوعية متميزةولة من قضاء خاص وفقا لإجراءات و لالمحالإداري و 
المعيار ،المعيار الشكلي:أهمهاة تحدد مجال المنازعة الإداريةيهإلى جانب كل هذه التعريفات ظهرت معايير فق

.هو المعيار العضوي مع إمكانية الاستعانة بالمعيار الموضوعيالراجح فقها وقضاء. المعيار الموضوعيالعضوي و 
عرّف المنازعة 8إ.م.إ.من خلال قهيمكن القول أنف،المنازعة الإداريةموقف المشرع الجزائري من تعريفأما
تي تكون بالاعتماد على المعيار العضوي، حيث عقد الولاية العامة للمحاكم الإدارية في جميع القضايا الالإدارية

ن بالمعيار الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، لكنه استعا
. التي تعبر عن موضوع نشاط المؤسسات العمومية" ذات الصبغة الإدارية"من عبارة صستخليماهو الموضوعي و 

، 2010.، س1.، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، ط-دراسة مقارنة- عصام الدبس، القضاء الإداري و رقابتھ لأعمال الإدارة1
.15.ص

، 1.علي عبد الفتاح محمد، الوجیز في القضاء الإداري العام و المنازعات الإداریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ط2
.5.، ص2006.س

.370.، ص2006.، س1.سعد، القانون الإداري العام و المنازعات الإداریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، طجورج 3
4 « le contentieux administratif regroupe l’ensemble des règles applicables à la solution juridictionnelle des
litiges soulevés par l’activité administrative, lorsque celle-ci est portée devant le juge administratif ». Charles
Debbasch et Jean-Claude Ricci, contentieux administratif, Dalloz, Paris, 8° éd, A.2001, p.1.
5 « l’ensemble des litiges dont le règlement appartient aux juridictions administratives ». René Chapus, droit du
contentieux administratif, Montchrestien -DELTA-, Paris , 5° éd, A.1995, p.5.
6 « l’ensemble des questions liées à l’exercice d’un litige survenant à l’occasion d’une activité administrative au
sens plus large du terme ».Gustave Peiser, contentieux administratif, Dalloz ? Paris, 12° éd, A.2001, p.1.
7 « l’étude des litiges suscité par l’action administrative et réglés par des juridictions spécifiques, selon des
procédures et des règles de fond autonomes ». Dominique Turpin, contentieux administratif, HACHETTE, Paris,
2°éd , A.2001 , p.5.

، تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةی2008فبرایر25مؤرخ في 09-08من القانون رقم 801و 800المادتین 8
.3.،ص2008.، س21.ع.ر.ج
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ن هذه الطعون القضائية التي تقدم إلى القضاء الإداري، لكيشمل اصطلاح المنازعات الإدارية العديد من 
كان 1.ظهرت بصددها العديد من التصنيفات الفقهية.متعددةبل هي متنوعة و ،الطعون ليست من صنف واحد

»تصنيف الأستاذان حظا من الموافقة حسب رأي البعض أكثرها  Auby et Drago الذي يقسم المنازعات«
.2منازعات شخصيةالإدارية إلى منازعات مشروعية و 

.منازعات التعويضمنازعات الإلغاء و : رغم كل التصنيفات الفقهية تبقى أهم المنازعات الإدارية اثنتانلكن 
.لا تخرج منازعات المنشآت المصنفة عموما عن هذا الإطار في النظام القضائي الجزائري

ن المنازعات هي منازعات القضاء الكامل الخاصة بالمنشآت المصنفة التي لها أما في فرنسا فهناك نوع متميز م
لأن هذه الأحكام الخاصة لا لكن و . 3الإجراءات أو سلطات القاضي،أحكام خاصة، سواء من حيث الأطراف

إلا من نسا أمام القاضي الإداري الجزائري فإننا لن نتناول أحكام منازعات المنشآت المصنفة في فر مجال لتطبيقها
.كلما وجد محل لذلكالمقارنة مع منازعات المنشآت المصنفة في الجزائرباب 

ة سلطة ل الإدار تكمن أهمية المنازعات الإدارية للمنشآت المصنفة في أن القواعد المنظمة لهذه المنشآت تخوّ 
هة، أو الاعتداء على حقوق من جالصناعةلى اعتداء خطير على حق الملكية وحرية التجارة و قد يؤدي إواسعة ما

4.من جهة أخرى،و ليس أفضل من القضاء الإداري لحماية حقوقهمالغيرممتلكات و 

إذا كان التقسيم الكلاسيكي لموضوع المنازعات الإدارية هو تناول منازعات الإلغاء، ثم منازعات التعويض، 
الإجرائية لقبول الدعوى بينما يكمن الفرق رب كبير من حيث الشروط الشكلية و أن بين هذه المنازعات تقاإلا

، يتناول الأول سنقسم موضوع المنازعات الإدارية للمنشآت المصنفة إلى مبحثينابينها في موضوع المنازعة، لهذ
يتعلق الثاني بالفصل في موضوع ية المتعلقة بالمنشآت المصنفة، و الإجرائية لقبول الدعوى الإدار الشروط الشكلية و 

.نشآت المصنفة الإداريةدعاوى الم
شروط قبول الدعاوى الإدارية المتعلقة بالمنشآت المصنفة: المبحث الأول

يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع "أنه ىى بالنص علبل اكتفالمشرع الجزائري الدعوى القضائيةلم يعرف
يف موحد بل تعددت على تعر أما الفقه فلم يتفق . 5"دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته

نقطة لقاء الإجراءات و "عرفها البعفالتعاريف،الآراء 
حق الشخص في المطالبة أمام "،6"حق أو مصلحة مشروعة بتقديم طلبات للقضاء

إن موضوعي حق آخر منفصل عنه و إذ يوجد إلى جوار كل حق لكه أو يكون واجب الأداء له،القضاء بكل ما يم

.253.، الإصدار الثاني،ص1.زیع، الأردن، ط، دار الثقافة للنشر و التو1.علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، ج1
2 Olivier Gohin, contentieux administratif, librairie de la cour de cassation (LITEC), Paris, 2°éd, A.1999,
p.p.171-173.
3 Michel Prieur, op.cit, p.431.

.94.، ص1995.المطبوعات الجامعیة، مصر، سو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دار ماجد راغب الحل4
إ.إم.المتضمن ق09-08.من ق3.م5
، 2009.، س1.عبد السلام ذیب، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید ترجمة للمحاكمة العادلة، موفم للنشر، الجزائر، ط6

.51.ص
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.2"الدعوى هي ادعاء قانوني معروض على القضاء"في تعريف آخرو .1"هذا الأخير هو حق الدعوى،كان تابعا له
سلطة "وتماشيا مع موقف المشرع الجزائري يمكن الخلوص إلى أن الدعوى هي من خلال هذه التعاريف 

".لحصول على حق أو حمايتهاللجوء إلى القضاء ل
يتم به إن الدعوى بالمفهوم السالف ذكره لا تتجسد إلا من خلال المطالبة القضائية التي تمثل الإجراء الذي

تبليغه للخصم تنشأ حالة قانونية جديدة تسمى الخصومة القضائية، رفع الدعوى إلى القضاء والذي بعد تسجيله و 
ية من وقت افتتاح الدعوى بالمطالبة القضائية إلى وقت انتهائها بالفصل في التي هي مجموعة الإجراءات القضائ

لكي تكون الخصومة صحيحة لابد أن تتم وفقا لإجراءات صحيحة طبقا لما جاء به 3.موضوعها أو انقضائها
مطلب (عوىدإ، أي لابد أن تفتتح باحترام الشروط القانونية المقررة، هذه الشروط منها ما يتعلق برافع ال.م.إ.ق

).مطلب ثان(الإجراءاتومنها ما يتعلق بالأشكال و ) أول
الشروط المتعلقة برافع الدعوى: المطلب الأول

ن يكون أحد هذين الطرفين شخص ض أتر المنازعة الإدارية يفأطراف الدعوى هم المدعي والمدعى عليه، في
يتجه حاليا إلى عدم قبول - نسي خاصةالفر - ، سواء كان مدعي أو مدعى عليه، غير أن القضاء الإداريعام

صلاحيات تنظيمية وزه من امتيازات السلطة العامة و نظرا لما تح،الدعاوى المرفوعة من طرف الإدارة ضد الخواص

عليه فالحديث عن شروط رافع الدعوى ينصرف إلى شروط أشخاص و . واص ضد الإدارةالخمنالدعوى ترفعأن 
.القانون الخاص أكثر من انصرافه إلى الإدارة

التي يتعين على القاضي ليها المشرع شروط قبول الدعوى، و إن شروط رافع الدعوى هي تلك التي أطلق ع
البحث فيها أولا، فإن توفرت انتقل إلى بحث موضوع الدعوى، أما إن لم تتوفر كلها أو بعضها فلن يتمكن 

. القاضي من نظر موضوع الدعوى بل عليه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا
إ .أما ق.المصلحة، الصفة، و الأهلية: .إ.ق459.نصت على شروط رافع الدعوى م

التي 65.نص على الأهلية في مالصفة والمصلحة، لكنه عاد و : على شرطين فقط هما13إ فقد نص في مادته .م.
وعليه فشروط رافع . من نفس القانون69.ه متدما أكهو العام يثيرها القاضي تلقائيا، و اعتبرت الأهلية من النظام

).فرع ثالث(المصلحة ، و )ع ثانفر (، الصفة)فرع أول(الأهلية: الدعوى هي
فع الدعوى الإداريةاأهلية ر : الفرع الأول

، 4التصرفات القانونيةنونية هي الصلاحية لكسب الحقوق وتحمل الالتزامات والقيام بالأعمال و الأهلية القا
ف أمام التصر التي تخوله سلطة عنوي و و 

.22.، ص2008.دار الھدى، الجزائر، سنبیل صقر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،1
.39.، ص2009.فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، منشورات  أمین، الجزائر، س2
.32.نبیل صقر، مرجع سابق، ص3
.167.، ص2.لنشر، الجزائر، طدنوني ھجیرة بن الشیخ الحسین، النظریة العامة للقانون و النظریة العامة للحق، الدار الجامعیة ل4
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الأولى هي قابلية الشخص لأنأهلية وجوب وأهلية أداء، : الأهلية نوعان1.مصالحهالقضاء للدفاع عن حقوقه و 
تكون له حقوق أو عليه واجبات، و 

أما الثانية أي أهلية الأداء فهي صلاحية .2دةللشخص الطبيعي، أو الإنسان منذ ولادته أو حتى قبل الولا
غير وكان متمتعا بقواه العقلية و 4، تثبت لكل من بلغ سن الرشد3الشخص لإصدار عمل قانوني يعتد به قانونا

.محجور عليه
لكي يكون الشخص طرفا في خصومة قضائية يجب أن تتوافر فيه أهلية الوجوب، أما رافع الدعوى فيجب 

5.أن يتمتع بأهل

ت المدنية والتجارية، ، البلدية، الشركاالولايةهي الدولة، لأشخاص المعنوية أو الاعتبارية و أما بالنسبة ل
القانونية، فقد كل مجموعة أشخاص أو أموال يعترف لها القانون بالشخصية الجمعيات والمؤسسات، الوقف، و 

6.كذا أهلية التقاضين أهلية التصرف في مجال نشاطها و منحها القانو 

لمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، لفر أهلية التقاضي لإشارة في هذا الإطار إلى مدى تو تجدر ا
الإدارية بسلطة للمحاكم .م.إ.ق801.إذ بالرجوع إلى م

ولة ولم لم تذكر المصالح الممركزة للد828.لكن ممشروعية القرارات الصادرة عنها،تقديرالفصل في إلغاء وتفسير و 
أثارت منازعات . على تمثيلها من طرف مديرها828.لو كانت مؤهلة للتقاضي لنصت م تحدد ممثلها القانوني، و 

رغم أن أحكام الدرجة من عدمه، و 
وى تذبذت في الفصل في هذا الإشكال حيث قبلت أحيانا دعا- الغرف الإدارية سابقا- ء الإداريالأولى من القضا

رفضتها في أحيان أخرى، إلا أن موقف مجلس الدولة يكاد يكون ثابتا حيث اعتبر تنفيذية، و مرفوعة ضد مديريات
ليسلة في واليها و عليه وجب رفع الدعوى ضد الولاية ممثمتداد لتنظيم كبير هو الولاية، و هذه المديريات مجرد ا

ثيل الوزارة أو القطاع أمام القضاء د نص خاص يخول المدير التنفيذي تمأما إن وجرفعها ضد المديريات أو مدرائها،
ن مدير إ7.فينبغي قبول الدعوى الموجهة ضد الوزارة المعنية ممثلة في مديرها التنفيذي على مستوى الولاية لا الوالي

ة ينتمي إلى سلك مفتشي البيئة، و البيئة على مستوى الولاي
8.ة أمام القضاء دون الحاجة إلى وكالة أو تكليف خاص بذلكالبيئ

.41.فضیل العیش، مرجع سابق، ص1
.ج.م.ق25.م2
.168.دنوني ھجیرة بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص3
.ج.م.، ق40.مسنة كاملة طبقا لـ 19ھو 4
.33.نبیل صقر، مرجع سابق، ص5
.ج.م.، ق49.م6
.90.، ص2009.، س1.عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، جسور للنشر، الجزائر، ط7
كلفین بحمایة البیئة و تنظیمھا المتضمن اختصاصات أسلاك المفتشین الم5/11/1988مؤرخ في 277-88المرسوم رقم 2-1.م8
.1535.، ص9/11/1988مؤرخة في 46.ع.ر.عملھا، جو
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الخصومة و ما هي النتائج القانونية لدعوى و على أن السؤال الأهم المتعلق بالأهلية هو ما مدى أهميتها في ا
المترتبة على توافرها من عدمه؟

13.الأهلية في نص مإ في الإجابة على هذا السؤال، حيث فسر البعض عدم ذكر .م.إ.اختلف شراح ق

ا هذلصحة الخصومة، و على أن الأهلية أصبحت لا تشكل شرطا من شروط الدعوى، ولكن شرط لممارستها أو 
اعتبروا أن الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى شكلا بالنظر لعدم استقرار الأهلية وتغيرها حتى أثناء سير الخصومة، و 

غير حائز لقوة الشيء المقضي فيه، إذ - المصلحةانعدام الصفة و كم الصادر في حالبخلاف الح–لتخلف الأهلية 
1.يمكن مع مراعاة شرط الآجال القانونية رفع الدعوى حين تتوفر الأهلية

شروط قبول الدعوى على أنه سهو وإغفال من المشرع أما البعض الآخر فقد فسروا عدم ذكر الأهلية ضمن
بالتالي إ، و .م.إ.ق65.ط قبول الدعوى و من النظام العام وفقا لنص ماعتبر الأهلية شرط من شرو تداركه لاحقا و 

. عدم صحة الإجراءات القضائية في نفس الوقتعليه الحكم بعدم قبول الدعوى، و فإن عدم توافر الأهلية يترتب
و وصيه وليه ألكن هذا لا يمنع فاقد الأهلية من رفع الدعوى بل يجب فقط أن تباشر الدعوى نيابة عنه من طرف

عليه يجوز للخصم الدفع ببطلان الإجراءات لانعدام أهلية خصمه أو ممثله قبل أي دفع في و . أو المقدم عليه
. 2الموضوع، كما يجوز للقاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول طالما أن الأهلية من النظام العام بصريح النص

أن الأهلية شرط لقبول نطق القانوني السليم يحتم القول المبالموازنة بين الرأيين السابقين يمكن القول أن 
الدعوى لا يمكن الاستغناء عنه، لأنه لابد للقيام بأي تصرف قانوني من توافر شرط الأهلية والدعوى تصرف 

قد تكون مرتبطة بتصرف قانوني سابق، لذا لا يتصور تقديم إلى الحصول على حق أو حمايته، و قانوني يهدف
. فاقد الأهليةالدعوى من

.هذا الحق مكفول للكافة بشرط إعمال أحكام الولاية القانونية
كون الأهلية شرط لقبول الدعوى فهي في نفس الوقت شرط لصحة الإجراءات القضائية والخصومة، إضافة ل

هاعلى انعداميترتببالتالي و 
دفع ببطلان الإجراءات القضائية ، أو ال3القاضي في أي مرحلة كانت عليها الدعوى لارتباط الأهلية بالنظام العام

للخصم لتصحيح الإجراء هو دفع شكلي يجب أن يقدم قبل أي دفع في الموضوع، على أنه يمكن منح أجلو 
4.المشوب بالبطلان بإجراء لاحق مزيل لسبب البطلان

.إلى جانب شرط الأهلية لابد من توافر شرط آخر لقبول الدعوى، هو شرط الصفة
الصفة في رفع الدعوى الإدارية: الفرع الثاني

60.عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص1
.42.فضیل العیش، مرجع سابق، ص2
إ.م.إ.ق69إلى 67بالإضافة إلى المواد من 65.م3
إ.م.إ.ق66إلى 60المواد من 4
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يرى البعض أن المشرع لم . ه صفةإ على أنه لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن ل.م.إ.ق13.نصت م 
غم أنه أقحم إقحاما 

كان الأفضل و . أكد المشرع هذا الطرح عندما أعطى للقاضي حق إثارة انعدام الصفة في المدعى عليهو في الدعوى، 
على هذا الأساس يرون أن النص القضاء من شخص ليست له الصفة، و عوى أمامالنص على أنه لا يجوز رفع الد

1.كان أكثر توفيقا في هذا الصدد خصوصا) إ.م.إ.ق459.م(القديم

يقصد بالصفة في التقاضي أن يكون المدعي في وضعية ملائمة لمباشرة الدعوى، أي أن يكون في مركز قانوني 
صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية سواء بنفسه "2.ه التوجه للقضاءلسليم يخو 

.3"أو عن طريق ممثله القانوني
قد : إذا كانت الصفة بصريح النص شرط لازم لقبول الدعوى يتعلق بالنظا

المصلحة، إذ ة يتضح جليا الفرق بين الصفة و الفي هذه الحالصلاحية، و تكتسب بموجب نص في القانون يمنح هذه 
حينما يعين القانون الأشخاص الذين يملكون الصفة لممارسة الدعوى ينقطع طريق الادعاء أمام سائر الأشخاص 

كل شخص كما قد تكتسب الصفة تلقائيا في جميع الدعاوى المفتوحة ل4.الذين قد تتوافر لديهم المصلحة في ذلك
، حيث ذهب البعض 5المصلحةكمن صعوبة الفصل بين شرط الصفة و هنا تو . رفع الدعوىر أن له مصلحة فييبر 

للقول أن شرط الصفة لا يمكن النظر إليه منفصلا عن شرط المصلحة لأن الصفة هي وصف من أوصاف 
إذا  لمعرفة ما إذا كان للشخص صفة في رفع الدعوى أم لا يجب معرفة ما صلحة، فالصفة تثبت لصاحب الحق، و الم

لكن الواقع أن . هذا المعنى لا يختلف عن معنى المصلحة الشخصيةالشخص صاحب الحق الذي يراد حمايته،كان 
هناك فرق بين الصفة و المصلحة لأن الصفة تثبت لصاحب الحق المعتدى عليه، أما المصلحة فهي الباعث وراء 

.رفع الدعوى و الغاية المتوخاة منها
تمكينه لفالصفة تثبت لصاحب الحق المعتدى عليه الوكالة،التمثيل القانوني و ،فةالتمييز بين الصيجب ذلك ك

أما التمثيل القانوني فهو صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية في الدعوى بسبب تقرير حقه وحمايته،من
علق بفاقد الأهلية تتاستحالة مادية كحالة الشخص المعنوي أو استحالة قانونية6استحالة ذلك على صاحب الحق

وكيل للقيام بعمل باسم في حين الوكالة عقد يقوم بمقتضاه شخص بتفويض آخر يسمى الالأهلية أو ناقصها،
ن صاحب الحق له الصفة الأصلية أو إعليه و .ل الذي يسمى الموكل أو الأصيللحساب الشخص الأو و 
ممارستها فة شرط أساسي لرفع الدعوى و ن الصكو .الوكيل فلهما الصفة الإجرائيةأما الممثل القانوني و لموضوعية،ا

.15.، ص2011.، س3.عبد الله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار ھومھ، الجزائر، ط1
.85.في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مرجع سابق، صعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء2
.44.فضیل العیش، مرجع سابق، ص3
.37.نبیل صقر، مرجع سابق، ص4
.نفس الصفحةفضیل العیش، مرجع سابق، 5
.و ما بعدھا38.، صھنفسنبیل صقر، المرجع6
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الصفة (معناه أنه يجب أن تتوفر في المدعي الصفة الموضوعية قبل أن يمنح للغير سلطة تمثيله قانونا أو اتفاقا
1).الإجرائية

ليه بطلان الإجراءات القضائية، يترتب على التمييز السابق نتائج هامة، فانتفاء صفة الممثل القانوني يترتب ع
، فإن المحكمة العليا اعتبرت أن 2مثل الشخص الطبيعي أو المعنويكان يجوز للقاضي إثارة انعدام التفويض لمإن  و 

لا يجوز انوني لا شأن له بالنظام العام و الدفع بعدم القبول لرفع الدعوى من غير ذي صفة بسبب زوال التمثيل الق
3.إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا

يترتب عليه 4الصفة الموضوعية الأصلية فهو دفع من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسهأما انتفاء 
يمكن تقديم الدفع بعدم القبول من كما 5.الدفع بعدم القبول لانعدام الحق في التقاضي بسبب انعدام الصفة

6.وضوعلو بعد تقديم الدفوع في المي مرحلة كانت عليها الدعوى، أي و طرف الخصوم في أ

أكثر ما تثيره الصفة من مشاكل يكون في الدعاوى الإدارية، ذلك أنه في هذا الإطار يكون أطراف الدعوى 
يزيد هذا الاحتمال في منازعات المنشآت المصنفة، حيث إلى جانب الإدارة اص اعتبارية أكثر منها طبيعية، و أشخ

لأخرى شكل الأشخاص نشآت المصنفة هي االتي تتخذ دائما شكل الشخص المعنوي، غالبا ما تتخذ الم
عليه فالصفة في الأشخاص المعنوية هي الصلاحية التي يخولها القانون لأحد الأشخاص الطبيعية لتمثيل الاعتبارية، و 

مقبولة يجب أن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من لكي تكون الدعوى صحيحة و . 7الشخص المعنوي
جزاء مخالفة رية أو الشخص الاعتباري عموما، و احب الصفة في تمثيل الهيئة الإداصاحب الصفة في التمثيل ضد ص

8.ذلك هو إما البطلان أو عدم القبول

الدولة حيث تمثلرية وصف الممثل القانوني،إ على صاحب الصفة للتقاضي في الأشخاص الإدا.م.إ.أطلق ق
مية ذات الصبغة تمثل المؤسسة العمو و ب البلدية،.ش.م.ربواسطة الوزير المعني،وتمثل الولاية بواسطة الوالي،ويمثل 

أن السلطة الوصية ليست لها صلاحية التمثيل فالبلدية لا يمكن أن تجدر الإشارة9.القانونيهاممثلالإدارية بواسطة 
10.االولاية لأن هذه الصفة مستمدة من القانون المنشئ لهيمثلالوزير لا و الوالي باعتباره سلطة وصائية،يمثلها

غير المشروع أو لا يمكن أن تثبت الصفة للمدعي على الإدارة إلا إذا كان هو المتضرر من القرار الإداري
إن صفة رافع الدعوى في منازعات المنشآت المصنفة تثبت إما لمقدمي طلبات استغلال العمل المادي، وعليه 

.63.عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص1
.إ.م.إ.ق65- 64.م2
.41.نبیل صقر، مرجع سابق، ص3
.إ.م.إ.ق2.ف/13.م4
.إ.م.إ.ق67.م5
.إ.م.إ.ق69- 68.م6
إن "، )ص.خ(، قضیة مدیر التظلم و الشؤون العامة لولایة قالمة ضد 8/1/2001بتاریخ 37فھرس 99/1917قرار مجلس الدولة 7

الوحیدة لتمثیل الولایة لیست لھذا المدیر الصفة و إنما التفویض و یبقى صاحب الصفة الذي ترفع الدعوى ضده الوالي لیس الشخصیة
"المدیر

.45.فضیل العیش، مرجع سابق، ص8
.إ.م.إ.ق828.م9

.45.فضیل العیش، مرجع سابق، ص10
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هذا الغير ينصرف إلى من يتطابق عمليا أخرى، و أو الغير المتضرر من جهةالمنشآت المصنفة أو مستغليها من جهة 
مع وصف الجار، فمن يصدق عليه وصف الجار يعتبر صاحب صفة في الطعن لأنه يضار من الخطر أو 

غير أن البعض يشترط لقبول طلب الغير الجار أن يكون .المضايقات التي يسببها  تشغيل المحل الضار أو الخطر
سابقا في جيرته على المنشأة المصنفة، فإن لم يكن كذلك فلا يجوز له إلا أن يطلب من الإدارة فرض تعليمات أو 

كما يمكن 1.اشتراطات إضافية على المنشأة، أو أن يلجأ للقضاء العادي للمطالبة بالتعويض عما يصيبه من ضرر
حماية البيئة، لكن القضاء الإداري متشدد حول من يمكنه تمثيل الجمعية تدخل جمعيات الدفاع عن الطبيعة و قبول 

معية صفة تمثيلها أمام أمام القضاء، حيث يرفض كل عريضة مقدمة من ممثل لم يخوله النظام الأساسي للج
في جميع مجالات للجمعية سلطة تمثيلها يعتبر القاضي الإداري أن الشخص الذي يمنحه النظام الأساسي القضاء، و 

.، يتمتع بالتبعية بصفة تمثيل الجمعية أمام القضاء سواء كمدعي أو مدعى عليهالحياة المدنية
أما عن ضد من توجه المنازعات المتعلقة بالتراخيص باستغلال منشأة مصنفة أو تسليم وصل التصريح 

وزير البيئة ممثلا في لا ترفع ضد المستغل المستفيد بل ضد االقضاء الإداري الفرنسي أقرربالاستغلال، فقد 
يمكنه بعد صدور الحكم استعمال خاله في النزاع، فإن لم يتم ذلك يمكن للمحكمة استدعاء المستغل لإدو المحافظ،

كذلك الحال في النظام الجزائري .2اعتراض الغير الخارج عن الخصومة من أجل طلب إعادة النظر في القضية
لال ممثلة في ممثلها القانوني، الدعاوى ترفع ضد الإدارة مانحة الترخيص بالاستغلال أو التي قبلت التصريح بالاستغف
. ب ، الوالي، الوزير المكلف بالبيئة ،أو مدير البيئة على مستوى الولاية.ش.م.هو إما رو 

.ث، هو شرط المصلحةلكي تقبل الدعوى لابد من توفر شرط ثالإلى جانب شرطي الصفة والأهلية
شرط المصلحة في رفع الدعوى: الفرع الثالث

بة القضائية من التجائه للقضاء، وهي الدافع الباعث لرفع المصلحة هي المنفعة التي يحققها صاحب المطال
3.من تحريكهاالغاية المقصودةو الهدفالدعوى، و 

من يمارس الدعوى إثبات فعلى ممارسة الدعوى تقتضي في المدعي توافر المصلحة إذ لا دعوى بدون مصلحة، 
هي الضابط لضمان عدم خروجها عن الغاية فالمصلحة هي مناط الدعوى و 4.جدية الفائدة التي يجنيها من دعواه

.كيديةالهدف كانت الدعوى غير منتجة و ا 
اعتبر بعض الفقهاء 5.شرط لقبول أي دفع أو طعنهي كذلكليست المصلحة شرط لقبول الدعوى فحسب بل 

ة القانون من أن اشتراط المصلحة ينطوي على وجهين أحدهما سلبي يتمثل في منع من ليس في حاجة إلى حماي
6.اعتباره شرطا لقبول دعوى كل من له فائدة في الحكم فيهاالثاني إيجابي هو الالتجاء للقضاء، و 

.95.ع سابق، ص، مرجفي ضوء الشریعةماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة1
2 Philippe Ch-A.Guillot, op.cit, p.176 -178.

.46.نبیل صقر، مرجع سابق، ص3
.61.عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص4
.47. نبیل صقر، مرجع سابق، ص5
.85.في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مرجع سابق، صعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء6
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مباشرة وتكون شخصية،.
أن تكون قائمة حالة وقت التقاضي أو مصلحة محتملة يقرها ،و ر وجودها من عدمه يوم رفع الدعوىوموجودة يتقر 

2.الدعوى إلى حق أو مركز قانوني محمياستندت فالمصلحة القانونية هي التي يقرها القانون إذا 1.القانون

صلحة المتضررة المرافع الدعوى صاحبكونالمصلحة شخصية ومباشرة فالمراد به أن يأما شرط أن تكون 
الدعوى متى كان يمكنها أن ترفعلتنظيمات، التي اتثور مشكلة الجمعيات والنقابات و هنا و . المعتدى عليهالحقو 

3.الاعتداء يتعلق بالهدف أو الغرض الأساسي الذي أنشأت من أجله

نوزعقائمة، فالمراد به أن يكون حق رافع الدعوى اعتدي عليه بالفعل أو أما شرط أن تكون المصلحة حالة و 
، إلا أن 4ا لا تبرر رفع الدعوى.فيه فتحقق الضرر الذي يبرر اللجوء للقضاء

هي ما يطلق عليها الدعاوى الوقائية أو الحمائية من أجل واعتبرها كافية لتأسيس الدعوى، و ا.م.إ.ق
5.الحيلولة دون وقوع الضرر،هذه المصلحة لا يمكن تصورها إلا في دعاوى التعويض

درجتها تختلف بين منازعات الإلغاء ومنازعات إذا كانت المصلحة عموما شرط في كل الدعاوى إلا أن
التعويض، ففي دعوى التعويض يتمسك القضاء الإداري بالمفهوم الضيق للمصلحة الشخصية المباشرة، غير أنه في 

انت المصلحة لشخص دعوى الإلغاء يجب أن توجد قاعدة قانونية خرقت بعدم مشروعية القرار الإداري، سواء ك
كانت أشخاص طبيعية أو معنوية، إذ بالرغم من كون القرار تنظيمي يمس فئة واسعة مما سواءأو عدة أشخاص و 

يجعل المصلحة جماعية، إلا أنه لا يشترط رفع الدعوى من الجميع، بل يمكن لأي متضرر من القرار أن يطعن 
فيمكن أن يطعن وزير كما يمكن أن تكون المنازعات بين الهيئات الإدارية دون مصلحة شخصية مباشرة، . بإلغائه

وجبه ب في قرار الوالي الذي رفض بم.ش.م.في قرار وزير آخر مس صلاحيات وزارته، كما يمكن أن يطعن ر
كذلك الحال بالنسبة لقرار الوزير الذي رفض بموجبه التصديق على مداولة ب و .ش.التصديق على مداولة م

6.و، فالمصلحة هنا ليست شخصية، بل عامة.ش.م

توسع، حيث مكن القاضي الإداري الفرنسي بحرية و المصلحة في منازعات المنشآت المصنفة فقد فسرهاأما 

ة الطبيعة والبيئة، مصلحة في رفع الدعاوى هدفها حمايأن لكل جمعية معتمدة موضوعها و للجمعيات فقد اعتبر
7.أمام القضاء من أجل كل أذى يمكن أن يلحق المصالح التي تدافع عنها

القضاء في الإجابة على هذا السؤال اختلف الفقه و أهم سؤال تثيره المصلحة هو مدى تعلقها بالنظام العام؟ 
ام العام، فمتى ثبت للقاضي انتفاء المصلحة لدى م الملغى، حيث ذهب البعض للقول بتعلقها بالنظ.إ.في ظل ق

.48.فضیل العیش، مرجع سابق، ص1
.48.نبیل صقر، مرجع سابق، ص2
.62.عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص3
.49.نبیل صقر، مرجع سابق، ص4
.61.عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص5
.49.فضیل العیش، مرجع سابق، ص6

7Philippe Ch-A.Guillot , op.cit, p.178.
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رافع الدعوى تعين عليه الحكم بعدم قبولها من تلقاء نفسه دون الحاجة لانتظار إثارة الدفع من الخصم، في حين 
بالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم قبول و ذهب البعض الآخر إلى أن المصلحة ليست متعلقة بالنظام العام

حيث يرى إ.م.إ.مر هذا الخلاف في ظل قاست.لحة ما لم يدفع أحد الخصوم بذلكقائيا لانتفاء المصالدعوى تل
الشراح الذين يعتبرون أن الصفة هي إحدى مقومات المصلحة أن المشرع قد حسم الموقف بنصه على أن الصفة 

تبعا لذلك فإن المصلحة من ئيا، و القبول لانتفاء الصفة تلقايجوز للمحكمة إثارة الدفع بعدم عام  و من النظام ال
أما الشراح الذين يعتبرون المصلحة شرطا مستقلا بذاته عن شرط الصفة فيعتبرون سكوت المشرع عن .1النظام العام

شرط الصفة، دليل على عدم ام بخلاف موقفه من شرط الأهلية و النص صراحة على اعتبار المصلحة من النظام الع
الدفع كن للخصم إثارة انعدام المصلحة و لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه، بل يمالعام و عتبار المصلحة من النظام ا

3.للقاضي سلطة تقرير جدية الدفع، و 2بعدم القبول لانعدام المصلحة في أية مرحلة كانت عليها الدعوى

.الإجرائية والشكليةبعد توافر الشروط المتعلقة برافع الدعوى، لابد لقبول الدعوى من استيفاء الشروط 

الإجرائية لقبول الدعوىالشروط الشكلية و : المطلب الثاني
إذا كانت الدعوى القضائية هي مكنة أو سلطة مخولة لصاحب الحق في اللجوء للقضاء، فإن لهذا الحق محل 

يضة افتتاح هذا المحل هو المطالبة القضائية، أي تقديم طلب قضائي إلى المحكمة في شكل عر ،مادي يرد عليه
.)فرع ثالث(في المواعيد المقررة قانونا) فرع ثان(، إلى الجهة القضائية المختصة)فرع أول(الدعوى

عريضة افتتاح الدعوى: الفرع الأول
يعرض من خلاله العارض ادعاءاته العريضة اصطلاح قانوني يقصد به الطلب المكتوب الموجه للقاضي الذي 

دفوعه من أجل الحصول على حكم في الدعوى، سواء بتقرير حق أو حماية مركز قانوني أو جبر ضرر، وطلباته و 
بغض النظر عن مصداقية ادعاءاته، أو وجود الحق أو المركز القانوني فعلا، فهو إعراب عن رغبة المدعي في الحصول 

الطلب، فنجد عريضة افتتاحية، طبيعة رائض وتتعدد بسحب موضوع الدعوى و العتختلف . على حماية قانونية
العرائض تبقى واحدة منها لكن بين كل هذه 4...عريضة معارضة، عريضة استئناف، عريضة طلب رد قاضي

" عريضة افتتاح الدعوى"الخطوة الأولى للجوء للقضاء، حيث ترفع كل دعوى بموجب عريضة تحمل تسمية الأهم و 
.5تفتح الدعوى، تنشئ الخصومة بمجرد قيدها أو تسجيلهاو هي التي تخطر المحكمة"عريضة افتتاحية"أو 

بتدائية بعريضة مكتوبة، الدعاوى الإدارية لا تخرج عن القاعدة العامة، فكما ترفع الدعوى أمام المحكمة الا
1.موقعةمكتوبة و ، ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة بعريضة 6مؤرخةموقعة و 

.51.نبیل صقر، مرجع سابق، ص1
.إ.م.إ.ق68- 67.م2
.51.فضیل العیش، مرجع سابق، ص3
.52.فضیل العیش، مرجع سابق، ص4
.129.عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص5
.إ.م.إ.ق539- 14.م6
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هذه العريضة يجب أن تكون مكتوبة باللغة .وى الإدارية ضرورية للجوء للقاضي الإداريعريضة افتتاح الدع
عاوى المرفوعة أمام هذا محام معتمد لدى مجلس الدولة في الدام عادي أمام المحكمة الإدارية و موقعة من مح،2العربية

المؤسسات العمومية ،الولاية، البلدية و لأخذ بعين الاعتبار إعفاء الدولةهذا تحت طائلة عدم القبول، مع االأخير و 
توقع العرائض باسم هذه ،ذات الصبغة الإدارية من التمثيل بمحامي أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة على السواء

الممثل القانوني بالنسبة ب ، و .ش.م.عني، الوالي، رالوزير الم: هم على التواليالقانوني و هاممثلاص من طرف الأشخ
3.ت العامة ذات الصبغة الإداريةللمؤسسا

إجبارية يؤدي إغفالها إلى عدم قبول العريضة شكلا، هذه على بيانات العريضة الافتتاحية يجب أن تحتوي 
:هي كالتاليو إ، .م.إ.ق816.الإدارية، بصريح نص مت هي نفسها في العرائض المدنية والبيانا

أي ية القاضي على الفصل في الدعوى،الغرض منها تحديد ولا: الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى-1
مسائل تكتسي هيو ،4قبل الفصل في الموضوعنوعي، خصوصا اللي و المحهاختصاص

الإقليمي للمحاكم الإدارية من النظام كون أن كلا من الاختصاص النوعي و أهمية أكبر أمام القاضي الإداري  
6.لاف الاختصاص الإقليمي للمحاكم العادية، بخ5العام

هو أمر بديهي حتى يتم توجيه الدعوى من الشخص الصحيح ضد : موطنهاسم و لقب المدعي و -2
بالأهلية يجب أن المصلحة المتمتعالشخص الصحيح، فالدعوى إجراء قانوني شخصي، أي أن المدعي صاحب 

. 7أما الغرض من ذكر الموطن فهو أن تكون التبليغات صحيحة. إن كان أوكل تمثيله للغيرباسمه و يرفع الدعوى 
عند عدم وجود سكنى يحل ي يوجد فيه مقر السكنى الرئيسي و يقصد بالموطن وفقا للمشرع الجزائري المحل الذو 

:الموطن أنواعو . 8محلها مكان الإقامة العادي
.هو المكان الذي يستقر فيه الشخص بصفة عادية:موطن عام *
).ج.م.ق37.م(المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة أو حرفة:الخاص أو موطن الأعمالالموطن *
لم يكن مقيما فيه كموطن لو ن الذي يحدده المشرع للشخص حتى و الموطن القانوني هو الموط*

).ج.م.ق38.م(الغائبالقاصر،المحجور عليه ،المفقود و 

.إ.إم.ق904-815.م1
.إ.م.إ.ق8.م2
.إ.إم.ق906-905-828- 827- 826- 815- 800المواد 3
.53.سابق، صالمرجع الفضیل العیش، 4
إ.م.إ.ق807.م5
إ.م.إ.ق47-45المواد 6
.54.صفضیل العیش، مرجع سابق، 7
ج.م.ق36.م8
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إبرام تصرف معين، وقد يفرض خص لممارسة بعض أنواع النشاط أو هو الذي يختاره الش:الموطن المختار*
اتخاذ مكتب المحامي موطن مختار لموكليه ، يمكن 1)ج.م.ق39.م(القانون اتخاذ موطن مختار له تسهيلا للإجراءات

2.م الملغى.إ.من  ق1.ف/15.صريح على خلاف ما كان عليه الحال في مفي غياب نص 

را لخصوصية الدعاوى الإدارية فإغفال ذكر موطن المدعي يجب أن لا يؤدي إلى لكن تجدر الإشارة أنه نظ
بالنسبة للأشخاص جوبي أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولةبمحامي و التمثيلعدم قبول الدعوى شكلا لأن

شخاص المعنوية يغني عن ذكر موطن المدعي لأن عنوان المحامي سيكون ظاهرا، أما بالنسبة للأماو هو العاديين 
.

في هذه الحالة تجدر الإشارة أنه :موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن فآخر موطن لهاسم ولقب و -3
أخطأ المدعي في تحديدها، فالمفروض أن القاضي لا يحكم بعدم قبول المدعى عليه هو أحد الوزارات، و إذا كان

يوجه الدعوى ضد الوزارة المعنية، لأن الوزارة لا تتمتع بالشخصية المعنوية، بل الدعوى هي في الدعوى، بل
.

تسمية : فة ممثله القانوني أو الاتفاقيصشارة إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي و الإ-4
تكمن أهمية ذكره في توجيه الدعوى ضد الشخص ولقب الشخص الطبيعيالشخص المعنوي تقابل اسم 

دولة، (هل هو شخص معنوي عام
ه وفقا لهذه الطبيعة يتحدد الاختصاص النوعي للجهة القضائية الموج...) شركة، جمعية(أم خاص...) ، بلديةولاية

ان الذي يوجد فيه مركز هو المكيقابل موطن الأشخاص الطبيعية، و أمامها الدعوى، أما المقر الاجتماعي فهو
لها نشاط في الجزائر يعتبر موطنها أو مركزها في التي مركزها الرئيسي في الخارج و بالنسبة للشركات إدارته، و 

نوي بتعدد فروعه، في هذه الحالة يحدد عنوان كما يمكن أن يتعدد موطن الشخص المع.)ج.م.ق50.م(الجزائر
ذكر الموطن يساعد 3.لكن الأهم هو أن موطن الشخص المعنوي مستقل عن موطن أعضائه.الفرع المعني بالدعوى

أما صفة الممثل القانوني أو الاتفاقي فالغرض منها تحديد . يساعد على تحديد الاختصاص المحلي للجهة القضائية
.في التقاضي باسمه أمام القضاءأهلية نائبه القانوني 

حيث هي العناصر المكونة للعريضة،:الوسائل التي تؤسس عليها الدعوىعرض موجز للوقائع والطلبات و -5
للقاضي الإلمام بوقائع القضية منطقي حتى يتسنىد وقائع القضية وفق تسلسل زمني و يجب على المدعي سر 

ي بموضوع دعواه مثل خطأ الإدارة،أو عدم يطالب على أساسه المدعالوقوف على السبب أو المبدأ القانوني الذي و 
بكل دقة إلى تحديد موضوع ثم ينتقل المدعي .ب في العريضةيجب أن يظهر هذا السبمشروعية القرار الإداري،

همية لهذا أو ) إلغاء، أو تعويض: مثلا(الدعوىالعريضة أو الطلبات الموجهة للقاضي التي تعكس النتيجة المتوخاة من 
لذلك فمصير النزاع يتحدد يحكم بأكثر مما طلب منه الخصوم،إذ لا يمكنه أنن القاضي مقيد بمبدأ الطلب،لأبالغة،

.161.دنوني ھجیرة بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص1
.55.فضیل العیش، مرجع سابق، ص2
.175.دنوني ھجیرة بن الشیخ الحسین، مرجع سابق، ص3
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تكون مرتبطة إما بالسبب أو بالموضوع، قد رات الطلب التي يثيرها المدعي و أما الوسائل فهي مبر . بما يطلبه الخصوم
1.ل مادية أي كل وثيقة يمكن أن تثبت واقعة معينةتكون وسائل قانونية أي نصوص قانونية أو وسائ

أو وثيقة حيث يلزم الإشارة إلى كل مستندالوثائق المؤيدة للدعوى،رة عند الاقتضاء إلى المستندات و الإشا-6
التأشير عليها ،يقوم كاتب الضبط بجردها و التي يجب إيداعها بأمانة ضبط الجهة القضائية يتم إرفاقها بالدعوى و 

وراق ومستندات قد يتم الإيداع مقابل وصل استلام تفاديا لضياع أ. داعها بملف القضية تحت طائلة الرفضقبل إي
إذا تعلقت العريضة بإلغاء أو تفسير أو تقدير مشروعية قرار إداري هذا و 2.محددة لمصير النزاعتكون حاسمة و 

، ما لم يوجد مانع مبرر، فإن ثبت أن عينة عدم القبول بالقرار الإداري الطفيجب أن ترفق العريضة تحت طائل
ضي المقرر بتقديمه في أول جلسة المانع يعود إلى امتناع الإدارة عن تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، يأمرها القا

هذا حتى بسيطة على صحة ادعاءات المدعي، و ، أي يعتبره قرينة 3يستخلص النتائج القانونية المترتبة عن الامتناعو 
4.طيع القاضي الإداري فحص وجه أو أوجه الطعن المثارة من الطاعن حيال القرار الإداري المطعون فيهيست

وجود القرار السابق الذي ينتج عن الطعن المقدم للإدارة للمطالبة البعض فيما يخص دعاوى التعويض يشترط 
تأسيسا على أن التظلم اختياري ضرورة وجود القرار الإداري السابق البعض الآخر لا يرى في حين، 5بالتعويض

برروا موقفهم هذا ببعض قرارات مجلس قبل رفع دعوى التعويض، و هليس وجوبي، فلا يوجد أي نص يفرض تقديمو 
رأي هذا ال6.عدم اشتراط إرفاقها بقرار محل الطعنلزوم التظلم في دعاوى التعويض و الدولة التي أقر فيها عدم

الأخير هو الأقرب للصواب فرغم أن وجود قرار سابق يساعد المضرور في الإثبات، إلا أنه طالما أنه لا يوجد نص 
.7

ها من المحامي وإرفاقها بالوثائق توقيعذكر و بعد تحرير عريضة افتتاح الدعوى وفق الأشكال والبيانات سالفة ال
-يمكن عند الضرورة أن يطلب رئيس تشكيلة الحكم نسخ إضافيةترفق العريضة بنسخة وحيدة منها و المطلوبة، 

، يتم إيداعها لدى أمانة 8-بخلاف ما هو عليه الحال بالنسبة للعرائض المدنية حيث تقدم نسخ بعدد الخصوم
ما لم يستفد الطاعن من المساعدة القضائية أو يكون من ،قابل دفع الرسوم القضائيةضبط المحكمة الإدارية م

.تقيد العريضة بسجل خاص يمسك بأمانة ضبط المحكمة الإدارية..).كالدولة، الولاية، البلدية( المشمولين بالإعفاء
ل حسب ترتيب ورودهاترقم في السجتقيد العرائض و .يسلم أمين الضبط للمدعي وصلا يثبت إيداع العريضة

.56-55.فضیل العیش، مرجع سابق، ص1
إ.م.إ.ق820-22- 21.م2
إ.م.إ.ق819.م3
.138.، ص2010.محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم للنشر، الجزائر، س4
و ما بعدھا284.، ص1994.ج، الجزائر، س.م.عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، د5
نظام التعویض في المسؤرولیة الإداریة، دار الخلدونیة، 3.سؤولیة الإداریة، الكتابلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في الم6

.38-35.، ص2007.، س1.الجزائر، ط
من خلال كل ھذه البیانات و أھمیتھا یمكن تبریر فرض التمثیل الوجوبي بمحامي أمام جھات القضاء الإداري خصوصا و أن 7

ة و فنیة و متمیزة قد یستعصي إدراكھا حتى على رجال القانون غیر المتخصصین في مصطلحات القانون الإداري مصطلحات تقنی
.القانون الإداري فما بالنا بالأشخاص العادیین من غیر ذوي المؤھلات القانونیة

إ.م.إ.ق818.م–14.م8
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يترتب على قيد العريضة بدء احتساب الأجل 1.خ ورقم التسجيل على العريضة و ويقيد التاري
2.في حالة إلزام المحكمة بضرورة الفصل خلال مدة محددة كما هو الحال في الدعاوى الاستعجالية

إلا أنه عندما يحول عدد عن طريق محضر قضائي،ا و ى تبلغ عريضة افتتاح الدعو 
ا للخصوم أو ممثليهم للاطلاع عليها حجمها أو خصائصها دون ،الوثائق

3.بأمانة الضبط أو أخذ نسخ عنها على نفقتهم

.4بإيداع مذكرة إضافية خلال أجل رفع الدعوىالافتتاحيةيجوز للمدعي تصحيح العريضة
.أشكالها يجب أن ترفع أمام الجهة القضائية المختصةإن

الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات المنشآت المصنفة: الفرع الثاني
المصنفة يتم بالجمع بين قواعد الاختصاصإن تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات المنشآت 

غير أنه . على اعتبار أن كلاهما من النظام العام أمام القاضي الإداري) ثانيا(النوعيالاختصاصو ) أولا(الإقليمي
قبل التفصيل في قواعد الاختصاص في النظام القضائي الجزائري تجدر الإشارة إلى أن الجهة القضائية المختصة في 

الفرنسي بالفصل في منازعات القضاء الكامل الخاصة بالمنشآت المصنفة هي المحكمة الإدارية التي يقع في النظام 
5.دائرة اختصاصها مقر المنشأة محل النزاع

قواعد الاختصاص الإقليمي:أولا
من 38و37إ يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية طبقا للمادتين .م.إ.ق803.طبقا لنص م

عليه ينطبق على الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية نفس أحكام قواعد الاختصاص المطبقة و فس القانون،ن
اختصاص محاكم الموضوع التي ذ به المشرع الجزائري في تحديد المعيار العام الذي أخ.على جهات القضاء العادي

يكون إما الموطن الأصلي أو المختار أو موطن الأعمال الذييرفع إليها النزاع بصفة مبتدأة هو موطن المدعى عليه،
:أسباب منطقية وقانونية هيالعدم بل يرتكز على مبررات و من هذا المعيارلم يأت. أو حتى الموطن القانوني

.على المدعي إثبات ذلك في موطن المدعى عليهمة المدعى عليه حتى يثبت العكس و الأصل براءة ذ*
.ليس محمول فعلى المدعي أن يبادر بالمطالبة بدينه في موطن المدعى عليهوب و الأصل أن الدين مطل*
إيجاد نوع من التوازن بين مراكز الخصوم، فكما أن للمدعي حق اختيار اللحظة التي يرفع فيها دعواه، يجب *

.عليه أن يسعى إلى المدعى عليه في موطنه
6.اتفي موطن المدعى عليه ترتكز في الغالب أدلة الإثب*

إ.م.إ.ق824-823-821.م1
.142.مرجع سابق، صالقضائیة الإداریة ، محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات2
إ.م.إ.ق841.و م2.ف/838.م3
إ.م.إ.ق817.م4

5 Philippe Ch-A.Guillot, op.cit ,p.177.
.65.نبیل صقر، مرجع سابق، ص6
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م في دائرة اختصاص لكن قد يرغب المدعي في رفع دعواه على عدة مدعى عليهم، يقع موطن كل واحد منه
ا قضائي مختلفة،

ور أحكام ي فإن هذا قد يؤدي إلى صدالإجراءات الملقاة على عاتق المدعلأنه إلى جانب كثرة المصاريف و 
إ على أنه في حال تعدد .م.إ.ق38.نص في مذا وضع المشرع حلا لهذا المشكل،و له.متعارضة في موضوع واحد

فيختار م، أي أن للمدعي الخيرة من أمره،المدعى عليهم يؤول الاختصاص للمحكمة التي يقع فيها موطن أحده
. الجميعيرفع الدعوى أمامها ضد ختصاصها موطن أحد المدعى عليهم و إحدى المحاكم التي يقع في دائرة ا

وطن م-إن المشرع لما تناول الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية لم يكتف بالإحالة إلى القاعدة العامة
مقتضى الخروج عن القاعدة العامة هو إسناد. القاعدةعلى هذه بل أورد أيضا بعض الاستثناءات - المدعى عليه

.1الاختصاص محليا إلى محكمة إدارية أخرى بناء على معيار اختصاص آخر
معايير تحديد الاختصاص، فهو تارة ت فيهاتعددإ التي .م.إ.ق804.نصت عليها مهذه الاستثناءات 

تارة ثالثة مكان تقديم ة أخرى مكان وقوع الفعل الضار، و تار مكان التعيين، و مكان إبرام العقد أو تنفيذه أو 
الخدمة، من خلال استعراض هذه الحالات يتضح أنه لا توجد حالة خاصة تتعلق مباشرة بمنازعات المنشآت 
المصنفة، لكن يمكن أن تنطبق حالة التعويض عن ضرر ناجم عن جناية أو جنحة أو بفعل تقصيري مثلا على 

ة ارتكبها صاحب المنشأة منازعات المنشآت المصنفة، إذ يمكن أن يلجأ الغير المتضرر من جناية أو جنح
كاستغلال منشأة بدون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات القانونية للقضاء الإداري لمطالبة الإدارة المصنفة،

.
الذي عة للقاعدة العامة، أي موطن المدعى عليهإذن فمنازعات المنشآت المصنفة تبقى كأصل عام خاض

فترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر الإدارة التي أصدرت ،يكون غالبا الإدارة
ا القرار غير المشروع أو تسببت بنشاطها في الضرر للمدعي، إلا أنه يمكن أن تخضع هذا المنازعات للاستثناءات إذ

.تعلق موضوعها بالحالات المستثناة صراحة
قواعد الاختصاص النوعي:ثانيا

مسألة الاختصاص النوعي للقضاء الإداري، التي كثيرا ما طرحت إشكالات عديدة فيفصل المشرع الجزائري
يار العضوي إلا أنه بالرغم من الاعتماد في ذلك على المع.القضاء الإداريبين القضاء العادي و في التطبيق

، فإن 2تخلى عن المعيار الموضوعيالبعض إلى القول أن المشبالدرجة الأولى، ما دفع 
هو ما يستشف من عبارة ل ترك مجال للاستعانة به، و المشرع الجزائري لم يقطع كل صلة بالمعيار الموضوعي، ب

ات العمومية، التي يتم تصنيفها التي تعود على المؤسسو 2.ف/800.الواردة في نص م" ذات الصبغة الإدارية"
.و 

.68.، صنفسھمرجع النبیل صقر، 1
.401.عبد السلام ذیب، مرجع سابق، ص2
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.بمنازعات المنشآت المصنفة، و المهم تبيان متى تختص المحاكم الإدارية 
:اختصاص المحاكم الإدارية بمنازعات المنشآت المصنفة-/أ

الذي أعلن صراحة عن إنشاء محاكم إدارية على 1المحاكم الإدارية وجودها القانوني من الدستورتستمد 
المتعلق بالمحاكم الإدارية 02-98مستوى أدنى دراجات التقاضي مستقلة عن المحاكم العادية، ثم صدر القانون رقم 

أعلن رسميا 356-98سوم تنفيذي أقسامها الداخلية، ثم صدر مر الذي تضمن تنظيمها وتشكيلتها وخلاياها و 
-08بل حددها القانون رقم اختصاصات المحاكم الإدارية،هذه النصوصلم تحدد. 2محكمة إدارية31عن إنشاء 

ختصاص النوعي للمحاكم الإدارية وجعلها صاحبة الولاية العامة إ الذي أطلق الا.م.إ.المتضمن ق09
المؤسسات العمومية ذات الصبغة لتي تكون الدولة، الولاية، البلدية، و ازعات الإدارية ابكل المن2الاختصاص العامو 

:الإدارية طرفا فيها،لكنه قيد من هذه الولاية حين حدد اختصاصها بالفصل في
الولاية : للقرارات الصادرة عندعاوى فحص المشروعيةدعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية و - 

المصالح الإدارية الأخرى للبلدية، المؤسسات العمومية لة على مستوى الولاية، البلدية و ة للدو المصالح غير الممركز و 
.ذات الصبغة الإدارية

.دعاوى القضاء الكامل- 
.القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة- 

المركزية في طات السلقراراتمشروعيةفحص ن مجال اختصاصها دعاوى الإلغاء والتفسير و ستبعد م
اء أخضعها للقضض المنازعات من ولايتها العامة و استثنى بعو ضيق أكثر من مجال اختصاصها الدولة،ثم عاد و 

المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار و مخالفات الطرق،: العادي هي
3.أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإداريةالناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات 

إ معيار اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في الدعوى الإدارية .م.إ.من ق801.و م800.إذن بناء على م
دولة المصالح غير الممركزة للالعمومية ذات الصبغة الإدارية، و يتعلق بالقرارات الصادرة عن الولاية، البلدية، المؤسسة 

المحلية ذات الصبغة الإدارية، و المؤسسة العموميةية والمصالح الإدارية للبلدية، و في الولا
:المحاكم الإدارية بصورة عامة هي

.بالإلغاء، التفسير أو تقدير المشروعية: الدعاوى الموجهة ضد قرارات إدارية صادرة عن الجهات المحلية*
).المسؤولية الإدارية(التعويض: لقضاء الكاملدعاوى ا*
،وعدم إمكان حصر "جميع القضايا"وعبارة " الولاية العامة"سا على عبارة دعاوى إدارية أخرى تأسي*

.4"القضايا المخولة بموجب نصوص خاصة"801.الدعاوى الإدارية تأسيسا على الفقرة الأخيرة من م

ج.د152.م1
.138.، مرجع سابق، صالمدنیة و الإداریةفي قانون الإجراءاتعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء2
إ.م.إ.ق802-801.م3
.17.محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة ، مرجع سابق، ص4
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ات المنشآت المصنفة، فإن المحاكم الإدارية تختص بالفصل في إذن بإسقاط كل هذه الأحكام على منازع
المنازعات الموجهة ضد قرارات الترخيص باستغلال المنشآت المصنفة الصادرة عن البلدية أو الولاية، وكذا منازعات 

.التعويض الموجهة ضد البلدية، الولاية، أو الوزارة المكلفة بالبيئة
:المنشآت المصنفةاختصاص مجلس الدولة بمنازعات-/ب

يتغير دوره .اختصاصات قضائيةو اختصاصات استشارية:دولة يمارس نوعين من الاختصاصاتإن مجلس ال
يكون و قاضي أول درجة أي قاضي اختصاص،ويكون أحيانا أخرى جهة استئناف،فيكون أحيانا في هذه الأخيرة،

النقض يختصإذا كان كل من الاستئناف و .في أوقات أخرى جهة نقض
وآخر درجة،الذي نصت فإن ما يهية الصادرة عن المحاكم الإدارية،القضائ

:يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و "لة المتعلق بمجلس الدو 01-98من القانون العضوي رقم 9.معليه
عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرةالطعون بالإلغاء المرفوعة- 

.المنظمات المهنية الوطنيةالعمومية الوطنية و 
."الطعون الخاصة بتفسير و - 

لى وأخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير ة أو يختص مجلس الدولة كدرج"إ فتنص .م.إ.ق901.أما م
تقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، كما يختص بالفصل في القضايا و 

."المخولة له بموجب نصوص خاصة
المنظمات ة الوطنية و الهيئات العموميطات المركزية للدولة كالوزارات و عرض منازعات السلالمشرع فرض إذن 

سواء فيما يتعلق المهنية الوطنية مثل المنظمة الوطنية للمحامين على مجلس الدولة باعتباره ج
لقرارات الجهات أو دعاوى فحص المشروعية بالنسبة بدعاوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الفردية أو التنظيمية 

ن ولاية مجلس الدولة كقاضي أول وآخر درجة منازعات التعويض وعليه أخرج م.المذكورة، أو دعاوى التفسير
لعل هذا ترفع أمام المحاكم الإدارية، التيفقط، و 

.مؤهلات قضائية عالية مقارنة بقضاء الإلغاءو 
ات منازعات المنشآت المصنفة متى تعلقت بالطعن في قرار ص أن مجلس الدولة يختص بالفصل في إذن نخل

.قرارات الترخيص أو رفض الترخيص بالاستغلال الصادرة عن الوزير المكلف بالبيئةرفض أو قبول دراسات التأثير و 
المنشآت المصنفةدعاوىمواعيد رفع : الفرع الثالث

الإدارية منها، فتحديد المواعيد الغرض منه ضمان للميعاد أهمية كبرى في مجال الإجراءات القضائية خاصة 
استقرار الأوضاع القانونية، خاصة في القانون الإداري، إذ أن عدم تحديد المواعيد يحول دون تحقيق النشاط 

.الإداري لغرضه المتمثل في المصلحة العامة لأنه يبقى دائما مهددا بالطعن فيه
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إ أو في .م.إ.ليها قيد للمنازعات المتعلقة بأصل الحق سواء نص عإلا أن المواعيد ليست موحدة فهناك مواع
الدعاوى الماسة بأصل حتى لكن .تمس بأصل الحق الاستعجاليةهناك مواعيد للمنازعات التي لا نصوص خاصة، و 

.حسب نوع المنازعةهامواعيدالحق هناك اختلاف في 
من 14.ففي فرنسا تخضع منازعات القضاء الكامل الخاصة بالمنشآت 

، يختلف هذا الميعاد 1993قانون و 1992المعدل بموجب قانون 1976جويلية19المؤرخ في 663-76قانون 

أربع سنوات لرفع الدعوى من طرف الغير سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو هويغ القرار أو العمل محل الطعن، و تبل
.معنويين تحسب من نشر أو تعليق القرار محل الطعن

روف أو شروط لبداية استغلال المنشأة المصنفة، كما يمكن للغير الطعن خارج هذا الأجل في حال تغير ظ
أو في حال ظهور آثار سلبية أو أخطار لم تكن معروفة أثناء ) اتخاذ قرار إضافي يفرض شروط إضافية(الاستغلال

1994جوان9مرسوم و 1993ينايرفيما يتعلق بالمحاجر التي نظمها قانون . منح الترخيص الأصلي بالاستغلال

فإن الميعاد لا يتجاوز ستة أشهر تبدأ من استكمال شكليات التصريح بالاستغلال الذي يجب أن يرسل 
1).سنوات4(للمحافظ، أما غيرها من القرارات المتعلقة بالمحاجر فتبقى خاضعة للميعاد الرباعي

صنفة في النظام القضائي منازعات التعويض الخاصة بالمنشآت الملإلغاء و لأننا قصرنا موضوعنا على منازعات ا
).ثانيا(، ثم ميعاد دعوى التعويض)أولا(الجزائري، فإننا سنتعرض تباعا لميعاد دعوى الإلغاء

ميعاد رفع دعوى الإلغاء المتعلقة بالمنشآت المصنفة:أولا
د حدارية أو مجلس الدولة تم توحيده و أجل رفع دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإد2إ .م.إ.طبقا لأحكام ق

قبل رفع أن يتقدم بتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار، يجوز للشخص خلال هذه المدة 3بأربعة أشهر
أو سكتت عن الرد خلال،فإن ردتدعواه

ة الشهرين الطعن في الرد الصريح خلال شهرين من تبليغه له، أو في القرار الضمني و 
إن. يرفق مع العريضةع التظلم بكل الوسائل المكتوبة و يثبت إيدا . الأولى المقررة للرد

إنما يطبق عليه ديد للخصم بصدور القرار الجديد و لا يفتح الميعاد من جلمقررة للرد فردها لا يعتد به، و الشهرين ا
.الميعاد من 
فإن الطعن فيه بالإلغاء لا يوقف سريانه، بل على المدعي الراغب في للقرار الإداريلطابع التنفيذينظرا ل

المحكمة الإدارية المختصة للمطالبة بإلغاء القرار لإداري رفع دعوى في الموضوع أماموقف تنفيذ القرار ا
تحت طائلة عدم تنفيذ أمام القاضي الاستعجالي لدى نفس الجهة القضائية الالمعيب،يعقبها بدعوى وقف 

وقف طلبفصل في ي.امن مع تقديم التظلم الإداريأو يمكنه رفع دعوى وقف التنفيذ الاستعجالية بالتز القبول،

1 Philippe CH.A-Guillot, droit de l’environnement, ellipses, Paris ,p.p.176-177.
إ.م.إ.ق907-839-829.م2
.34.القضائیة الإداریة ، مرجع سابق، صمحمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات3
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لطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال يقبل اساعة، 24ة بأمر مسبب يبلغ للإدارة خلال التنفيذ بصفة عاجل
1.في كل الأحوال ينتهي أثره بالفصل في دعوى الموضوعيوم من التبليغ و 15

:لكن مسألة الميعاد تثير مجموعة من الإشكالات القانونية
:بداية حساب الميعاد- /أ

القرارات الصريحة عنها في القرارات الضمنية، فميعاد الطعن في القرارات فيبداية حساب الميعادتختلف
يترتب على هذا أنه الطرق القانونية المقررة لذلك، الصريحة لا يبدأ إلا إذا علم المعنيين بالأمر بالقرار المطعون فيه ب

لا يشوبه عيب من عيوب لا يكفي أي إعلان لبداية حساب المواعيد، بل لابد أن يخضع العمل لإشهار قانوني
.2هي إما التبليغ أو النشرد المشرع طرق الإشهار القانوني و حد. عدم المشروعية

غير أنه لم . هو ما أكد عليه المشرعة الملائمة لإشهارها هي النشر، و بالنسبة للقرارات التنظيمية فإن الوسيل
في الشوارع لبدء حساب الميعاد؟ الواقع أن القضاء يحدد وسيلة أو طريقة النشر، فهل يمكن الاعتداد مثلا بالنشر 

حالة الضرورة التي يتعذر معها النشر الظروف الاستثنائية و 
. بوسيلة أخرى، أو أن النشر بوسيلة أخرى لا يحقق الإعلام في الوقت المناسب

إشهار وسيلة صراحة المشرع قرارات التنظيمية لبدء حساب الميعاد؟ حدد هل يمكن الاعتماد على تبليغ ال
أحيانا بتبليغ القرار التنظيمي اعتدلكن القضاء الإداري .لا اجتهاد مع النصتنظيمية في النشر، و لقرارات الا

.ليس كل المعنيين بالقرارري إلا في مواجهة من تم تبليغه و لحساب الميعاد، إلا أن أثره لا يس
الذي يمكن أن يتم عن طريق رها بالتبليغ الشخصي أما بالنسبة للقرارات الفردية نص المشرع على إشها

رفض المعني التوقيع على محضر إذا.محضر،برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، أو عن طريق موظف
غ القرار الفردي لا يمنع نشره، لكن تبلي. يبدأ سريان الأجل في مواجهة المعنيستلام يحرر محضر برفض التوقيع و الا

.ليس لترتيب أثره في مواجهة المعني بالقرار، بل يلزم الغير الذي قد يمس القرار الفردي بحقوقهم
ل منشأة مصنفة،حيث  أن أما القرارات الضمنية فليس لها تطبيق في مجال الترخيص أو التصريح باستغلا

ت ا صدور القرارابلقرارات الضمنية بالترخيص، بل أوجفا  باصنفة لم يعتر التنظيم المتعلقين بالمنشآت المالتشريع و 
عليه يبقى القرار الضمني الوحيد الذي يمكن مواجهته في منازعات المنشآت بمنح الترخيص أو رفضه صراحة، و 

ود المصنفة هو القرار الناتج عن سكوت الإدارة خلال مدة شهرين بعد التظلم إليها، خصوصا في ظل عدم وج
أحكام خاصة تلزم الطاعن بالتظلم المسبق قبل اللجوء للقضاء، ما عدا  تلك التي أجازت للمعني في حال عدم 

.الموافقة على دراسة التأثير أن يقدم تظلما ضد القرار الصادر بذلك
:كيفية حساب الميعاد-/ب

.94.، مرجع سابق، صفي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء1
إ.م.إ.ق829.م2
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تحسب مدة الطعن كاملة . 1لكالمواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذتحسب الآجال و 
يقصد بالمواعيد الكاملة المواعيد التي لا يحسب فيها اليوم . 2إ.م.إ.ق405.تامة طبقا للقاعدة العامة الواردة في مو 

.الذي تم فيه الإجراء الذي يفتح الميعاد كما أن يوم انتهائها لا يدخل في الحساب
الساعات، ففيما يتعلق بالأجل المقرر بالأشهر تجدر الملاحظة قد يحسب الأجل بالأشهر أو الأيام أو حتى 

الممتدة من اليوم في الشهر الذي تم فيه الفترة) 30(أن الشهر لا يعني ثلاثون
اء الإدارية مثال حساب الميعاد بالأشهر ميعاد رفع دعوى الإلغالذي يقابله من الشهر الموالي، و التبليغ إلى اليوم 

أيام للطعن، 8يوم أو 15أما الموعد بالأيام فهو كأن يمنح المشرع أجل .المحدد بأربعة أشهر من التبليغ أو النشر
وما لا تؤخذ ي15الأخير فيها، كما أن مدة عيد كاملة لا يحسب اليوم الأول و نفس القاعدة فهي موابو 

المواعيد بالساعات هي الأخرى كثيرة  و . ، بل يحسب الموعد بعدد الأيامأسبوعاأيام تعتبر 8لا 
ساعة للتبليغ مثلا، هنا يلاحظ أن المشرع لم يقل يوما أو يومين، بل حدد الميعاد 48ساعة أو 24كمنح أجل 

تتوقف إذا بدأت نها لا
3.إذا صادف عطلة لا يمدد إلى يوم العمل الموالي السريان و 

:الاستثناءات الواردة على الميعاد-/ج
أخرى قضائية، فالاستثناءات أن ترد عليه استثناءات قانونية و إن ميعاد الأربعة أشهر ليس عاما بل يمكن 

مثالها نظرية انعدام القرار الإداري التي لا تنطبق عليها هذه المواعيد لأن القرار وضعها القضاء و القضائية هي التي 
نونية فهي حالات تمديد أما الاستثناءات القا. المنعدم لا يتحصن رغم فوات المواعيد ويمكن الطعن فيه في أي لحظة

.حالات قطع الميعادالميعاد و 
:فتها في فرضينحالات تمديد الميعاد يمكن مصاد

إ على تمديد آجال المعارضة .م.إ.ق404.حيث نصت مبعد المتقاضي عن إقليم الدولة،:الأول- 
.النقض لمدة شهرين إضافيين للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطنيوالاستئناف و 

.مواليمصادفة آخر يوم من الميعاد يوم عطلة رسمية فيمدد الأجل إلى أول يوم عمل : الثاني- 
بعد زوال سبب يتم التوقف عن حساب الميعاد و هافيإ و .م.إ.ق832.أما حالات قطع الميعاد ف

:ذه الحالات هيه.القطع يشرع في حساب الميعاد من جديد
.الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة- 
.طلب المساعدة القضائية- 
.وفاة المدعي أو تغير أهليته- 
.لحادث الفجائيالقوة القاهرة أو ا- 

.ج.م.ق3.م1
.35.سابق، صالقضائیة الإداریة ، مرجع محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات2
.و ما بعدھا82.نبیل صقر، مرجع سابق، ص3
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- أشهر4-للأحكام العامة بما فيها القاعدةتخضعمنازعات المنشآت المصنفة المتعلقة بالإلغاء إذن 
:لكن يبقى أن نورد بعض الملاحظات حول شرط الميعاد في دعوى الإلغاء.- القانونيةالقضائية و -والاستثناءات

هو لقاضي والحكم بعدم القبول، و من اتلقائياأويعتبر شرط الميعاد من النظام العام يمكن إثارته من الخصوم، *
.إ.م.إ.ق69.ما تؤكده م

إ التي نصت على عدم .م.إ.ق831.أشهر شريطة مراعاة أحكام م4يجب أن ترفع دعوى الإلغاء خلال *
و ترقية شفافية لعل الهدف من هذا الشرط هو القرار المطعون فيه،غيفي تبلالاحتجاج بأجل الطعن إلا إذا أشير إليه

لقضاء الإداري دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم من عدم تفويت الفرصة أمام المتقاضين للجوء لالنشاط الإداري و 
.ضمان احترام مبدأ المشروعية من جهة أخرىجهة و 
1.الميعادإمكانية تمديد ميعاد الأربعة أشهر في حالات قطع *

ميعاد رفع دعوى التعويض المتعلقة بالمنشآت المصنفة:ثانيا
بعض الشراح للقول بإخضاعها إ حول ميعاد دعوى التعويض، ما دفع .م.إ.لم يرد أي نص صريح في ق

لكن دعاوى ،2للقاعدة العامة، أي ميعاد الأربعة أشهر تبدأ من تاريخ التبليغ أو النشر للقرار المتسبب في الضرر
وهو ما دفع حتى مناصري تطبيق قانوني بل قد ترتبط بعمل مادي،التعويض لا تتعلق دائما بقرار إداري أو عمل 

ان الضرر ناتج عن أعمال مادية، أشهر إلى إبداء تعجبهم من كيفية تطبيقه في دعاوى التعويض إذا ما ك4ميعاد 
تتحقق وتنعقد إلا بسبب الأعمال الإدارية القانونية دون هل أن المشرع قد افترض أن المسؤولية الإدارية لاو 

أصحاب هذا أجاب هل يبدأ من تاريخ وقوع الضرر؟ تساءلوا عن بداية حساب الميعاد،كما.الأعمال المادية
لطعن المقدم إلى الطرح عن هذا التساؤل بالقول أنه في الأعمال المادية لابد من وجود قرار إداري سابق ناتج عن ا

يضطر قد يكون بالموافقة على التعويض،فلاهذا القرار ،االناتجة عنلمطالبة بالتعويض عن الأضراردارة لالإ
المضرور بحقه في اللجوء للقضاء في هذه الحالة الأخيرة يحتفظ كما قد يكون بالرفض و لى القضاء،المضرور للجوء إ

.3المطالبة بالتعويض خلال ميعاد أربعة أشهر يبدأ حسو 
جوهري تلف حوله بين من يراه شرط لازم و لكن الواقع أن اشتراط القرار السابق لإمكانية الطعن بالتعويض مخ

بالتالي فلا ظلم جوازي يتعلق بدعوى الإلغاء والتعويض على السواء و من يرى أن كون التو 4لرفع دعوى التعويض
5.ار السابق لرفع دعوى التعويضعبرة بالقر 

لكن بالتمعن في موقف أنصار ميعاد الأربعة أشهر نجدهم لا يرتبون على انقضاء الميعاد سقوط وتقادم 
عوى التعويض لا شكليات الدعوى لانقضاء الميعاد المقرر، لأن دبل يؤدي فقط إلى سقوط إجراءات و التعويض

.و ما بعدھا34.ص، مرجع سابق،القضائیة الإداریة محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات1
.293.الإداریة ، مرجع سابق، صعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة2
.93.، ص2011جزائر، محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، دار العلوم للنشر، ال3
.284.الإداریة ، مرجع سابق،صعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة4
، دار الخلودونیة، -نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة- 3.لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب5

.33.، ص2007.ـ س1.الجزائر، ط
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دعوى تعويض عليه يمكن للمضرور أن يرفعو .تستهدف حمايتهاتسقط إلا بسقوط وتقادم الحقوق التي 
1.شكليات جديدة في ميعاد جديد ما دام الحق الذي تتصل به الدعوى مازال موجوداجديدة وفق إجراءات و 

لكن هذا الطرح لا يستقيم إلا مع الرأي الذي يشترط القرار السابق لرفع دعوى التعويض عن الأعمال المادية فقط 
أشهر من ردها ترفع 4لإدارة للمطالبة بالتعويض خلال لتقديم طعن -ما لم يتقادم الحق-لأنه يمكن في أي وقت

شرها أو تبليغها إلا مرة واحدة ويكون ة التي لا يتم ندعوى التعويض، أما في دعوى التعويض عن القرارات الإداري
أشكال جديدة للمطالبة بالتعويض، فهل لن يمكن اتباع إجراءات و -أشهر4- مقيدا ميعاد التظلم منها قصيرا و 

يعقل أن يبقى حق المطالبة بالتعويض معلقا على وجود حالة استثنائية تفتح الميعاد من 
له ما يبرره عمليا وقانونيا، كون أشهر4المنطق، ذلك أنه إذا كان تقصير ميعاد دعوى الإلغاء نسبيا إلى م و يستقي

ضرورة استقرار لرفعها و لا يستقيم فتح الميعادات الإدارة القانونية بالزوال، و 
التصرفات الإدارية تحقيقا للمصلحة العامة حفاظا 

تعويض الموجهة ضد عمل مادي وقع كما أن دعوى ال. تظهر إلا بعد مرور زمن طويل من نفاذ القرار الإداري
تتفاقم أضرارها مع هذه الأعمال قد تستمر في الزمن و انتو 

كل هذه الأسباب دفعت البعض إلى القول أن . الوقت، مما يحتم فتح الميعاد لرفع دعوى التعويض متى ظهر الضرر
يمها بتقادم الحق المدعى به، أي أن الدعوى تبقى يتقادم الحق بتقدض ليس لها موعد محدد لتقديمها، و دعوى التعوي

2.قائمة ما دام أصل الحق لم يسقط وفقا للقواعد العامة للتقادم

: قراره  الذي جاء فيهها قد أكده مجلس الدولة في الكثير من قراراته، منهذا الرأي الأخير هو الراجح، و 
م 22/3/1988مقرر من الوالي مؤرخ في حيث أن المستثمرة الفلاحية استفاد منها الأعضاء بموجب "

أولاد خالد قامتا برمي الأوساخ على القطعة الأرضية التابعة وأن كلا من بلدية سعيدة و 
. 3..."بما أن الأمر يتعلق بدعوى التعويض عن ضرر فإنه لا وجود لأجل رفع الدعوىو ة،لأعضاء المستثمرة الفلاحي

بالتالي الدعوى تشمل إذن النزاع الكامل وليس دعوى إبطال و حيث أن هذه "آخر قرر مجلس الدولة أن في قرارو 
طئوا في تقدير الوقائع فلا تخضع لأي ميعاد،حيث أن قضاة مجلس قضاء بسكرة برفضهم لهذه الدعوى شكلا أخ

.4..."بقبول الدعوى شكلاالفصل من جديديتعين إلغاء القرار المستأنف و بالتاليوفي تطبيق القانون، و 
عليه فالحق في رفع دعوى التعويض الإدارية يبقى قائما ما لم يسقط الحق الذي تتعلق به بنص القانون أو و 
د آجالا ومواعيد لدائني الدولة السقوط بنص القانون يكون عندما تتدخل النصوص القانونية لتحد. بالتقادم

.302.اریة ، مرجع سابق، صالإدعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة1
.266.، ص2008.، س1.، دار الثقافة للنشر، الأردن، ط1.علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، ج2
، قرار غیر "المستثمرة الفلاحیة ھشماي "ب لسعیدة ضد أعضاء .ش.م.في قضیة ر2004فبرایر10قرار مجلس الدولة بتاریخ3

.012018م منشور للغرفة الثالثة، ملف رق
.013218م ضد بلدیة سیدي عقبة، قرار غیر منشور للغرفة الثالثة، ملف رقم .قضیة ب1/6/2004قرار مجلس الدولة بتاریخ 4
.40.، ص3.، الكتابفي المسؤولیة الإداریةمقتبس عن لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس3و2
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الذي يختلف بدأ ) أربع سنوات(مثاله في فرنسا الميعاد الرباعيوالحصول عليها، و دارة يتقدمون خلالها لاقتضائها الإو 
سريانه باختلاف مصدر الحق في التعويض، فإذا كان مصدر الحق في التعويض هو عمل مادي يبدأ سريان ميعاد 

ق في التعويض، أما م من السنة التي تلي السنة التي وقع فيها الفعل الضار الذي أنشأ الحو الأربع سنوات من أول ي
تجد و . خ بداية سريان القرار الإداريإداري فإن الميعاد الرباعي يبدأ من تاريقرار إن كان مصدر الحق  في التعويض 

:
.نوية الميزانية العامةالاعتبارات المتعلقة بعمليات تنظيم و تسيير الأموال العامة في الدولة مثل مبدأ س- 
.مبدأ استقرار المعاملات المتولدة عن الأعمال الإدارية- 
هو ما يتحقق من خلال تقرير مدد محددة لسقوط و . رافق العامة بانتظام واضطرادضمان حسن سير الم- 

.دعوى التعويض الإدارية تمتاز بالقصر النسبي مقارنة بمدد السقوط بالتقادم
فمفاده أن يسقط الحق في رفع دعوى التعويض بتقادم الحق الذي تحميه وفق المواعيد أما السقوط بالتقادم

1.التي تنقسم إلى تقادم قصير، تقادم متوسط وتقادم طويلو ) مدنية، تجارية، اجتماعية(اديةالمقررة في القوانين الع

اضي للنظر في موضوع الإجرائية لقبول الدعوى، ينتقل القكد من توافر كل الشروط الشكلية و بعد التأ
.الدعوى ليصل إلى الحكم فيها

الإدارية للمنشآت المصنفة الفصل في المنازعات: المبحث الثاني
القاضي الإداري الفرنسي الفاصل في منازعات القضاء الكامل الخاصة بالمنشآت المصنفة يتمتع بسلطات 

تدابير أو إعمالها أو اتخاذ إجراءات و ي أو تعديله،ر واسعة لا يحدها إلا الطلب الذي قد يتضمن إلغاء القرار الإدا
كما يمكن أن تكون هذه الطلبات مصحوبة فة اشتراطات أو اتخاذ إجراء آخر،أو توجيه أوامر للمحافظ لإضا

هما سلطة توجيه أوامر .بطلب وقف التنفيذ
فيما يخص الصلاحية الأولى يمكن للقاضي الأمر بكل 2.إجراءات ووقف التنفيذوصلاحية اتخاذ تدابير و للإدارة،

أن يأمر باتخاذ هالحد الوحيد في هذا الصدد هو أنه لا يمكنو ب على الإدارة اتخاذها،التي يجاللازمةيرالتداب
اضي يمكن أن يأمر بوقف نشاط المؤسسة، عليه فالقو بصورة مشروعة من طرف الإدارة،إجراءات لا يمكن اتخاذها

الموقع إلى حالته الأمر بإعادة صدور القرار عن السلطة المختصة،الترخيص بالاستمرار المؤقت للنشاط إلى حين
ررة قانونا من حال اتباع الإجراءات المقبعدكما يمكنه تحت عنوان العقوبات أن يأمر بوقف الاستغلال الأصلية،

).الرقابةقررة بمناسبة إجراءات التفتيش و عدم مطابقة الاستغلال للشروط المفاكتشا(طرف الإدارة
) وقف التنفيذ(أما فيما يخص الصلاحية الثانية

ند إلى غياب الفوري يمكن أن يحدث آثارا يصعب إصلاحها، أو حالة وقف التنفيذ الآلي إذا كان الطعن يست

.و ما بعدھا304.سابق، ص، مرجع الإداریة عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة1
2 Philippe Ch.A-Guillot, op.cit, p.178.
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دراسة مدى التأثير في البيئة، أما الحالة الثالثة فهي اتخاذ القرار رغم النتائج غير المطابقة من طرف المحافظ المحقق، 
.أو إذا كان أحد الأوجه المثارة في العريضة جديا لدرجة تسمح بإلغاء القرار

لسلطة التقديرية ة على الجوار يرجع للبيات خطر ن تقدير ما إذا كان من الممكن استغلال منشأة بدون سإ
ت بالنظر للسلطاكما يمكنه.لقاضي الموضوع، الذي يمكنه إلغاء القرار الإداري إما لعيب في الشكل أو الإجراءات

يمكنه الإلغاء للخطأ في تصنيف المنشأة أو و . مر بتصحيح الأشكال والإجراءاتالأ
ططات شغل الأراضي أو تنظيم رخص البناء، أو عدم احترام الاشتراطات من طرف المستغل، أو مخالفة قواعد مخ

كذلك عدم ملاءمة قرار الترخيص الاعتداء على الملكية الخاصة، و النظافة ، أوام تنظيمات الصحة و عدم احتر 
تثير إشكالات بالنسبة قدخيرة هذه الحالة الأ.للاشتراطات التقنية المفروضة على المستغل لضرورات حماية البيئة

لللقاضي فيما يتعلق بالجوانب التقنية المحضة، لكن يمكنه تجاوز هذه العقبة باللجوء 
بيات سلالمقارنة الموضوعية بين مزايا و حريةصنفة، لكن يبقى للقاضي الإداري 

1.الجوارالبيئة و المنشأة في مواجهة 

إذن فالقاضي الفاصل في دعاوى القضاء الكامل الخاصة بالمنشآت المصنفة يتمتع بصلاحيات واسعة 
فيستطيع إبطال القرارات الإدارية أو وقف تنفيذها أو تعديل القرار المطعون فيه، كما يمكن أن يأمر بتحقيق أو 

ار نح الترخيص للمنشأة التي كان افتتاحها محل قر بمة أن يحل محل الإدار يمكنه،و فحص تخصصي لتوضيح الأمور 
2.يمكن أن يرفق الشروط التي يراها ضرورية لحماية المصالح التي استهدفها القانونبالرفض، و 

إذا كان من الثابت قبل وقت طويل أن بإمكان القاضي الإداري بمناسبة منازعات المنشآت المصنفة أن يمنح 
شروطه التقنية، فإنه لم يتمتع إلا حديثا بسلطة إصدار تدابير تصحيحيةترخيص الاستغلال أو يعدل 

(correctives)3.أو عقابية في مواجهة المستغلين

فهو يطبق القواعد الموضوعية النافذة 4.الفاصل في الدعوىالقرار الإداري من تاريخ صدوره بل تاريخ صدور الحكم 
5.يطبق القواعد الشكلية والإجرائية النافذة وقت صدور القرار الإداري، و الدعوىوقت الفصل في

1 Philippe Ch.A-Guillot, op.cit, p. p.179-180.
Serge RocK Moukoko ,LE PLEIN CONTENTIEUX SPECIAL DES INSTALLATIONS CLASSEES ,Thèse pour le doctorat
en sciences juridiques Spécialité: Droit des contentieux ,U n i v e r s i t é  Pau l  V e r l a i n e - M e t z
,Faculté de droit, économie et administration ,E c o l e D o c t o r a l e- S J P E G-, 24 juin2009,p.253
et st.

.95.، مرجع سابق، صفي ضوء الشریعةماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة2
3Dominique Guihal, Droit répressif de l’environnement, 3° éd, Economica, Paris, p.639.
4 « le juge administratif en matière d’installations classées n’apprécie pas la légalité à la date de la décision
administrative mais à la date du jugement rendu » Michel prieur, op.cit, p.432.
5 « le juge applique les règles de fond en vigueur à la date à la laquelle il statue et les règles de procédure en
vigueur à la date de la décision » Dominique Ghuihal, op.cit, p.638.
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وجود نصوص مبالرجوع للنظام القضائي الجزائري، فإنه لا وجود للمنازعات الخاصة بالمنشآت المصنفة لعد
منازعات الإلغاء إذا كانت . التعويضالمنشآت تدور بين الإلغاء و بل تبقى منازعات هذهتحكمها،خاصة تنظمها و 

. عويض تتفقان في الشروط الشكلية والإجرائية التو 
فهي دعوى عينية قوامها مخاصمة ر الإداري الطعين كليا أو جزئيا،طلب إلغاء القراهو دعوى الإلغاء موضوع ف

القرار هوموضوع دعوى الإلغاءإذن.القرار المطعون فيه تمهيدا لإلغائه بعد أن يقرر القاضي عدم مشروعيته
". عمل قانوني انفرادي صادر عن الإدارة من شأنه إحداث أثر قانوني تحقيقا للمصلحة العامة"الذي هو.الإداري

معنوية ما أصاب المدعي من أضرار مادية و عأما دعوى التعويض فيتمثل موضوعها في المطالبة بتعويض عادل 
التي ) مدعى عليها(الإدارة العامةلتعويض تكون بين الشخص المتضرر و فالخصومة في دعوى انتيجة للعمل الإداري،

، هذا النشاط قد يتخذ إما شكل العمل المادي أو العمل القانوني، فالأعمال 1تسبب نشاطها في إحداث الضرر
قرار (أو عمل إداري) قانون(تنفيذ عمل تشريعي مال التي تقالمادية هي تلك الأع

اد من ورائها إحداث في الحالتين لا ير طأ أو إهمال و ، أو تلك التي تصدر عنها بصفة غير إرادية نتيجة خ)أو عقد
و تعديل أو بنية ترتيب أثر قانوني سواء إنشاء أ.آثار قانونية

). العقود الإدارية(أو بتوافق إرادتين) القرارات الإدارية(تصدر إما بإرادة منفردةإلغاء مركز قانوني، و 
في سلطاتهطريقة نظر القاضي و دعوى التعويض فإندعوى الإلغاء و ينتلاف الموضوعي بنتيجة للاخ
).مطلب ثان(في منازعات التعويضعنهاتختلف) مطلب أول(منازعات الإلغاء

الفصل في منازعات الإلغاء المتعلقة بالمنشآت المصنفة: المطلب الأول
الإجرائية اللازمة، يعمد لا لتوافر جميع الشروط الشكلية و يقبل القاضي الإداري الطعن بالإلغاء شكأنبعد

أركانه إلى البحث عن مدى تأسيس الطعن من الناحية الموضوعية، فيبحث عن مدى استيفاء القرار الإداري لكل 
هي أوجه لإلغاء القرار الإداري ، و شروطه للتأكد من مشروعية القرار الطعين من عدمه ،بالبحث عن وجودو 

لامشروعية خارجية تتعلق بالشكل : قسم الفقه أوجه الإلغاء إلى.العيوب التي تصيب أركان القرار الإداري
ضمون القرار الإداري محل الطعن لامشروعية داخلية ترتبط بم، و )فرع أول(ر الإداري محل الطعنالخارجي للقرا

، فإن تأكد القاضي من توافر أحد أوجه عدم المشروعية فإنه يتمكن من ممارسة سلطاته في )فرع ثان(2موضوعهو 
).فرع ثالث(مواجهة القرار المطعون فيه

عدم المشروعية الخارجية: الفرع الأول
).ثانيا(الإجراءاتأو بركن الشكل و ) أولا(الاختصاصتتعلق عدم المشروعية الخارجية إما بركن 

عيب عدم الاختصاص:أولا

.266.صسوعة القضاء الإداري،مرجع سابق،علي خطار شطناوي، مو1
.169.، مرجع سابق، صفي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء2
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الأشلعامة المعاصرة على مبدأ تقسيم وتوزيع الاختصاص بين الهيئات و تقوم الإدارة ا
.إداري إلى شخص أو موظف معينكل عملحيث يسند  ،تحديد المسؤولياتالأداء الإداري و 

القدرة أو المكنة أو الصلاحية المخولة لشخص أو جهة إدارية للقيام بعمل "يمكن تعريف الاختصاص بأنه
ضمنلممارسة الصلاحيات المخولة لهم فالموظفون العموميون لديهم سلطة قانونية ،1"معين على الوجه القانوني

الذي 2.كل عمل يتخذ بالخروج على هذه الحدود يعتبر معيبا بعيب الاختصاصو المرسومة بموجب القانون،دود الح
تكون رار السلطة القانونية لاتخاذه، و يكون هناك عدم اختصاص عندما لا يملك متخذ الق: "عرفه البعض بالقول

يكون القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص إذا "وعرفه البعض الآخر بأنه . 3"أخرىهذه الصلاحية عائدة لسلطة
.4"كان من الممكن اتخاذه، لكنه اتخذ من طرف عون آخر غير العون الذي كان من الممكن أن يتخذ من طرفه

ضي الإداري لفتح مجال الإلغاء، وهو أيضا عيب عدم الاختصاص هو العيب الأول الذي استنبطه القا
لأنه من بين كل العيوب التي يمكن أن تمس القرار الإداري، هذا العيب هو الأكثر تناقضا مع العيب الأشد مجازاة، 

كما أن فكرة الاختصاص هي أساس القانون العام الذي .فكرة النظام التي تقوم عليها كل التصرفات القانونية
تقسيم واضح لمبدأ الفصل بين السلطات و فقواعد الاختصاص هي تجسيد5.يعرف بأنه موزع للاختصاصات

العمل بين الهيئات الرسمية للدولة، فهي على حد وصف البعض حجر الزاوية التي يقوم عليها القانون العام الحديث  
د بمثابة ضمانة للحريات العامة والحقوق الفردية، بل كما أن توزيع الاختصاص بين مختلف هيئات الدولة يع

ن نظرا لأهميتها فإن مهمة تحديد قواعد الاختصاص عمل منوط بالمشرع، فالقانو .6يم الدولةمظهر من مظاهر تنظو 
ينجم .ذا تعتبر قواعد الاختصاص من النظام العامهو الذي يحدد قواعد الاختصاص ويوزع الأدوار والوظائف، ل

:عن هذا مجموعة من النتائج القانونية
.دها المشرعحدضبطهايير قواعد الاختصاص التيع الأفراد لتغتفاق مالالا يجوز للإدارة - 
7.يمكن للقاضي إثارته تلقائيافي أي مرحلة كانت عليها الدعوى،و للطاعن إثارة الدفع بعدم الاختصاص- 

.لو في حالات الضرورة أو الاستعجالدارة التحلل من قواعد الاختصاص و لا يجوز للإ- 
.حالته إلى إدارة أخرىلا يجوز للإدارة التنازل عن اختصاصها أو إ- 
لا يجوز تصحيح عيب عدم الاختصاص بإجراء لاحق يتمثل في مصادقة الجهة المختصة على القرار الصادر - 

يجبإذا أمضى رئيس الجمهورية على مرسوم فلهذه الوضعية،حلول إيجادهذا لم يمنع8.عن جهة غير مختصة
كذلك يكون ، و )(هذا الأخير أمضى عليه إذايعتبر صحيحا اتخاذه من الوزير الأول فإن المرسوم 

.67.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، المحاكم1
2 Charles  Debbasch et Jean-Claude Ricci, contentieux administratif, Dalloz, Paris, 8°éd, A.2001 ,p.789
3 « il y a incompétence lorsque l’auteur de l’acte n’avait pas pouvoirs légal de prendre cette décision, ce
pouvoir étant dans les attributions d’une autre autorité ». Gustave Peiser, op.cit, p.213.

.59.، ص2004.، س1.لكتاب، الجزائر، طلحسین بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، دار الریحانة ل4
5 Charles  Debbasch et Jean-Claude Ricci, , op.cit, p.789

.171.، صفي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء6
.68.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، المحاكم7
.171.، مرجع سابق، صنون الإجراءات المدنیة و الإداریةفي قاعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء8
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صحيحا التدبير المتخذ بموجب مرسوم في حين كان يجب اتخاذه بمقرر وزاري إذا احتوى المرسوم على توقيع الوزير 
في هذه الحالات يوجد إمضاء السلطة المختصة أصليا على القرار منذ صياغة مما يسمح باعتبار. المعني

1.التدبير المتخذ كأنه صادر عن السلطة المختصةءات غير المناسبة زائدة و الإمضا

2.أهم نتيجة هي كون الإلغاء لعدم الاختصاص من النظام العام يثيره القاضي تلقائيا

»قد اختلفت تقسيماته، فحسب الفقيه الاختصاص أنواع، و على أن عدم la ferière يمكن تقسيم «
عدم اختصاص إيجابي يقصد به أن تتخذ الإدارة قرارا أو تأمر بتصرف ليس :الاختصاص بصفة عامة إلى

عدم اختصاص سلبي تتذرع فيه الإدارة بصفة غير قانونية بعدم و . باستطاعتها أن تتخذه أو تأمر به قانونا
: جرت العادة على تصنيف حالات عدم الاختصاص إلى أربع هي لكن 3.اختصاصها لترفض اتخاذ قرار ما

لكن الأفضل 4.عدم الاختصاص الماديلمكاني، عدم الاختصاص الزماني، و اب السلطة، عدم الاختصاص ااغتص
.عدم اختصاص بسيط، و عدم اختصاص جسيم : الأفضل تقسيم عدم الاختصاص إلى

:عدم الاختصاص الجسيم-/أ
أو حق في ذلك،يكون إما باغتصاب الحق في إصدار قرار عندما لا يكون للشخص ،اغتصاب السلطةهو 

5.القضائية، أو الحاكمةدي على اختصاص السلطة التشريعية،ة بالتعالإدار ممارسة صلاحية بعيدة عن اختصاصات 

5.الحاكمة

هي مفهوم واسع تضم الحالات التي يتخذ فيها قرار إداري سواء من طرف شخص أجنبي "في تعريف آخر 
للمبادئ القانونية الأولية بالتعدي على عن سلم الأعوان الإداريين، أو من طرف سلطة إدارية لكن يتخذ بالمخالفة

.6"اختصاصات السلطة القضائية أو التشريعية
إن التصرفات الإدارية المشوبة بعدم الاختصاص الجسيم لاتخاذها من طرف شخص أجنبي تماما عن الإدارة، 

غير مشروعة فقط، أو اتخاذها من سلطة إدارية بالتعدي على اختصاصات السلطة التشريعية أو القضائية، ليست
هذه التصرفات يمكن . في فرنسا، أمام القاضي الإداري أو القاضي العادي على السواءا، "منعدمة"بل 

يمكن سحبها من طرف الإدارة في أي ت بحق الملكية أو حرية أساسية، و أن تشكل فعلا من أفعال التعدي إذا مس

.مواعيد الطعن
.80.لحسن بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، مرجع سابق، ص1

2 Dominique Turpin, Contentieux administratif, HACHETTE, Paris, 2° éd, A.2001,p.66.
3 Charles  Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit, p. 789

.61.لحسن بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، مرجع سابق، ص4
5 « L’usurpation de pouvoir consiste selon laferiere ‘ soit à usurper un droit de décision quand on n’en possède
aucun, soit à exercer une attribution étrangère à l’autorité administrative en empiétant sur l’autorité
législative, judiciaire ou gouvernementale ».Gustave Peiser, op.cit, p.214.
6 « c’est une notion extrêmement vague désignant les situations dans les quelles un acte est pris soit par une
personne absolument étrangère à la hiérarchie des agent administratifs, soit par une autorité administrative
mais exerçant en violation des principes juridiques les plus élémentaires, des pouvoirs juridictionnels ou
législatifs… » Charles  Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit, p. 790.
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نظرية الموظف الفعلي من رية الظروف الاستثنائية من جهة و من خلال نظهذه النتائجيمكن التخفيف من
نه أو حماية طرف عون تم إلغاء قرار تعييالأعمال أو التصرفات المتخذة منجهة أخرى، من أجل السماح بتنفيذ

.1

:عيب عدم الاختصاص البسيط-/ب
أقل هولهذا تصاص في نطاق الوظيفة الإدارية،يقتصر عيب عدم الاختصاص البسيط على مخالفة قواعد الاخ

: صور هيأربعيتخذ هذا العيب . خطورة من عدم الاختصاص الجسيم، لكنه في الوقت نفسه أكثر حدوثا منه
2.عدم الاختصاص الزمنيالشخصي، عدم الاختصاص المكاني، و عدم الاختصاص الموضوعي،عدم الاختصاص 

اص جهة إدارية خل في اختصيقصد به صدور قرار إداري في موضوع دا: عدم الاختصاص الموضوعي-1
اعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة إدارية موازية أو مساوية لها، أو اعتداء جهة إدارية بذلك إما أخرى، و 

3.على اختصاص جهة إدارية أعلى منها، أو اعتداء جهة إدارية على اختصاص جهة أدنى منها

في الحالة الأولى تعتدي سلطة إدارية على اختصاص سلطة أخرى لا ترب
مثاله اعتداء وزير على اختصاصات وزير آخر ."الاعتداء الجانبي على السلطة"أطلق الفقه على هذه الصورة تسمية 

.في حال غموض الاختصاصات أو تداخلها
من اختصاص أما الحالة الثانية فمثالها اعتداء المرؤوس على سلطات رئيسه، فلا يستطيع مدير أن يصدر قرارا

4.الوزير، أو يصدر الوزير قرار من اختصاص مجلس الوزراء

هذه الحالة هي الأقل وجودا في الواقع والأكثر غرابة تداء الرئيس على اختصاص المرؤوس،الحالة الثالثة مثالها اع
تعديل أو الرقابة على المرؤوس، وله صلاحية تصحيح، ه تحت شروط معينة سلطة الإشراف و لأن الرئيس يكون ل

لكن الواقع أنه لا غرابة في ذلك .5إنجاز تصرفات المرؤوسين الخاضعين لسلطته دون أن يرتكب عيب الاختصاص
لأن القانون عندما ينيط اختصاصا ما بالسلطة الأدنى فإن الغاية من ذلك توفير ضمانة للمحكومين هي ضمانة 

عليه لا يجوز ثم يخضع لرقابة السلطة الأعلى و الأدنىالفحص المزدوج للعمل الإداري بحيث يتخذ من قبل السلطة 
كما يمكن أن يحدث عدم الاختصاص . 

الموضوعي نتيجة اعتداء السلطة المركزية على اختصاص الهيئات المحلية، أو العكس بأن تعتدي السلطة اللامركزية 
السلطة المركزية، إذ بالرغم من اعتراف القانون للسلطة المركزية كسلطة وصية بالتصديق على على اختصاصات

حق أن تتصرف بدلا من هذه الهيئات اللامركزية ول محلها إلا أن هذا لا يمنحها بعض قرارات الهيئات المحلية أو الحل
كأن يتخذ الوزير المكلف بالبيئة 6.

1 Dominique Turpin, op.cit, p.67
.607.، ص1996.، دار الفكر العربي، مصر، س- قضاء الإلغاء-سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول2
.277.، ص2007.، الإصدار الثالث، س1.، دار الثقافة للنشر، الأردن، ط- دراسة مقارنة-عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري3
.و ما بعدھا608.سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص4
.75.لحسین بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، مرجع سابق، ص5
.279.محمد الشوبكي، مرجع سابق، صعمر6
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ختصاص مثلا قرار منح ترخيص باستغلال منشأة مصنفة في الحالات التي يكون فيها منح هذا الترخيص من ا
.العكسب، و .ش.م.اختصاص رمنمصنفة أو أن يتخذ هذا الأخير قرار الترخيص باستغلال منشأة الوالي،

سلطة اتخاذه موضوعا لكنه ر من هيئة لها صلاحية و دور القرامفاده ص: عدم الاختصاص الشخصي-2
، فالأصل في الاختصاص أنه شخصي يلزم صاحبه بأن يمارسه بنفسه صدر من غير الشخص المخول له إصداره

اعترف له القانون بالقدرة على القيام الذيشخص اليجب أن يصدر القرار من ولا يعهد به إلى سواه، ف
غير أن الاختصاص . مارسة اختصاصه كان تصرفه مشوبا بعدم الاختصاصتصرف، فإن قام شخص آخر بمالب

الشخصي ترد عليه استثناءات اعترف بموجبها المشرع لبعض القائمين بأعباء السلطة العامة بنقل جزء من 
1.التفويض، الحلول، الإنابة: 

هذه . المحددةالقيود الزمنية خارجمفاده أن يزاول أحد رجال الإدارة اختصاصه : عدم الاختصاص الزمني-3
بل تنتهي خدمته عند حد معين يفقد بعده صفة مزاولة في الإدارةالقيود الزمنية عديدة، فالموظف ليس مخلدا

ترمها عليها أن تحانعقادها محددة سلفا و دة ودورات
:نكون أمام عدم الاختصاص الزمني عندما2.مخالفتها تؤدي إلى إبطال القرارات الصادرة عنهاو 

.تتخذ السلطة الإدارية قرارات سابقة لتعيينها*
.)الجاريةير الأمور تسباستثناء الحكومة المستقيلة التي (تتخذ الإدارة قرارات بعد انتهاء وظائفها*
.انتهاء المدة الممنوحة للإدارة للتصرف خلالها*
3.اتخذت قرارات إداريةفة ما، لكن لم يتم تنصيبها بعد و تعيين سلطة إدارية في وظي*

عدم إرجاء آثارها إلى المستقبل، فبجوار ا عدم رجعية القرارات الإدارية و على هذا الأساس بنيت قاعدت
استقرار المعاملات فإن قواعد الاختصاص تحول دون الرجعية والإرجاء لأن في الاعتبارات المستمدة من ضرورة

.ذلك اعتداء على سلطة السلف أو الخلف
ف الإدارة إذا نص على عدم جواز تصر :هنا نميز بين حالتينالإدارة،قد يرسم القانون حدودا زمنية لتصرفات 

أما إن نص على.تبر معيبا بعدم الاختصاص الزمنييعفإن تصرفها قبل انتهاء هذه المدةقبل انقضاء مدة معينة،
فإن كان غرضه منع الإدارة من التصرف بعد ة فلابد من البحث عن نية المشرع،تحديد مدة تتدخل خلالها الإدار 

في حين لو  لإدارة بعد انقضائها يكون معيبا،مضي هذه المدة أو كانت المدة مشروعة لمصلحة الأفراد فإن تصرف ا
لى فإن انقضاء المدة لا يؤدي إ،إصدار القراررغبته في سرعة ف من تحديد المدة مجرد إفصاح المشرع عنكان الهد

مثاله منح 4.بالتالي لا يكون القرار الصادر بعد انقضائها معيبا بعدم الاختصاصو دة،زوال الاختصاص كقاع

.و ما بعدھا176.، مرجع سابق، صفي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء1
.631.مد الطماوي، مرجع سابق، صسلیمان مح2
.70.لحسین بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، مرجع سابق، ص3
. 631.محمد الطماوي، مرجع سابق، صسلیمان4
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النهائية على وافقة أو قرار المالمصنفة،المسبقة بإنشاء المؤسسة الإدارة مهلة ثلاثة أشهر لمنح قرار الموافقة 
.لا تعتبر غير مشروعة لعدم الاختصاص الزمنيو القرارات تصدر خارج هذه المدة،الواقع يثبت أن كل و استغلالها،

:عدم الاختصاص المكاني-4
2.و ذلك في حال عدم إدراك السلطة للحدود الإقليمية لاختصاصها1.الإقليمي لاختصاصها

المكان في غيرالأولى هي ممار : قد يفهم عدم الاختصاص المكاني بطريقتين
في هذا المفهوم نادر الحدوث لعدم وجود تنظيم إجباري الذي يجب أن تتواجد فيه،أي مكان اتخاذ القرار الإداري،

.هذا 
ة في دائرة ب قرار الترخيص باستغلال منشأة مصنفة واقع.ش.م.كأن يمنح رهذا هو المفهوم الأصح،.3الإقليمي

تكون الواقع لأن الحدود المكانية لمزاولة الاختصاصات لكن حتى هذه الحالة نادرة في ،اختصاص بلدية مجاورة
تصدر فدون علم الإدارة،معظم التطبيقات القضائية في هذا الصدد تتعلق بأفراد غيروا محل إقامتهم واضحة لذا

4.في حين أن الاختصاص بذلك القرار يعود للسلطة التي يتبعها محل الإقامة الجديد

إلا أنه يؤدي إلى بطلان تصاص البسيط بمختلف صوره، رغم كونه من النظام العام، ن عيب عدم الاخإ
.يصبح كأنه مشروع بمجرد انقضاء مواعيد الطعنلذلك فإن القرار يتحصن و ،ليس انعدامهالقرار و 

عيب الشكل و الإجراءات:ثانيا
ب أن يحترم تصرف إداري يجيرون أن كل كل وعيب الإجراءات، و يفضل بعض الفقهاء الجمع بين عيب الش

الإجراءات كثيرة قواعد الشكل و .الإجراءات، تحت طائلة أن يكون مشوبا بعيب الشكلمجموعة من الأشكال و 
: منها

5.الخ...ائمة أو المؤقتة، الاستشارة الاختيارية،بعض الأجهزة أو الهيئات الد

في حين يرى البعض الآخر أن العيبين يتميزان عن بعضهما البعض ، فعكس ما هو عليه الحال بالنسبة لعيب 
و العرض الخارجي الإجراءات الذي يشوب المسار لإعداد القرار الإداري، فإن عيب الشكل يتعلق بالتقديم أ

6.عليو .للعمل الإداري

أما عيب الإجراءات فينشأ 7.القالب المادي الذي يفرغ فيه مضمون القرارأوفعيب الشكل يتعلق بالمظهر الخارجي 

1 Dominique Turpin, op.cit, p.67
2 Gustave Peiser, op.cit, p.217

.62.لحسین بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، مرجع سابق، ص3
.631.سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص4

5 Charles  Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit, p. 794
6 « il y a vice de forme lorsque l’administration a omis des formalités ou les a accomplies de  façon irrégulière ».
Gustave Peiser, op.cit, p.218

.78.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، المحاكم7
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و راءات إعداد القرارات الإداريةفينشأ عن مخالفة أو تجاهل إحدى القواعد المنظمة لإج
2.، فهو عيب يتعلق بالتراتيب التي تتبعها الإدارة قبل اتخاذ القرار، أي التي تسبق الإصدار النهائي له1المختصة

.تبعا لاختلاف مدلول عيب الشكل عن عيب الإجراءات فإن حالات كل منهما تختلف
:حالات عيب الشكل-/أ

لقرار في حد ذاته قليلة، ذلك أن الأصل أنه ليس للقرارات الإدارية شكل حالات عيب الشكل التي تتعلق با
:محدد، لكن قد يشترط القانون احترام بعض الأشكال في بعض القرارات تتعلق بما يلي

فإنه يمكن التصريح باستغلال منشأة مصنفة، بتمحيص النصوص المتعلقة بالترخيص أو قبول: الكتابة-1
من 4.، مثلا مرغم عدم وجود نص صريح القرار المتضمن رخصة الاستغلال مكتوبااستخلاص ضرورة أن يكون

الوثيقة ف..." وثيقة إدارية تثبت...تعد رخصة استغلال المؤسسة المصنفة" :تنص198-06المرسوم التنفيذي 
المصنفة من لمؤسسة إعداد مشروع قرار رخصة استغلال ا"...التي تنص6.كذلك ميفترض أن تكون مكتوبة، و 

كذلك نص و .يع يكون على قرار مكتوب وليس شفهيفالتوق..." إرسالها إلى السلطة المؤهلة للتوقيعطرف اللجنة، و 
التبرير يكون بموجب قرار مكتوب ف" مصدقا عليه من طرف اللجنةيجب أن يكون الرفض مبررا و "2.ف/26.م
.كذلك المصادقة تكون على قرار مكتوبو 

د يكون القرار الإداري إما صريحا أو ضمنيا، لكن يتضح من خلال النصوص المنظمة ق:القرار الصريح-2
-18-6-4هو ما يستشف من المواد أن القرار لا يكون إلا صراحة، و لمنح تراخيص استغلال المنشأة المصنفة

.198- 06من المرسوم التنفيذي 26- 19-20-21
عمليا توقيع الجهة المختصة عليه سواء ورد هذا الإجراء الأصل أن القرار الإداري المكتوب يقتضي:التوقيع-3

الحجية على الوثائق الإدارية كوسائل المزيد من المصداقية و من أجل إضفاء ،في نص قانوني صريح أو لم يرد
لكن لا يشترط وجود التوقيع على النسخة المبلغة .فالقرار الإداري يوقع من طرف الشخص المصدر له.3إثبات

ار ما دام الأصل المحفوظ موقعا عليه، كما يجب احترام الشكلية المتعلقة بالتصديق على إمضاء مصدر من القر 
،  5قد نص التنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة على ضرورة توقيع السلطة المؤهلة لإصدار قرار الرخصة عليهو 4.القرار
6.، كما اشترط التصديق على قرار رفض التصريح بالاستغلال5عليه

عندما لا تذكر النصوص القانونية ماهية الأشكال الواجب اتباعها لإلغاء، : ام قاعدة توازي الأشكالاحتر -4
بدأ لمتطبيقاأشكال القرار الأصليالقرار المضاد نفس أن تتبع في أصل كسحب أو تعديل قرار إداري، فإنه يجب

.125.لحسین بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، مرجع سابق، ص1
.76.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، المحاكم2
.80.، مرجع سابق، صةالإداریمحمد الصغیر بعلي، المحاكم3
.126.لحسین بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، مرجع سابق، ص4
.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198-06من المرسوم التنفیذي رقم 6.م5
.لحمایة البیئةیضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة 198- 06من المرسوم التنفیذي 2.ف/26.م6
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لا يمكن إلغاء قرار وعليه 1.الذي يطبق بصرامة في القرارات الإدارية التنظيمية بالخصوص،توازي الأشكال
.ب.ش.م.صادر عن الوالي بموجب قرار صادر عن رباستغلال منشأة مصنفة الترخيص 

إلى أنه لا يوجد مبدأ عام في القانون لغاية تاريخ متأخر في قضائهتوصل مجلس الدولة الفرنسي: التسبيب-5
أي أن الإدارة ليست ملزمة بالإشارة إلى الحالة الواقعية المادية أو 2.يفرض على الإدارة التزا

مبدأ عدم التسبيبأمام الانتقادات التي تعرض لهالكن . القانونية التي كانت وراء اتخاذ القرار الإداري في صلبه
ة العمل الإداري تعدل

3.تسهيلا لرقابة القضاء الإداريوحماية الحقوق والحريات العامة، و 

مثاله في مجال المنشآت المصنفة تسبيب و حالة وجود نص يوجب ال: الحالات التي فرض فيها التسبيب هي
أو إذا ألزم القاضي .5كذا رفض التصديق على دراسة التأثيرو 4.بيب قرار رفض التصريح بالاستغلالوجوب تس

القرارات الضبطية، من هذه الحالات في فرنسا، القرارات التي تحد من ممارسة الحريات العامة، أو .الإدارة بالتسبيب
.كذا إعمال الاستثناء بدل القاعدة، و 6أو التنظيمالقرارات التي تقيد القواعد العامة المنصوص عليها في التشريع 

:حالات عيب الإجراءات-/ب
كثيرا ما يفرض المشرع على الإدارة قبل اتخاذ الاستشارة، إذ  هناك عدة حالات للإجراءات، لكن يبقى أهمها 

:صورقد تأخذ الاستشارة ثلاثة.
في حال لجوئها لجأ لجهة أخرى لطلب الاستشارة، و يمكن للإدارة أن تلجأ أو لا ت: الاستشارة الاختيارية*

7.للاستشارة لا تكون ملزمة برأي هذه الهيأة

تكون حين يلزم القانون الإدارة أن تلجأ إلى استشارة جهة أخرى قبل أن : الإجبارية أو الإلزاميةالاستشارة *
8.، على أن يكون لها في النهاية الأخذ بما ورد في الاستشارة أو مخالفتهتتخذ قرارها

، فإذا كان الرأي الاستشاري غير باتباع رأي الهيئة الاستشارية قد يلزم المشرع السلطة الإدارية: الرأي المطابق*
9.موافق لمشروع القرار فلا تملك الإدارة إلا العدول عن إصدار قرارها

على عدم تسليم 10-03.من ق21.منصستشارة في مجال المنشآت المصنفة فنجدأما تطبيقات الا
198-06من المرسوم التنفيذي 6.رخصة الاستغلال عند الاقتضاء إلا بعد أخذ رأي الوزارات المعنية، كما نجد م

.129.لحسین بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، مرجع سابق، ص1
.127.سابق، صالمرجع ال، ملویا، دعوى تجاوز السلطةلحسین بن شیخ آث2
.79.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، المحاكم3
.المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئةیضبط التنظیم 198- 06المرسوم التنفیذي رقم 2.ف/26.م4
یحدد مجال تطبیق و محتوى و كیفیات المصادقة على دراسة و موجز التأثیر على 145- 07من المرسوم التنفیذي 2.ف/18.م5

.البیئة
6 Gustave Peiser, op.cit, p.219

.137.لحسین بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، مرجع سابق، ص7
.76.، مرجع سابق، صالإداریةحمد الصغیر بعلي، المحاكمم8
.138.لحسین بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، مرجع سابق، ص9
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رات تشاور فيما بين إداتفرض في حالة الاستثمارات الجديدة أن تكون عناصر تقييم المشروع موضوع
.ترقية الاستثمارات، المساهمات و الصناعةالبيئة،

5.في مجال المنشآت المصنفة هناك العديد من الإجراءات السابقة على تسليم رخصة الاستغلال، فطبقا لـ م

:يسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة حسب الحالة198-06من المرسوم التنفيذي 
.يصادق عليهما حسب الشروط المحددة في التنظيمموجز التأثير في البيئة يعدان و دراسة أو- 
.يصادق عليها حسب الشروط المحددة في المرسومدراسة خطر تعد و - 
.تحقيق عمومي يتم طبقا للكيفيات المحددة في التنظيم- 
هات المختصة والتحقيق عليه فكل من المصادقة على دراسة أو موجز التأثير  أو دراسات الخطر من الجو 

من نفس المرسوم تمنح رخصة 6.العمومي هي إجراءات سابقة ضرورية لمنح رخصة الاستغلال، كما أنه حسب م
منح مقرر الموافقة المسبقة - دراسة أولية لملف الطلب-إيداع الطلب: الاستغلال إثر الإجراء المتضمن المراحل التالية

بعد انتهاء الأشغال تقوم اللجنة بزيارة الموقع بغرض التأكد 1.أشغال البناءبموجبه صاحب المشروع في يشرعالذي
في حال التأكد من الممطابقة يتم إعداد مشروع قرار منح، 2التأكد من مطابقة الأشغال للوثائق المدرجة في الملف

صة الاستغلال يرسل للسلطة المؤهلة للتوقيع عليه، ليتم في الأخير تسليم رخرخصة الاستغلال من طرف اللجنة و 
. لطالبها

تضمن رخصة استغلال منشأة إذن فقد حدد التنظيم الإجراءات الواجب اتباعها من أجل إصدار القرار الم
.الإجراءات يجعل القرار مشوبا بعيب الإجراءاتفعدم احترام أي من هذه المراحل و عليه مصنفة و 

.لقرارات الإداريةلبالمشروعية الداخلية المشروعية الخارجية توجد أوجه إلغاء تتعلق عدم إلى جانب 
عدم المشروعية الداخلية:الفرع الثاني

عليه نكون أمام عدم مشروعية داخلية ، و 3يقصد بالمشروعية الداخلية كل ما يمس بموضوع أو محل التصرف
ثلاث أوجه إذن . 4الطعينالقرار الإداري ،سبب،أو هدفإذا أثيرت أمام القاضي الإداري مسائل تتعلق بمحل

).ثالثا(عيب السبب، و )ثانيا(عيب الانحراف بالسلطة،)أولا(عيب مخالفة القانون:ثلاثلإلغاءا
عيب مخالفة القانون:أولا

فيكون هناك مخالفة ،5محل القرار الإداري وسببهالعيب الذي يلحق بعضالتلف حوله ،إذ يعتبره هذا العيب مخ
القانونية التي استند أو الأسباب المادية و القرار،)لمح(القواعد المتعلقة بمضمونمخالفة للقانون عندما لا تحترم الإدارة 

.6إليها

.یضبط التنظیم المطبق على المنشآت المصنفة لحمایة البیئة198- 06من المرسوم التنفیذي 18.م1
.على المنشآت المصنفة لحمایة البیئةیضبط التنظیم المطبق198- 06من المرسوم التنفیذي 19.م2
.56.لحسین بن شیخ آث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، مرجع سابق، ص3
.195.، مرجع سابق، صفي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء4
.326.عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص5

6 Gustave Peiser, op.cit, p.222
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كن المحل أو الموضوع في القرار ر عيب مخالفة القانون الذي يصيب الأفضل التمييز بين عيب السبب و لكن
الأثر ، و )المركز القانوني(القائمةنيةمحل القرار الإداري هو الأثر الذي يحدثه هذا القرار في الحالة القانو .1الإداري

عليه فمن الطبيعي القول أن محل القرار الإداري يختلف في القرار ، و 2القانوني إنما يوجد دائما في منطوق القرار
فالأول ينتج أثرا شخصيا يمس شخصا بذاته ويؤثر على مركزه دون غيره، أما الثاني .الفردي عنه في القرار التنظيمي

لكن سواء تعلق الأمر بقرار فردي أو تنظيمي فإن محله هو دائما التأثير الذي يلحقه بالمراكز . عامافينتج أثرا 
المترتبة عن القرار الإداري  المركز القانوني هو مجموعة وكتلة الحقوق والالتزامات المتولدة و 3.القانونية المخاطبة به

4.كتصرف قانوني خلافا للعمل المادي الذي ليس له أي أثر

أن يكون مشروعا أي أن يكون الأثر المراد اري أن يكون ممكنا غير مستحيل، و يشترط لصحة محل القرار الإد
لكن المقصود هنا .فإن اختل أحد شروط المحل، كنا أمام عيب مخالفة القانون5.ترتيبه من الإدارة جائزا قانونا غير

la violation de“، فمصطلح 6و قيمة قانونيةهو القانون بمفهومه الواسع الذي يشمل كل نص أو مبدأ ذ la loi”

loi” باللغة الفرنسية يقصد به القانون بمفهومه الواسع أي“le droit”عد المطبقة على النشاط ليشمل كل القوا
ديباجته، المبادئ العامة للقانون، على مخالفتها، سواء تعلق الأمر بالدستور و القاضييعاقبالتيالإداري 

7.التنظيماتالدولية المصادق عليها، الأحكام التشريعية و لاتفاقيات ا

أن حتى ير هذا الوجه من أوجه الإلغاء،ذلك ساهم القاضي في تطو كما.العيب بمعاقبة كل أشكال اللامشروعية
ة النصوص تسمح للقاضي من خلال تفسيره للقاعدة القانونية إخضاع الإدارة لالتزامات لا يمكن عدم دق

عليه فعيب مخالفة القانون لا يشكل ضمانة لمعاقبة المخالفة الواضحة ن المدلول الحرفي للنص، و استخلاصها م
:تين، لأن هذا العيب يمكن أن يتخذ أحد صور 8للنص فقط، بل كذلك الخطأ في القانون

:المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية-/أ
هذه .9تتجاهلها أو تتصرف خلافهاعندما تعرف الإدارة القاعدة و نكون أمام مخالفة مباشرة للقاعدة القانونية 

الف الأحكام الواجب هذه هي الحالة الأكثر مثالية للإلغاء لتجاوز السلطة لأن التصرف الإداري يخ.9خلافها
يكتشف عدم مطابقة العمل و لقاضي عن النص الواجب التطبيق،الحالة أن يبحث ايكفي في هذه و احترامها،

لكن يمكن أن تكون مخالفة القانون سلبية .فة الإيجابية للقاعدة القانونية، هذا في حالة المخالهالمطعون فيه لأحكام

.73.، مرجع سابق، صالإداریةحمد الصغیر بعلي، المحاكمم1
.نفس الصفحةعمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، 2
.196.، مرجع سابق، صفي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء3
.74.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، المحاكم4
.197.سابق، ص، مرجع في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء5

6 Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit,p.805.
7 Dominique Turpin, Op.cit, p.70
8 Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit,p.806

.330.، صعمر محمد الشوبكي، مرجع سابق9
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خيص بالاستغلال لمنشأة مصنفة فمثال المخالفة الإيجابية أن تمنح الإدارة المختصة التر 1.بالامتناع عن تطبيق النص
أما مثال المخالفة السلبية فهو أن ترفض الإدارة منح الترخيص ستوف الشروط القانونية المطلوبة،مصنفة لم ت

أن تكون المخالفة خرقا يمكن .الفنية المقررة،التنظيمية و بالاستغلال رغم استيفاء المنشأة لكل الشروط التشريعية
كالاعتداء على أحكام اتفاقية أو قوة الشيء المقضي فيه أو خرق ية أو سلبية،س مجرد مخالفة إيجابليللقانون و 

2.حكم دستوري أو مبدأ عام للقانون

:المخالفة غير المباشرة للقانون-/ب
المخالفة للقانون غير ، لذلك يمكن أن تكون3إن القانون يلزم تطبيقه ليس فقط في نصه بل كذلك في روحه

وجود خطأ في تفسير أو تطبيق القانون، خاصة في حالة غموض النص حيث يصدر تتمثل في حالة مباشرة، و 
4.القرار بناء على تفسير أو تأويل خاطئ لمضمون القاعدة القانونية

إعطاء القانون معنى غير ب.5يكون عندما تفسر الإدارة النص بطريقة خاطئة: الخطأ في تفسير القانون-1
ورة أدق و هذه الص. المعنى الذي قصده المشرع

.معنى غير المقصود قانوناهاإنما تعطيهلها كما في المخالفة المباشرة و القانونية أو تتجا
تجا عن غموض القاعدة القانونية وعدم وضوحها إنما ناالتفسير غير متعمد من الإدارة و قد يكون الخطأ في

هو الغالب، كما قد يكون متعمدا حين تكون القاعدة القانونية المدعى بمخالفتها من الات تأويلها و عدد احتمتو 
لكن الإدارة تتعمد التفسير الخاطئ،في هذه الحالة قد يختلط عيب المحل .الوضوح بحيث لا تحتمل الخطأ في التفسير

6.بعيب الغاية إذ يتعين البحث في حقيقة قصد الإدارة من وراء هذا التفسير الخاطئ

ارة نصا أو مبدأ نكون أمام الخطأ في القانون في كل مرة تطبق فيها الإد: الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية-2
:هذا في فرضيتينطئة، و بطريقة خا

للحصول الاستيلاء بدل نزع الملكيةتطبيق نص غير ذلك الذي يفترض تطبيقه، مثاله أن تستعمل الإدارة*
.ليس التملكلا يتيح إلا الاستعمال و ، في حين أن الاستيلاء على ملكية عقار

يمكن أن ينتج عن التفسير الخاطئ للنص كأن تعتقد ،التطبيق الخاطئ للنص*

7.على سلطة تقديرية

.نح الترخيص إعمالا لسلطتها التقديرية

1 Gustave Peiser, op.cit, p.223
2 Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit,p.807
3 Gustave Peiser, op.cit, p.223

.75.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي،المحاكم4
5 Dominique Turpin, Op.cit, p.70

.333.عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص6
7Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit,p.808
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أحد الأوجه سواء تعلق الأمر بالمخالفة المباشرة أو غير المباشرة للقانون فإن عيب مخالفة القانون هو 
إثبات مخالفة ،بأقل جهديكون في وضع من السهل عليه فيه و من المؤكد أن رافع الدعوى سالموضوعية للإلغاء، و 

لقاضي نسخة من القرار مركزا على مخالفة محله للقانون الجاري به العمل، وعندئذ سيتولى الإدارة للقانون فيقدم ل
1.القاضي الإداري إلغاء القرار لمخالفته للقانون

.إلى جانب المحل يمكن أن يكون القرار الإداري معيبا في غايته مشكلا عيب الانحراف بالسلطة
عيب الانحراف بالسلطة:ثانيا

يطلق عليه الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمال السلطة، على أن الراجح فقها هو أن مصطلح الانحراف 
2.شمولا لأن إساءة استعمال السلطة هو صورة من صور الانحرافأكثر دقة و بالسلطة 

يتمثل ركن الغاية في القرار الإداري.الانحراف بالسلطة هو العيب الذي يصيب القرار الإداري في غايته
3.

:يشترط لصحة القرار الإداري أن يهدف إلى غاية مشروعة تأخذ في الواقع إحدى صورتين
.تعدياتإلا اعتبر القرارات الإدارية يجب أن تتغيا المصلحة العامة و القاعدة العامة أن : المصلحة العامة*
.قد يتحدد اختصاص رجل الإدارة بتحقيق هدف معين دون غيره: قاعدة تخصيص الأهداف*

إن خرج القرار الإداري عن المصلحة العامة أو الهدف المتخصص بموجب النص اعتبر مشوبا بعيب الانحراف 
هدف غير ذلك الذي كان 4.بالسلطة

لا فرق و ،أخطأتساءت، تعمدت الانحراف فيه أم نت نية الإدارة في هذا الدافع أمحس5.كان يفترض أن تحققه
6.دافعا سياسيا أو غيره،مصلحة ذاتية، مصلحة للغير،أن يكون الدافع غرضا شخصيا

la moralité"عيب الانحراف بالسلطة يعاقب النية أو الأخلاق الإدارية  administrative"، لأن القرار
7.لتحقيقهلكن الهدف لا يتطابق مع الهدف المشروع الذي يجب أن يسعى الإداري في ظاهره،مشروعاكوني

.غير المشروع لإصدار القرارالخفي و على أن صور الانحراف بالسلطة تختلف باختلاف الهدف
:مجانبة المصلحة العامة-/أ

القرار بغرض هي الحالة التي يستعمل فيها رجل الإدارة سلطته في إصدار، و السلطةهي أيضا إساءة استعمال 
أخطرها، لأن الانحراف يكون فيها ه الصورة هي أسوأ صور الانحراف و ليس عامة، هذتحقيق مصلحة خاصة و 

.196.، مرجع ، سابق، صفي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء1
.353.عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص2
.204.، مرجع ، سابق، صفي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء3
.82.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي،المحاكم4

5« il y a détournement de pouvoir lorsque l’autorité administrative à utilisé volontairement ses pouvoirs dans
un bute autre que celui pour lequel ils avaient été conférés », Gustave Peiser, op.cit, p.241.

.354.عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص6
7 Gustave Peiser, op.cit, p.241.
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هذه المصلحة قد تكون 1.رجل الإدارة يستغل سلطته التقريرية لتحقيق أغراض لا تتعلق بالصالح العامف.مقصودا
إما مصلحة شخصية لمصدر القرار للانتقام من شخص آخر أو لتحقيق ربح، كما قد تكون مصلحة لشخص 

2.آخر يستفيد من إصدار القرار، أو مصلحة سياسية أو دينية

:مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف-/ب
امة لكنه غير الهدف الذي يقوم هذا العيب متى استعملت الإدارة سلطتها لتحقيق هدف مرتبط بالمصلحة الع

فلا يكفي في القرار 3.القانوننصبيجب تحقيقه، فالقرار الإداري لا يمكن اتخاذه إلا لتحقيق الغايات المحددة 
بل يجب أن يكون هو ذات الهدف الذي ،الإداري أن يكون الهدف منه متعلقا بالمصلحة العامة في أي صورة

لأن رجل الإدارة يكون حسن النية لا يبغي إلا تحقيق الصالح سابقتهامن هذه الحالة أقل خطورة . حدده القانون

المنوط يختص هو بتحقيقها، فيكون عيب الانحراف بالسلطة راجع إما إلى خطأ الموظف في تحديد مدى الأهداف 
4.به تحقيقها، أو خطأ في كيفية استعمال الوسائل التي بين يديه

:الانحراف بالإجراءات-/ج
، فيحدث أن تعدل الإدارة الهدف الذي تريد 5يقصد به استعمال الإدارة لإجراء غير المنصوص عليه قانونا

نكون أمام تطبيقه، ففي هذه الحالةأقل تعقيدا من الإجراء المفترض ليه لاستعمال إجراء أكثر سهولة و الوصول إ
إذ رغم أن هذا العيب يرتبط بالإجراءات ،هو صورة خاصة من الانحراف بالسلطةانحراف بالإجراءات الذي 

6.بالمشروعية الخارجية للقرار، إلا أنه يدخل في إطار اللامشروعية الداخليةةتعلقالم

تجدر الإشارة  أنه لا يمكن الحديث عن الانحراف بال
أن تتصرف وفق الأشكال التي حددها النص بغض النظر عن وجود هدف خفي من عدمه، وكذلك في حالة 

7.محددمشروع و القرارات التي تبررها عدة أهداف أحدها على الأقل

. بمناسبة التظلم منهالمعيبرار يمكن للسلطة الوصية إلغاء القا ثبت وجود عيب الانحراف بالسلطة،إذ
إضافة لإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف بالسلطة، فإنه يمكن توقيع العقوبات الملائمة على 

كذا و " على التعسف في استعمال السلطةيعاقب القانون : "من الدستور التي تنص22.لـ مامصدر القرار تطبيق

.362.عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص1
2 Dominique Turpin, Op.cit, p.62
3 Gustave Peiser, op.cit, p.242.

.367.عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص4
5 Gustave Peiser, op.cit, p.243.
6 Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit,p.804
7 Dominique Turpin, Op.cit, p.69
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دون المساس على كل تعسف في ممارسة السلطة الحق في التعويض الذي يرتب131-88أحكام المرسوم 
1.التأديبية التي يتعرض لها المتعسفبالعقوبات الجزائية والمدنية و 

.يوجد وجه آخر للإلغاء هو عيب السبب،عيب الانحراف بالسلطةجانب عيب مخالفة القانون و إلى 
عيب السبب:ثالثا

يقصد به الحالة القانونية أو الواقعية التي تسبق صدور القرار ،أحد أركان القرار الإداريهوركن السبب
يفائه ه هو استيفاء الطلب أو عدم استر منح الترخيص أو رفضقراه، فسبب الإداري وتدفع الإدارة إلى إصدار 

:اقعية أو قانونية،سواء كان هذا السبب حالة و 2لكل قرار إداري سبب يقوم  عليه.للشروط القانونية
ريق، اضطرابح(أو بتدخل إنساني...) زلازل، أوبئة(الحالة الواقعية هي الأوضاع المادية الناجمة عن الطبيعة*

.التي تكون وراء إصدار القرار..) أمني
3.أما الحالة القانونية فتتمثل في وجود نص أو مركز قانوني عام أو خاص*

تكون الإدارة مقيدة بالتصرف كلما فباب تسوغ لها إصدار قرار معين، قد يحدد المشرع للإدارة مجموعة أس
ة بمنح الترخيص في حالات محددة،ضمن شروط كأن يلزم المشرع الإدار . غيرهاتوافرت هذه الأسباب دون 

كما قد يترك 4كي يكون القرار مشروعا،السبب بشروطه التي فرضها المشرع  إجراءات مقننة، فهنا لابد من تحقق و 
في الحالات التي تراها مناسبة، إصدار القرارات حسب سلطتها التقديريةا من الحرية في لقانون للإدارة قدر يترك ا

غير أن حرية الإدارة في اختيار السبب إذا لم . هنا يكون للإدارة أن تختار ما تشاء من الأسباب لتبرير تدخلها
تختاره أن يكون من شأنه تبرير تدخل الإدارة لاتخاذ يحدده المشرع ليست حرية مطلقة بل يشترط في السبب الذي 

:هما،، وهذا لا يتحقق إلا بتوافر شرطين  في السبب المختار5القرار الإداري
.حريات الأفراد،من أجل حماية حقوق و أي غير مخالف للقانون: أن يكون السبب مشروعا*
واقعي أو قانوني قائم فإن لم يوجد هذا أي أن القرار يصدر مواجهة لوضع :حالاأن يكون السبب قائما و *

6.الوضع أو زال قبل إصدار القرار فلن يكون للقرار سبب يستند عليه

. أحدهما في سبب القرار الإداري كان القرار مشوبا بعيب السببالشرطين أوإذا لم يتوفر هذين 
ل يمكن إدماجه في عيب س عيبا مستقلا بذاته بع جدل فقهي، إذ يرى البعض أنه ليموضهوعيب السبب

أن عيب يرى فريق آخر من الفقه. مخالفة القانون، لأن حالاته في الواقع لا تعدو  
يعتبر من قبيل إساءة الإداري بناء على سلطة مقيدة، و السبب يعتبر من قبيل مخالفة القانون إذا صدر القرار

6مؤرخ في 27.ع.ر.، ینظم العلاقات بین الإدارة و المواطن، ج1988یولیو4مؤرخ في 131- 88من المرسوم رقم 5.م1
.1013.،ص1988یولیو

.331.، ص2006.، الإصدار الثاني، س1.داري، دار الثقافة للنشر، الأردن، طنواف كنعان ، القضاء الإ2
.64.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، المحاكم3
.199.، مرجع سابق، صفي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء4
.341.عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص5
.200.في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، مرجع سابق، صى الإلغاءعمار بوضیاف، دعو6
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القضاء إلى اعتبار عيب بينما يذهب غالبية الفقه و 1.ناء على سلطة تقديريةاستعمال السلطة إذا صدر القرار ب
مستقل لالسبب وجه 

ن يصيبه، ما دام أن كل ركن من أركان القرار الإداري يقابله عيب يمكن أار الإداري، و ر السبب ركن من أركان الق
هذا الأخير عن عيب مخالفة القانون، لأن عيب فيختلف.فمن الطبيعي أن يقابل ركن السبب عيب السبب

مخالفة القانون يتعلق بمحل القرار أو الآثار القانونية المترتبة عنه بينما ينصب عيب السبب على الحالة الواقعية أو 
بمنح الترخيص بالاستغلال هو استيفاء الشروط القانونية المطلوبة القانونية التي تسبق القرار، فسبب القرار الصادر

.بينما محل هذا القرار هو الترخيص باستغلال المنشأة
يختلف عيب السبب عن عيب الانحراف بالسلطة، هذا الأخير يصيب ركن الهدف لاتجاه نية متخذ القرار و 

الحالة القانونية أو بعدم تحقق أو عدم مشروعيةبعيب السبيتعلقفي حين،تحقيقهاالواجبلتحقيق غاية غير 
رفض منح الترخيص رغم استيفاء الشروط القانونية يكون مشوبا بعيب السبب، ،فقرار2الواقعية السابقة على القرار

للحيلولة دون منافسة لكن ليس تحقيقا للمنفعة العامة بل،لعدم استيفاء الشروط القانونيةالقرارأما إن صدر
.المنشأة الجديدة لمنشأة قائمة، فيكون القرار مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة

من هوب في صلب القرار الإداري و ن التسبيب الذي يقصد به ذكر السبعيب السبب عكما يختلف
لا عيبا موضوعيا، بينما في حال غيابه يشكل عيبا في الشكلالإدارة إلا إذا فرضها النص،زم الشكليات التي لا تل

4.قد يحدث الخلط بينهما حتى من طرف القضاء3.أركان القرار لا يقوم بدونهأحدالسبب 

:يأخذ عيب السبب الذي يشكل وجها لإلغاء القرارات الإدارية عدة صور هي
.بني عليها القرارأي عدم الوجود الفعلي للحالة القانونية أو المادية التي : انعدام الوجود المادي للوقائع*
.قعة وصفا غير ذلك الذي تستحقهأي إعطاء وا:م صحة التكييف القانوني للوقائععد*
5.القرار شديد الوطأةو مضمونه، كأن تكون الواقعة بسيطة القرار و أسباب عدم التناسب بين *

ة، يقوم القاضي بممارسة إثارة أحد أوجه الإلغاء الشكلية أو الموضوعيفع الدعوى أمام القاضي الإداري و بعد ر 
.الناتجة عنهسلطاته في التأكد من مدى صحة الوجه المثار ثم ترتيب النتائج القانونية 

سلطة القاضي الإداري في إلغاء القرارات المتعلقة بالمنشآت المصنفة: الفرع الثالث

في الجزائر - العامة لإلغاء القرارات الإدارية، فإن سلطته في مواجهة هذه الأوجه هي الأخرى لا تشكل الاستشناء

.342.عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص1
.و ما بعدھا333.نواف كنعان، مرجع سابق، ص2
.201.، مرجع سابق، صفي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةعمار بوضیاف، دعوى الإلغاء3
حیث أن القرار جاء غیر مسبب في " ، جاء فیھ 005951، الغرفة الثانیة، ملف رقم 11/02/2002قرار مجلس الدولة بتاریخ 4

حیث اعتبر المجلس القرار الطعین معیبا لأنھ لم یحتوي على التسبیب باعتبار ..." حین أن كل قرار إداري أو قضائي یجب أن یسبب
.ین الأصح أن لكل قرار إداري سبب  لا یقوم بدونھأن لكل قرار إداري تسبیب، في ح

.65.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، المحاكم5
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عليه فإن سلطات فرنسا، و المفهوم المتعارف عليه في لعدم وجود منازعات للمنشآت المصنفة ب-على الأقل
.القاضي في الإلغاء تختلف باختلاف أوجه الإلغاء المثارة

:سلطات القاضي في مواجهة عيوب المشروعية الخارجية:أولا
المشروعية الخارجية تكون سلطة القاضي في الإلغاء مقيدة بفحص مدى المشروعية، أي التأكد من عيوبفي 
القرار الإداري الطعين للقواعد القانونية المقررة لأحكام الاختصاص والأشكال والإجراءات، فإن تأكد من احترام 

المطابقة فإنه لا محل للإلغاء، أما إن ثبت له عدم احترام القرار لقواعد المشروعية الخارجية، فإن سلطته تختلف 
باعتباره من النظام العام، فإن على القاضي إثارته تعلق الأمر بعيب الاختصاصإذا . باختلاف نوع العيب المثار

من تلقاء نفسه في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولكون عدم الاختصاص الجسيم أكثر خطورة فإن للقاضي 
الطعن، لأن القرار يكون لو رفع الطعن بعد انقضاء مواعيد في أي مرحلة كانت عليها الدعوى و إثارته تلقائيا 

غير أنه يمكن أن لا يؤدي عدم الاختصاص إلى إلغاء القرار الإداري المعيب في . ط غير مشروعليس فقمعدوما و 
حالة الاختصاص المقيد عندما يتخذ القرار الصادر عن الجهة غير المختصة وفق نفس الأحكام لاتخاذه من الجهة 

1.ثنائيةالمختصة وكذلك في حالة إعمال القاضي لنظرية الموظف الفعلي أو الظروف الاست

إلا لى إلغاء القرار الإداري المعيب،الإجراءات فمن المفروض أن وجوده يؤدي إأما فيما يتعلق بعيب الشكل و 
لا ل يجب أن يبقى في خدمة المضمون و لأن الشكو ،2أن القضاء الإداري من أجل تفادي اتساع دائرة الشكليات

ميز بين ،4لأنه مجرد وسيلة لتحقيق غاية،3يطغى عليه
لابد من معيار عليهو .تؤثر على صحة القرار الإداريالشكليات الثانوية التي لاو يب الشكل مما يقتضي إلغاؤه،بع

أو ذهب بعض الفقه إلى أن كل شكلية أو إجراء مفروض بنص أو باعتباره مبدأ عام للقانون شكلللتمييز بينهما،
) اختصاص مقيد(المرتبطة بقرار كانت الإدارة ملزمة باتخاذهتلكإجراءات ثانوية تعتبر شكليات و و ء جوهري،إجرا

الإجراءات ين المتطرفتين توجد كل الأشكال و لكن بين هاتين الفرضيت.على تلك المشترطة لإصدار القرارأو الزائدة 
5.تارة أخرى ثانويةالتي يمكن أن تكون تارة جوهرية و 

أن و ي أقر الشكل أو الإجراء لأجله،الأشكال والإجراءات إلا إذا كان يؤثر بطريقة أو بأخرى على الهدف الذ
ملحوظ مع الإدارة أو المعنيين بالقرار،الأشكال الجوهرية هي تلك التي تحمي أساسا المتعاملين 

بعبارة أخرى هي الأشكال التي تمتع المعنيين بضمانة أو التي يمكن أن تغير مفهوم القرار 6.على مضمون القرار

1Gustave Peiser, op.cit, p.217.
2 « formalisme trop étroit », Gustave Peiser, op.cit, p.221
3 « la forme devant rester au service du fond », Dominique Turpin, Op.cit, p.68.
4 « la forme n’est qu’un moyen au service d’une fin », Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit, p.795.
5 Gustave Peiser, op.cit, p.222
6 Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit, p.795



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

255

مضمون القرار،يعتبر الشكل ئية أي تأثير على أما إذا لم يكن لمخالفة القاعدة الشكلية أو الإجرا.1المتخذ
2.الأفرادلالمصلحة الإدارةهقر أأو على ضرورة الالتزام بهص القانون لم ينماالأشكال الثانوية هي عموما .ثانوي

ل أو الإجراء يمكن التمييز بين الشكليات الجوهرية و لكن 
ثانوي في أخرى، مثلا حضور شخص أجنبي في اجتماع هيأة استشارية قد يعيب اعتباره جوهري في حالة و 

3.يؤدي إلى بطلانه أحيانا، بينما لا يؤثر وجود شخص أجنبي على صحة الاجتماع في حالات أخرىالإجراء  و

.بل يبقى التمييز بينهما مسألة موضوع ترجع للسلطة التقديرية للقاضي الإداري
4.لعام،قبول المعني بالقرارتصحح بالتنفيذ اللاحق لها أو أن الشكليات الجوهرية لا الأصل

رف بصورة لاحقة التصن الإدارة من يمكّ بعض الحالات تصحيح عيب الشكل و لكن قد يقرر القاضي في
لاستكمال الشكليات متى تعلق الأمر بخطأ مادي بسيط، كما يمكن في حالات نادرة جدا أن يشكل قبول 

أهم الشكليات من5.يرهمالمعنيين تصحيحا لعيب الشكل، متى كان أثر هذا العيب غير خطير لا يمتد إلى غ
.6إلزاميتهعدم الاستشارة وعدم التسبيب في حالالجوهرية التي يحدث الإلغاء بسببها هي 

لا الذي أما الشكليات الثانوية التي لا يؤدي عدم احترامها إلى إلغاء القرار، فمثالها الإشارة إلى تاريخ القرار، 
تبدأ إلا من تاريخ التبليغ أو النشر، وكذلك عدم التبليغ أو النشر ليس لأن آثار القرار لاالمراكز القانونيةيؤثر على 

يين به، وكذلك الإشارة إلى النصوص المرجعية إجراء جوهري لأن القرار في غيابه لا يرتب أي آثار في مواجهة المعن
ها لا تعتبر شكلية جوهرية أهميتمرتبة حسب تاريخ صدورها و المراسيم المستند إليها في ديباجة القرارات والمقررات و 

.
بناء على سلطته التقديرية فإن للقاضي سلطة إثارة العيب تلقائيا باعتباره من النظام العام، متى رأى عليه و 

الثانوية، فإن إلغاء القرارات ة و التمييز بين الشكليات الجوهريرغم .اءات غير المحترمة جوهريةأن الأشكال أو الإجر 
ذا فإن القاضي عندما ل"exagèrement formaliste"لشكلية يعد مبالغة في ادم احترامها للشكليات الجوهرية لع

لا يحدث الإلغاء كما . يمكنه ذلك يلجأ إما للبحث عن وسيلة أكثر شدة للإلغاء، أو أن يتجنب ببساطة الإلغاء
لأشكال المقررة  لنفاذ احترام ال على الإدارة استحإذا اخاصةالشكليات الجوهرية ،في كل حالات عدم احترام 

عتبار القرارات الصادرة في لانظرية القوة القاهرة اللتان تؤديان طبيق نظرية الظروف الاستثنائية و القرار بالجمع بين ت
.7

1 Dominique Turpin, Op.cit, p.68.
.81.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، المحاكم2

3 Gustave Peiser, op.cit, p.222
4 Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit, p.796
5 Gustave Peiser, op.cit, p.222
6 Dominique Turpin, Op.cit, p.68.
7 Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit,p. p.796-798.
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تعتبر من محددة بنصوص قانونية،نظرا  لسهولة خلاصة القول أن أوجه المشروعية الخارجية 
قاضي الالنظام العام،

.حالات عدم المشروعية الداخليةا، بخلافليحكم تبعا لذلك بإلغاء القرار الإداري المشوب 
:سلطات القاضي في مواجهة عدم المشروعية الداخلية:ثانيا

،ا تلقائيار اثإمن النظام العام لذلك لا يمكن للقاضي عيوب المشروعية الداخليةلا تعتبر
.

يقوم على مخالفة القرار للقوانين بمفهومها الواسع، مخالفة مباشرة أو الخطأ في تفسيرها أو عيب مخالفة القانون
إن رقابة القاضي تقتصر على رقابة المشروعية بالمقارنة فلذا ، 1تطبيقها، بالخروج على الأحكام الموضوعية للقانون

للإلغاء، أما إن تبين للقاضي بقته للقانون فلا مجالبين محل القرار والقواعد القانونية المطبقة عليه، فإن ثبت مطا
.وجود مخالفة للقانون فإنه يقضي بإلغاء القرار الإداري

بمناسبته سلامة ركن الهدف القاضييراقب لقرار الإداري،دف في ارتبط بركن الهعيب الانحراف بالسلطة ي
أن " هوريو"يرى الفقيه الفرنسي حيث2.من المهام الشاقة العسيرة،هيبالسلطة و مدى وجود عيب الانحراف و 

القاضي يبحث عن الباعث ف، 3"لأخلاق الإداريةا" 
crise-أزمة الانحراف بالسلطة"عرف عيب الانحراف بالسلطة 4.أمر غاية في الصعوبةوهولمصدر القرارالمحرك 

du détournement de pouvoir" ،فتطور عيب ،تراجع دوره في الإلغاء،لأسباب مختلفة،ابعد أن عرف تطور ف
5.رسوم لها على أنه مخالفة للقانونمخالفة القانون جعل القاضي في أحيان كثيرة يكيف حياد الإدارة عن الهدف الم

حتى عندما يستند بل غير عيب الانحراف بالسلطة،يفضل استعمال أوجه للإلغاءهذا دليل على أن القاضي 
استعمال السلطة لأغراض خارجة عن "غاء فإنه لا يستعمل هذه العبارة،بل يفضل مثلا عبارةعيب للإلالهذاإلى

utilisation-المصلحة العامة des pouvoir pour des motifs étrangères à l’intérêt public." السبب لكن
هو كونه من أشد عيوب القرار الإداري خفاء وأصعبها إثباتا،فهو يرتبط راء تقهقر عيب الانحراف بالسلطة و الأهم 

إذاالقانون تحقيقه،بالهدف الذي يفرضايثم،بالبحث عن نية مُصدِر القرار والدوافع التي أدت إلى إصداره
.القرار غير مشروع يجب إلغاؤهكان الهدف معيب و هن لم يجدأما إ،قرار مشروعوالالهدف سليمكان وجد تطابق

ات على مضمون القرار كان يشترط القاضي أن تقتصر وسائل الإثبو عبء الإثبات على عاتق المدعي،يقع
ر القرار القاضي الإثبات بالقرائن المحيطة بإصداقبلمن حدة هذا الاجتهاد فلكن تم التخفيف في حد ذاته،

6.القرائن الجدية التي لا يتم نفيها من الإدارة تشكل أدلة إثبات كافيةأن ثم أصبح يعتبر الإداري أو السابقة له،

.327.عمر محمد الشوبكي، مرجع سابق، ص1
.373.سابق، صالمرجع العمر محمد الشوبكي، 2
.84.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، المحاكم3

4 Gustave Peiser, op.cit, p.243.
5 Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, op.cit,p.805
6 Gustave Peiser, op.cit, p.244.
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هو الآخر إشكالات فيما يتعلق بسلطة القاضي حياله، حيث أثار هو عيب السبب، فأما العيب الأخير و 
ائع على اعتبار أنه قاضي قانون الدولة الفرنسي في البداية فرض رقابته على صحة الوجود المادي للوقرفض مجلس 

تم الربط بين الوقائع المادية بعد ذلك.ه البحث في الوقائع التي استندت عليها الإدارةليس لو ،ليس قاضي وقائعو 
،لحد الأدنىطبق القاضي رقابته على الوقائع باعتبارها رقابة اوالقانون و 
أصبح ،حالات الاختصاص المقيدإلزامية التسبيب و حالات على الرقابة على الوقائع اقتصرتبعد أن .على فراغ

من صحة الوجود المادي للوقائع القاضيتأكدإذا . الوجود المادي للوقائع شرط عام لمشروعية كل القرارات الإدارية
في تطور 1.قانونالتأكد مما إذا كانت الوقائع ذات طبيعة تبرر القرار المتخذللبحث عن التكييف القانوني لها لينتقل 

لارة تقف عند المستويين السابقين و بعد أن كانت القاعدة أن رقابة القاضي الإداري على قرارات الإدانوعي آخر و 
لأن ذلك يعود أصلا للسلطة التقديرية للإدارة، وسع ،مون القرارتناسبها مع مضيتدخل في تقدير أهمية الوقائع و 

.الضبطخاصة في مجال التأديب و 2القاضي الإداري من رقابته لتطال جوانب الملاءمة أو التناسب،
لأن للأفراد،لا تقدم ضمانة لإعدام القرارات الإدارية غير المشروعة، رغم أهميتهادعوى الإلغاء إن
نفذت الإدارة قرارا معيبا ثم ألغاه القضاء الإداري فإن العدالة تقتضي تعويضفإن لغاء لا يوقف التنفيذ،بالإالطعن 
لذلك تعتبر دعوى ،الأعمال الماديةتصدى للقرارات الإدارية دونيكما أن الإلغاءالقرار المعيب،من المضرور

3.التعويض أهم وسيلة لجبر الضرر

دعوى التعويض المتعلقة بالمنشآت المصنفة لحماية البيئةالفصل في: المطلب الثاني
أصابه الذي ضررالدعوى التعويض هي دعوى يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء الإداري للمطالبة بتعويض

الحالة القانونية التي وهي،إلا إذا قامت مسؤولية الإدارةالتعويض لا يثبت 4.الماديةتصرفات الإدارة القانونية و من 
المؤسسات،فيها الدولة،تلتزم

عدم مسؤولية الدولة مطلقا عن ،بعد أن كان المبدأ5.شروعةالمشروعة أو غير المبفعل الأعمال الإدارية الضارة 
ثم تدخل 6تقهقر أساس عدم المسؤولية شيئا فشيئا،للحاكم أو الأمة،فكرة السيادة المطلقة 

ذلك نذم) Blanco-قضية بلونكو(صراحة ابتداء من القرن التاسع عشرمسؤولية الإدارةليقرالقضاء الإداري 
الفرع (بأسس المسؤوليةعلقالقضائي فيما يتهي و مسؤولية الإدارة في توسع مستمر نتيجة تطور الاجتهاد الفقو 

).الفرع الثالث(كذا طريقة حساب التعويض، و )الفرع الثاني(7الضرر القابل للتعويض، و )الأول
أساس مسؤولية الإدارة في منازعات المنشآت المصنفة: الفرع الأول

1 Dominique Turpin, Op.cit, p.70
.66.، مرجع سابق، صالإداریةمحمد الصغیر بعلي، المحاكم2
.341.عارف مخلف صالح، مرجع سابق، ص3
.340.سابق، صالمرجع الصالح ، عارف مخلف4
.24.، ص1994.ج، الجزائر، س.م.عمار عوابدي، نظریة المسؤولیة الإداریة، د5
.1.، ص2000.ج، الجزائر، س.م.، د-دراسة مقارنة- مسعود شیھوب، المسؤولیة عن المخاطر و تطبیقاتھا في القانون الإداري6
.3.،ص1994.ج، الجزائر، س.م.رشید خلوفي، قانون المسؤولیة الإداریة، د7
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إمكانية ربط وجود ضرر، : القانون الخاص أو العام تفترض توفر ثلاثة شروط هيفي إن كل مسؤولية سواء 
إذا كانت الأحكام الخاصة بالضرر وعلاقة . العمل المحدث للضررر بشخص محدد أو رابطة السببية، و هذا الضر 

ظهرت في-مجلس الدولة الفرنسي- ن فلسفة القضاء الإداريالسببية تقترب من تلك المعروفة في القانون الخاص فإ
انطلاقا من هنا فإن وجود لمثلها في القانون الخاص، ة لا قواعد أصيلالعمل المحدث للضرر الذي أنشأ بصدده

1.أن تقوم المسؤولية بدون خطأيمكنمع ذلك ، و على أساس الخطأ كقاعدةمسؤولية الإدارة قد تبنى

مسؤولية الإدارة على أساس الخطأ:أولا
يا أن تختلف فكان حتملفقه، واجتهادات القضاء لمحاولات الم تعرف غالبية التشريعات الخطأ بل تركت ذلك 

2.القضائية للخطأ في المسؤولية بصفة عامةالتعريفات الفقهية و 

نكون مرتكبين لخطأ عندما لا نتصرف كما كان علينا أن نفعله، (: بالقول" Chapus-شابي"فعرفه الأستاذ 
" Savatier-سافاتييه"، كما عرفه الأستاذ3)أي عندما يكون الفعل أو الامتناع عن الفعل من طبيعته تبرير لوم ما

- مازو"عرفه الفقيه ، و 4)الإخلال بواجب كان المخل يستطيع تجنبه بالرجوع إلى قرارات الرجل العادي(بأنه 
Mazeaud "عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه رجل عاقل متبصر أحاطته ظروف خارجية مماثلة (على أنه

مضمونه أن الخطأ " Planiol-بلانيول"اء به الفقيه أبسط تعريف للخطأ  جو 5.)للظروف التي أحاطت المسؤول
.6)الإخلال بالتزام سابق(هو 

، لكن حتى هذا التعريف 7)الفعل الضار غير المشروع(يبقى التعريف الشائع للخطأ المستوجب للمسؤولية هو
في الأضرار عدم المشروعية مما يحصر مسؤولية الإدارة تقاد كونه يساوي بين الخطأ و نالتعريف ليس منزها عن الا

8.يستبعد المسؤولية عن الأفعال الماديةالن

إلى ترجعاختلافها فإن كلمة الفصل في تقدير الطابع المخطئ للفعل من عدمهنظرا لتعدد التعاريف الفقهية و 
لقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي تقدير الطابع المخطئ للفعل قاضي الموضوع، و 

9.للاستئناف كمسألة وصف قضائي تخضع لرقابته عند رفع طعن بالنقض

يشترط وجود خطأ من جانب الشخص العام لقيام ،أيمسؤولية السلطة العامة مبدئيا على الخطأتقوم 
كافيا شخصي فيها أساسا  الخطأ ال، إلا أن هذه المسؤولية تختلف عن المسؤولية الشخصية التي يكون10مسؤوليته

یات المنزلیة، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة، بدران مراد، المسؤولیة المدنیة للجماعات المحلیة عن الأضرار المترتبة على النفا1
.111.، ص2003.، س1.كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، ع

.24.ص، مرجع سابق، الإداریةعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة2
.25.ص، الكتاب الأول، مرجع سابق، الإداریةنقلا عن لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة3
.46.، ص2006.، دار الفكر الجامعي، مصر، س- دراسة مقارنة-محمد بكر حسین، مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیھا4
.نفس الصفحة، مرجع سابق، الإداریةعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة5
.45.محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص6
.نفس الصفحة، ، مرجع سابقالإداریةعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة7
.و ما بعدھا25.، الكتاب الأول، مرجع سابق، صفي المسؤولیة الإداریةلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس8
.Bau-rouge، في قضیة شركة 1993یولیو 28قرار مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 9

.23.سابق، ص، الكتاب الأول، مرجع في المسؤولیةالإداریةلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس10
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شخص معنوي عام لا إرادة ذاتية ولا عقل له، لتحميل المخطئ عبء المسؤولية المتمثل في التعويض، لأن الإدارة
في القانون الإداري مسؤولية عن توجدلا، لذلكن الخطأ الذي يعقد مسؤوليتهأفعال تكوّ غير قادر على ارتكاب 

ليس هذا الموظفون التابعون للشخص العام و كب الخطأ إلا الأعوان أو لا يمكن أن يرتإذ ، 1الفعل الشخصي
الإدارة أو مرافقخلافا لما هو عليه الحال في القانون المدني ليس كل خطأ مرتكب من أحد موظفي2.الأخير
من كنلكن لم ي.الخطأ المرفقيج عن التمييز بين الخطأ الشخصي و هو الأمر الذي نتتكون مسؤولة عنه، و العامة 

رت العديد من المعايير التمييز بينهما، ففي غياب نصوص تشريعية واضحة ظهالسهل تعريف كل من الخطأين و 
ن التفرقة بين الخطأين سبب أهمية النتائج المترتبة ع، بالتي سعت إلى رسم حد فاصل بين الاثنين3القضائيةالفقهية و 

ر في دعوى يختص القضاء الإداري بالنظدارة  و المرفقي يرتب مسؤولية الإالشخصي، فالخطأ الخطأين المرفقي و 
القاضي اختصاصيدفع التعويض من أموال الإدارة، بينما الخطأ الشخصي يعقد مسؤولية الموظف و التعويض و 

4.يدفع التعويض من ماله الخاصو المدني 

لى أن لكن الأصل أن كل أخطاء الإدارة هي أخطاء مرفقية إلى حين ثبوت العكس، أي إقامة الدليل ع
حيث انتقل ،كما عرف قانون المسؤولية الإدارية تطورا بالغا.من أجل توفير الحماية للمضرور،5الخطأ شخصي

الخطأ المرفقي، إلى لخطأ الشخصي و مسؤولية الإدارة نتيجة الفصل التام بين اعدم الجمع بين مسؤولية الموظف و من
ي والآخر مرفقي في إحداث الضرر وبالتالي اشتراك شخصالجمع بين الأخطاء في حال اشتراك خطأين أحدهما 

على أن أهم تطور كان الجمع بين .الإدارة في المسؤولية كل حسب أهمية خطئه في إحداث الضررالموظف و 
الخطأ ارتكب المسؤوليات رغم وجود خطأ شخصي فقط، فتتحمل الإدارة المسؤولية إلى جانب الموظف إذا 

يمكن حيثالعمل في المرفق أو ارتكب الخطأ باستعمال وسائل المرفق العام، أو بمناسبة المرفق العام الشخصي في 
6.أن ترفع الدعوى ضد الإدارة لترجع هذه الأخيرة على الموظف المخطئ

عدم أداء المرفق للخدمة، تأدية الخدمة على وجه سيء، :عدة صور هييتخذ الخطأ المنتج لمسؤولية الإدارة
لقرارات في مجال منازعات المنشآت المصنفة قد يتخذ أحد شكلين، المسؤولية عن الكن7.الخدمةالتأخر في تقديم 

8.عدم تدخل سلطات الرقابة على المنشآت المصنفة لأداء مهامها، و لقرارات غير المشروعةا

:-/أ

.110.، مرجع سابق، صالإداریةعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة1
.151.، ص2008.، س1.علي خطار شطناوي، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالھا الضارة، دار وائل للنشر، الأردن، ط2
الانفصال عن الوظیفة، معیار جسامة الخطأ ، المعاییر الفقھیة ھي المعیار الشخصي، معیار الغایة أو الھدف، معیار النیة، معیار 3

لتفصیل أكبر راجع،رشید خلوفي، . الخطأ المرتكب خارج الوظیفة، الخطأ ألعمدي، الخطأ الجسیم: أما المعاییر القضائیة فھي ثلاثة
.و ما بعدھا75.و ما بعدھا ، و محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص9.، مرجع سابق، صالإداریةقانون المسؤولیة

.168.، مرجع سابق، صالإداریةعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة4
.121.محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص5
.نفس الصفحة، مرجع سابق، الإداریةعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة6
.و ما بعدھا122.محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص7

8 Michel Prieur, op.cit, p.433.
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على أساس الخطأ، هذا ما استقر عليه القضاء لا يمكن أن يكون القرار الإداري السليم أساسا للتعويض 
طعنهما عليها لا نجد أن القرارات التي أسس المدعيان :( الإداري، حيث قضت محكمة العدل العليا في الأردن

حيث أن المطالبة بالتعويض يجب أن و ...ن عيوب إساءة استعمال السلطةتخالف القانون و 
، الأمر الذي يفتقر إليه درجة التعسف في استعمال السلطةمشوب بعيب جسيم يصل إلىو ند إلى قرارا باطل تست

الإدارة لا تسأل (...ماهو و 1).في هذه الدعوى
جاء ، و 2...)رات غير مشروعةعن القرارات الصادرة عنها إلا في حالة وقوع خطأ من جانبها، أي أن تكون القرا

إن مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار ( في قرار آخر لها
أن تقوم وأن يلحق صاحب الشأن ضرر، و ...عيوب عدم المشروعيةالإداري غير مشروع بسبب عيب لحقه من 

.3...)الخطأ يتمثل في صدور قرار من الإدارة بالمخالفة للقانونالضرر، فركن السببية بين الخطأ و علاقة
هو ثبوت خطأ في جانبها بأن يكون القرار ااء أن مناط مسؤولية الإدارة عن المستقر عليه قضإذن 

فلا مسؤولية على الإدارة عند منحها ترخيصا باستغلال محل 4.مشوب بعيب أو أكثر من عيوب المشروعية
يع الشروط القانونية المقررة، وقامت راعت قبل منحها الترخيص بالاستغلال جممتىا وقع انفجار فيه مصنف، إذ
التقيدوجوب القرار إلىأشارلخرائط المقدمة من صاحب المحل، و الكشف المحليين واطلعت على ابالتحقيق و 

5.ت المصنفةأحكام القوانين المتعلقة بالمنشآالشروط العامة لدور الصناعة و ،بالخرائط

د استقر القضاء على أن مسؤولية قليست أي درجة من عدم المشروعية ترتب الحق في التعويض، فهثم إن
لهذا . جسيماالمرتكبالخطأ بأن يكونعدم المشروعية على درجة معينة من الجسامة، تالإدارة لا تثار إلا إذا كان

ك، فمسؤولية فبعض حالات عدم المشروعية تكون دائما مصدرا للمسؤولية بينما لا يكون البعض الآخر كذل
رة المواءمة بين الحقوق العامة ضرو بل تتنوع وفقا لحاجات المرفق،ظروف سيره و لا مطلقة،الإدارة ليست عامة و 

سؤولية تختلف باختلاف عدم المشروعية، فعيب عدم لذلك فعلاقة اللامشروعية بالتعويض أو بالم.6الخاصةو 
الاختصاص كصورة لعدم المشروعية الخارجية لا يؤدي إلى قيام مسؤولية الإدارة وثبوت التعويض طالما أن موضوع 

إلا أن القضاء قد يحكم في حالات نادرة بالتعويض كما في حالات الاختصاص الموضوعي حيث 7.القرار مبرر
الحكم بالتعويض، بناء على نسي إلى إقرار مسؤولية الإدارة و ذهب مجلس الدولة الفر ، ف8سيمةتكون المخالفة ج

العامة عن أعمالھا الضارة ، مرجع سابق، ، مقتبس عن علي خطار شطناوي، مسؤولیة الإدارة25/10/1994عدل علیا بتاریخ 1
.201.ص

، مقتبس عن  عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، 29/12/1990قضائیة، جلسة 34لسنة 2499المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم 2
.207.، ص2007.ط، س.لعقود و القرارات الإداریة، دار الفكر الجامعي، مصر،بفي مجال اةالمسؤولیة الإداری

-، مقتبس عن سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري1/1/1995قضائیة، جلسة 33سنة 501المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم 3
.275.، ص2009.، الإصدار الأول، س1.، دار الثقافة، الأردن، ط1.،ج-دراسة مقارنة

.207.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص4
.114.موریس نخلة، مرجع سابق، ص5
.128.محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص6
.23.رشید خلوفي، مرجع سابق، ص7
.162.، مرجع سابق، صالإداریةعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة8
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عيب عدم الاختصاص عن قرار صادر عن جهة غير مختصة بمنع أحد المواطنين من البناء على الرغم من توافر 
1.فقا لقانون التخطيط العمرانيو شروط البناء 

مخالفتها قد تكون إما مؤثرة في ا أن تكون جوهرية أو ثانوية و إمالإجراءات فهيأما عن عيب الشكل و 
وضوع القرار أو غير مؤثرة فيه، و م

ا دام لترتيب مسؤولية الإدارة، فإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الشكل لا يستنهض سببا للحكم بالتعويض م
الوقائع التي قام عليها تبرر صدوره وطالما أن العيب غير مؤثر في موضوع القرار القرار صحيحا من حيث الموضوع و 

عدم المشروعية الخارجإذن الأصل في2.الذي كان سيصدر على أية حال بذات المضمون
.قرار الإداريموضوع الفي مسؤولية الإدارة إلا إذا أثرت أساسا للتعويض و 

، )خطأ(ي إلى عمل غير مشروعل القرار الإدار عيب السبب يحوّ ما يتعلق بالمشروعية الداخلية، فإنّ أما في
ويض إذا تسبب القرار في ، فالقضاء الإداري زيادة عن الحكم بالإلغاء قد يحكم بالتععنهم مسؤولية الإدارةويقي

تعويض الأضرار سلطة يرتب مسؤولية الإدارة و نحراف بالالاكذلك عيب 3.كانت عدم المشروعية جسيمةضرر و 
من القرارات القضائية في هذا 4.الغاية المخصصةرار تحقيق المصلحة العامة أمر القصدِ مُ بَ الناجمة سواء جانَ 

5.الصدد قرار مجلس الدولة الفرنسي في قضية شركة مناجم سيجري

:حالات هيفية ر القاضي الإداري مسؤولية الإدافيما يتعلق بعيب مخالفة القانون فقد رتب عليه 
.ترتيب ضرر للأفرادقاعدة حجية الشيء المقضي فيه، و إذا كانت مخالفة القانون تتمثل في مخالفة*
.مخالفة القانون الناتج عن امتناع الإدارة المستمر عن تطبيق القانون*
.الشروط فترتب مسؤولية الإدارةمخالفة القانون مباشرة مثل رفض منح ترخيص رغم استيفاء كل*
.مخالفة القانون بالاعتداء على حرية من الحريات العامة أو تقييد ممارسة حق منحه القانون*
.مخالفة القانون في صورة مخالفة المبادئ العامة للقانون، مثل مخالفة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة*
6.التأويلفي التفسير و ورة السبب أو الخطأمخالفة القانون في ص*

صاحب أحد المحلات المصنفة تقدير الضرر والخسائر التي لحقت قرر مجلس الشورى اللبنانيالصدد في هذا
تاريخ قرار الإدارة بالإقفال وتاريخ صدور القرار بالإبطال، الذي أقفل محله خلافا للقانون عن المدة الواقعة بين

.359.عارف مخلف صالح، مرجع سابق، ص1
.و ما بعدھا175.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص2
.15.، مرجع سابق، صالإداریةعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة3
.207.العامة عن أعمالھا الضارة ، مرجع سابق، صعلي خطار شطناوي، مسؤولیة الإدارة4

، قرر الاحتفاظ 1899في المستعمرات الفرنسیة في سنة التي تتلخص وقائعھا في صدور مرسوم ینظم استغلال مناجم الذھب5
باستغلال الطبقات العلیا للمناجم للأفراد، أما الطبقات الأدنى فتستغل من الشركات، و بعد أن رخص الحاكم لشركة مناجم سیجري 

غلالھا تطبیقا للمرسوم، فرفعت باستغلال الطبقات العلیا المخصصة للأھالي إلا أنھ تراجع فجأة و اتخذ قرار بمنع الشركة من است
الشركة دعوى أمام مجلس الدولة للمطالبة بالإلغاء و التعویض على أساس أن الإدارة تعسفت في استعمال حقوقھا لعدم وجود فائدة 

,C.E 27 fév 1903, Olivier et Zimmer Mans.من قرار الحاكم بعد أن ثبت أن الأھالي لم یبدو أي اھتمام باستغلال المنجم
1903.

.و ما بعدھا159.، مرجع سابق، صالإداریةعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة6
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بناني بإبطاله لمخالفته مجلس الشورى اللقرار يقضير التي تسببها بإصدارن الأضرازم الدولة بالتعويض عوأل
كما تسأل عن غلوطة،إلى وقائع ملاستنادإقفال مؤسسة مصنفة نتيجة قرار اتخذته الإدارة تسرعا باالقانون،أو

1.بإبطاله لتجاوز حد السلطةة قضيالأضرار التي يحدثها قرار إقفال مؤسسة مصنف

القرارات الإدارية المتعلقة بالمنشآت المصنفة سواء كانت قرار منح ترخيص أو رفض منحه أو رفض كل إذن  
تسليم وصل التصريح أو قرار بإقفال مؤسسة أو إيقافها عن العمل متى كانت غير مشروعة وكان العيب جسيما 

.تشكل خطأ يقيم مسؤولية الإدارة ويرتب على عاتقها التزاما بالتعويض
.ب هذه الصورة من الخطأ توجد صورة أخرى، هي تقصير الإداإلى جان

:-/ب
ب تقصير سلطات الضبط في المنشآت المصنفة خصوصا، مسؤولية الإدارة يمكن أن تقوم بسبفي مجال البيئة و 

دخان، (فتكون الإدارة مسؤولة على أساس الخطأ في حال تواصل الآثار السلبية2الملوثةتفتيش النشاطات مراقبة و 
هو الذي يترجم دم احترام الاشتراطات المفروضة و للمنشآت المصنفة الراجعة لعدم تطبيق أو ع...) روائح، غازات

3.إلى التقصير الخاطئ للإدارة في ضمان احترام القوانين والأنظمة النافذة

الصحة تكون مستمرة للمحافظة على السلامة و المؤسسات المصنفة يجب أنذلك أن مراقبة سير أعمال 
مخالفات المنشآت المصنفة يجب أن تجد في المرصاد اللجنة المكلفة بالمنشآت المصنفة أو سلطات ف، 4العامة

الضبطية التي أصبحت ضرورية رفض اتخاذ التدابير و .الضبط العام متى مست هذه المخالفات بأحد أغراض الضبط
حسب الظروف إما خطأ هذا الامتناع يمكن أن يشكل .بسبب بعض التأثيرات السلبية يمكن أن يشكل خطأ

كما أن تقصير أو تخلي لجنة المنشآت المصنفة عن ممارسة رقابتها على المؤسسات .جسيما أو خطأ بسيطا
أن المحافظ يقيم مسؤولية الدولة متى الفرنسيلقاضي الإداريأقر ا1972منذ ف. الصناعية الملوثة يقيم مسؤوليتها

في هذه الحالة يكفي الخطأ البسيط ،اتسمت رقابة المنشآت المصنفة بالجمود، البطء أو عدم كفاية التدابير المتخذة
المصنفة نشآتلإقامة مسؤولية الإدارة، هذا الإقرار هو وسيلة مقررة خاصة لإجبار الجهة المختصة بالرقابة على الم

5.فعالة على كل النشاطات الملوثةعلى ضمان رقابة صارمة و 

جيران المؤسسة يتخذ صورة الخطأ عن اتخاذ الإجراءات القانونية والمادية اللازمة لحماية البيئة و امتناع الإدارة
ضبط اية البيئة و تفرضه قواعد الضبط العام أو قوانين حمتمتنع عن ممارسة نشاطها الضبطي الذي ا،السلبي

ئة رغم وجود الأسباب القانونية متناع عن إصدار القرارات الإدارية المتعلقة بحماية البيلاإما باالمنشآت المصنفة،
القرارات التنظيمية إصدار التعليمات و ،ات الفرديةسلطات الضبط عن اتخاذ الإجراء،أو امتناعالواقعية لإصدارهاو 

تاریخ 749، و قضاء مجلس الشورى اللبناني رقم 16/10/1961تاریخ 569حتى 566قضاء الشورى اللبناني، رقم 1
.و ما بعدھا115.و غیرھا، مقتبس عن موریس نخلة ، مرجع سابق، ص18/4/1963

2 André De Laubadère et Jean-Claude Venezia, traité de droit administratif, T.3, 6° éd, A.1997, L.G.D.J, Paris,
p.335.
3 Michel Prieur, op.cit, p.433.

.119.موریس نخلة، مرجع سابق، ص4
5 Michel Prieur, op.cit, p.741.
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وقد 1.وإثارة مسؤولية الإدارةالجوارمما يؤدي للإضرار بالبيئة و ،تطلب الظرف ذلكأو استعمال القوة المادية رغم
بحقه في اقتضاء التعويض من البلدية عما أصابه من ضرر Doubletحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية السيد 

البلدية بناتج عن الضوضاء المنبعثة من أحد المساكن المستعملة من قبل معسكر للجيش في
2.للمحافظة على السكينة العامةيةعدم استخدام العمدة لسلطته الضبطل،يعرض النظام العام للخطرو 

الرقابية التي تمارسها على المؤسسات المصنفة، على السلطة الفعلية و مسؤولية الإدارة في هذا الإطار تستند 
ذلك أن نشاطات هذه المنشآت لا تتم إلا بعد الحصول على ترخيص أو على الأقل عدم الاعتراض على التصريح 

تع مما يعني أن الإدارة التي تملك حق منح الترخيص أو حجبه تتمالإدارية المعنية بحماية البيئة،من قبل الجهات 
من ثم تكون مسؤولة عن تعويض و لتوجيه على أنشطة هذه المنشآت،الية في الرقابة والإشراف و بالسلطة الفع

لأن حدوث تلوث أو أضرار بالجيران يعد قرينة على خطأ الإدارة ،الأضرار البيئية الناشئة عن نشاط هذه المنشآت
.بواجب الرقابة إثبات الضررعن الإخلالمسؤولية الإدارةلإقامة يكفيف،في ممارسة سلطة الرقابة والتوجيه

،عدماهي مدار مسؤولية الإدارة وجودا و التوجيه سلطة الرقابة والإشراف و إذن 
حرص بأداءه بدقة و تلتزميهاو وقتما تشاء، بل هي واجب علالإدارة ليست امتيازا معقودا لمصلحتها تمارسه كيفما 

3.الأفراد و لأنه مقرر لحماية حقوق 

، فلم تعد 4الخطأإلى أسس أخرى غير ستند القضاء الإداري مسؤولية تتبنىّ الخطئيةإلى جانب المسؤولية 
5.مسؤولية موضوعية تقوم في غياب الخطأمقرونة بالخطأ المرفقي بل ظهرت إلى جانبهامسؤولية الدولة

أالمسؤولية بدون خط:ثانيا
د المسؤولية الخطئية نتيجةالإدارة وفق قواعمنعلى تعويض تحول دون حصول المتضرر إزاء الصعاب التي 

لاستبدال المسؤولية على القضاء الإداريان بالجرأة اللازمةتسلح الفقه و الإدارة وربطه بالضرر،إثبات خطأ تعذر
مخطئ يجب أن يجبر هذا كان مخطئ أو غيرفكل من يحدث بفعله ضررا سواء  بمسؤولية دون خطأ،أساس الخطأ
:هيبمجموعة خصائص تتميز المسؤولية الإدارية بدون خطأ مقارنة  بالمسؤولية الخطئية .6لعدالةلقا الضرر تحقي

.دون سائر المواطنينمعينينالأضرار فردا أو أفراداأصابتسؤولية بدون خطأ لا تترتب إلا إذاالم* 
7.الحد العادي الذي يتحمله عامةضرار الأتتجاوز جسامة يجب أن * 

.عمل الإدارةبت وجود علاقة سببية بين الضرر و يكفي للمضرور في المسؤولية بدون خطأ أن يث* 

.بعدھاو ما 351.عارف مخلف صالح، مرجع سابق، ص1
2 C.E 14 Décembre 1963, Doublet, rec, p.680.

.و ما بعدھا356.عارف مخلف صالح، المرجع السابق، ص3
، 1.، دار الخلدونیة، الجزائر، ط-المسؤولیة بدون خطأ-لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثاني4

.5.، ص2007.س
.ص.ب، 2000.ج، الجزائر، س.م.، د-دراسة مقارنة- ة عن المخاطر و تطبیقاتھا في القانون الإداريمسعود شیھوب، المسؤولی5
.371.عارف مخلف صالح، مرجع سابق، ص6
.114.بدران مراد، مرجع سابق، ص7
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القاهرة وخطأ لقوة لنتيجةلا تستطيع الإدارة أن تنقص من مسؤوليتها في المسؤولية بدون خطأ إلا * 
1.كذلكالظرف الطارئبسبب خطأ الغير و الخطئية المسؤولية دارة من الضحية،بينما يمكن  إعفاء الإ

اختلفوا على أساس هذه المسؤولية،لذلك لكنهم،مسؤولية الدولة بدون خطأتبنيالقضاء على اتفق الفقه و 
هذا تقول في و 2.نظرية الإخلال بمبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامةو لها هما نظرية المخاطر،ن ظهر أساسا

يستوي في ذلك أن يكون الخطأ (المحكمة الإدارية العليا في مصر فيما يخص اختصاصها بالفصل في قضايا التعويض

3).تحقيقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامةاعد العدالة و ن على ذلك أخذا بقو قبل الأفراد، حيث ينص القانو 

:نظرية المخاطر-/أ
بعد 4ظهرت المسؤولية عن المخاطر أساسا في القانون الخاص، لكنها تطورت في القانون العام الذي تلقفها

من ميادين الحياة ثير 
لكن .ما يؤدي إلى حدوث ضرر لبعض الأفراد دون أن يثبت خطأ يمكن نسبته للإدارةوتستعمل وسائل متعددة،

نشاط الإدارة الذي يتسم بالمشروعية، فما لم ة بين الضرر الذي يصيب الأفراد و الثابت هو وجود علاقة سببي
فإن مجلس الدولة لها بالضرر الذي أصاب الأفراد وتثبت أنه خارج عن نشاطها،تتمكن الإدارة من نفي أي علاقة

5.الفرنسي يحملها مسؤولية الضرر تأسيسا على نظرية المخاطر الإدارية

لمسؤولية على إلى جانب اتقوم بدور تكميلي لمخاطر تبقى لها صفة استثنائية و غير أن المسؤولية على أساس ا
هم مساءلتها بالتعويض ضرر ببعض الأفراد دون خطأ منها، لا يمكنت الدولة في إلحاقأساس الخطأ، فمتى تسبب

وفقا لقواعد المسؤولية المدنية لانتفاء ركن الخطأ، في حين يمكن مساءلة الدولة بالتعويض بالاستناد إلى المسؤولية 
المخاطر رأي الفقه فإن للمخاطرحسب 6.علاقة السببيةالمخاطر متى توافر ركنا قيامها وهما الضرر و على أساس 

7.مخاطر الجوار، الأشياء الخطرة، النشاطات الخطرة، المخاطر المهنية: عدة صور منها

ثم توسع في ،أما مجلس الدولة الفرنسي فقد تبنى المسؤولية على أساس المخاطر بداية في مجال الأشغال العامة
تطبيقها لتشمل مجالات أخرى، كما عمل المشرع الفر 

عن إصابات مسؤوليتها ارة عن الفصل المشروع لموظفيها، منها مسؤولية الإد،إصدار تشريعات خاصة
ومسؤوليتها عن عدم تنفيذ الأحكام مسؤوليتها عن الأشغال العامةالعمل،

.35.رشید خلوفي، مرجع سابق، ص1
.نفس الصفحةبدران مراد، مرجع سابق، 2
.277.، مقتبس عن سالم بن راشد العلوي، مرجع سابق، ص598.، ص1.، ج15جموعة ، م4/1/1996حكمھا الصادر بجلسة 3
.ص.بالمخاطر، مرجع سابق، ن مسعود شیھوب، المسؤولیة ع4
.159محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص5
.276.سالم بن راشد العلوي،مرجع سابق، ص6
.6.مرجع سابق، ص،المخاطر ن ، المسؤولیة عمسعود شیھوب7
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الأخطار الناتجة عن : الحالات يمكن أن ترتبط ثلاثة منها بمنازعات المنشآت المصنفة هيمن بين هذه 1.القضائية
.مضار الجوارامة، النشاطات الخطرة للإدارة، و الأشغال الع

يمكن أن تكون مخاطر الأشغال العامة ذات علاقة بالمنشآت : الأخطار الناتجة عن الأشغال العامة-1
فيلقانون المنظم للمنشآت المصنفة، المصنفة متى كانت هذه الأشغال 

الأضرار التي تلحق بالغير تستوجب التعويض على أساس مخاطر الأشغال العامة دون حاجة لإثبات هذه الحالة 
ت 2.الخطأ

رقابتها، إذ قد يحدث أثناء القيام بأعمال الأشغال العامة كالبناء أو الترميم أو صيانة مباني لحساب شخص عام 
أن تصاب الممتلكات الخاصة للأفراد بالضرر، كأن تؤدي الأشغال إلى استحالة البناء في أرض معدة للبناء أو 

3.ترو تحت المساكنإغراق جزء من حديقة أحد الأفراد، أو حفر نفق لخطوط الم

كما تشمل ،الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة تشمل الأضرار الناجمة عن تنفيذ هذه الأشغالعموما 
4.الأضرار التي ترتبها المنشآت العامة التي تعتبر ثمرة للأشغال العامة

إلى استعمال أشياء أحيانايتطلب عمل الإدارة اللجوء :النشاطات الخطرةمسؤولية الإدارة عن الأشياء و -2
ما و 5خطرة كالمنشآت التي يترتب على مجرد وجودها بعض المخاطر مثل الأبراج الكهربائية وصهاريج الغاز الطبيعي

6.هاتسأل الإدارة عن ذلك دون تطلب إتيان خطأ من جانب.ما يترتب عليها من أضرار للأشخاصو 

ال وسائل خطرة أو تتم في ظروف لا تخلو من أما النشاطات الخطرة فهي النشاطات التي تنطوي على استعم
بذا تشكل بنشطة التي تعد بطبيعتها خطرة، و إذ تباشر الإدارة العامة العديد من الأ،7مخاطر

8.من أمثلتها المنشآت النووية التي تنشئها الدولة،ممتلكات الأفراد على أرواح و 

لكنه السياسية والاجتماعية،طلبه ضرورات الحياة الاقتصادية و ا تتقد يحدث أن تمارس الإدارة نشاطا مشروع
الإنسان فإن تب على هذا النشاط ضرر بالبيئة و آلات خطرة فإذا تر ذاته أو جراء استعمالها لأدوات و يكون خطرا ب

بية في أماكن من أمثلة هذا النشاط خزن الأسلحة والذخيرة الحر الضرر، و ذلك يؤدي إلى إثارة مسؤولية الإدارة لجبر
أو تسهيل استخدامها المتفجرات السامة أو إخفائها وسط المدن لمنع اكتشافهاكنية أو نقل المواد الكيميائية و س

كذلك بالتعويض مقابل ذلك، و الناس للخطر تلتزم دارة أعمالا خطرة عرضت البيئة و فكلما زاولت الإ.عند الحاجة
د فانفجرت محدثة أضرار بالبيئة رب المنشآت التي تستخدمها كوقو الحال إذا تم تخزين كمية كبيرة من النفط ق

.276.صسالم بن راشد العلوي،مرجع سابق، 1
.6.المخاطر، مرجع سابق، صن مسعود شیھوب، المسؤولیة ع2
و Société parisienneفي قضیة 12/1/1900، و حكمھ بتاریخ Delavalفي قضیة 1939ینایر19حكم مجلس الدولة بتاریخ 3

.172.ر حسین، مرجع سابق، ص، مقتبس عن محمد بكAlbinفي قضیة 16/4/1937حكمھ المؤرخ في 
.261.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة الإدارة4
.176.صمحمد بكر حسین، مرجع سابق5
.237.، مرجع سابق، صالإداریةعمار عوابدي، نظریة المسؤولیة6
.6.المخاطر، مرجع سابق، صنمسعود شیھوب، المسؤولیة عل7
.267.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةمسؤولیةعلي خطار شطناوي، 8
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صابة يؤدي لإماهوالإشعاعات من المنشآت النووية و الغازات السامة من المصانع الحربية أو،أو تسربالأفرادو 
1.الإنسان بأضرار لا حصر لهاالبيئة و 

ئية أو غير العادية للجوار من خلق القضاء إن المسؤولية عن المخاطر الاستثنا:مضار الجوار غير المألوفة-3
تلك المخاطر التي يتعرض لها قصود بمخاطر الجوار غير العادية،أن الميفهم من أحكام القضاء الإداري.الإداري

2.كون مخاطر استثنائية تفوق الحد العادي الذي ينتج عادة من علاقات الجوارتالأفراد في أموالهم أو أشخاصهم و 

لعادية بداية القرن العشرين التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخاطر الجوار غير اذأقر مجلس الدولة الفرنسي من
التي 28/3/1919في "Regnant Desroziers"كانت البداية من قضية3.تحمل التبعةاستنادا لنظرية المخاطر و 

إحدى ب"Double Couronne"لأولى في قلعةتتلخص وقائعها في أن الإدارة وضعت خلال الحرب العالمية ا
الملاكرفع ،ريسية كميات ضخمة من المتفجراتالضواحي البا

فحكم لهم مجلس الدولة بذلك مؤسسا حكمه على المخاطر لإدارة مطالبين بالتعويض العادل،دعاوي ضد ا
ل أن السلطات العسكرية قد قامت تحت ضغط الضرورة بعمليات تنطوي على مخاطر حيث قا،الاستثنائية للجوار

هذه المخاطر من طبيعتها أن تؤدي إلى مسؤولية الدولة بصرف النظر عن تلك التي تنتج عادة من الجوار،تجاوزت 
4.،أي خطأ ارتكبته

قضية بن حسان أحمد ضد وزير الداخلية التي غير العادية لجواراضاء الجزائري لنظرية مضارالقتطبيقاتمن 
فر أسلعاصمة نتيجة انفجار خزان بنزين،تتلخص وقائعها في اشتعال حريق في مرآب تابع لمحافظة الشرطة بالجزائر ا

فرفع ابنتها،و جنينهاعن وفاة زوجة المدعي و 
بمناسبة مناقشة المحكمة ض و بعد استئناف الحكم للمطالبة برفع قيمة التعوي،استجابت لطلبهعن هذه المخاطر ف

لأضرار التي أن او ،الأموالل مخاطر استثنائية على الأشخاص و أقرت أن وجود مثل هذا الخزان يشك،العليا للمسؤولية
.5

:إعمال المخاطر غير العادية للجوار يتطلب توافر شرطينإن
يصعب اأضرار يرتب الذي،أن تكون هناك مخاطر استثنائية للجوار أي الطابع غير العادي للمخاطر*
.المتخذة منحتياطات الام رغ،هاتفادي

لكي تستحق الضحية فأن يضار الأفراد بسبب وضعيتهم تجاه الأشياء أو النشاطات الخطرة أي الجوار، *
د الفقه هذا انتق.

يبقى أبسط و . لزمن محل الجوار في الجغرافياما دفع القضاء إلى إحلال مفهوم الجوار في اوضوحه،الطرح نظرا لعدم 

.و ما بعدھا374.عارف مخلف صالح، مرجع سابق، ص1
.64.مسعود شیھوب، المسؤولیة عن المخاطر، مرجع سابق، ص2
.267.ص، مرجع سابق،العامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة3

4 C.E 28/3/1919 ,1919,3,p.25.
.64.مرجع سابق، صشیھوب، المسؤولیة عن المخاطر،مقتبس عن مسعود 5
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نتيجة . أن تصل إليها الأضرارلكن حتى مع هذا المفهوم فإنه يصعب تحديد النقطة القصوى التي يمكن.أموالهم
التحديد مع سرعة لكثرة الانتقادات ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى عدم إثارة مفهوم الجوار الذي لم يعد سهل

1.تبنى بدلا منه مفهوم المخاطر الخاصة للغيرالنقل العصري و 

نتيجة لتحقق مخاطر رأى التي يكون فيها الضررواحدة للمسؤولية دون خطأ و فرضيةالمخاطر نظريةتجسد
إنشاء نظام لتعويضها دون هاالقاضي الإداري أو المشرع أنه من العدل والإنصاف أن يتمخض عن وجود

.أما الصورة الثانية للمسؤولية دون خطأ فهي الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة2.خطأ
:الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة-/ب

في غياب النص، لكنه مة التي يطبقها القاضي الإداري حتىلمساواة أمام الأعباء العامة من المبادئ العامبدأ ا
مبدأ العامةمبدأ المساواة أمام التكاليف3.في الجزائر مبدأ دستوري كونه يمثل إحدى صور المساواة أمام القانون

جزء من أعباء إدارة إدارة عامة بانتظام واضطراد بتحمل عام ومجرد مفاده أن يساهم المواطنون في تشغيل المرافق ال
، هذا الضرر شاطه قد يصاب أحد المواطنين بضررلكن أثناء أداء المرفق لن.المرفق حسب مقدرة كل منهم ماليا

ما يستتبع ضرورة أن يعوض تعويضا عادلا ، بمفردهايعتبر تضحية إضافية تقع على الشخص لا ينبغي أن يتحمله
تحميل أفراد معينين أعباء عامة أكثر من غيرهم، لا يمكنفبموجب المبدأ4.لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامةتحقيقا 

5.هذه الأعباءعيبل يجب توز 

ة فرضت فكرة المسؤولية الإدارية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وجودها بعدما لوحظ أن للإدار 
مع استفادة ،بعض المواطنين عبئا إضافياتحمل لكنها تسبب أضرارا ،

لذلك أخذ القضاء الإداري بمبدأ المساواة .ردون إمكان الاستناد إلى خطأ أو مخاط،الأغلبية من النشاط الإداري
6.كأساس للمسؤولية بدون خطأ إلى جانب نظرية المخاطر

يعود 7.هتمام بالخطأ أو المخاطرالادون ام الأعباء العامة تركز على إصلاح الضررنظرية المساواة أمذن إ
:الفضل في أصالة المسؤولية بدون خطأ على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لعنصرين

فلا - على أساس المخاطرعلى خلاف المسؤولية- - 
يتعلق الأمر بأضرار ناتجة عن تضافر مؤسف للظروف التي حدثت وكان من الممكن أن لا تحدث،بل يتعلق 

.و ما بعدھا67.سابق، صالمرجع الالمخاطر،ن مسعود شیھوب، المسؤولیة ع1
.7.، الكتاب الثاني، مرجع سابق، صفي المسؤولیةلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس2
.من الدستور الجزائري29.م3
.176.محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص4
ج، الجزائر، .م.، د- دراسة مقارنة-مسعود شیھوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة و تطبیقاتھا في القانون الإداري5

.1.، ص2000.س
.53.مرجع سابق، ص،رشید خلوفي6
.1.و تطبیقاتھا في القانون الإداري ، مرجع سابق، صبدأ المساواةمسعود شیھوب، المسؤولیة عن الإخلال بم7
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متوقعة بصفة مؤكدة لبعض الوضعيات أو التدابير  التي بفعلها تتم التضحية بمصالح و بأضرار هي نتيجة طبيعية 
1.امةبعض أعضاء الجماعة لصالح متطلبات المصلحة الع

أعضاء بعض يمس بل يجب أن يكون الضرر خاصا،الحق في التعويض لا يتوقف على تحقق ضرر فقط- 
غير مألوف أي أنه بلغ درجة معينة من الأهمية، لأنه من و ،إلا فلن نكون أمام إخلال بمبدأ المساواةالجماعة و 

2.المضايقات أن يتحملوا دون مقابل المساوئ و واجب أعضاء الجماعة

:يكون الأمر كذلك في أربع فرضيات كبيرة
:الاتفاقياتوانين والتنظيمات و المسؤولية بفعل الق-1

ه اهو ما يجعل فة على إرادة محدث الضرر نفسه، و متوقفهي التنظيم أو أطراف الاتفاقية على ذلك، 
.معدودة

3.قيمة مثالية في تبيين أن ممارسة السيادة يمكن أن تكون مصدر لالتزام الدولة

la"في قضية نسيالفر لتشريعات الداخلية قرار مجلس الدولةبالنسبة لمن تطبيقات هذه النظرية  Fleurette"

تجارة جميع المنتجات المخصصة لنفس يمنع صناعة و 8/4/1934التي تتلخص وقائعها في صدور تشريع في 
)Gradine(صناعة مادةا الكريمة المستخلصة من الحليب،خاصةالأغراض التي تستعمل من أجله

التي لحقتها جراء هذا القانون، تصدى بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار"la Fleurette"فقامت شركة،للكريمة
المنع الذي يهدف إلى حماية صناعة الألبان ترتب عليه إلزام الشركة المدعية (انتهى إلى أنمجلس الدولة لهذه القضية و 

نصوص القانون أو أنه لم يكن فيالعامة و تشكل خطرا على الصحة لاالتي )Gradine(بالامتناع عن إنتاج مادة
من ثم فما و اعتيادية،أعماله التحضيرية أو ظروف الدعوى ما يدل على أن المشرع أراد تحميل الشركة المدعية أعباء 

.4)تتحمله الشركة من أعباء من أجل الصالح العام يجب أن يقابل بالتعويض من جانب الجماعة
قضية الشركة العامة الفرنسية للطاقة فيالفرنسيفيما يخص المعاهدات يوجد حكم مجلس الدولة

منشآت استعملها الجيش الألماني خلال احتلاله لفرنسا، وإذا كان هربائية، التي كانت تملك محلات و الراديوك

فرنسا مع أبرمت
التي جعلت اقتضاء الشركة المدعية لحقوقها من شئة عن الحرب العالمية الثانية، و ألمانيا اتفاقية تسوية الديون النا

أسست هذه الأخيرة دعواها أمام مجلس الدولة فرفضت المحكمة الإدارية دعوى الشركة .الحكومة الألمانية غير ممكنا
سا مع ألمانيا قد ألحقت بالشركة أضرارا خاصة يقع على الحكومة الفرنسية واجب على أن الاتفاقية التي أبرمتها فرن

جاب مجلس الدولة لطلبات توزيعها على الجميع إعمالا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بموجب التعويض، است

.78.، الكتاب الثاني، مرجع سابق، صفي المسؤولیةلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس1
.و ما بعدھا21.و تطبیقاتھا في القانون الإداري ، مرجع سابق، صمسعود شیھوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة2
.80- 79.، الكتاب الثاني، مرجع سابق، صفي المسؤولیةلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس3

4 C.E 14/14/1938, Société anonyme des produits laitières « la Fleurette » مقتبس عن محمد بكر حسین، مرجع سابق، 
.177.ص
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اء العامة قصد ضمان يمكن أن تقام مسؤولية الدولة على أساس مساواة المواطنين أمام الأعب(قرر أنه الشركة و 
المدمجة قانونا في النظام برمة من طرف فرنسا مع دول أخرى و التعويض عن الأضرار المتولدة عن الاتفاقيات الم

لا القانون الذي رخص بالتصديق على يمكن تفسير لا الاتفاقية نفسها و القانوني الداخلي بشرط من جهة أن لا 
يمثل طابعا ر المطلوب جبره ذو خطورة كافية و أخرى أن يكون الضر من جهة

1...".خصوصيا

إن امتناع الإدارة عن تنفيذ قرار قضائي للمحافظة على النظام :المسؤولية عن عدم تنفيذ القرارات القضائية-2
ى أساس الإخلال تقوم مسؤولية الدولة في هذه الحالة عل2.العام يسبب ضرر للشخص الذي صدر القرار لصالحه

أما إذا كان التذرع بضروريات النظام العام ليس في محله، فإن المسؤولية تقوم على .بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
.أساس الخطأ الجسيم

من أحكام مجلس الدولة الفرنسي التي أقامت مسؤولية الإدارة على أساس الإخلال بمبدأ المساواة نتيجة عدم 
التي حصل فيها المدعي على تعويض من الدولة عن عدم قيامها "Couiteas"ار قضائي، قرراه في قضيةتنفيذها لقر 

عة أرضية حكم بتنفيذ حكم قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي فيه باستخدام القوة العمومية لإجلاء سكان قط
النظام العام في التضحية بالأمن و كانت أسباب عدم التنفيذ ترجع إلى رغبة الإدارة في عدم بملكيتها للمدعي، و 

3.)مستعمرة فرنسية(تونس

في قضية بوشاط سحنون 1979جانفي 20أما من الأمثلة في القضاء الجزائري فنجد قرار المحكمة العليا في 
وقائعها في أن المدعيان حصلا على الداخلية و والي الجزائر التي تتلخص وسعيدي مالكي ضد وزيري العدل و 

يتضمن الحكم لهما بمبلغ من المال مقابل إيجار محل تجاري في ،حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه

رفع .وزير الداخلية فالتزم هذين الأخيرين الصمت مما يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفضإلى كل من وزير العدل و

قيق بأنه لا يوجد تبعا لظروف الحال أي حيث أنه يظهر من التح(:التي جاء في قرارهااستئنافه أمام المحكمة العليا 
بالتالي يجب أن ائي، و سبب مستنبط من ضروريات النظام العام تسمح للإدارة بالاعتراض في تنفيذ القرار القض

حيث أن المتقاضي المتحصل على قرار قضائي ممهور بالصيغة . ينظر إلى الموقف الصادر عنها كأنه غير مشروع
إن كان من حق السلطة ة لضمان تنفيذ السند المسلم له و اد على مساعدة السلطة الإداريالتنفيذية من حقه الاعتم

الأمن، ترى بأنه يوجد خطر على النظام و و الإدارية أن تقدر شروط ذلك التنفيذ 
لى المعني إذا امتدت تلك فإن القرار الذي يمكن أن ينتج من هذا الرفض لا يمكن النظر إليه كعبء يفرض ع

1C.E30/03/1966, compagnie générale d’énergie radioélectrique, GAJA, p.224 مسعود شیھوب، المسؤولیة عن الإخلال 
و ما بعدھا113.و تطبیقاتھا في القانون الإداري ، مرجع سابق، صبمبدأ المساواة

.55.مرجع سابق، صخلوفي رشید، 2
3 C.E30 Novembre1923, Couiteas .179.مقتبس عن محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص
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حيث أنه في هذه .يزيد عن الميعاد الذي يجب فيه على الإدارة عادة ممارسة نشاطها تبعا للظروفلاالوضعية لما
آثاره كما فعلت في تنفيذ قرار قضائي والذي عدلت فحواه و لتعلق الأمر بتحصيل دين مدني فإنه بتدخلهاالحالة و 

1...).طأ جسيم يقيم مسؤولية الدولةفإن السلطة الإدارية ارتكبت خ

:إذن فالتعويض الناتج عن مسؤولية الإدارة لامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي يتطلب توفر شرطين
 -

.الحكم القضائي
2.ارة أو تأخرها عن التنفيذ المدد العادية أو المألوفة لتنفيذ الأحكامأن يتجاوز امتناع الإد- 

هي مسؤولية أسسها قضاء مجلس الدولة الفرنسي على أساس : المسؤولية عن القرارات الإدارية المشروعة-3
ة مطلقا أو يتعلق الأمر بالقرارات الإدارية المشروعة سواء كانت مشروع، قطع مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة
القرارات يمية و إذا كان البعض يرى ضرورة التفريق بين القرارات التنظ3.بسبب انقضاء مواعيد الطعن ضدها

إلا .4فيمكن مساءلة الدولة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات التنظيمية، بخلاف القرارات الفردية،الفردية
والفردية في ترتيب المسؤولية، عدم التمييز بين القرارات التنظيمية معه القضاء ذهب إلىأن جانب آخر من الفقه و 

اعتبر أن من الطبيعي أن يتوسع تطبيق مسؤولية الدولة عن القرارات التنظيمية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة و 
5.ليشمل القرارات الفردية

القضاء الفرنسي حكم محكمة بوردو من الأمثلة القضائية على تأسيس المسؤولية على مبدأ المساواة في 

جاري وعدم مما نجم عنه منع وقوف سيارات الزبائن أمام السوق الت،أعمال تخريبية في إحدى المنشآت العامة
غير عادي ، وبذا يعد الضرر الذي لحقه خاص و خسارة صاحب المحل لزبائنههو ما أدى إلىإمكانية الوصول إليه و 

"Saudevam"من الأمثلة كذلك قرار مجلس الدولة في قضية 6.يستوجب جبره من الدولة استنادا لمبدأ المساواة

شبكة كبيرة للاتصالات القاضي بتعويض شركة أنشأت حظيرة معتبرة لوقوف السيارات، اعتبارا لمشروع خلق
التي حكم فيها مجلس الدولة "Aldebert"كذلك قضية و 7.الذي تراجعت عنه المدينة في آخر المطافبباريس، و 

و ما 66.و تطبیقاتھا في القانون الإداري ، مرجع سابق، صولیة عن الإخلال بمبدأ المساواةمقتبس عن مسعود شیھوب، المسؤ1
.بعدھا

.278.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة2
.90.، الكتاب الثاني، مرجع سابق، صفي المسؤولیةلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس3
.276.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةار شطناوي، مسؤولیةعلي خط4
.13.و تطبیقاتھا في القانون الإداري ، مرجع سابق، صمسعود شیھوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة5

6 T.A de Bordeaux 31/12/1994 .279.سابق، ص، مرجع الإداریةمقتبس عن علي خطار شطناوي، المسؤولیة
7 C.E 17/3/1989, Saudevam, .93.، الكتاب الثاني، مرجع سابق، صفي المسؤولیةلحسین بن شیخ آث ملویا، دروسمقتبس عن
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بالتعويض لمنشأة تضررت من قرار تنظيمي أنشأ انحرافا لطريق وطني ما أدى إلى نقص شبه كلي لزبائن المحطة 
1.ات الثقيلةالمركبهيأة خصوصا لاستقبال السائقين و الم

أما في الجزائر فرغم أن المرسوم الرئاسي المنظم لعلاقات الإدارة بالمواطن سمح للمتضرر من قرار إداري المطالبة 
فإن القاضي الإداري الجزائري 2بالتعويض من الإدارة سواء كان القرار مشروع أو غير مشروع، تنظيمي أو فردي

من بين هذه .نادرا ما أقر مسؤولية الإدارة عن قرارا
الذي أقر المسؤولية غير الخطئية لوزارة الدفاع 25/2/1987الحالات القليلة نجد قرار مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 

لس بالتعويض للمدعي 
حيث أنه أمام (قد جاء في تسبيب القرارفيذ القرار حيث أصيب بخلل نفسي و عن الأضرار اللاحقة به جراء تن

وأن هذا الضرر يعد استثنائيا، ... اجم عن أداء الخدمة الوطنيةهذه المعطيات، فإن الضرر اللاحق بالمدعي ن
أنه من يمكن مساءلة السلطة الإدارية ولو بعد سقوط ركن الخطأ، و هعملا بأحكام الاجتهاد القضائي المستقرة فإنو 

ي الإنصاف تقتضى فإن مبادئ التضامن الاجتماعي والمساواة أمام الأعباء العامة ومبادئ العدالة و جهة أخر 
3...).ذلك يمنحه الحق في معاش على أساس الحد الأدنى للأجر الوطنيإثبات حق المدعي في التعويض، و 

سؤولية الدولة بدون خطأ يمكن أن تثور لكون الإدارة هي مالكة المنشأة المصنفمإذن 
، كما يمكن أن تثور بسبب الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة لعدم رقابتها وسلطتها على هذه المنشآت

لمنشأة أو الغير أعباء إضافية، وحتى عن القوانين مل اتنفيذ القرارات القضائية أو حتى عن القرارات المشروعة التي تح
.الاتفاقيات التي تفرض على المنشآت التزامات تفوق تلك التي يتحملها  العامةو 

لضمان لكل منهما مجالها يبقى، بلالمسؤولية الخطئيةوجود
عليه يبقى العنصر المهم الذي يجمع بين المسؤوليتين عن الضرر الذي لحقه، و عويض عادلتأن يحصل المضرور على

.إمكانية ربطه بنشاط الإدارة بعلاقة سببيةرورة وجود ضرر مستوجب للتعويض، و هو ض
الضرر الموجب للتعويض و علاقة السببية:الفرع الثاني

الخطأ، : ثلاثة أركان هيالمسؤولية الإدارية تأسيسا على  تصرف أو عمل غير مشروع لابد من توافر لتقوم
إذن سواء في 4.علاقة السببية، أما المسؤولية غير الخطئية فيكفي لقيامها توافر الضرر وعلاقة السببيةالضرر، و 

).ثانيا(لاقة السببيةعو ) أولا(رالضر :المسؤولية الخطئية أو غير الخطئية لابد من توافر ركنين هما
الضرر:أولا

1 C.E 13/5/1987, Aldebert, .94.سابق، صالمرجع ال، الكتاب الثاني، في المسؤولیةلحسین بن شیخ آث ملویا، دروسمقتبس عن

.المنظم لعلاقات الإدارة بالمواطن131- 88من المرسوم الرئاسي 29.م2
.12.و تطبیقاتھا في القانون الإداري ، مرجع سابق، صمقتبس عن مسعود شیھوب، المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة3
.185.محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص4



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

272

1هو ركن لازم لقيامها فإذا انتفى الضرر انتفت المسؤوليةمن أركان المسؤولية الإدارية، و الضرر هو الركن الثاني

كرس القضاء الإداري هذه القاعدة برفضه كل دعوى تعويض لم تثبت فيها الضحية .فلا مسؤولية بدون ضرر
نجد أنه طالما أن : (الذي جاء في تسبيبهفي الأردنبين هذه الأحكام قرار محكمة العدل العليامن ،2وجود ضرر

ق العامة هو وقوع الخطأ والضرر قوام مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات التي تصدرها في تسييرها للمراف
دعوى على وقوع الضرر المادي المطالب بما أنه لم يقم الدليل في هذه الوالعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، و 

، كما  )بالتعويض عنه جراء إغلاق المستدعى ضده لمركز الفضاء فإن المطالبة بالتعويض المادي تغدو حقيقة بالرد
رفض مجلس الدولة الفرنسي الحكم بالتعويض لانتفاء ركن الضرر عن ميلاد طفل بسبب فشل عملية إجهاض 

3.أجريت في مستشفى حكومي

الذي هو كل إيذاء يلحق سؤولية الإدارة بدون وجود الضرر،دم قيام مالمستقر عليه فقها وقضاء عإذن
فالاعتداء أو مالي أو الحرمان منه،أو هو الأثر الناجم عن الاعتداء على حق شخصي 4.حقوقهأحدبالشخص في 

:واحدا بل هو أنواعلضرر ليس نوعا ا5.ن ركن الضررعلى حياة الإنسان أو جسمه أو على ماله يكوّ 
:أنواع الضرر-/أ

6.هذا التقسيم الأخير هو الراجحماديا أو غير ماديا،كما قد يكون يكون جسماني أو غير جسماني،الضرر 

6.الراجح

هو أول الأضرار ،ذلك الأثر الذي يصيب الشخص في حق أو في مصلحة ماليةهو: الضرر المادي-1
على مبدأ تعويض الأضرار المادية التي تلحق الأفراد سواء نجمت فقد استقر القضاء الإداري .الموجبة للتعويض

7.تمثلت في خسارة مالية قابلة للتقدير بصورة موضوعيةفعال مست الأشخاص أو أموالهم و هذه الأضرار عن أ

عليه يدخل تحت الضرر المادي، الضرر الذي يلحق الأموال بتحطيمها كليا أو جزئيا ويؤدي إلى اختلال في و 
اضطراب في جيج مفرط و الانت

كما يكون الضرر ماديا متى لحق النشاطات المهنية وحال دون ممارستها أو ممارستها .الجوار ناتج عن منشأة مصنفة
لضرر الجسماني الذي يسبب إما آلاما بصعوبة مثل نشاط تجاري أو صناعي، وآخر صورة للضرر المادي هي ا

من الأمثلة عن الأحكام القضائية المتعلقة 8.جسدية أو اختلالا في ظروف المعيشة نتيجة عجز كلي أو جزئي
بتاريخ ) المحكمة العليا حاليا(بالأضرار المادية الواقعة على المال نجد قرار  الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى

.282.، مرجع سابق، صعمالھا الضارةالعامة عن أالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة1
.105.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص2
العامة عن أعمالھا الإدارةمسؤولیة، ن علي خطار شطناويمقتبسان عC.E2/7/1982و 27/5/1997عدل علیا بتاریخ 3

.282.مرجع سابق، ص،الضارة
.185.محمد بكر حسین ، مرجع سابق، ص4
.283.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة5
.117.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص6
.نفس الصفحة، مرجع سابق، العامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة7
.118.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص8
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من ع لدى مصلحة الضمان بالجزائر كمية .ع بخصوص إيداع المدعو م.في قضية وزير المالية ضد م2/1/1988
طالب المدعو ية من الإدارة إثر سرقة بالكسر، قبض حقوق الضمان، فاختفت هذه الكمالذهب بقصد دمغها و 

نجد قرار مجلس الدولة بالنسبة للضرر الجسماني و . ادي الذي أصابه وحكم له بذلكع بالتعويض عن الضرر الم.م
ل ..في قضية مدير القطاع الصحي لبولوغين ضد ع3/6/2003في 

المقصود مما غيربسبب خطأ طبي استأصل عرق آخر ا لاستئصال عرق الدوالي و بمستشفى بولوغين على ساقه
1.لإجراء عملية جراحية أخرىهاما دفعضو السفلي ل في إفقار حاد في العتسبب للمدعية في ضرر جسماني تمث

ما تحتويه فيكون تأثيره في ذمته المالية و كيانه الماليما يصيب الضرر الإنسان في جسده و ك: الضرر المعنوي-2
ن في كيانه المعنوي وشرفه وسمعته فيكون تأثيره في من عناصر أو يرتد إليها من مصالح، قد يصيب الضرر الإنسا

2.هو الضرر غير المادي المعنوي أو الأدبيا يكمن فيها من إحساس أو شعور، و مالنفس و 

المساس بالسمعة والاعتبار، : 
بعواطف والمساس ما يصاحبه من حزن وألم نفسي، الأضرار الجمالية، واختلال ظروف المعيشة و الآلام الجسدية،

ما يخلفه الضرر الذي يصيب الجسم و :تمثل فيو 3.الحنان بسبب فقد شخص عزيزالحب و 
الضرر الذي و عتبار،الضرر الذي يصيب الشعور والحنان،الاالضرر الذي يصيب العرض والشرف و تشويه،من

: 4.ضرر مادييه لو لم يترتب علمن مجرد الاعتداء على حق ثابت و يحصل
5.لناتج عن المساس بحقوق الأفراد و الضرر المعنوي االذي يصيب مشاعر الحب والحنان، و الألم المعنوي 

:من خلال كل هذه الآراء يمكن إجمال صور الضرر المعنوي فيما يلي
الجمالية الناتجة الأضرارالآلام الجسدية و سلامته، بما فيه الناتج عن المساس بجسم الإنسان و الضرر المعنوي - 

.ما يصاحبها من معاناة نتيجة تغير ظروف المعيشةعن التشوهات والإحساس بالنقص و 
.العرضالضرر الناتج عن المساس بالشرف والاعتبار و - 
.الحنان نتيجة فقد قريب أو عزيزالناتج عن المساس بمشاعر الحب و الضرر- 

ويض للتعويض؟ تكمن الإجابة على هذا السؤال في أن التعالضرر الأدبيؤال الأهم هو مدى قابليةلكن الس
و في البداية التعويض عن الأضرار المعنوية البحتة أمجلس الدولة الفرنسيحيث رفضعن الضرر المعنوي مر بمراحل،

:استند في رفضه على عدة حجج منها، و 6اقتصر على تعويض الأضرار الماديةحتى تلك المصحوبة بضرر مادي، و 
:منها

دار - نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة- لویا، دروس في المسؤولیة الإداریة، الكتاب الثالثمقتبس عن لحسین بن شیخ آث م1
.60.، ص2007.، س1.الخلدونیة، الجزائر، ط

.187.محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص2
.61.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس3
.284.سابق،صمرجع، العامة عن أعمالھا الضارةالإدارةر شطناوي، مسؤولیةعلي خطا4
.120.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص5

6 C.E 29/10/1935, C.E 1/5/1942 ، مرجع سابق، العامة عن أعمالھا الضارةالإدارةمسؤولیةمقتبس عن علي خطار شطناوي،
284.ص
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".الدموع لا تقدر بثمن"صعب تقويمها بمال فيالأضرار المادية يمكن تقويمها ماديا أما العواطف *
لشخص يختلف مداها من شخص *

.مما يجعل قيام الضرر المعنوي غير مقطوع بهالمظاهر الخارجية لها غير مؤكدة،لآخر، و 
هناك من الأضرار المعنوية ما لا غطية ما لحق المتضرر من خسارة، و الحكمة من التعويض عن الضرر هي ت*

.يكفي لتغطية الخسارة فيه أي مبالغ مالية مهما عظمت
1.صعوبة تحديد المضرورين، هل هم الأقارب، أم الأصدقاء، أم جميعهم*

إلى التخفيف من هانتقادات واسعة، من الفقه و مبرراته لحملةموقف مجلس الدولة و تعرض 
حدة موقفه فأصبح يقبل التعويض عن الأضرار المعنوية المصحوبة بأضرار مادية، لكنه تمسك بموقفه حيال الأضرار 

التي قبل فيها التعويض عن الضرر "Letisserand"إلا أنه تراجع عن موقفه لاحقا بمناسبة قضية 2.المعنوية البحتة
توفي في حادث سيارة مملوكة للإدارة العامة "Letisserand"التي تتلخص وقائعها في أن ابن السيد ، و 3المعنوي

4.به جراء وفاة ابنهألمّ يض الوالد عن الألم الذي أصابه و فحكم مجلس الدولة الفرنسي بتعو 

18/6/1971ترف بالضرر المعنوي الموجب للتعويض ففي قضية بن قرين بتاريخ أما القضاء الجزائري فقد اع

صراحة إلى الاضطرابات النفسية التي تعرضت لها الأم بسبب وفاة - سابقا-أشارت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى
9/7/1977أيضا في قضية بن احسن ضد وزير الداخلية في و درسة،ولدها أثناء حصة تدريب على الجيدو في الم

5.ولدهوي الذي لحقه جراء فقدان زوجته و أين عوضت الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى المدعي عن الضرر المعن

إذن حاليا يستوي في التعويض أن يكون الضرر ماديا أو معنويا، لكن الضرر بغض النظر عن نوعه لكي 
.يكون موجبا للتعويض يجب أن  تتوفر فيه بعض الشروط

:الضرر الموجب للتعويضشروط -/ب
يتعين لتعويض الأفراد عن الأضرار المادية أو المعنوية التي تصيبهم أن تتوافر عدة شروط في الضرر الواجب 

ق التعويض عنه، فلا يحكم القضاء بالتعويض عن أي ضرر بل يتطلب أن يتميز بخصائص منها ما هو عام يتعل
.اص بالضرر في المسؤولية غير الخطئيةمنها ما هو خبالضرر في كل نظم المسؤولية، و 

:يشترط في الضرر كي يكون موجبا للتعويض أن تتوفر فيه الشروط التالية: الشروط العامة للضرر-1
ينسب العمل يتوجب لتقرير مسؤولية الإدارة العامة أن: أن يكون الضرر ناجما عن أعمال الإدارة العامة- 

رقابتها أو أن خاص العاملين تحت سلطة الإدارة و ى الفعل الضار للأش، يعني ذلك أن يعز المسبب للضرر إليها
إسناد العمل أحيانا قد يستعصيلكن6.،يكون مرتبطا بالأشياء التي تملكها

.189.محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص1
2 C.E 30/1/1911, .285.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةمسؤولیةمقتبس عن علي خطار شطناوي، 
3 C.E 24/11/1961 Ministre des travaux publics contre consorts letisserand ، مرجع سابق، مقتبس عن خلوفي رشید

.121.ص
.191.محمد حسین بكر، مرجع سابق، ص4
.63.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صن بن شیخ آث ملویا، دروسلحسی5
.293.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة6
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تحديد شخص من مجموعة إدارات مستقلة عن بعضها إداريا وماليا مما يصعب معهالدولة تشكل نظرا  لإلى الإدارة 
، إما بسبب الازدواج الوظيفي، ممارسة الوصاية الإدارية، التعاون بين أشخاص عموميين، تداخل 1المسؤول بدقة

في مجال منازعات المنشآت المصنفة يكون الشخص المسؤول هو 2.الاختصاصات، أو تعاون الإدارة مع الخواص
الوالي أو الوزير المكلف بالبيئة، أو ب،.ش.م.ري إما هنح التراخيص أو تلقي التصريحات و الإدارة المختصة بم

صفتهم سلطة ضبط خاص السلطة المختصة بممارسة الرقابة وهي إما لجنة المنشآت المصنفة أو المفتشين البيئيين ب
.ضبط عامب والوالي بصفتهم سلطة.ش.م.أو ر

ل قد يكون مستقبليا مؤكد ب،الالا يعني أنه يجب في الضرر أن يكون ح:مؤكداأن يكون الضرر محققا و - 
إذن 3.قعلا تأويمكن أن تقع ا محتملا غير مقطوع بهالتي يكون حدوثهتلكهي غير المحققةفالأضرار الوقوع،

لكن المشرع الجزائري من اعترف.فالضرر المستوجب للتعويض يجب أن يكون محقق الوقوع حالا أو مستقبلا
إذا كان هذا الطرح محل انتقاد في منازعات التعويض .ليبالضرر الاحتمابالتبعية الاعتراف بالمصلحة المحتملة و 

.التقليدية إلا أنه يتماشى مع طبيعة الأضرار البيئية التي يمكن أن تكون موضوعا لمنازعات المنشآت المصنفة
ابطة مباشرة بر يتعين لمطالبة الإدارة العامة بالتعويض أن يرتبط الضرر بنشاط الإدارة : أن يكون الضرر مباشرا- 

عليه يعد تحليق الطائرات النفاثة لنشاط الإداري المسبب له، و للازمة بأن يكون الضرر نتيجة حتمية و ،مؤكدةو 
كانت نتيجة حتمية مباشرة ا)le vison(السبب المباشر في الأضرار التي لحقت بتربية الثور البري الأمريكي 

شرط أهميته في القواعد العامة إلا أنه يتعارض مع ضرورة توفير الحماية إذا كان لهذا ال4.لتحليق تلك الطائرات
.التراكميال

ابع الشخصي للضرر يتعلق يقصد به الضرر الذي يلحق طالب التعويض شخصيا فالط:الضرر الشخصي- 
إذا كان يستقيم اشتراط الضرر الشخصي في الأضرار التي تلحق بالأموال، لكن. المصلحة في التقاضيبالصفة و 

الفرنسي التعويض عنه قبل مجلس الدولة الذي 5.هو ما يعرف بالضرر الانعكاسي
دون اشتراط وجود رابطة قانونية بين الضحية المباشرة والضحية الانعكاسية، أما القضاء الجزائري فلا يعترف 

لكن شرط الضرر الشخصي 6.بالضرر الانعكاسي إلا إذا وجدت رابطة شرعية بين الضحية الفورية والانعكاسية
التي المحضة التي لا تمس شخصا بذاته و هي الأضرار الإيكولوجية ،رىفي منازعات المنشآت المصنفة يثير مشكلة أخ

قد تطالب الجمعيات البيئية بالتعويض عنها فتقابل بالرفض على أساس أن الضرر غير شخصي، لذلك لابد من 
.التخفيف من حدة هذا الشرط في منازعات المنشآت المصنفة، للسماح بإصلاح الأضرار البيئية

.12.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس1
.125.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص2
.55.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس3

4 C.E 10/1/1962 .294.، مرجع سابق، صالإداریةمقتبس عن علي خطار شطناوي، المسؤولیة
.107.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص5
.68.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صروسلحسین بن شیخ آث ملویا، د6
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يتوجب لإقرار التعويض أن يكون الضرر قد وقع على حق مشروع : بمركز قانوني مشروعأن يمس الضرر - 
عليه لا يقبل التعويض في الحالات و 1.سواء أضر بحق قانوني أو مصلحة مالية، أو أخل بمركز يحميه القانون

2.الحالات غير المشروعةن أو الحالات المستبعدة قانونا و المخالفة للقانو 

يشترط لإقرار الحق في التعويض أن يكون الضرر المطالب بجبره قابلا : قابل للتقدير بالنقودأن يكون الضرر- 
لاف المعمول بخالتعويض العيني غير جائز ،ففي القانون الإداري لا يكون إلا نقدياضللتقدير بالمال،ذلك أن التعوي

الضرر الأدبي فإن الصعوبة تكمن في حالة ة،ير الصعب تقدير الأضرار الماديإذا كان من غ3.به في القانون المدني
الصعوبة لا تعني الاستحالة حتى ولو كان ذلك من قبيل المواساة لكن ترجمته إلى مبلغ مالي،الذي يصعب تقديره و 

يض الرمزي عن الأضرار المعنوية بل إن مجلس الدولة والقضاء الإداري عموما تخلى عن فكرة التعو .رد الاعتبارو 
4.م بمبالغ معتبرة تعويضا عنهاذهب إلى الحكو 

لضرر يجب أن يتصف الضرر في المسؤولية لإضافة للشروط العامة :الضرر في المسؤولية بدون خطأشروط-2
:هماأساسيتين بدون خطأ بخاصيتين 

أن يصيب يتوجب للحكم بالتعويض أن يكون الضرر المطالب بجبره ضررا خاصا،:أن يكون الضرر خاصا- 
الضرر متى ف. قتصر على عدد محدد من الأفرادأن يتقتضيخصوصية الضررف،معينة من الأفرادأو مجموعة فردا 

أصاب عددا من الأشخاص غير قابل للتحديد فإنه يصبح ضررا عاما لا تقوم معه المسؤولية الإدارية، حيث يعد 
5.الضرر هنا من الأعباء العامة التي يجب على الأفراد تحملها دون تعويض

إن اشتراط جسامة الضرر ليس مطلوبا إلا بصدد المسؤولية بدون خطأ، أما :الطابع غير العادي للضرر- 
علة ذلك أن المسؤولية دون عنها مهما كانت جسامة الأضرار،المسؤولية القائمة على الخطأ فيمكن التعويض

بناء عليه يتعين أن يتحمل الأفراد .هذا النظام الخاص الاستثنائي إلا إذا كان الضرر على درجة معينة من الجسامة
لى جوانب الطرق العامة المساوئ و المقيمين ع

6.مداها نطاق المضار العادية لوجود مثل هذه الطرقو 

يفوق ما يأخذ على حيث اعتبره البعض ذلك الذي ،أثارت مسألة تحديد الضرر غير العادي جدلا فقهيا
.لكن بقي السؤال مطروح حول تحديد الضرر الذي يفوق ما هو محتمل من طرف الجميععاتق كل مواطن،

هو درجة الضرر الذي لكنه رجح معيارا أساسيا ،الطابع بطرق مختلفةأما القضاء الإداري فقد حدد هذا 
من هذه المعايير يتضح .همية المالية أو الجسدية للضررالألمسافة الفاصلة بين مصدر الضرر والضحية و دخل تحته ات

.297.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة1
.114.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص2
.218.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص3
.288.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة4
.217.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص5
. 297.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة6
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لتعويض عن التي سخرها ل،تحديد الطابع غير العادي للضرر
1.الضرر في كل الحالات الممكنة

متى تمكن من ذلك وجب عليه ية يقع على عاتق المدعي بالضرر،الضرور هصفاتإن إثبات وجود الضرر و 
.هو ما يطلق عليه علاقة السببيةات الرابط بين الضرر وفعل الإدارة المخطئ أو الضار و الانتقال لإثب

الضار و الضررعلاقة السببية بين الفعل :ثانيا
نسب لها ارتكاب خطأ المادية أن يالناجمة عن أعمالها القانونية و لا يكفي لقيام مسؤولية الإدارة عن الأضرار

يجب أن ف،الضرربية بين الفعل الخاطئ أو الضار و توافر علاقة السبيثبت وجود ضرر،بل يجب أن تأو فعل ضار و 
لكن 2.عليه تنتفي مسؤولية الإدارة كلية إذا انعدمت هذه العلاقةالسبب في حدوث الضرر، و يكون فعل الإدارة 

، كما قد تحدث أسباب أجنبية )أ(قد تتداخل عدة أسباب في إحداث الضرر فأيها يعتد به في تقدير السببية
).ب(تؤدي إلى قطع أو نفي علاقة السببية

:تقدير السببية-/أ
.نظرية السبب المنتج الفعالنظرية تعادل الأسباب و هية أهمها قيلت في هذا الشأن عدة نظريات فق

وفقا لهذه النظرية لا يمكن فصل العوامل المساهمة في وقوع الضرر فكل سبب :نظرية تعادل الأسباب-1
في اأسهم في إحداث الضرر يعتبر سببا في حدوثه، فإذا تدخلت عدة أسباب في ذلك اعتبر كل منها هو سبب

لف لأنه إذا تخ.في إحداث الضرر تكون أسبابا متكافئة في حكم القانونالمساهمةامل إحداث الضرر، فجميع العو 
هذا هو لب الانتقادات لنظرية تنكر التفرقة بين السبب والشرط والظرف،هذه ا. أحد العوامل ما وقع الضرر

خشية الإدارةلى غل يد
3.الوقوع تحت طائلة المسؤولية

حيث تقوم على عدم تقادات الموجهة للنظرية السابقة،ارتكزت هذه النظرية على الان:نظرية السبب المنتج- 2
ها وفقا للمجرى العادي للأمور، اعتبار الشخص مسؤولا عن النتيجة الضارة إلا إذا كان من شأن فعله أن يحدث

4.لا ينتج الضرر عادةكونه غير مألوف و يستبعد من نطاق المسؤولية السبب العارض الذي لا يعتد به  بالتالي و 

أما القضاء الإداري فنادرا ما يفصح عن طريقة تقديره للسببية، لكنه مبدئيا لا يخلط بين سبب الضرر وشرط 
يستبعد نظرية تكافؤ الأسباب، أي أنه.ليقعفحدوثه، 

.116.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص1
.300.، مرجع سابق، صھا الضارةالعامة عن أعمالالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة2
.224.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص3
.196.محمد بكر حسین،مرجع سابق، ص4
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تقدير ما يمكن أن يكون سببا للضرر، في هذا التقدير يتمتعلسببية الملائمة لتفحص الوقائع و لكنه قد يلجأ إلى ا
.الموضوعيةؤثر فيها اعتبارات الحس السليم و بقدر كبير من الحرية يمكن أن تالقاضي

القضائية، غير أن ، لا تستدعي اللجوء إلى الحلول الفقهية و عاينتهاواضحة تكفي متكون السببيةغالبا ما 
يدفع للتشكيك في علاقة مما هذه الحلول تكتسي أهمية بالغة إذا تأخر وقوع الضرر عن وقت نشوء مصدره

ضرار التراكمي للأباشر و هو أمر يمكن حدوثه بكثرة في منازعات المنشآت المصنفة نظرا للطابع غير المو 1.السببية
عن التلوث طويل الأمد، لذلك فإن طول الميعاد المنقضي قبل حدوث الضرر يجب أن لا يؤدي إلى عدم الناتجة

.طبيعتهامراعاة خصوصية الأضرار البيئية و الاعتراف بعلاقة السببية بل لابد من 
:قطع السببية- ب

تقوم فيها المسؤولية على خطأ مفترض في غير الحالات التيركن أساسي لقيام المسؤولية، و إن علاقة السببية 
الضرر يقيم قرينة قضائية على وجود علاقة فإن مجرد إثبات المضرور للخطأ و أو لا تقوم على فكرة الخطأ بتاتا،

على المدعي إذا أراد دفع المسؤولية عن نفسه إثبات أن خطأه لم يكن منتجا في إحداث الضرر و .السببية بينهما
2.رابطة السببية بتدخل سبب أجنبي أو قوة قاهرة أو ظرف طارئأو أن يثبت انقطاع 

علىلها تأثيركون المدعى عليه ،يغير أفعال تساهم في حدوث الضرر وقائعيمكن أن :السبب الأجنبي-1
3.سباب في خطأ الضحية أو خطأ الغيرتتمثل هذه الأته بالتخفيف أو الإعفاء منها،مسؤولي

في نفس القاضي تصرفها مقارنة بتصرف الرجل العادييقدر.رور المدعيالضحية هو المض:حيةفعل الض- 
هو علاقة السببية بين فعل الإدارة والضرر، و نفي فإن من شأن تصرف الضحية المخطئ افإن لم يتطابق،الظروف

دارة في إذا ما ثبت أن خطأ المضرور أسهم مع نشاط الإ،من المسؤوليةأو جزئياإلى إعفاء الإدارة كلياما يؤدي 
4.إحداث الضرر، فتقسم المسؤولية بينهما كل حسب مساهمته في إحداث الضرر

الغير هو كل شخص عام أو خاص مهما كانت صفته القانونية غير المدعى عليه والأشخاص : فعل الغير- 
سؤولية تختلف نتائج فعل الغير على مسؤولية الإدارة حسب نظام المسؤولية، ففي الم.الواقعين تحت مسؤوليته

نسبة مسؤولية كل من يعود للقاضي تقدير رة كليا أو جزئيا من المسؤولية و الخطئية يمكن لفعل الغير إعفاء الإدا
5.الغير، أما في المسؤولية غير الخطئية فلا يعفي فعل الغير الإدارة من مسؤوليتهاالإدارة و 

:توفرت ثلاث ميزاتنكون أمام حالة من حالات القوة القاهرة متى: القوة القاهرة-2
.أن تكون خارجة عن إرادة الإدارة، أي عدم إمكانية نسب الفعل إلى نشاط الإدارة أو أموالها*
.عدم توقع حدوثها، أي غير منتظر إطلاقا*

.و ما بعدھا71.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس1
.198.محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص2
.75.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صشیخ آث ملویا، دروسلحسین بن 3
.227.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص4
.136.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص5
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1.عدم إمكانية دفع آثارها*

تعفى الإدارة و تنتفي،ة بين فعل الإدارة والضرر علاقة السببي، فإن قاهرةمتى كان السبب في وقوع الضرر قوة
لكن إذا ثبت أن الإدارة ساعدت في الضرر .هالمسؤولية على أساس الخطأ أو بدونسواء كانت.2من مسؤوليتها

3.يحدد القاضي نسبة مسؤولية الإدارة بالنظر لأهمية فعلها في مقابلة القوة القاهرةالإعفاء جزئيا و فيكون

ني لا يميز بين الحالة خاصة بالقانون الإداري لأن القانون المديعتبر الظرف الطارئ حالة: الظرف الطارئ-3
يكمن بينما ا لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه،وجه التشابه بينهما يكمن في كون كلاهم.القوة القاهرةالطارئة و 

كما أن بينهما في كون القوة القاهرة خارجية عن نشاط الإدارة بينما الظرف الطارئ ناتج عن نشاطها،  ختلافالا
الظرف عنعبر الفقيه هوريو4.القوة القاهرة تترتب عن حدث معلوم بينما الظرف الطارئ ينتج عن سبب مجهول

".خطأ مرفقي يجهل نفسه"الطارئ بالقول أنه 
الخطئيةففي المسؤولية باختلاف نظام المسؤولية،ختلفتفأما نتائج الظرف الطارئ على مسؤولية الإدارة

5.في المسؤولية بدون خطألهبينما لا تأثير.الخطأرئ الإدارة من مسؤوليتها لأنه ينفي يعفي الظرف الطا

ه يثبت حقه في تعويض الخطأ في حال اشتراطه، فإنالسببية و علاقةتى تمكن المدعي من إثبات الضرر و م
.يصلح الضرر الذي لحقه جراء فعل الإدارة الضار أو الخاطئعادل يجبر و 

إصلاح الأضرار :الفرع الثالث
متى تحققت مسؤولية الإدارة سواء على أساس الخطأ أو بدونه، كان عليها التزام بتعويض المضرور عما أصابه 

لكن وسائل هذا التعويض تختلف، كما أن تقدير قيمة التعويض تثير بعض الإشكالات، لذا سنتعرض . من ضرر
.ل في المقام الثاني تقدير قيمة التعويضلوسائل أو صور التعويض أولا، ثم نتناو 

وسائل التعويض:أولا
.تعويض نقديتعويض عيني، و : اعد العامة نوعانالتعويض وفقا للقو 

يجوز للقاضي تبعا للظروف بناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت : التعويض العيني- 
للتعويضالطريقة تعتبر أفضل الطرقعليه، أي إصلاح الضرر إصلاحا تاما، هذه 

.فلو تسبب نشاط المنشأة في الإضرار بأرض فلاحية، فإن إزالة هذا الضرر على نفقة الإدارة هو أفضل الطرق
إلى هو أن يدخل المسؤول في ذمة المضرور قيمة معادلة لتلك التي حرم منها، فهو لا يرمي:التعويض بمقابل- 

التعويض قد يكون إما بمقابل نقدي يعطى دفعة واحدة للمضرور أو و .إزالة الضرر أو محوه، بل يهدف إلى جبره
كما .مقسطا، أو إيرادا لمدى الحياة حسب تقدير القاضي طالما أن الضرر سيستمر، والتعويض النقدي هو الغالب

.و ما بعدھا78.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس1
.301.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة2
.132.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص3
.81.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس4
.و ما بعدھا133.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص5
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يحكم في الضرر الأدبي بمقابل غير نقدي بنشر يمكن أن يكون التعويض بمقابل غير نقدي فيمكن للقاضي أن
1.لنشر جبر للضرر بإظهار الحقيقة و في هذا افي الصحف، حتى يعلم به الكافة، و الحكم 

إذا كان تعويض الأضرار الناجمة في حالة المسؤولية التقصيرية المدنية قد يكون إما عينيا أو نقديا، فإن القاعدة 
كلية في منازعات التعويض الإداريةالعينيعليه يستبعد التعويضداري هي التعويض النقدي، و نون الإالعامة في القا

لأن التعويض العيني يتعذر الحكم به على الإدارة في النظام اللاتيني، فليس باستطاعة 2.حتى لو كان ممكنا عمليا
إلا .ها، لذلك يلجأ إلى التعويض بمقابلالقاضي في هذا النظام إصدار أوامر للإدارة تتضمن توقيع جزاء عيني علي

أن القضاء في فرنسا يستثني من ذلك حالة الخطأ الجسيم الذي يصل إلى درجة الاعتداء المادي، فيكون للقضاء 
ذلك لما يتضمنه الاعتداء دارة بالقيام بأداء عمل معين، و في هذه الحالة خلافا للقاعدة العامة أن يحكم على الإ

إلى يرجع استبعاد التعويض العيني في منازعات التعويض الإدارية 3.على الحقوق والحريات العامةالمادي من عدوان
:أخرى عمليةأسباب قانونية، وأخرى فنية و 

:الأسباب القانونية تكمن في
4.إجبار القاضي للإدارة على التعويض العيني يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات*

لا يتمتع ف، أما الغير المتضرر هكان عليه يبقى اختاريا للإدارة التي يمكنها أن تطلبإجراء إعادة الحال إلى ما*
.النقديتعويض البأي وسيلة قانونية لطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه بدل 

عدم المساس بالنشاط الإداري، تحول دون أي إمكانية لإعادة الحال إلى ما كان قاعدة استقلالية الإدارة و *
.الضرر عن مرفق عام لأن النطق بالتعويض العيني يعد مساسا باستقلال الإدارةينتجندما عليه ع
لا يمكن للقاضي الإداري أن يأمر بالتعويض العيني في مواجهة الإدارة دون أن يقع تحت طائلة منع القاضي *

5.الإداري من توجيه أوامر للإدارة

:الأسباب العملية تتمثل في
ا أن التعويض *

6.هذا قد يؤدي إلى شل الإدارةالإدارة تحقيقا لمنفعة خاصة، و 

أن التعويض العيني يكون مصحوبا بتعويض نقدي لأن النوع الأول إذا أمكن أن يزيل آثار الضرر بالنسبة *
7.هو ما يتطلب التعويض النقديقق هذا الأثر بالنسبة للماضي و يحلا هللمستقبل فإن

:تتمثل فيبإعادة الحال إلى ما كان عليه و الأسباب الفنية، تتعلق خصوصا

.و ما بعدھا209.مرجع سابق، صمحمد بكر حسین،1
.302.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة2
.210.محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص3
.235.عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص4

5Michel Prieur, op.cit, p.p.751-740.
.نفس الصفحةخلیفة، مرجع سابق، عبد العزیز عبد المنعم 6
.303.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة7



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

281

هو أمر مستحيل، لكن يمكن ) قبل القيام بالأشغال- قبل حدوث الضرر(إن إعادة الحال إلى أصله تماما*
الميزانية بالنظر للمكان، الزمن، و طريقته الذي يختلف مضمونه و فقط العمل على إعادة الحال إلى ما كان عليه 

بالنظر يكون الهدف إعادة المكان قدر الإمكان أو إعادته إلى أقرب حالة من صورته الأصلية بحيث.المخصصة له
.إمكانية إصلاح الأضرار التي لحقت الموقع المتضررت التكنولوجية و للإمكانيا

كلفتها المالية يختلف تقديرها بالنظر إلى ما كانت تتعلق بإصلاح ضرر أو إعادة الحال إلى ما كان عليه و *
ح بتوزيع حماية مصلحة مشروعة، في هذه الحالة الأخيرة يمكن تبني نظام التأمين أو اعتماد رسوم شبه ضريبية  تسم

.الأعباء وعدم تحمل تكاليف الإصلاح من طرف شخص واحد
الجزائري فإن القاضي الإداري الفرنسي و - رفض الحكم بالتعويض العيني-اسابقإذا كان هذا هو حال القضاء 

ى ثم إنه إذا كانت قاعدة عدم المساس بالنشاط الإداري التي تمنع علليا صلاحية توجيه أوامر للإدارة،يحوزان حا
ات القاضي  الأمر بوقف النشاط أو تعديله مما يؤدي إلى إنكار حق جيران النشاط الإداري الضار في وقف التأثير 

المصلحة لا تجد هذه القاعدة في فكرة مقبولة في بعوالأضرار التي وقعوا ضحيتها،
ضرار الناجمة حة العامة هي التي تفرض وجوب وضع حد للأبل على العكس تماما المصلالعامة أساسا صحيحا لها،

تجدر الإشارة إلى وجود اجتهادات قضائية تسمح للقاضي الإداري بإلزام الإدارة بدفع تعويض في و .عن المرفق العام
1.لإدارة بطريقة غير مباشرة بوقف الضرروفي هذا أمر لعائد سنوي طالما استمر الضرر، شكل 

فقد ترى هذه الأخيرة أن ،أن يحكم على الإدارة بالتعويض العينيقانونياإذا كان القضاء الإداري لا يملك 
كلما رأت أنه يحقق المصلحة العامة أفضل من ، فتبادر بطلبهالمصلحة العامة تقتضي اللجوء للتعويض العيني

تمر الضرر باستمرارها مما يؤدي إلى تعريض يكون مرجع الضرر حالة غير قانونية يس،خاصة حينالنقديالتعويض
لهذا .إلى تصحيح الوضع بإزالة الفعل الضارئياالإدارة لسلسلة متلاحقة من أحكام التعويض ما لم تسارع من تلقا

فرنسي على تخيير الإدارة بين دفع التعويض النقدي المحكوم به أو أن تقوم بعمل معين لجبر الضرر، درج القضاء ال
2.تبعا لمقتضيات المصلحة العامةتقدير الأفضل لها وفقا لظروفها و دارة يبقى للإو 

.سواء كان التعويض عيني أو نقدي فإنه يجب تقديره قبل النطق به
تقدير التعويض:ثانيا

. وجهة نظر القاضيكل قضية و حيثياتإلى تقييم الضرر بل تعود القواعد المستعملة لا يوجد نظام شامل ل
.)ب(الضررتاريخ تقييم و ) أ(قاعدة التعويض الكلي للضرر3،المستخلصة من القرارات القضائيةالقواعدمن

:قاعدة التعويض الكلي للضرر-/أ
قيمة التعويضات والفوائد وفقا لامتداد و الإداري، يفرض أن تضبط دأ مشترك بين القانونين المدني و هذا المب

فالتعويض المقرر 1.تغنى الضحية من جراء الضرر الذي تعرضت لهالضرر الواجب إصلاحه، فلا يجب أن تفتقر أو 
1 Michel Prieur, op.cit, p. p.740-751.

.303.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة2
.137.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص3
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ما فاته من كسب ضرار التي يتحملها الشخص والتي تشمل ما لحقه من خسارة و المقرر يجب أن يغطي جميع الأ
الربح الفائت في الأضرار المادية، فإن تقدير الأضرار المعنوية ليس دير الخسارة و إذا كان من السهل تق.مشروع

، بل تبقى مسألة نسبية بطبيعتها لى قيم ثابتة متعارف على تقديرهارجة من السهولة لعدم استناد الضرر إبنفس الد
2.لهذا تعتبر الخبرة الوسيلة الأنسب لتقدير هذا الضرر.تختلف من حالة لأخرى

الإدارة في اتخاذ قابلا للتعويض إلا من تاريخ اجتماع شروط المسؤولية، فالتعويض عن تأخر الضرر لا يكون 
ه إلا بعد انقضاء الميعاد المعقول المخول للإدارة للتصرف القانون أو الظروف لا يجد سندالتدابير التي يفرضها عليها

كما لا يمكن التعويض على أساس .المترتبة بعد انقضاء هذا الأجلخلاله، فلا تكون خاضعة للتعويض إلا النتائج
3.لحظة التي يصبح فيها الضرر استثنائيالمسؤولية بدون خطأ إلا من ال

كل الضرر الذي لحق الضحية أو ذوي الحقوق للضرر تفرض ضرورة تغطية  إذا كانت قاعدة التعويض الكلي 
فإن هذه القاعدة لا تنصرف إلا إلى الضرر القابل الإضافية التي تتحملها الضحية،بما فيها النفقات،هعناصر بكل 

فمتى انتفى أحد أركان أو شروط المسؤولية أو يقيم مسؤوليتها،ي ينسب للإدارة و لا أي الضرر الذللتعويض أص
4.شاركت الضحية أو الغير في إحداث الضرر فإن التعويض لا يشمل إلا نسبة مسؤولية الإدارة في إحداث الضرر

رى على غرار إذا كان مبدأ التعويض الكلي يكتسي أهمية بالغة في بعض الحالات، فإن أهميته تتضاءل في أخ
أما في الأضرار المعنوية .الأضرار المادية اللاحقة بالأموال التي تفرغ في خسارة مادية يمكن قياسها مباشرة في حينها

فإن التعويض الكلي يتوقف على تقدير القاضي الذي يمكن أن يقرر كفاية مبلغ رمزي للتعويض عن المساس 
5.الآلام المعنويةعاناة الجسدية و بر كتعويض عن المبالشرف أو الحكم بمبلغ معت

ر بين مبلغ التي تثير مدى جواز جمع المضرو فكرة التأمين على الضرر قاعدة التعويض الكلي مع قد تتقاطع 
:مبلغ التأمين؟ للإجابة على هذا السؤال لابد من التمييز بين حالتينالتعويض المحكوم به و 

الضرر، فإن المضار لا يستفيد من مبلغ التأمين بل يقتصر حقه إذا كان المؤمن له هو المسؤول عن وقوع - 
.على التعويض، إلا إذا حل المؤمن محل المؤمن له في دفع التعويض

التأمين لأن هذا الأخير هو مقابل ه، فإن له أن يجمع بين التعويض و إذا كان المضار هو نفسه المؤمن ل- 
6.الأقساط التي سددها المضرور للمؤمن

.ب قاعدة التعويض الكلي، يقيد تقدير التعويض بتاريخ تقييم الضررإلى جان
:تاريخ تقدير الضرر-/ب

.106.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس1
.304.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة2
.نفس الصفحةاب الثالث، مرجع سابق، في المسؤولیة الإداریة ، الكتلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس3
.138.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص4
.نفس الصفحةفي المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس5
.214.محمد بكر حسین، مرجع سابق، ص6
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قد عرف موقف ول الفصل في القضايا الإدارية، و إن تحديد تاريخ تقييم الضرر يكتسي أهمية كبيرة نظرا لط
بتاريخ حدوث الضرر القضاء الإداري من تحديد هذا التاريخ تطورا ملحوظا، بحيث انتقل من التمسك التام 

كان هذا 1.الضرر اللاحق بالأشخاص في هذا الصددييز بين الضرر اللاحق بالأموال و ، إلى التمتهلتحديد قيم
-Aubryأرملة (الثلاثةعرفت بقرارات الأرامل1947الانتقال بموجب ثلاث قرارات قضائية صدرت في سنة 

Pascal.(2أرملة –Lefèvereأرملة 

استقر القضاء بصددها على المبدأ السائد قبل سنة ): قرار باسكال(تاريخ تقييم الأضرار اللاحقة بالأموال-1
تقدير إذا حدث خلال فترة زمنية مستمرة فيتم اليخ حدوث الضرر كتاريخ لتقييمه، و ، أي  الاعتداد بتار 1947

غير أنه أضاف شرطا . غال المخصصة لإصلاحهإمكانية البدء في الأشبتاريخ انقضاء سبب الضرر ومعرفة نطاقه و 
جديدا يتعلق بإمكانية قيام المتضرر بأشغال تصليح الضرر، فإذا تبين للقاضي أنه لم يكن في مقدور الضحية 

ببا شرعيا اعتبر القضاء وجود استحالة تقنية أو فنية أو مالية س3.يخ صدور قرار التعويضالأشغال ممكنا أو تار 
.على الضحية إثبات وجود هذه الاستحالةلتأجيل تقييم الضرر، و 

إذ من غير المعقول أن يكون الضرر الذي لحق الضحية من الناحية القانونية،خلافهذه الوضعية محل 
من جهة أخرى ، و ، هذا من جهة)القيام بالتصليح(اريف التعويض بطريقة أو بأخرىمصدرا لالتزامها بتسبيق مص

فإن التعويض المخصص لتغطية تكاليف أشغال إعادة المال إلى سابق حالته لا يمكن أن تتجاوز القيمة التجارية 
4.يعتبر إثراء للضحيةها لأن تجاوز )ثمن بيعه في هذا التاريخ(الضررلهذا المال عند وقوع

في تقديرها بتاريخ الفصل في القضية يأخذ القاضي الإداري:تاريخ تقييم الأضرار اللاحقة بالأشخاص-2
إذ يتأخر ،5لخسائر المادية اللاحقة بالضحيةحتى يتم إصلاح الضرر كلية وتعويض اوليس بتاريخ وقوع الضرر، 

.بحيث لا يصبح التعويض شاملا لكل الضررتتدهور القيمة الشرائية للنقود وات طويلة و الفصل في المنازعات سن
بدون مبرر -لكن إذا تأخر المضرور. لذا تقتضي عدالة التعويض مراعاة قيمة العملة الوطنية يوم صدور الحكم

في طلب التعويض فتكون العبرة في تقدير التعويض باليوم الذي يمكن أن يصدر فيه قرار التعويض لولا -معقول
يتمتع القاضي .أنه ليس من العدل تحميل مرتكب الفعل الضار عبء إهمال المضرورعلة ذلك ،تأخير الضحية

6.بسلطة تقدير جدية سبب التأخير في رفع الدعوى

الأجور بخصوص النتائج المالية للعجز عن العمل  فبالإمكان أن تدخل في الحساب التعديلات الحاصلة في
إذا  1.قيمة التعويض بمناسبة استئناف حكم أول درجةلضرر و كما يمكن إعادة تقييم ا7.تكاليف المعيشة عموماو 
.140.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص1
.109.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس2
.نفس الصفحةخلوفي رشید، مرجع سابق، 3
.110.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس4
.141.خلوفي رشید، مرجع سابق، ص5
.305.مرجع سابق، ص،ن أعمالھا الضارةالعامة عالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة6
.111.في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، صلحسین بن شیخ آث ملویا، دروس7
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بما يتناسب مع ارتفاع يمكن إعادة تقييم القسط الدوريلمقرر راتبا دوريا يدفع للمضرور، إذا كان التعويض النقدي ا
2.انخفاض قيمة العملة الوطنيةالأسعار و 

الضرر اللاحق بالأشخاص وأخذ بمبدأ ل و يز بين الضرر اللاحق بالأمواأما بالنسبة للقضاء الجزائري فلم يم
ع ضد وزير المالية المتعلقة باختفاء كمية .من قضية ميستنتجهو ما و لضرر بتاريخ رفع دعوى التعويض،تقييم ا

فرفع الضحية دعواه 30/9/1979ع لدى مصلحة الضمان بسبب سرقة بالكسر بتاريخ .الذهب التي أودعها م
قدرت قيمة و 6/2/1985للمطالبة بالتعويض أمام الغرفة

بإعادة النظر في ف وزير المالية القرار القضائي مطالبا استأن،التعويض بالنظر لقيمة الذهب بتاريخ إيداع العريضة
جاء القرار المستأنف و للمجلس الأعلى أيدت الغرفة الإدارية ،)1979(تقديره بتاريخ وقوع الضررقيمة التعويض و 

وى أمام حيث أن حساب التعويض يتم حسب مبدأ معمول به وفقا للأسعار المطبقة يوم رفع الدع(:في قرارها
ار السعر المطبق من طرف أجينور وحقوق عملية حيث أن الخبرة هنا أخذت بعين الاعتب.الجهة القضائية المختصة

يستخلص من جميع ما سبق أن المستأنف غير محق في .اع العريضةستحقة الأداء يوم إيدلفوائد الماكذا الدمغ و 
تمسكه بكون قضاة الدرجة الأولى أخطؤوا عندما فصلوا في القضية بالقرار المطعون فيه على اللجوء السابق 

3.)ذكره

كما اعترف مجلس الدولة الجزائري بحق الضحية في إعادة تقييم التعويض في حالة تفاقم الضرر مستقبلا، 
حول طلب الاحتفاظ ..(:ح ضد وزير الدفاع الوطني.في قضية ش28/2/2000يث جاء في قراره المؤرخ في ح

اللاحقة بالعارض والمبينة في تقرير الخبرة من حيث بالرجوع إلى طبيعة الأضرار: فاقمبالحقوق المترتبة عن الضرر المت
الذي يجب التعويض عنه قد تحقق فعلا، إلا أنه قد حيث حقيقة ينبغي أن يكون الضرر . 

حيث حينئذ، فإن طلب العارض الرامي . يتفاقم مستقبلا في الحالات المماثلة بفعل الأضرار التي يتألم منها العارض
4.)يتعين البت فيه لكونه مؤسسحالة تفاقم الضرر يكون قانونيا و إلى الاحتفاظ له بحقوقه المالية مستقبلا في 

قيمة التعويض المستحق لجبره كما له أن يقرر في تقييم الضرر القابل للتعويض و اضي الإداري حرية واسعة للق
الحكم وفق ما تقتضيه ظروف كل قضية، كما يمكنه...)رأسمال، عائد دوري، مرتب شهري(طريقة منح التعويض

ضا مؤقتا أو يحكم بفوائد تأخيرية أو في انتظار الفصل النهائي في القضية أن يمنح تعويبناء على طلب الضحية 
:نأمراهذه السلطة يحد. تتأخر إذاتعويضية 
.لقاضييخرج عنه الا ف،د نص يحدد الحد الأدنى أو الأقصى للتعويض أو كلاهماإذا وج،إرادة المشرع- 

.نفس الصفحةخلوفي رشید، مرجع سابق،1
.305.، مرجع سابق، صالعامة عن أعمالھا الضارةالإدارةعلي خطار شطناوي، مسؤولیة2
في ، و ما بعدھا مقتبس عن لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس1993.، س4.قرار منشور في المجلة القضائیة للمحكمة العلیا، ع3

.114.المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص
مسؤولیة الإداریة ، في ال، مقتبس عن لحسین بن شیخ آث ملویا، دروس144قرار غیر منشور، الغرفة الرابعة ، فھرس رقم 4

.و ما بعدھا115.الكتاب الثالث، مرجع سابق، ص
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التعويض بدون وجود طلب بذلك، فعدم تقدير المبلغ إن القاضي لا يمكنه الفصل في دعوى :مبدأ الطلب- 
المطلوب من قبل الطاعن يؤدي إلى رفض الطلب، أما إذا حدد الطاعن قيمة التعويض الذي يريده فلا يمكن 

1.للقاضي أن يمنح تعويضا يفوق المبلغ المطلوب

فقد تمتنع الإدارة عن تنفيذ بعد صدور قرار القاضي الإداري إما بالتعويض أو بالإلغاء تبقى مشكلة تنفيذه،
كان الحل الوحيد سابقا هو رفع دعوى إلغاء ضد كل القرارات الإدارية الصادرة بالمخالفة .القرارات الصادرة ضدها

أو رفع دعوى تعويض للمطالبة بجبر الأضرار الناتجة عن امتناع 2للقرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه،
إ بوسائل أخرى لإجبار الإدارة .م.إ.إضافة لهاتين الوسيلتين اعترف ق3.قرارات القضائية الإداريةالإدارة عن تنفيذ ال

عليه يكون أمام المستفيد من القرار القضائي لاقتضاء حقه اللجوء إلى و . ذ القرارات القضائية الإداريةعلى تنفي
:إحدى الإجراءات التالية

يمكنه أن يحصل على مبلغ و : ترتبة عن الامتناع عن التنفيذالمرفع دعوى تعويض للمطالبة بجبر الأضرار *
الديون التي له في ذمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بموجب أحكام 

:وفق المسار الإجرائي التالي4قضائية باللجوء لدى الخزينة العامة،
.شهرين من إيداع الملف لدى القائم بالتنفيذعدم تحصيل مبالغ التعويض رغم مرور - 
.إيداع طلب التحصيل على مستوى الخزينة مرفوقا بنسخة تنفيذية للقرار القضائي- 
.يقوم أمين الخزينة بتسديد المبلغ المحكوم به خلال ثلاثة أشهر- 
متها وتاريخ يعود الاختصاص بفرضها،تحديد قي،986إلى 980نظمتها المواد من : الغرامة التهديدية*

ا طلب تقريرها، أو ة القضائية الإدارية التي قدم لهتخفيضها أو إلغائها عند الاقتضاء إلى الجه
كما يجوز للجهة القضائية أن تقرر . عدم التنفيذبعد ثلاثة أشهر من التبليغ و المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ، 

.تأمر بدفعه إلى الخزينة العموميةإذا تجاوزت قيمة الضرر، و المدعيعدم دفع جزء من الغرامة إلى 
عوى، وذلك في ،إ .م.إ.نظمه  ق: توجيه أوامر للإدارة*

أشهر من التبليغ الرسمي للحكم أو من انقضاء الأجل الذي يحدده القاضي أو من 3انقضاء حالة رفض التنفيذ و 
.قرار رفض التظلم من أجل تنفيذ الحكم

5.رفضه قضائياتوجيه أوامر للإدارة لإلغاء القرار الذي قضى بإلغائه، أو بمنح الترخيص بعد إلغاء قرار

.و ما بعدھا137.مرجع سابق، صخلوفي رشید، 1
، مقتبس 27/06/1987مؤرخ في 53098، و قرار مجلس الدولة رقم 23/11/1985مؤرخ في 37578قرار مجلس الدولة رقم 2

.254.، مرجع سابق، صو الإداریةالمدنیةعن محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات
، المدنیة والإداریةمقتبس عن محمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات13/04/1997بتاریخ 115284قرار مجلس الدولة رقم 3
.نفس الصفحةسابق، المرجع ال
، 20.ع.ر.، جأحكام القضاءبعضیحدد القواعد الخاصة المطبقة على 8/1/1991مؤرخ في 02-91من القانون رقم 8إلى 5.م4

.24.،ص1991.س
.إ.م.إ.ق988-987.م5
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منه ضمانة لتنفيذ القرارات القضائية بتجريم كل 139إلى 138ج بموجب المواد .ع.قرر ق: العقوبة الجزائية*
1.معها عقوبة تبعية أو أكثرفعل يحول دون ذلك وتعريض صاحبه لعقوبة جزائية و 

:خاتمةال
ذه الدراسة التي تناولنا من خلالها أهم جوانب القيامأهمية بالغة بررت يكتسيموضوع المنشآت المصنفةإن 
إبراز مدى خطورة الآثار لمنشآت المصنفة لحماية البيئة، و تعريف جامع مانع لالبحث عنبداية من ،الموضوع

التنظيمي ،مرورا بالتأطير التشريعي و لالها استغلالا سيئا مخالفا للضوابط و المقاييس المطلوبةستغالمنجرة  عن ا
ثيرها استغلال ، وصولا إلى الحل القضائي للإشكالات التي يالأضرارو الأخطارلتقليل من دف إلى اغلال الهالاستل

.تبرر تقديم بعض التوصيات،بعض النتائج هذه الدراسة تمخضت عنقد  هذه المنشآت، و 
:النتائج

:تصنيفهافي مجال تعريف المنشآت المصنفة و :أولا
فا للمنشآت والمؤسسات السلطة التنظيمية في الجزائر، في سابقة لهما قدما تعريمن ورائهإن المشرع الجزائري و *

قد سلكا  في التعريف ، بل العادة ترك المهمة للفقه، و ذلكهو ما خلق الاستثناء إذ ليسالمصنفة، و 
:المنهج الوصفي بالاستناد إلى معيارين

ظمة البيئية والموارد الصحة العمومية، النظافة، الأمن، الفلاحة، الأنتأثير المنشآت على: المعيار الأول- 
هذا المعيار اعتمده المشرع في .قد تتسبب في مساس براحة الجوارالمعالم أو المناطق السياحية أوالطبيعية والمواقع و 

.من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة18.م

.و ما بعدھا256.، مرجع سابق، صالمدنیة و الإداریةمحمد الصغیر بعلي، الوجیز في الإجراءات1
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لنشاط الممارس في المنشأة ضمن قائمة المنشآت المصنفة المحددة في التنظيم المعمول هو ذكر ا: المعيار الثاني- 
الذي يضبط التنظيم المطبق على 198-06من المرسوم التنفيذي رقم 2.به، هذا المعيار تبناه المنظم بموجب م

.المنشآت المصنفة لحماية البيئة
م كل مصنع أو ورشة أو مشغل أو مقلع أو منج": هيعليه فحسب المشرع الجزائري المنشأة المصنفة و 

".ذكر ضمن قائمة المنشآت المصنفةيسبب نشاطه أخطارا على الصحة والنظافة والأمن والبيئة عموما، و 
دها على معيار واحد ووحيد بل لمنشآت المصنفة، لم تعتمد في سر قائمة طويلة لتبنت السلطة التنظيمية* 

ستعمل في القائمة ما لا يدخل تحتها، كما اما يدخل ضمن المنشآت المصنفة و دبين عدة معايير في تحديتجمع
سة نشاط رف الشخص العادي الذي يسعى لممار مختصرات يصعب فهمها من طوزا و تقنية و رممصطلحات فنية و 

يدخل ضمن هذه القائمة، رغم أن المفروض أن القاعدة القانونية يجب أن تكون في متناول فهم الشخص 
.

:في تصنيفهما للمنشآت المصنفة اعتمدا على تصنيفينالسلطة التنظيميةإن المشرع و * 
نظام الترخيص وذلك أخرى خاضعة لإلى منشآت خاضعة لنظام التصريح و تصنيف المنشآت المصنفة - 

.)10-03.ق19.م(الأخطار الناتجة عن استغلالهاحسب أهميتها و 
:إلى أربع درجات...)جية، المسافةالمساحة، الطاقة الإنتا(المنشآت حسب معايير مختلفةتصنيف- 
محطة ضخ البترول تخضع لرخصة الوزير ، مثل إنتاج الإسمنت و كثر خطورةهي الأ،منشآت الدرجة الأولى+

.المكلف بالبيئة
مفرغة عمومية، أو مركز : ثالهاأقل خطورة من الأولى تخضع لترخيص من الوالي م،منشآت الدرجة الثانية+ 

.تعبئة قارورات البوتان
الحدادة الفنية تخضع أقل خطورة من سابقتيها مثل غسل وتشحيم السيارات و : منشآت الدرجة الثالثة+ 

.ب.ش.م.لترخيص ر
مثالها مخابز، تصليح مكانيك ب و .ش.م.ح لدى رهي الأقل خطورة تخضع لتصري،منشآت الدرجة الرابعة+ 

.اتالسيار 
.في مجال الرقابة الإدارية المفروضة على المنشآت المصنفة:ثانيا
مجموعة من الآليات التقنية 10-03.ق3.تبنى المشرع الجزائري إعمالا لمبدأ الحيطة الذي اعتمده بموجب م* 

اسببها المنشأة المصنفة للبيئة و الأخطار التي قد تر و الفنية التي تمكن من الوقوف على درجة الآثاو 
لخطر، دراسة وموجز التأثير في البيئة، دراسات ا: هذه الآليات هي. تعزيز الرقابة الإدارية القبلية على هذه المنشآت

.على ضوء مضمون هذه الوثائق تتم الدراسة الأولية لملف طلب الترخيص بالاستغلال.التقرير عن المواد الخطرة
نظام الترخيص ونظام التصريح، : المصنفة لنظامين قانونيين متمايزين هماإن المشرع الجزائري أخضع المنشآت * 

التطبيق العملي الخاطئ .)198- 06المرسوم التنفيذي من 26.م(لكن جعل التصريح قابلا للرفض بنص القانون
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العملي للنص ألغى كل فروق نظرية بين النظامين، مما جعل التصريح يتحول إلى ترخيص مبطن، أي أنه في الواقع 
.لا يطبق إلا نظام واحد هو نظام الترخيص

طلبات الترخيص، أو رفض المنظم في تحديد المواعيد القانونية المقررة للرد علىعدم تحري الدقة من المشرع و * 
قع العملي، وبالنتيجة جعل طالب الترخيص والمصرح تحت رحمة جعلها بعيدة كل البعد عن التطبيق في الواالتصريح،

.خصوصا في غياب جزاء مقرر ضد الإدارة في حال عدم احترامها للمواعيد،عرضة للتسويف الإدارية و الإدار 
لأنه في ظل القصر الملحوظ الضمني بالاستغلال حسنة تحسب له،تخلي المشرع الجزائري عن الترخيص * 

أكثر تصل أحيانا إلى السنتين و ية حتىطول مدة البت في الملفات من الناحية العملو ،للمواعيد المقررة قانونا للرد 
.كانت النتيجة ستكون كارثية لو أبقى على الرخصة الضمنية بالاستغلالهة أخرى،من ج
هتمام بالمواضيع البيئية عموما الأمر الذي يؤدي إلى الغياب التام للاضعف الوازع البيئي لدى الأفراد،*

من انعدام أو على الأقل ندرة الملاحظات التي يبديها يمكن تلمسه استغلال المنشآت المصنفة خصوصا،وإنشاء و 
المعلومات رغم تعليق قرار فتح التحقيق المتضمنلعمومي أثناء فحص دراسة التأثير،المواطنون بمناسبة فتح التحقيق ا

يوميتين مدته في كل من الولاية والبلديات المعنية، وفي موقع المشروع بالإضافة إلى نشره في الوافية حول موضوعه و 
فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة لمنشآت تبعد أمتارا أو كيلومترات معدودة عن الوحدات السكنية فكيف . وطنيتين

.سيكون الحال بالنسبة للمنشآت الأخطر التي قد تبعد مئات الكيلومترات عن التجمعات السكنية
من شأن لمصنفة في مواجهة هذه المنشآت، خول التنظيم صلاحيات واسعة للجنة الولائية لمراقبة المنشآت ا* 

المصنفة ها تفعيل
.ممارستها لنشاطهاللاشتراطات القانونية والتنظيمية المفروضة عليها أثناء استغلالها و 

ات الضبط العام من آت المصنفة كسلطة ضبط خاص، لا يعفي سلطإن وجود اللجنة الولائية لمراقبة المنش* 
التي تبقى لها الصلاحيات المطلقة في الحفاظ على النظام العام بعناصره التقليدية والحديثة من أي 

على العامة لرقابة السلطات الضبطية الخاصة و خطر تشكله المنشآت المصنفة، ما يجعل هذه الأخيرة خاضعة 
.صلاحياتهلسواء، كل في مجال سلطاته و ا

الضبط الخاص متى رأت ضرورة لذلك إلى فرض عقوبات تنتهي كل من سلطتي الضبط العام و يمكن أن *
.الفنية للاستغلالاستجابتها للمتطلبات القانونية و إدارية على المنشآت المصنفة لضمان 

في مجال الرقابة القضائية أو المنازعات القضائية للمنشآت المصنفة:ثالثا
 *

هذا إلى عات المنشآت المصنفة بالتحديد، مردمناز واضيع المنازعات البيئية عموما و الجزائي أو الإداري في م،المدني
السواء، فهم الجمعيات البيئية علىضعف الوعي البيئي عند الجماهير و التقاعس الملحوظ في تطبيق القوانين البيئية و 

.يرون حقوقهم تداس و 
:إن مهمة القضاء المدني في الحد من الأضرار الإيكولوجية تعيقها مجموعة من الصعوبات* 
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م تماشي التكييف القانوني التقليدي للعناصر الطبيعية التي عرفها القانون المدني مع مفهوم الضرر عد- 
.الإيكولوجي الحديث نسبيا

عدم ملاءمة التعويض المالي السائد في القانون المدني مع متطلبات إصلاح الضرر الإيكولوجي الخالص ما - 
لكن حتى هذا النظام لا يعد . ليه على نفقة المسؤول عن التلوثاستدعى إدراج نظام إعادة الحال إلى ما كان ع

مجديا في ظل النظام الحالي للمسؤولية المدنية، لذلك لابد من إيجاد صيغ جديدة لتمويل عمليات إصلاح الأضرار 
.الإيكولوجية الكبرى أو الكارثية

لا تتماشى مع أهداف السياسة البيئية إن أهداف المسؤولية المدنية التقليدية التي تسعى إلى جبر الأضرار- 
.مبدأ الحيطةستيعاب هو ما يتطلب مراجعة قواعد المسؤولية التقليدية لاإلى اتقاء الأضرار قبل حصولها و التي ترنو
ية إذ بعد ثلاثة عقود ظلت خلالها المنشآت المصنفة بعيدة عن كل مسائلة جزائخطوة إيجابية،المشرع خطى * 

لكن رغم ذلك بقيت الحماية الجنائية .ذه المنشآت وممثليهاإمكانية المتابعة الجزائية لهالحالي ليقرجاء قانون البيئة
مع الجزاءات المقررة لهاكييف القانوني للجرائم البيئية و التتناسبعدم نتيجة لوالاحتشامللبيئة متسمة بالضعف
يات بل تكيف جلها س بالبيئة لا يرقى إلى درجة الجنافالتكييف القانوني لجرائم المساآثارها،خطورة هذه الجرائم و 

الغرامة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و تبعا لذلك فإن العقوبات المقررة لها تتراوح بينو . 
.هي عقوبات لا تحقق الردع الكافي لحماية البيئةدج و 1000000ودج 50000بين 

الإدارية منازعات المنشآت المصنفة فهو لا يخرج عن الإطار العام للمنازعاتأما دور القاضي الإداري في * 
لا وجود لأحكام خاصة أو استثنائية تنظم منازعات المنشآت المصنفة، على خلاف ما هو بالإلغاء أو التعويض و 

.المصنفةعليه الحال أمام القضاء الإداري الفرنسي الذي يعرف منازعات القضاء الكامل الخاصة بالمنشآت
.توصياتصل إليها يمكن تقديم مجموعة النتائج المتو من خلال الدراسة و 

:التوصيات
على التربية البيئية إن أول توصية يجب تقديمها في أي بحث أو دراسة متعلقة بالبيئة هي ضرورة الحرص* 

رها قاعدة لم تجد في انتظاتدعيم الوعي البيئي لأن أي إصلاحات تشريعية أو إدارية لن تكون ذات فائدة ما و 
هناك رد حبر على أوراق متناثرة هنا و لكن يجب أن لا تبقى هذه التوصية مج.تفعلهاشعبية واسعة تتلقفها،تدعمها و 

وسائل الإعلام المسموعة، المرئية :المتاحةبل لابد من إرادة جادة لتحقيقها باستعمال كل الوسائل التوعوية
الحملات الجمعوية، المناهج الدراسية البيئية، زرع والمنتديات على الانترنت،جتماعيالمكتوبة، مواقع التواصل الاو 

.تواصله المدرسةمنذ بداية إدراكه لما يحيط به وهو أمر تبدأه الأسرة و بذور الحس البيئي في الطفل
الناحية شامل لكل النواحي البيئية،إلا أنه يستحيل منعض بضرورة وضع تشريع بيئي موحد و ينادي الب* 

سيبقى جامدا هنفرض وجد هذا القانون فإعلىقواعد المتعلقة بحماية البيئة، و الواقعية أن يتضمن قانون واحد كل ال
لكي لا نكون متشائمين نقول أنه ربما تطلع عليه القلة القليلة ر في الاطلاع على قانون البيئة،و لأن لا أحد سيفك

م أن يفعلوا؟، لذلك فإن التشريع البيئي يجب أن يكون منهاج حياة من المهتمين بالبيئة فماذا سيكون بيده



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

290

متكامل، أي أن قواعد حماية البيئة يجب أن توجد في كل نص تشريعي أو تنظيمي يمكن لموضوعه أن يشكل 
ه النسبة الضئيلة إن تجاهلناها لأن هذ%1لو بنسبة ن بعيد للبيئة أو لأحد عناصرها و 

.لذلك فحماية البيئة لا يمكن مطلقا حصرها في نص واحد،%100اها تتراكم ستنتج دمارا بنسبة تركنو 
لو وصل إلى درجة المثالية لن يؤتي أكله في الواقع ما لم تكن إن أي نص تشريعي و : يئية السليمةالإدارة الب* 

التنظيمية التي تمكنها من أداء ائل المادية و ية التي تتولى تنفيذه مؤمنة به وتحوز كل الإمكانيات والوسالسلطة الإدار 
.م لانحرافهامقوّ يكون في إثارة مسؤوليتها رادع و مهمتها، فإن أخلّ 

:التنظيم المؤطر للمنشآت المصنفة في بعض النقاطبد من إعادة النظر في التشريع و لا* 
مراعاة لإدارة للرد على طلبات الترخيص والتصريح لتصبح أكثر واقعية و المحددة لإعادة النظر في المواعيد - 

.لخصوصية الإجراءات الإدارية
.المصادقة عليهاص المحدد لكيفيات دراسات الخطر و إصدار الن- 
.تحديد المعايير المعتمدة في التصنيف بدقةالمنشآت المصنفة لحماية البيئة و تبسيط قائمة - 
.خصوصيتهاعن الأضرار البيئية تتماشى وطبيعتها و صة بالمسؤولية المدنيةوضع نصوص خا- 
.هاآثار المقررة لها بما يتناسب وخطورة رفع سقف العقوبات كييف القانوني للجرائم البيئية و تشديد الت- 
ع إن التنظيم القانوني الأمثل للمنشآت المصنفة يجب أن يستند على التخطيط البيئي الشامل الذي يجم* 

البيئية لأن هذا النوع من نية، الاجتماعية، الاقتصادية، و تحت طياته كل أنواع التخطيط الوظيفي بمجالاته العمرا
الاقتصادية بأقل تأثير ائل لتحقيق المخططات العمرانية والاجتماعية و الوسلتخطيط يسعى لإيجاد أفضل الطرق و ا

التدهور البيئي هو التطبيق المنفرد لكل للمشكلات البيئية و الحجم الكبيرفالعامل الخفي وراء . ممكن على البيئة
اني 

سعيه التخطيط الاجتماعي من خلاليم لاستيعاب الانفجار السكاني، و الأقالمن خلال سعيه لتطوير المدن و 
لمراكز والتجمعات الحضرية، ونتيجة لكل من التخطيط اجتماعي للإنسان في اتحقيق أفضل مستوى معيشي و ل

المواد الاستهلاكية الأخرى، فكان التصنيع لطلب المتزايد على مواد البناء و التخطيط الاجتماعي ظهر االعمراني و 
ديدة استثمرها التخطيط الاقتصادي لتحسين المتزايد هو الحل للطلب المتزايد، ليخلق بذلك قاعدة اقتصادية ج

يع توفير فرص عمل بديلة، فنتج عن عمليات التصنجديدة للدخل و مستوى معيشة الناس باستحداث مصادر 
.غيرها من الآثار السلبيةمخلفات غير طبيعية بكميات هائلة وغازات سامة و 

لا يمكن القضاء عليها إلا وظيفي بأنواعه، و تيجة للتخطيط الكل هذه الآثار السلبية على البيئة كانت نإذن  
لقيام بأعمال تحسين البيئي الشامل، الذي يشكل أداة ابتخطيط وظيفي يشمل كل أنواع التخطيط، هو التخطيط

1.مستقبلية للحياة في البيئة

جلة الحقوق محمد حسین  عوض، جوانب من الحقوق و الأحكام التشریعیة للتخطیط البیئي في التشریع الوضعي و التشریع الإسلامي، م1
.253-249.، ص1998.، س2.، مجلد 1998، سبتمبر3.، ع22.الكویتیة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، س
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البيئية هو قواعد فقهية في وضع القوانين أحكام الشريعة الإسلامية قرآنا وسنة و الأهم هو أن الاستئناس ب*
الأهم غطي كل احتياجات حماية البيئة، و الحل الأمثل لحماية البيئة من كل ما يهددها، لأن فيها من الأحكام ما ي

ني 
.ب عليهنيل الثواالتعبد بالحفاظ على البيئة، و 

إلى أن المشرع الجزائري و في الأخير تجدر الإشارة 
الأنشطة الملوثة وسع سلطات الوالي إضافة للرقابة التي يمارسها على المنشآت المصنفة لتشمل المنشآت غير المصنفة 

يبقى هذا مجالا خصبا للتدخل من أجل ا أو بأحد عناصرها أضرارا ، و التي تنتج أخطارا على البيئة أو تلحق
.حماية البيئة

تم بعون االله له الحمد

قـائـمـة
المـراجـع
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و
المـصـادر

.القرآن الكريم- 
.الأحاديث النبوية الشريفة- 

:المراجع باللغة العربية
:المعاجم اللغوية و القانونية*
.2005.، س3.،دار العلم للملايين، لبنان، ط- الأعلاممعجم ألفبائي في اللغة و –جبران مسعود، الرائد - 
1997.ط، س.ي، ب-ص.المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي،ججيرار كورنو، معجم - 

فرنسي، - عربي/ عربي–المالية، فرنسي جم العملي للمصطلحات القانونية والتجارية و يوسف، المعشلالة- 
.منشأة المعارف، مصر

الكتب القانونية، ،دار )عربي–إيطالي - إنجليزي-فرنسي( عبد الفتاح مراد، المعجم القانوني رباعي اللغة- 
.2003.ط، س.مصر، ب

.س.عربي، دار الفكر العربي، مصر، ب- عبد القادر مرزوق، معجم المصطلحات القانونية، فرنسي- 
، منشورات )إنجليزي- فرنسي-عربي(صلاح مطر، القاموس القانوني الثلاثي موريس نخلة وروحي البعلبكي و - 

.2002.، س1.الحلبي الحقوقية، لبنان، ط
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:المراجع العامة*
الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين الجديدة لسنة - 1.إبراهيم أبو النجا،التأمين في القانون الجزائري، ج- 
.1992.، س2.ج، الجزائر، ط.م.، د"1980
النظام القانوني للحريات العامة في القانون - 2.حقوق الإنسان، جد سليم سعيفان،الحريات العامة و أحم- 
.2010.،س1.، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط-المقارن
.2006.، س4.ج، الجزائر، ط.م.أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، د- 
.2007.، س5.أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومه، الجزائر،ط- 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، - مقارنةدراسة - رقابته لأعمال الإدارةالدبس عصام ،القضاء الإداري و - 

.2010.، س1.الأردن، ط
.2009.العيش فضيل ، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد، منشورات  أمين، الجزائر، س- 
.2010.بعلي محمد الصغير ، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، دار العلوم للنشر، الجزائر، س- 

.2011بعلي محمد الصغير ، المحاكم الإدارية، دار العلوم للنشر، الجزائر، - 

، -المسؤولية على أساس الخطأ-لحسين ، دروس في المسؤولية الإدارية،الكتاب الأولبن شيخ آث ملويا- 
.2007.، س1.دار الخلدونية، الجزائر، ط

، دار -المسؤولية بدون خطأ-الكتاب الثانيلحسين ، دروس في المسؤولية الإدارية، بن شيخ آث ملويا- 
.2007.، س1.الخلدونية، الجزائر، ط

نظام التعويض في المسؤرولية - لحسين ، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الثالثبن شيخ آث ملويا- 
.2007.، س1.، دار الخلدونية، الجزائر، ط-الإدارية
.2007.، س2.ي، جسور للنشر، الجزائر، طعمار ، الوجيز في القانون الإدار بوضياف- 
.2008.، س2.عمار ،القضاء الإداري في الجزائر، جسور للنشر، الجزائر، طبوضياف- 
، 1.طاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،جسور للنشر،الجزائر،دعوى الإلغبوضياف عمار،- 

.2009.س
.2006.، س1.منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طالإدارية،المنازعات القانون الإداري العام و رج سعد،جو - 
.2011.حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر، س- 
.2008.، س1.حمدي القبيلات، القانون الإداري، دار وائل، الأردن، ط- 
ط، .مصر،بالمطبوعات الجامعية،مازن ليلو راضي،حقوق الإنسان،دار حيدر أدهم عبد الهادي و - 

.2009.س
.1997.، س1.خالد خليل الظاهر، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار المسيرة للنشر، الأردن، ط- 
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.1994.ج، الجزائر، س.م.خلوفي رشيد ، قانون المسؤولية الإدارية، د- 

العامة للحق، الدار الجامعية للنشر، النظرية لحسين، النظرية العامة للقانون و دنوني هجيرة بن الشيخ ا- 
.س.،ب2.الجزائر، ط

الجزائر، الجديد ترجمة للمحاكمة العادلة،موفم للنشر،الإدارية،قانون الإجراءات المدنية و عبد السلامذيب- 
.2009.، س1.ط

ار ، الإصد1.، دار الثقافة، الأردن، ط1.،ج- دراسة مقارنة- سالم بن راشد العلوي، القضاء الإداري- 
.2009.الأول، س

مصر، ،دار الفكر العربي،- قضاء الإلغاء- سليمان محمد الطماوي،القضاء الإداري،الكتاب الأول- 
.1996.س

ج، الجزائر، .م.، د- دراسة مقارنة- ، المسؤولية عن المخاطر و دمسعو شيهوب- 
.2000.س

،  - دراسة مقارنة- بمبدأ المساواة و الإخلال شيهوب مسعود ، المسؤولية عن - 
.2000.ج، الجزائر، س.م.د

.2008.، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دار الهدى، الجزائر، سنبيلصقر - 
.2008.، سمصرقضاء على النشاط الإداري للدولة،دار الفكر الجامعي،أثر اليم،صلاح يوسف عبد العل- 
.1993.شركة مطابع الطوبجي التجارية، مصر، سمد أبو الخير،الضبط الإداري وحدوده،عادل السعيد مح- 
، 2.ط،لبنان،منشورات عويداتمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء،النظرية العامة للعاطف النقيب،- 

.1981.س
الشريعة الإسلامية،دار الوضعية المعاصرة و اري في النظم عبد الرؤوف هاشم بسيوني،نظرية الضبط الإد- 

.2007.، س1.الفكر الجامعي، مصر، ط
القرارات الإدارية، دار الفكر الجامعي، في مجال العقود و عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المسؤولية الإدارية- 

.2007.ط، س.مصر،ب
ة العامة، المركز القومي للإصدارات عبد العزيز عبد المنعم خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإداري- 

.2008.، س1.القانونية، ط
.1998.عبد المنعم محمد داوود، مشكلات الملاحة البحرية في المضايق العربية،دار المعارف، مصر، س- 
دراسة مقارنة في تحديد - التنفيذيةختصاص بين السلطتين التشريعية و عزاوي عبد الرحمن، ضوابط توزيع الا- 

.2009.، س1.، دار الغرب للنشر، الجزائر،ط-كل من اللائحة و القانونمجال  
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، 1.التوزيع، الأردن، ط، دار الثقافة للنشر و 1.موسوعة القضاء الإداري، جعلي خطار شطناوي،- 
.الإصدار الثاني

، 1.طدارة العامة عن أعمالها الضارة،دار وائل للنشر،الأردن،مسؤولية الإعلي خطار شطناوي،- 
.2008.س

المنازعات الإدارية، منشورات الحلبي الحقوقية، لوجيز في القضاء الإداري العام و علي عبد الفتاح محمد، ا- 
.2006.، س1.لبنان، ط
، الإصدار 1.، دار الثقافة للنشر، الأردن، ط-دراسة مقارنة- عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري- 

.2007.الثالث، س
.1994.ج، الجزائر، س.م.المسؤولية الإدارية، دعمار ، نظرية عوابدي - 
.2000.، الجزائر، س.ج.م.، د-النظام الإداري-1.عمار ، القانون الإداري، جعوابدي - 
.2002.ج، الجزائر، س.م.، د- النشاط الإداري-2.عمار ، القانون الإداري، جعوابدي - 
.2006.ج، الجزائر، س.م.القانون المدني الجزائري، دفاضلي إدريس، المسؤولية عن الأشياء غير الحية في - 
.1996.ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، مصر، س- 
مصر، ،دار الفكر الجامعي،- دراسة مقارنة- عن أعمال موظفيهامسؤولية الإدارة محمد بكر حسين،- 

.2006.س
.2005.القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سأحكام محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ و - 
.2008.محمد سعد فودة، النظرية العامة للعقوبات الإدارية، دار الجامعة الجديدة،مصر، س- 
، دار 2.، ج- الحقوق المحمية- محمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد يوسف علوان و - 

.2007.،س1.لأردن، طالتوزيع، االثقافة للنشر و 
.2011.، س3.الجزائر، طشرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية،دار هومه،الوجيز في،عبد االلهمسعودي - 

.1999.، س1.لبنان،ط،منشورات الحلبي الحقوقية،- عقد الضمان- التأمينأصول مصطفى محمد الجمال،- 
.2007.،س2.الجزائر، طناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، لباد للنشر، - 
.2006.، الإصدار الثاني، س1.نواف كنعان ، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر، الأردن، ط- 
.1998.، مكتبة الثقافية ، الأردن، س1.هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الكتاب- 
:المراجع الخاصة*
مصر، ،دار الكتاب الحديث،-المشكلة و الحل-العصرهم قضايا تلوث البيئة أإبراهيم سليمان عيسى،- 

.2002.ط، س.ب
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، 1.، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، ط- دراسة مقارنة- إبتسام سعيد الملكاوي، جريمة تلويث البيئة- 
.2008.،س1.الإصدار
.1996.، س1.الصحة العامة، دار الشروق ، للنشر، الأردن، طإحسان علي محاسنة، البيئة و - 
.2010.، س1.الأردن، طلوث البيئة البحرية،دار الثقافة،المسؤولية المدنية عن أضرار تالد الناصر،أحمد خ- 
، 1.جامعة الملك سعود للنشر، المملكة العربية السعودية، طأحمد عبد الكريم سلامة،قانون حماية البيئة،- 

.1997.س
التوزيع، مصر، ث البيئة، الدار العربية للنشر و لعلاج تلو أحمد عبد الوهاب عبد الجواد، المنهج الإسلامي- 

.2001.، س1.ط
أحمد محمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر، دار الكتب القانونية، - 

.2007.ط، س.مصر، ب
البيئي،دار النهضة العربية،مصر،استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث محمود سعد،أحمد - 

.1994.،س1.ص
.1999.البيئة، دار المعرفة الجامعية، مصر ، سالإنسان و السيد عبد العاطي، - 
، 1.طإعاقة التنمية،مكتبة الدار العربية للكتاب،مصر،التلوث الضوضائي و ن أحمد شحاتة،حس- 

.2000.س
ة البيئة حاضرا ومستقبلا، دار الثقافة العربية، الأمارات خالد محمد القاسمي و وجيه جميل العيني،أمن وحماي- 

. 1997.،س1.العربية المتحدة ، ط
خالد مصطفى قاسم، إدارة البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة، الدار الجامعية للنشر، مصر، - 

.2007.ط، س.ب
.2002.ط، س.الجزائر، بدردار فتحي ، البيئة في مواجهة التلوث، دار الأمل، - 
.1999.ط، س.دعبس يسرى ، تلوث البيئة و تحديات البقاء،مصر، ب- 
، 1.طدار النهضة العربية،مصر،لبيئة من المراقبة إلى المحاكمة،الحماية الإجرائية لرائف محمد لبيب،- 

.2009.س
.2008.، س1.مصر، طرجب محمود طاجن، الإطار الدستوري للحق في البيئة، دار النهضة العربية، - 
.2009.رفعت رشوان، الإرهاب البيئي في قانون العقوبات، دار الجامعة الجديدة، مصر س- 
مصر، ديدة،حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام، دار الجامعة الجرياض صالح أبو العطا،- 

.2009.س
،ها الإسلام، دار الكتاب القانونيوكيف عالجزكي زكي حسن زيدان، الأضرار البيئية وأثرها على الإنسان - 

.2009.مصر،ب،ط،س
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البيئة، الدار العربية للنشر، مصر، محمد إبراهيم عبزيدان هندي عبد الحميد و - 
.1996.ط، س.ب

.1998.ط، س.الإنسان، منشأة المعارف، مصر، بين الدين عبد المقصود، البيئة و ز - 
.2005.ية جلال سعد، الإدارة البيئية المتكاملة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، سسام- 
.2004.سعيد السيد قنديل، آليات تعويض الأضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة، مصر، س- 
.2009.سعيد السيد علي، أسس و قواعد القانون الإداري، دار الكتاب الحديث، مصر، س- 
الكيمياوية في القانون الجزائري، دار الخلدونية، ة من التلوث بالمواد الإشعاعية و علي ،حماية البيئنسعيدا- 

.2008.،س1.الجزائر، ط
.س.ط، ب.صالح العادلي، موسوعة حماية البيئة، دار الفكر الجامعي، مصر ، ب- 
البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية - 

.2010.، س1.ط
صليحة علي صداقة، النظام القانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث في البحر المتوسط، منشورات جامعة - 

.1996.، س1.قار يونس، بنغازي، ليبيا، ط
ط، .، الدار الجامعية، مصر، ب-بيئةالنظام القانوني لحماية ال- طارق إبراهيم الدسوقي عطية،الأمن البيئي- 

.2007.س
.2008.طارق أحمد، البيئة و محاور تدهورها، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، س- 
.2007س، دار اليازوري، الأردن، -الحماية الإدارية للبيئة- عارف صالح مخلف،الإدارة البيئية- 
، 1.طامعية للدراسات والنشر،مصر،لي،المؤسسة الجالنظام الدو عامر محمود طراف،أخطار البيئة و - 

.1998.س
.س، مصر.ط، ب.عبد الفتاح مراد، شرح تشريعات البيئة، ب- 
الإعلام، منشورات الحلبي ، حماية البيئة في ضوء الشريعة والقانون والإدارة والتربية و عبد القادر الشيخلي- 

.2009.، س1.الحقوقية، لبنان، ط
.2008.، س1.البيئة من منظور إسلامي، كنوز المعرفة للنشر، الأردن، طعبد االله المنزلاوي ياسين، - 
عزاوي عبد الرحمن، النظام القانوني للمنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة، مكتبة العلوم القانونية - 

.2003.، س1.والإدارية، الجزائر، ط
.1995.سعلي علي السكري، البيئة من منظور إسلامي، منشأة المعارف، مصر، - 
.2007.، س1.فراس أحمد الخرجي، الإدارة البيئية، كنوز المعرفة، الأردن، ط- 
فوسلر كلود و بيتر جيمس، إدارة البيئة من أجل جودة الحياة، ترجمة علا أحمد إصلاح، مركز الخبرات - 

.2001المهنية للإدارة بميك، مصر،
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.2000.، س4.الدار المصرية اللبنانية، مصر، طالتنمية الاقتصادية، قاسم منى ، التلوث البيئي و - 
.1999.ط، س.حسين ، تلوث البيئة و لعروسي- 
.1995.ط، س.مصر، بون حماية البيئة في ضوء الشريعة،دار المطبوعات الجامعية،قانماجد راغب الحلو،- 
مصر، ث على ذكاء وإبداع الأطفال،إيتراك للنشر،د أحمد عبد الهادي،أثر البيئة والتلو محم- 

. 2003.،س1.ط
.2003.، س1.، إيتراك للنشر، مصر،ط-النفسيالتلوث الفيزيقي و - ادي، الضوضاءمحمد أحمد عبد اله- 
.2001.، س1.محمد أحمد فتح الباب، التنظيم القانوني للنشاط الصناعي، دار النهضة العربية، مصر، ط- 
و مصطفى محمود سليمان، تلوث البيئة مشكلة العصر، دار الكتاب الحديث، مصر، محمد أمين عامر- 

.1999.، س1.ط
.2006.، س1.طنظيم القانوني للبيئة في العالم،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،التمحمد خالد جمال رسم،- 
نونية والفنية، منشأة مصطفى معوض عبد التواب، جرائم التلوث من الناحيتين القامعوض عبد التواب، و - 

.1986.المعارف، مصر، س
.2008.، س1.العلاقات الدولية، دار الخلدونية، الجزائر،طبد الرزاق ،مشكلات التنمية والبيئة و عمقري- 
.1999.ط، س.لبنان، بالمؤسسات المصنفة،منشورات الحلبي الحقوقية،الوسيط في المحلات و موريس نخلة،- 
.2003.الإدارة البيئية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، سنادية حمدي صالح، - 
.2007.نبيلة إسماعيل رسلان، التأمين ضد أخطار التلوث، دار الجامعة الجديدة، مصر، س- 
.2007.، س1.نجم العزاوي و عبد االله حكمت النقار، إدارة البيئة، دار المسيرة، الأردن، ط- 
المواصفات القياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، الترخيص الصناعي والبيئي و غب، الجديد في نعيم مغب- 

.2006.، س1.لبنان،، ط
المؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر، الديوان الوطني للأشغال لدين ، الوسائل القانونية و نصر اهنوني- 

.2001.التربوية، الجزائر، س
.س.ط، ب.منشورات دار علاء الدين، سورية،بيازجي نسيم، البيئة و حمايتها، - 
مصر، المدنية الناشئة عن تلوث البيئة،دار الجامعة الجديدة،المسؤولية ياسر محمد فاروق المنياوي،- 

.2008.س
.2000.، س1.يونس إبراهيم أحمد مزيد، البيئة و التشريعات البيئية، دار الحامد للنشر، الأردن، ط- 
:مذكراتالرسائل و ال*
:رسائل الدكتوراه- 
، رسالة لنيل درجة دكتوراه - رخصة البناء نموذجا- في التشريع الجزائريةعزاوي عبد الرحمن، الرخص الإداري- 

.2007.دولة في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، س
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دكتوراه في الشريعة لامي،رسالة الفقه الإسونية للبيئة في القانون الوضعي و نعوم مراد،الحماية القان- 
.2012-2011.القانون،كلية العلوم الإنسانية و الحضارة الإسلامية، جامعة وهران،سو 

، رسالة دكتوراه في القانون - دراسة مقارنة-علي جمال، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوثاو - 
.2010-2009.د تلمسان، سالخاص، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقاي

العلوم في القانون العام، كلية الحقوق و ناس يحي، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة دكتوراه و - 
.2007.تلمسان، س- السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد

:مذكرات الماجستير- 
، مذكرة - الشريعة الإسلامية و القانون الجزائريدراسة مقارنة بين - محمد، حماية البيئةبن زعمية عباسى- 

.2001/2002.تخرج لنيل شهادة الماجستير، فرع الشريعة و القانون، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر، س
، مبدأ الحيطة في القانون الدولي، مذكرة ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية فريدةتكارلي - 
.2005.، جامعة الجزائر، سالحقوق
حافظي سعاد، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون - 

.2008-2007.تلمسان، س-العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد
، مذكرة -عيالقانون الوضمقارنة بين الفقه الإسلامي و اسة در - نور الدين ، الحماية الجنائية للبيئةحشمة- 

- العلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضرقانون، كلية العلوم الاجتماعية و الماجستير في الشريعة و 
.2006-2005.باتنة، س
رة ماجستير في حمادو دحمان، الوسائل غير القضائية للرقابة على أعمال الإدارة المحلية في الجزائر، مذك- 

.2011-2010.القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، س
، مذكرة لنيل شهادة - دراسة مقارنة- دايم نوال، القرارات الإدارية الضمنية و الرقابة القضائية عليها- 

.2010.الماجستير تخصص قانون عام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،س
 -

.2001.التنموية و البيئية، مذكرة ماجستير في قانون البيئة، جامعة النجاح ، فلسطين، س
، مذكرة ماجستير في - دراسة حالة البلدية-شويح بن عثمان، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية- 

.2011-2010.القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، س
والعلوم ، مذكرة ماجستير في علم الإجرام -دراسة مقارنة–عبد اللاوي جواد، الحماية الجنائية للبيئة - 

.2005- 2004.بكر بلقا يد، تلمسان، سالعلوم السياسية، جامعة أبو الجنائية، كلية الحقوق و 
سكينة ، عملية الموازنة بين أعمال الضبط الإداري و الحريات العامة، بحث لنيل شهادة الماجستير في عزوز- 

.1990الإدارة و المالية العامة، جامعة الجزائر، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، 
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، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة - التنمية و البيئةالتوفيق بين- قايدي سامية، التنمية المستديمة- 
.2007.مولود معمري، تزي وزو، س

ضمانات مشروعيتها، مذكرة لنيل شهادة ماجستير تخصص قانون عام، كتون بومدين، العقوبة الإدارية و - 
.2010/2011العلوم السياسية، تلمسان، ة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق و جامع

ال، المسؤولية المدنية الناجمة عن أضرار التلوث الصناعي في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل واعلي جم- 
تلمسان، - العلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايدفي القانون الخاص، كلية الحقوق و شهادة الماجستير 

.2003-2002.س
:مذكرات التخرج من المدرسة العليا للقضاء- 
الخاصة و العربي رابح أمين، رخصة البناء في المناطق - 

.2006-2005.، س14للقضاء، الدفعة 
.بن قري سفيان، النظام القانوني لحماية البيئة في الجزائر، مذكرة تخرج من المدرسة العليا للقضاء- 
قانونية لحماية البيئة و دور القاضي في تطبيقها، مذكرة تخرج لنيل إجازة حوشين رضوان، الوسائل ال- 

.2006-2003المدرسة العليا للقضاء، الفترة التكوينية 
:المقالات*
أجعير عبد القادر، التجربة المغربية في ميدان إدارة النفايات، وزارة إعداد التراب الوطني و الماء، الرباط، - 

.المملكة المغربية
بدران مراد، المسؤولية المدنية للجماعات المحلية عن الأضرار المترتبة على النفايات المنزلية، مجلة العلوم - 

.2003.، س1.القانونية و الإدارية، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ع
مساهمتها في تحقيق الأمن و مدى : ، الحركة الجمعوية في الجزائرمحمودبوسنة - 

.134.، ص2002،جوان 17.التنمية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، عو 
حقا من حقوق الإنسان، مجلة بوكعبان العربي، الحماية الدولية للبيئة في زمن السلم والحرب باعتبارها - 

.2001. ، س2. ، مركز التوثيق والبحوث الإدارية ، الجزائر، ع إدارة
داوود عبد الرزاق الباز، حماية القانون الإداري للبيئة في دولة الكويت من التلوث السمعي، مجلة الحقوق - 

- 2005. ، س2006.3، ديسمبر 30.، س4.الكويتية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ع
2006 -2007.
.2007.، س5.الباحث،عرزيق كمال ، دور الدولة في حماية البيئة، مجلة- 
، مجلة المدرسة - واقع و آفاق-ميلود تومي، مشكلة نفايات الإنتاج الصناعي في الجزائرساكر محمد العربي و - 

.2001.، س22.الوطنية للإدارة، الجزائر، ع
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تمر سنوسي زوليخة، بوزيان الرحماني هاجر، البعد البيئي لاستراتيجية التنمية المستدامة، مداخلة في المؤ - 
علوم ة و العلمي الدولي حول التنمية المستدامة و الكفاءة الاستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم الاقتصادي

توسطة التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، بالتعاون مع مخبر الشراكة و الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والم
.2008أفريل 08-07يام في الفضاء الأورومغاربي، أ

، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، مطبعة دحلب، - نظرة في القانون الجزائري- ، دراسة التأثير في البيئةطهطيار - 
.1991.، س1.الجزائر، ع

طاشور عبد الحفيظ، نظام إعادة الحالة إلى ما كانت عليه في مجال حماية البيئة، مجلة العلوم القانونية - 
.126.، ص1.، ع2003بكر بلقايد، والإدارية،كلية الحقوق جامعة أبو 

.عبد الرشيد مامون، دور القانون المدني في حماية البيئة، جامعة القاهرة- 
ورقة عمل مقدمة من النيابة العامة المواجهة الجنائية لتلوث البيئة في التشريع المصري،- 

.2009مارس18-17بيروت،"البيئة فى الدول العربيةجرائم"بجمهورية مصر العربية إلى المؤتمر الإقليمى حول
، مجلة العلوم )حالة شهادة المطابقة(عزاوي عبد الرحمن، الإجراءات و المواعيد في مادة منازعات العمران- 

.155.، ص2008.، س4.القانونية و الإدارية، جامعة سيدي بلعباس، ع
لة للحد من سلبيات الوصمة الاجتماعية للعقاب، مجعزاوي عبد الرحمن، العقوبة الإدارية سبيل قانوني - 

.256.، ص6.، ع2008السياسية، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العلوم القانونية  الإدارية و 
، مجلة البحوث -دراسة حالة مصر- عمرو محمد السيد الشناوي، تقويم الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة- 

.2011.، س49.قتصادية، مصر، عالقانونية و الا
فارس مسدور، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية، مجلة الباحث، جامعة - 

.348.، ص2010-2009.، س07.قاصدي مرباح، ورقلة، ع
.146.ص، 2009.، س6.عة البيئة،مجلة الاجتهاد القضائي،، دور الجماعات المحلية في حمايمحمدلموسخ - 
مجلة -القانون الأردنيسة مقارنة بين القانون الفرنسي و درا- محمد الصرايرة، النظام القانوني لرخص البناء- 

.297.، ص)2001-2(2001، ديسمبر 25.، س4.الحقوق الكوتية، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ع
المؤسسة، مجلة الباحث، جامعة قاصدي محمد عادل عياض، دراسة نظرية لمحددات سلوك حماية البيئة في - 

.11.، ص2010-2009.، س07.مرباح ورقلة، ع
مفيد نايف تركي، أثر الطبيعة الخاصة للنتيجة الجرمية على البنيان القانوني لجريمة التلوث بالإشعاع النووي، - 

.491.، ص2007، 8.
رياض دنش، النظام العام، مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة فيصل و نسيغة - 

.165.، ص2008، مارس 5.محمد خيضر، بسكرة، ع
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أصل شرعي، مجلة دراسات قانونية، مجلة سداسية مجال حماية البيئة بعد قانوني و نعوم مراد، مبدأ الحيطة في- 
، 2010.، س7.عبكر بلقايد، كلية الحقوق تلمسان،ص الأساسي، جامعة أبو تصدر عن مخبر القانون الخا

.287.ص
مجلة -دراسة تطبيقية في دولة الإمارات العربية المتحدة- نواف كنعان، دور الضبط الإداري في حماية البيئة- 

.2006، فبراير 1.، ع3.
شير، حماية البيئة عن طريق الجباية و الرسوم البيئية، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، كلية يلس شاوش ب-

.136.، ص1.، ع2003الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، 
.7.، ص1999.، س1.ملف حول البيئة في الجزائر، السياسة البيئية في الجزائر، مجلة الجزائر البيئية، ع- 
:مواقع الانترنت*
http://Knol.google.comأسامة عبد العزيز، الركن المادي في جرائم الاعتداء على البيئة، - 

http://www.almaany.comعربي -قاموس المعاني عربي- 

http://www.world.bank.comالبيئي، تقييم الأثر- 

الاجتماعية الإطارية لمقترح مشروع امتداد الغاز الطبيعي للمنازل في القاهرة دراسة تقييم الآثار البيئية و - 
http://www.egas.com.egالكبرى 

Les ouvrages en français:
Dictionnaires :
- Dictionnaire Hachette, noms propres inclus, éd.2007,Hachette livre, Paris.
- François Ramade, dictionnaire encyclopédique des pollutions, ediscience international,

France, A.1999.

- Harrapas Shorter, dictionnaire Anglais-Français/Français-Anglais .
- Mamdouh Hakki, dictionnaire des termes juridiques et commerciaux, Français- Arabe,

librairie du Liban publishers, Liban, A.2001.
- Raymonde Guilien et Jean Vincent, lexique des termes juridiques, Dalloz, Paris,16 éd,

A.2007.
Livres:
- Alexandre Kiss, émergence de principes généraux du droit international et d’une

politique internationale de l’environnement, le droit international face à l’éthique et à la
politique de l’environnement, stratégies énergétiques biosphère et société(SEBES),
département d’histoire du droit et des doctrines juridiques et politiques, faculté de droit,
université de Genève.

- André de laubadère et Jean-Claude Venezia, traité de droit administratif, T.3,L.G.D.J,
Paris, 6 éd,A.1997.

- Catherine Roche, l’essentiel du droit de l’environnement, gualino éditeur , Paris,
A.2001.
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- Catherine Roche, l’essentiel du droit de l’environnement, Gualino éditeur, Paris, 2 éd,
A.2006.

- Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, contentieux administratif, Dalloz, Paris, 8° éd,
A.2001.

- Dominique Guihal, droit repressif de l’environnement, economica, Paris,3 èd,A.2008.

- Dominique Turpin, contentieux administratif, HACHETTE, Paris, 2°éd , A.2001.

- Gustave Peiser, contentieux administratif, Dalloz ? Paris, 12° éd, A.2001.

- Maurice Kamto, droit de l’environnement en Afrique, EDICEF.

- Michel Prieur, droit de l’environnement, éd. Dalloz , Paris, 2éd, A.1991.

- Michel Prieur, droit de l’environnement, Dalloz, Paris ,3° éd, A.1996.

- Nicolas De Sadeleer, les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution,
Bruylant , Bruxelles, A.1999.

- Nicolas de Sadleer, le principe de précaution dans le monde, Fondapol et Jean-Jaurès
Fondation, Mars 2011.

- Olivier Gohin, contentieux administratif, librairie de la cour de cassation (LITEC),
Paris, 2°éd, A.1999.

- Philipe Ch-A.Guillot, droit de l’environnement, ellipses, Paris, A.1998 .

- Philippe Essing, les cahier de la sécurité industrielle, la concertation-études de dangers
et ouverture au public-,ICSI, France,2/2009 .

- Raphael Romi, les collectivités locales et l’environnement, L.G.D.J, Paris

- Raphael Romi, droit et administration de l’environnement, Montchrestien, Paris, 3 èd,
A.1999.

- René Chapus, droit du contentieux administratif, Montchrestien -DELTA-, Paris , 5° éd,
A.1995.

Thèses et mémoires :
- Serge Rock Moukoko, le plein contentieux spécial des installations classées, thèse pour

le doctorat en sciences juridiques, spécialité :droit des contentieux, faculté de droit ;économie
et administration ,université Paul Verlaine-Metz, école doctorale SJPEG, 24juin 2009.

- Eric Toutain, installations classées et prévention des risques technologique majeurs,
mémoire de DEA en droit de l’environnement, université de Paris1 et Paris 2, A.1999-2000.

Articles :
- Abdelaziz M.Abdelhady , le droit à l’environnement en droit interne et international,

journal of Law, academic publication council, Kuwait uneversety, n°1.2 , year.17, March-
June 1993.
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- Christophe Puel, les installations classées dans le domaine du BTP, Juridique,
prévention BTA, n°88, Fidal, Septembre 2006.

- Cécile Philippe, Le principe de précaution :un principe à hauts risques, not économique,
institut économique molinari ( IEM), Bruxelles, Mars2005.

Documents :
- la declaration finale de la conférence des Nations Unies sur l’environnement à

Stockholm du 5 au 16 juin 1972.

- Installations classées, fiche briut, n°8, direction régionale de l’environnement,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, C.E.T.E Méditerranée, Décembre 2007.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement (I.C.P.E), prévention
infos-santé ; sécurité ; environnement , centre national de la recherche scientifique, Paris ,
n° :9,Juin2002.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement(ICPE), comment ça
marche ?, les amis de la terre.

- Les feuillets de la sécurité, feuillet n°19 –Qu’est ce qu’une étude de danger ?-, direction
de la sécurité, France , Avril 2006.

- Lucile Montestrucq et Olivier Guye, le principe de précaution en santé
environnementale- présentation et  exemples d’application en Rhône-Alpes, les dossiers
santé-environnement de l’ORS, n°3, France, Avril2009.

- le principe de précaution, commission mondial d’éthique des connaissances
scientifiques et des technologies (COMEST),organisation des nations unies pour l’éducation
la science et la culture (UNESCO),Mars2005.

- principe de précaution et sciences , dossier d’information pour Johannesburg, Fiche 6-
précaution-,Sommet mondial sur le développement durable, ministère française des affaires
étrangères ,et ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, A.2003.

- livre blanc du chlore, Belgo chloré, Bruxelles, Novembre2006.

- Philippe Kourilsky et Geneviève Viney, le principe de précaution, rapport au premier
ministre, France, 15 Octobre1999.

Sites web :
- Installations classées pour la protection de l’environnement, inspection des installations

classées, prévention des risques et lutte contre les pollutions,
http://installationclassees.developpement-durable.gouv.fr .

- Qu’est ce qu’une installation classée pour la protection de l’environnement ?, ministère
de l’écologie ;du développement durable ; des transports et du logement ,
http://www.developement-durable.gouv.fr .

- Installations classées pour la protection de l’environnement, inspection des installations
classées, prévention des risques et lutte contre les pollutions,
http://installationclassees.developpement-durable.gouv.fr.
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- le principe de prévention, dictionnaire-environnement, http://www.dictionnaire-
environnement.com

- Le principe pollueur-payeur, le développement durable face aux risques, UVED,
http://www.uved.fr.

- Principe pollueur-payeur, Vedura, http://www.vedura.fr.

- Responsabilité environnementale, Europa, http://europa.eu.

- Principe pollueur-payeur, futura sciences, http://www.futura-sciences.com.

:النصوص القانونية

:النصوص الداخلية-/1

1996ديسمبر 8المؤرخة في 76الجريدة الرسمية رقم 1996لسنة الدستور الجزائري- 
2002أبريل 14المؤرخة في 25الجريدة الرسمية رقم 2002أبريل 10المؤرخ في 03-02القانون رقم :بـمعدل

2008نوفمبر 16المؤرخة في 63الجريدة الرسمية رقم 2008نوفمبر 15المؤرخ في 19- 08القانون رقم و 
:القوانين*

يونيو 11مؤرخة،46ر.ج،1966يونيو8المتضمن قانون العقوبات المؤرخ في 156-66الأمر رقم - 
.2009مارس 8مؤرخة في ،15ع.ر.ج،2009فبراير 25المؤرخ في01-09المتمم بالقانون رقمالمعدل و ،1966

.520.، ص1969.، س44ع.ر.يتضمن قانون الولاية،ج1962ماي22مؤرخ في 38-69الأمر رقم - 
يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية 1972يونيو7مؤرخ في 17- 72الأمر - 

، 53.ع.ر.، ج1969نوفمبر29حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات الموقع عليها ببروكسل في 
.812.، ص1972.س

بإشناء يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة1974ماي13مؤرح في 55-74الأمر رقم - 
صندوق دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات المعدة ببروكسل في 

.603.، ص1974.، س45.ع.ر.،ج1971ديسمبر18

.ر.المتعلق باستغلال محلات بيع المشروبات الكحولي، ج17/06/1975المؤرخ 14-75القانون - 
.1975، لسنة 55.ع

.، يتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم1997سبتمبر26فيمؤرخ 59-75الأمر رقم - 
ميدان الأمن من أخطار الحريق يتعلق بالقواعد المطبقة في1976فبراير20مؤرخ في 04-76أمر رقم - 

.286.، ص1976مارس12مؤرخة في 21.ع.ر.الفزع و إنشاء لجان الوقاية و الحماية المدنية، جو 
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، 7.ع.ر.يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، ج1978فبراير11مؤرخ في 02- 78القانون رقم - 
.171.، ص1978.س

، 1983فبراير8مؤرخة في ،6.ع.ر.جيتعلق بحماية البيئة،1983فبراير5مؤرخ في 03-83قانون رقم - 
.6.ص

المتضمن قانون المياه، 13-96، المعدل و المتمم بالأمر 1983يوليو 16المؤرخ في 17-83القانون رقم - 
.3.، ص1996يوليو 16، مؤرخة في 37ر .، ج1996يوليو 15مؤرخ في 
،26.ع.ر.، المتعلق بالنظام العام للغابات، ج1984جوان 23مؤرخ في 12-84القانون رقم - 

، 62.ع.ر.، ج1991ديسمبر2مؤرخ في 20-91المعدل و المتمم بالقانون رقم . 959.،ص1984س
.2378.ص.1991.س

متمم معدل و 488.، ص1990.، س15.ع.ر.يتعلق بالبلدية، ج1990أبريل 7مؤرخ 08-90.قانون- 
.2005.، س50.ع.ر.، ج2005يونيو18مؤرخ في 03-05بالأمر 
.504.، ص1990.، س15.ع.ر.، ج1990أبريل7متعلق بالولاية، مؤرخ في 09-90القانون رقم - 
، 1990.، س52.ع.ر.جيتضمن قانون التهيئة والتعمير،1990ديسمبر 1مؤرخ في 29-90القانون رقم - 

،و استدراكه في 2004.، س51.ع.ر.، ج2004أوت 14مؤرخ في 05-04المعدل و المتمم بالقانون رقم 
.2004.، س71.ع.ر.ج

.1686.، ص1990.س،53.ع.ر.جيتعلق بالجمعيات،1990ديسمبر 4مؤرخ في 31-90قانون رقم - 

يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، 8/1/1991مؤرخ في 02-91القانون رقم - 
.24.،ص1991.، س20.ع.ر.ج

، 65.ع.ر.، ج1991ديسمبر 18، مؤرخ في 1992، المتضمن قانون المالية لسنة 25-91القانون رقم - 
.2440.، ص1991ديسمبر 18مؤرخة في 

، 70.ع.ر.الإرهاب، جيتعلق بمكافحة التخريب و 1992مبرسبت30مؤرخ في 03-92المرسوم التشريعي - 
.1817.، ص1992.س

المتضمن قانون 155-66، يعدل و يتمم الأمر رقم 1995فبراير 25مؤرخ في 10- 95أمر رقم - 
3.، ص1995.، س11.ع.ر.الإجراءات الجزائية، ج

، 89.ع.ر.،ج1998متضمن قانون المالية لسنة 1997ديسمبر 31مؤرخ في 02- 97قانون رقم - 
.3.، ص1997.س

مؤرخة في 46.ع.ر.يتعلق باستعادة الوئام المدني، ج1999يوليو13فيمؤرخ 08-99قانون رقم - 
.3.، ص1999يوليو13
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.2001.، س35.ع.ر.، متعلق بقانون المناجم، ج2001يوليو 3مؤرخ في 01-01.قانون- 
أوت 22مؤرخة في 47ع.ر.، يتعلق بتطوير الاستثمار، ج2001أوت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم - 
.2006لسنة 74ع.ر.، ج2006يوليو15مؤرخ في 08-06معدل بالأمر 4.، ص2001
يوليو 4، مؤرخة في 35ر .ج،2001يوليو 3المتضمن قانون المناجم، مؤرخ في 10-01القانون رقم - 
.3.، ص2001

وجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة يتضمن القانون الت2001ديسمبر12مؤرخ في 18-01قانون رقم - 
.4.، ص2001ديسمبر15مؤرخة في 77.ع.ر.المتوسطة، جو 

المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و تسييرها ، 2001ديسمبر 12مؤرخ في 19-01القانون رقم - 
.9. ،ص2001ديسمبر15مؤرخ في 77.ع.ر.ج

، 77.ع.ر.يتعلق بتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة، ج2001ديسمبر12مؤرخ في 20-01قانون رقم - 
.18.، ص2001ديسمبر15مؤرخة في 

، 2002.س،10.ع.ر.ج،يتعلق بحماية الساحل وتثمينه،2002فبراير5مؤرخ في 02-02القانون رقم - 
.24.ص

بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ، يتعلق 2003يوليو19، مؤرخ في 10-03قانون رقم- 
.6.،ص2003يوليو20في مؤرخة33.ع.ر.ج

26مؤرخ في 12-03يتضمن الموافقة على ألأمر رقم 2003أكتوبر25مؤرح في 16-03القانون رقم - 

.2003.، س64.ع.ر.متعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و تعويض الضحايا، ج2003أوت
، 41.ع.ر.،يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،ج2004يونيو23مؤرخ في 02-04القانون - 

.3.، ص2004.س
يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في 2004ديسمبر25مؤرخ في 20-04القانون رقم - 

.13.، ص2004.، س84.ع.ر.إطار التنمية المستدامة، ج

.2005.، س50.ع.ر.، يتعلق بالمحروقات، ج2005أفريل 28مؤرخ في 07-05القانون رقم - 

.3.،ص2005.،س60.ع.ر.، يتعلق بالمياه،ج2005غشت4مؤرخ في 12-05القانون - 
11.ع.ر.المصالحة الوطنية، جتنفيذ ميثاق السلم و يتضمن2006فبراير27مؤرخ في 01-06أمر رقم - 

.2006فبراير28مؤرخة في 
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، 21.ع.ر.يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، ج2008فبراير25مؤرخ في 09-08القانون رقم - 
.3.،ص2008.س

.4.، ص2011.، س37.ع.ر.يتعلق بالبلدية، ج2011يونيو22مؤرخ في 10-11قانون رقم - 

.5.، ص2012.، س12.ع.ر.، يتعلق بالولاية، ج2010فبراير21مؤرخ في 07-12القانون رقم - 

:التنظيمات*

يتضمن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة 1993أبريل10مؤرخ في 99- 93المرسوم الرئاسي رقم - 
1992ماي9الإطارية بشأن تغيير المناخ الموافق عليها من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 

.1993.،س24.ع.ر.،ج

المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع يتضمن1995يونيو 6مؤرخ في 163- 95المرسوم الرئاسي - 
.1995.،س32.ع.ر.، ج1992يونيو 5البيولوجي المصادق عليها بريو دي جانيرو في 

يتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية 1996ديسمبر 1مؤرخ في 436- 96المرسوم الرئاسي رقم - 
.24.، ص1996.،س75.ع.ر.ج.وتنظيمها و سيرها، 

1992يتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1998أبريل18مؤرخ في 123-98المرسوم الرئاسي - 
المعدل للاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية حول التعويضات المستحقة عن التلوث بالمحروقات لسنة 

.3.، ص1998.، س25.ع.ر.، ج1969

، مؤرخة في 21ع.ر.جة، جغير الصحية أو المزعيتعلق بالعمارات المخطرة و 34- 76مرسوم رقم - 
.287.،ص1976مارس12

، 21ع.ر.الفزع في العمارات المرتفعة، جق بنظام الأمن من أخطار الحريق و يتعل35-76مرسوم رقم - 
.291.،ص1976مارس12مؤرخة في 

يتعلق بالحماية من أخطار الحريق و الفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، 36-76مرسوم رقم- 
.294.،ص1976مارس12، مؤرخة في 21ع.ر.ج

، 21ع.ر.يتعلق بالأمن من أخطار الحريق في البنايات المخصصة للسكن، ج37-76مرسوم رقم - 
.297.،ص1976مارس12مؤرخة في 
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، مؤرخة في 21ع.ر.الحماية المدنية، جيتعلق بلجان الوقاية و 38- 76مرسوم رقم - 
.300.،ص1976مارس12

يحدد قواعد الحماية العمال من أخطار الإشعاعات 1986ماي27مؤرخ في 132- 86مرسوم - 
الأيونية و القواعد المتعلقة بمراقبة حيازة المواد الإشعاعية و الأجهزة التي تتولد عنها الإشعاعات الأيونية واستعمالها، 

.870.،ص.1986.، س22.ع.ر.ج

، 17.ع.ر.التهيئة العمرانية، جيتعلق بدراسة تأثير 1987أبريل 21مؤرخ في  91- 87مرسوم رقم - 
.1987.س

27.ع.ر.، ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن، ج1988يوليو4مؤرخ في 131- 88المرسوم رقم - 
.1013.،ص1988يوليو6مؤرخ في 
يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة ويحدد 1988يوليو26مؤرخ في 149-88مرسوم رقم- 

.1104.،ص1988يوليو27مؤرخة في 30.ع.ر.جقائمتها، 
المتضمن اختصاصات أسلاك المفتشين المكلفين بحماية 5/11/1988مؤرخ في 277- 88المرسوم رقم - 

.1535.، ص9/11/1988مؤرخة في 46.ع.ر.البيئة و تنظيمها و عملها، ج
10.ع.ر.يتعلق بدراسات التأثير في البيئة، ج1990فبراير27مؤرخ في 78- 90مرسوم تنفيذي رقم - 

.362.،ص1990مارس7مؤرخة في 
يحدد شروط إحداث منشآت رياضية 1991نوفمبر 2مؤرخ في 416- 91المرسوم التنفيذي - 

.1991لسنة54.ع.ر.واستغلالها ج
،يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة 1991ماي 28مؤرخ في 176- 91مرسوم تنفيذي رقم - 

، 26.ع.ر.التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسليم ذلك، ج
، 1.ع.ر.، ج2006جانفي 7مؤرخ في 03-06، معدل و متمم بالمرسوم التنفيذي رقم 1991.س
.2009.، س55.ع.ر.، ج2009سبتمبر22مؤرخ في307- 09و المرسوم التنفيذي . 2006.س

، ينظم النفايات الصناعية السائلة، 1993يوليو10مؤرخ في 160-93المرسوم التنفيذي رقم - 
.6.، ص1993.، س46.ع.ر.ج

يتضمن وضع جرد عن درجة تلوث المياه 1993يوليو 10مؤرخ في 163- 93المرسوم التنفيذي رقم - 
.14.، ص1993.، س46.ع.ر.السطحية ،ج

، الذي ينظم إفراز الدخان و الغاز و الروائح و الجسيمات الصلبة في 165- 93المرسوم التنفيذي رقم - 
.19.، ص1993يوليو 14، مؤرخة في 46ع.ر.، ج1993يوليو 10الجو، مؤرخ في 
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، 50.ع.ر.ينظم إثارة الضجيج، ج1993يوليو 27مؤرخ في 184- 93المرسوم التنفيذي رقم - 
.13.،ص1993.س

المتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية و تنظيم حمايتها و استعمالها 41- 94المرسوم التنفيذي رقم - 
.1994فبراير 6، مؤرخة في 7ع.ر.، ج1994يناير 29واستغلالها، مؤرخ في 

يئة وتنظيم يتضمن مهام المفتشية العامة للب1996يناير 27مؤرخ في 59- 96المرسوم التنفيذي رقم - 
.1996.، س7.ع.ر.عملها، ج

المتضمن إحداث مفتشية البيئة في 1996ججانفي27مؤرخ في 60- 96المرسوم التنفيذي رقم - 
.1996.، س7.ع.ر.الولاية، ج

،يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو 1997يوليو8مؤرخ في 254-97المرسوم التنفيذ رقم - 
.21.، ص1997.، س46.ع.ر.نوع خاص و استيرادها، جالتي تشكل خطرا من 

يتضمن تخزين المواد البترولية وتوزيعها، 1997نوفمبر17مؤرخ في 435- 97المرسوم التنفيذي رقم - 
.1997.، س77.ع.ر.ج

يتعلق بالمنشآت المتخصصة بإنتاج المواد 1997نوفمبر17مؤرخ في 453- 97المرسوم التنفيذي رقم - 
.1997لسنة77.ع.ر.البترولية ج

يحدد كيفيات حساب التخصيص الخاص 1998مايو13مؤرخ في 147- 98المرسوم التنفيذي رقم - 
المعدل و المتمم 4.،ص1998.، س31.ع.ر.الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة، ج065- 302رقم 

.8.، ص2001.، س78.ع.ر.، ج2001ديسمبر13مؤرخ في 408-01بالمرسوم التنفيذي رقم 
.3.ص،1998نوفمبر4مؤرخة ،82.ع.ر.،ج1998نوفمبر3مؤرخ في 339-98رقم مرسوم تنفيذي - 
يتضمن تشكيلة لجنة حراسة و مراقبة 7/11/1999مؤرخ في 253-99المرسوم التنفيذي رقم - 

.8.، ص1999.، س79.ع.ر.المنشآت المصنفة و تنظيمها و سيرها، ج

يحدد صلاحيات وزير الأشغال 2000يونيو20مؤرخ في135-2000المرسوم التنفيذي رقم - 
.4.، ص2000.، س36.ع.ر.

يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة 2000يونيو20مؤرخ في 136-2000مرسوم تنفيذي رقم - 
.8.، ص2000.، س36.ع.ر.الأشغال العمومية و التهيئة الإقليم و البيئة و العمران، ج

2001يناير 7مؤرخ في 08- 01مرسوم تنفيذي رقم - 
.14.، ص2001.، س4.ع.ر.ج

2001يناير7مؤرخ في 09-01المرسوم التنفيذي رقم - 
.17.، ص2001.، س4.ع.ر.الإقليم، ج
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الذي يحدد 14- 85يعدل المرسوم 2001جانفي 1مؤرخ في 138- 01المرسوم التنفيذي رقم - 
.5.،ص2001.،س30.ع.ر.تخصيص أماكن التخييم و استغلالها،جشروط 
يتعلق بشروط ممارسة مهنة الخباز الحلواني، 2001يوليو6مؤرخ في 145- 01المرسوم التنفيذي رقم - 

.2001لسنة52.ع.ر.ج
يحدد كيفيات منح السندات المنجمية ،2002فبراير 6مؤرخ في 65-02المرسوم التنفيذي رقم - 

.2002.، س11.رع.جوإجراءات ذلك،
، 74.ع.ر.يتعلق بنفايات التغليف، ج2002نوفمبر11مؤرخ في 372- 02رقم المرسوم التنفيذي - 

.11.، ص2002.س
يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2003ديسمبر 17مؤرخ في 494- 03المرسوم التنفيذي رقم - 

.2003.، س80.ع.ر.جالمتضمن إحداث مفتشية البيئة في الولاية،،60- 96
يحدد كيفيات سير حساب التخصيص 2004سبتمبر 2مؤرخ في 273- 04المرسوم التنفيذي رقم - 

، 56.ع.ر.الذي عنوانه الصندوق الوطني لحماية الساحل و المناطق الشاطئية، ج302- 113الخاص رقم 
.3.، ص2004.س

يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة 2004ديسمبر14مؤرخ في 409- 04المرسوم التنفيذي رقم - 
.3.، ص2004.، س81.ع.ر.الخطرة، ج

يحدد كيفيات  التصريح بالنفايات الخاصة 2005سبتمبر10مؤرخ في 15- 05المرسوم التنفيذي - 
.5.، ص2005.، س62.ع.ر.الخطرة، ج

يتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات 2005أبريل 11مؤرخ في 117- 05المرسوم الرئاسي رقم - 
.3.، ص2005.، س27.ع.ر.المؤينة، ج

، 27.ع.ر.،يتعلق بتأيين المواد الغذائية، ج2005أفريل 11مؤرخ في 118- 05المرسوم التنفيذي رقم - 
.30.، ص2005أبريل 13مؤرخة في 

أو حائزي النفايات الخاصة، / يحدد كيفيات اعتماد تجمعات منتجي و 314- 05المرسوم التنفيذي رقم - 
.04.، ص2005سبتمبر 11، مؤرخة في 62ع.ر .، ج2005سبتمبر 10مؤرخ في 
يحدد قائمة النفايات الخاصة الخطرة، 2006فبراير25مؤرخ في 104-06المرسوم التنفيذي رقم - 

.10.، ص2006.، س13ع.ر.ج
، يضبط التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة 2006ماي31مؤرخ في 198- 06مرسوم تنفيذي رقم - 

.9.،ص2006يونيو4خة في مؤر 37.ع.ر.لحماية البيئة،ج
يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، 2007ماي19مؤرخ في 144- 07مرسوم تنفيذي رقم - 

.3.،ص2007ماي22مؤرخة في 34.ع.ر.ج



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

312

،يحدد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة 2007ماي19مؤرخ في 145- 07مرسوم تنفيذي رقم - 
.92.،ص2007ماي22مؤرخة في 34. ع.ر.يئة، جعلى دراسة و موجز التأثير على الب

يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية و 2007نوفمبر 18مؤرخ في 350- 07مرسوم تنفيذي رقم - 
.4.،ص2007نوفمبر 21مؤرخة في 73.ع.ر.البيئة و السياحة، ج

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة 2007نوفمبر 18مؤرخ في 351- 07المرسوم التنفيذي رقم - 
.6.، ص2007.، س73.ع.ر.التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة، ج

، المتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، 336- 09المرسوم التنفيذي رقم - 
.3.، ص2009نوفمبر 4مؤرخة في 63ع.ر.، ج2009توبر أك20مؤرخ في 

يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة 2010أكتوبر21مؤرخ في 259- 10المرسوم التنفيذي رقم - 
.6.، ص64.ع.ر.العمرانية و البيئة، ج

مرانية يحدد صلاحيات وزير التهيئة الع2010أكتوبر21مؤرخ في 258- 10مرسوم تنفيذي رقم - 
.4.، ص2010.، س64.ع.ر.والبيئة، ج

:النصوص المقارنة-/2

:العربية*

موافق 1422شعبان28مؤرخ في 114/2001مكافحة التلوث لسلطنة عمان رقم قانون حماية البيئة و - 
.17/11/2001مؤرخة في 707.ر،لسلطنة عمان، ع.، ج2001نوفمبر 14لـ

، يتعلق بحماية البيئة و استصلاح البيئة، الجريدة الرسمية 2003ماي 12مؤرخ في 11-03قانون - 
.http://adala.justice.gov.ma، 2003جوان 19، مؤرخة في 5118.المغربية، ع

:الأجنبية*
- code de l’environnement français.

- directive 2004/35/CE du parlement européen et du conseil du 21 Avril2004, sur
la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation
des dommages environnementaux (JOL143 du 30-4-2004,p.56.) modifiée par la
directive 2006/21/CE  et directive 2009/31/CE (JO L140 du 5-6-2009,p.114.).
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35...........................:..........................................النفايات الصلبة- /أ- 
36.............................................:...................نفايات سامة خطرة-/ب- 
36...................................................................الملوثات الكيميائية: ثانيا- 
37....................................................................الملوثات الفيزيائية: ثالثا- 
38.........................................................أشكال التلوث البيئي: الفرع الثالث- 
39..........................................................................تلوث الهواء: أولا- 
39..................................................................تعريف التلوث الهوائي- /أ- 
40................................................................مصادر التلوث الهوائي-/ب- 
40...................................................................آثار التلوث الهوائي- /ج- 
41..........................................................................تلوث المياه: ثانيا- 
41....................................................................تعريف تلوث المياه- /أ- 
42...................................................................أشكال تلوث المياه-/ب- 
42..................................:...................................آثار تلوث المياه- /ج- 
43....................................................................التلوث الضوضائي:ثالثا- 
43..............................................................تعريف التلوث الضوضائي- /أ- 
43..............................................................أنواع التلوث الضوضائي-/ب- 
44...............................................................آثار التلوث الضوضائي- /ج- 
45....................................................................الإشعاعيالتلوث :رابعا- 
45...............................................................تعريف التلوث الإشعاعي- /أ- 
45.............................................................مصادر التلوث الإشعاعي-/ب- 
46................................................................آثار التلوث الإشعاعي-/ج- 
47.............................الضرر البيئي و موقف الشريعة و القانون الدولي منه: المطلب الثاني- 
47..................................................................الضرر البيئي: الفرع الأول- 
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47.................................................................تعريف الضرر البيئي: أولا- 
47...............................................................خصائص الضرر البيئي:ثانيا- 
48..........................................:.......خصي أو عامالضرر البيئي ضرر غير ش- /أ- 
48........................................:................الضرر البيئي ضرر غير مباشر-/ب- 
49.................................................صعوبة إدراك المتسبب في الضرر البيئي- /ج- 
49....................................................الضرر البيئي ضرر مستمر في الزمن-/د- 
49...............................................................الضرر البيئي غير محقق- /ه- 
50.........................................................الضرر البيئي ضرر غير محدود- /و- 
50..........................................................الضرر البيئي ضرر غير مرئي- /ل- 
50.......................................................الضرر البيئي صعب الإصلاح- /ي- 
51..........................الناتج عنهموقف الشريعة الإسلامية من التلوث و الضرر : الفرع الثاني- 
52......................................................الأدلة الشرعية على تحريم الفساد:أولا- 
52........................................................الأدلة القرآنية على تحريم الفساد-/أ- 
53....................................................في تحريم الفسادالأحاديث النبوية - /ب- 
54................................................القواعد الفقهية التي تنهى عن الإضرار-/ج- 
55..................................................السياسة البيئية في الشريعة الإسلامية:ثانيا- 
55..........................................أسس المحافظة على البيئة في الشريعة الإسلامية-/أ- 
57.......................................................المبادئ الإسلامية لحماية البيئة- /ب- 
58...........................البيئيةموقف القانون الدولي من تلوث البيئة و الأضرار :الفرع الثالث- 
59.......,,............................................مفهوم القانون الدولي لحماية البيئة:أولا- 
59...........................................................تعريف القانون الدولي للبيئة-/أ- 
59......................................................البيئيخصائص القانون الدولي- /ب- 
61..........................................................مبادئ القانون الدولي للبيئة:ثانيا- 
61..........................................................مبدأ الالتزام العام بمنع التلوث- /أ- 
61......................................................مبدأ التعاون و التضامن الدولي- /ب- 
61.......................................................مبدأ الالتزام بتقييم الآثار البيئية-/ج- 
62....................................................................مبدأ عدم التمييز- /د- 
62...................................................مبدأ المصلحة الفردية في حماية البيئة-/ه- 
63..............................الرقابة الإدارية على المنشآت المصنفة لحماية البيئة:الفصل الثاني-
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64.........................الرقابة الإدارية السابقة على استغلال المنشآت المصنفة:المبحث الأول- 
64............الآليات التقنية لممارسة الرقابة الإدارية السابقة على المنشآت المصنفة: المطلب الأول- 
65...................................................دراسة مدى التأثير في البيئة: الفرع الأول- 
66..................................................تعريف دراسة مدى التأثير على البيئة:أولا- 
66.....................................................دراسة مدى التأثير لغة واصطلاحا-/أ- 
66................................................التأثيرالتعريفات الفقهية لدراسة مدى - /ب- 
67.................................................التعريف التشريعي لدراسة مدى التأثير-/ج- 
68.............................................................مجال تطبيق دراسة التأثير:ثانيا- 
69........................................................نشآت الخاضعة لدراسة التأثيرالم-/أ- 
69.......................................................المنشآت الخاضعة لموجز التأثير- /ب- 
70...............................................مضمون دراسة أو موجز التأثير في البيئة:ثالثا- 
70.............................................وصف الحالة الأصلية للموقع و بيئته المحيطة-/أ- 
71....................................................وصف الآثار العكسية على البيئة- /ب- 
71..............................................................المشروعأسباب اعتماد -/ج- 
71.................................................إزالة أو تخفيف الآثار السلبية للمشروع- /د- 
71...................................................التقنيات المتبعة لدراسة مدى التأثير:رابعا- 
72....................................................................الأسلوب المباشر-/أ- 
72................................................................طريقة الخرائط المركبة- /ب- 
72........................................................................تقنية القوائم-/ج- 
73.....................................................................تقنية المصفوفات- /د- 
73................................................................دراسة الخطر: الفرع الثاني- 
73...............................................................الخطرتعريف دراسات :أولا- 
75.............................................................مضمون دراسات الخطر:ثانيا- 
76.......................................................عرض المشروع و البيئة المحيطة به-/أ- 
77.....................................................وصف المشروع و مختلف منشآته- /ب- 
77...............................................................تحديد عوامل المخاطر-/ج- 
77........................................................تحليل المخاطر الممكن حدوثها- /د- 
78............................................وصف آليات الوقاية و التعامل مع الحوادث-/ه- 
78................................................................أهمية دراسات الخطر:ثالثا- 
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79.................................................الترخيصدراسة الخطر شرط واقف لمنح -/أ- 
79.........................................دراسة الخطر مصدر إلهام لآليات وقائية أخرى- /ب- 
80..شآت المصنفةالأنظمة القانونية التي تسمح بممارسة الرقابة الإدارية السابقة على المن:المطلب الثاني- 
80.......................................................نظام الترخيص الإداري: فرع الأولال- 
80...............................................................تعريف نظام الترخيص:أولا- 
81.................................سلطة الإدارة في مواجهة طلب الترخيص وآثاره القانونية:ثانيا- 
81................................................سلطة الإدارة في مواجهة طلب الترخيص-/أ- 
82............................................................الآثار القانونية للترخيص- /ب- 
84...........عليها قبل استغلال المنشأة المصنفةبعض التراخيص الإضافية التي يجب الحصول: ثالثا- 
84......................................................الرخص المتعلقة بالتهيئة و التعمير-/أ- 
88................................................الرخص المتعلقة بنشاط المنشأة المصنفة- /ب- 
89........................................................ام التصريح الإدارينظ: لفرع الثانيا- 
89.....................................................................تعريف التصريح:أولا- 
90..............................................................الآثار القانونية للتصريح:ثانيا- 
92.......................................أشكال التصريح المرتبطة باستغلال منشأة مصنفة:ثالثا- 
92......................................................التصريح بالنفايات الخاصة الخطرة-/أ- 
93...........................................المؤينةالتصريح بالأجهزة المولدة للإشعاعات - /ب- 
93.....الإجراءات التي تسمح بممارسة الرقابة الإدارية السابقة على المنشآت المصنفة:المطلب الثالث- 
94..................................................ملف إنشاء مؤسسة مصنفة: الفرع الأول- 
94.....................................................إنشاء منشأة مصنفةتكوين ملف:أولا- 
94............................................ملف إنشاء منشأة مصنفة خاضعة للترخيص-/أ- 
95...........................................ملف إنشاء منشأة مصنفة خاضعة للتصريح- /ب- 
95................................................إيداع ملف طلب إنشاء منشأة مصنفة:اثاني- 
96.....................................دراسة ملف طلب استغلال منشأة مصنفة: الفرع الثاني - 
96........................................دراسة طلب الترخيص باستغلال منشأة مصنفة:أولا - 
99.......................................دراسة ملف التصريح باستغلال منشأة مصنفة: ثانيا- 
101...............................الرقابة الإدارية اللاحقة على المنشآت المصنفة:المبحث الثاني- 
104..........المصنفة من طرف سلطات الضبط العامالرقابة المفروضة على المنشآت :المطلب الأول- 
104.........................الرقابة المفروضة على المنشآت المصنفة من طرف الوالي: الفرع الأول- 
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104.................................................صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للدولة:أولا- 
105..............................................الوالي بصفته ممثلا للولايةصلاحيات : ثانيا - 
106......:الفرع الثاني- 
106....................:أولا- 
107...................:ثانيا- 
109.........الرقابة المفروضة على المنشآت المصنفة من طرف سلطات الضبط الخاص:المطلب الثاني- 
110.......أجهزة الضبط الخاص بالبيئةالرقابة المفروضة على المنشآت المصنفة من طرف :الفرع الأول- 
110...............................................................الوزير المكلف بالبيئة:أولا- 
112...............................................................المديرية الولائية للبيئة:ثانيا- 
113............................................................البيئيينأسلاك المفتشين :ثالثا- 
114........: الفرع الثاني- 
115........................................تشكيل اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة:أولا- 
116..........................................مهام اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة:ثانيا- 
116...................الرقابة المفروضة من طرف اللجنة أثناء السير العادي للمؤسسة المصنفة-/أ- 
117..............................ة المصنفةالرقابة المفروضة في حال تعديل أو تغيير المؤسس- /ب- 
117..............................الرقابة المفروضة في حال توقف استغلال المؤسسة المصنفة-/ج- 
118............................................الجزاءات الإدارية لتلويث البيئة:المطلب الثالث- 
119.....................................................الإدارية الماليةالجزاءات : الفرع الأول- 
120....................................................................الغرامة الإدارية: أولا- 
121......................................................................الجباية البيئية:ثانيا- 
121.....................................................................الضرائب البيئية-/أ- 
121.....................................................................الرسوم البيئية- /ب- 
122........................................................الجبائيةالحوافز و الإعفاءات -/ج- 
125...................................................................المصادرة الإدارية:ثالثا- 
126..................................................الجزاءات الإدارية غير المالية: الفرع الثاني- 
127...................................................................الإنذار و التنبيه: أولا- 
127...............................................الغلق الإداري و وقف العمل بالمنشأة: ثانيا- 
129...............................................الاعتمادإلغاء أو سحب الترخيص أو :ثالثا- 
130..................................منازعات المنشآت المصنفة لحماية البيئة:الباب الثاني-
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133...................لحماية البيئةللمنشآت المصنفةالمدنية و الجزائيةالمنازعات:الفصل الأول -
133...........................................دعاوى المنشآت المصنفة المدنية:المبحث الأول- 
134.................شروط قبول دعوى المسؤولية المدنية للمنشآت المصنفة المدنية: المطلب الأول- 
134...............لمصنفةالشروط الإجرائية لقبول دعوى المسؤولية المدنية للمنشآت ا: الفرع الأول- 
134..............................................شروط رافع الدعوى في الدعاوى الفردية:أولا- 
134...........................................................................الأهلية-/أ- 
135.........................................................................المصلحة- /ب- 
137...........................................................................الصفة-/ج- 
138..........................................الشروط المتعلقة بدعاوى التعويض الجماعية:ثانيا- 
138.......................................................واقع الحركة الجمعوية في الجزائر-/أ- 
139..........................................................الدعاوى الجماعية البيئية- /ب- 
141...............................آت المصنفةقواعد الاختصاص القضائي في دعاوى المنش:ثالثا- 
141............................................تطبيق قواعد الاختصاص على النزاع البيئي-/أ- 
142...................................................................المسائل الأولية- /ب- 
143....................................الموضوعية لدعوى المسؤولية المدنيةالشروط : الفرع الثاني- 
143.......................................أساس المسؤولية المدنية الناشئة عن تلويث البيئة:أولا- 
143...................................................الأسس التقليدية للمسؤولية المدنية-/أ- 
145...............................................البحث عن أساس بديل لفكرة الخطأ- /ب- 
147.......................................شروط قيام المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية:ثانيا- 
147................................................................للضررالفعل المنتج -/أ- 
148..........................................................................الضرر- /ب- 
150....................................................................علاقة السببية-/ج- 
152.......................................................حالات الإعفاء من المسؤولية:ثالثا- 
152................................................الأسباب المقبولة للإعفاء من المسؤولية-/أ- 
154..........................................الأسباب غير المقبولة للإعفاء من المسؤولية- /ب- 
155...............................................الجزاءات المدنية لتلويث البيئة:المطلب الثاني- 
156...........................................................التعويض النقدي: الأولالفرع- 
156........................................................البيئيالتقدير الموحد للضرر : أولا- 
157.......................................................التقدير الجزافي للضرر البيئي: ثانيا- 
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158.............................................................التعويض العيني: الثانيالفرع- 
158...............................................مضمون إعادة الحال إلى ما كان عليه: أولا- 
161................................................المدين بإعادة الحال إلى ما كان عليه: ثانيا- 
161......................المدين بإعادة الحال إلى ما كان عليه في حال السير العادي للمنشأة-/أ- 
161....................المدين بإعادة الحال في حالة بيع الأرض التي استغلت عليها المنشأة- /ب- 
161.......................المدين بإعادة الحال عند إيجار الأرض التي استغلت عليها المنشأة-/ج- 
162.......................................المدين بإعادة الحال في حالة تغير مسير المنشأة- /د- 
162..........................................المدين بإعادة الحال في حالة تصفية المؤسسة-/ه- 
164............................الاتجاه نحو نظام خاص لإصلاح الأضرار البيئية: المطلب الثالث- 
164.......................................إخضاع مسؤولية الملوث لأحكام خاصة:الفرع الأول- 
164.......................................................................مبدأ الحيطة:أولا- 
164.................................................................تعريف مبدأ الحيطة-/أ- 
165........................................................التطور التاريخي لمبدأ الحيطة- /ب- 
167..............................................................الحيطةمضمون مبدأ -/ج- 
169..........................................تقدير مبدأ الحيطة كأساس للمسؤولية البيئية- /د- 
170.......................................................................مبدأ الوقاية:ثانيا- 
170..................................................................تعريف مبدأ الوقاية- /أ- 
170...................................................تمييز مبدأ الوقاية عن مبدأ الحيطة- /ب- 
171...............................................................مضمون مبدأ الوقاية-/ج- 
171...............................................تكريس مبدأ الوقاية في القانون الجزائري- /د- 
172................................................................مبدأ الملوث الدافع:ثالثا- 
172...........................................................تعريف مبدأ الملوث الدافع-/أ- 
173........................................................مضمون مبدأ الملوث الدافع- /ب- 
174.................................................التكريس القانوني لمبدأ الملوث الدافع-/ج- 
174..................................................تطبيق مبدأ الملوث الدافع و حدوده- /د- 
175................................الأساليب الجديدة للتعويض عن الأضرار البيئية:الفرع الثاني- 
175...............................................................صناديق التعويضات:أولا- 
175...............................الأهمية العملية لصناديق التعويضات و المشاكل التي تثيرها-/أ- 
177........................................وظائف صناديق التعويضات و نطاق تدخلها- /ب- 
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179................................................أحكام الصناديق في القانون الجزائري-/ج- 
180...............................................التأمين الإجباري عن أخطار التلوث: ثانيا- 
180..............................................مدى قابلية أخطار التلوث للتأمين عليها-/أ- 
183.........................الأساس الذي يقوم عليه التأمين الإجباري من أخطار التلوث- /ب- 
183........................................................مزايا نظام التأمين الإجباري-/ج- 
184........................................الدعاوى الجزائية للمنشآت المصنفة:المبحث الثاني- 
185........................................................جريمة تلويث البيئة:المطلب الأول- 
185........................................................تعريف الجريمة البيئية: الفرع الأول- 
187......................................................خصائص الجريمة البيئية: الفرع الثاني- 
187............................................خصوصية الركن الشرعي في الجرائم البيئية: أولا- 
187........................................................مبدأ الشرعية في الجرائم البيئية-/أ- 
188................................................مصادر التجريم في مجال تلويث البيئة- /ب- 
190......................................الصعوبات التي تعيق تطبيق النص الجنائي البيئي-/ج- 
190..............................................في الجريمة البيئيةخصوصية الركن المادي:ثانيا- 
191...................................................................السلوك الإجرامي-/أ- 
191...................................................................النتيجة الجرمية- /ب- 
192.....................................................................رابطة السببية-/ج- 
193............................................................خصوصية الركن المعنوي:ثالثا- 
193..............................................التكييف القانوني للجريمة البيئية:الفرع الثالث- 
195..........................................المسؤولية الجنائية عن تلويث البيئة: المطلب الثاني- 
195.......................................قيام المسؤولية الجنائية عن تلويث البيئة: الفرع الأول- 
195.........................................................الطبيعيمسؤولية الشخص :أولا- 
196.........................................................صور المسير القانوني المسؤول-/أ- 
197.....................................................أساس مسؤولية المسير القانوني- /ب- 
198.................................................المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي: ثانيا- 
199............................................نطاق المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية-/أ- 
200...............................................شروط قيام مسؤولية الشخص المعنوي- /ب- 
201.........................حالات الإعفاء من المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية: الفرع الثاني- 
201.............................حالات الإعفاء من المسؤولية المستمدة من الأحكام العامة:أولا- 



-دراسة مقارنة-البیئةلحمایةالمنشآت المصنفة

323

201......................................................................حالة الضرورة-/أ- 
202...........................................................................الغلط- /ب- 
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:ملخص
إن المنشآت المصنفة لحماية البيئة ليست إلا صورة من صور ممارسة حرية الصناعة و التجارة، لكنها في نفس 
المتناقضين فرض ضرورة إخضاع هذه المنشآت 

مع الاحتفاظ لكل من الغير المضرور من نشاط . لرقابة إدارية صارمة يمكن أن تصل لحد توقيع عقوبات إدارية
، إما )مدني، جزائي، إداري(المنشأة أو الإدارة أو حتى مستغل المنشأة بحق اللجوء للقضاء بمختلف أنواعه 

عن الأضرار، أو لتوقيع الجزاء الجنائي المتناسب مع الجرائم البيئية التي يرتكبها للحصول على تعويض عادل
.المستغل، أو للمطالبة بإلغاء أو التعويض عن الأعمال الإدارية المرتبطة باستغلال المنشآت المصنفة لحماية البيئة

اري، دراسات التأثير بيئة، تلوث، منشأة مصنفة، الترخيص إداري، التصريح إد:الكلمات المفتاحية
.دراسات الخطر، مبدأ الحيطة، مبدأ الملوث الدافع، الأضرار الإيكولوجية،إعادة الحال إلى ما كان عليه

Résumé:
Les installations classées pour la protection de l'environnement ne sont qu’une forme
d'exercice de la liberté de l'industrie et du commerce, mais en même temps elles sont la plus
importante source de menace pour l'environnement et la commodité du voisinage. L’équilibre
entre ces deux extrêmes imposent la nécessité de soumettre ces installations au contrôle
administrative stricte pouvant s'élever à l'imposition de sanctions administratives. Tout en
conservant au tiers subissaant la nuisance de l'activité de l'entreprise ,l’administration, ou même
l’exploitant de l’installation,le droit de recourir à la justice dans ses différentes formes (civile,
pénale, administrative) soit pour obtenir une juste compensation pour les dommages, ou pour une
sanction pénale en rapport avec les crimes contre l'environnement commis par l'exploitant, ou pour
demander l'annulation ou  la rémunération pour le travail administratif lié à l'exploitation des
installations classées pour la protection de l'environnement.

Mots-clés: environnement, pollution, installation classée, l’autorisation administrative, la
déclaration administrative, les études d’impact, les études de risque, le principe de précaution, le
principe pollueur-payeur, les dommages écologiques, la remise en état.

Abstract:
The installations classified for the protection of the environment is a form of exercising freedom of
industry and commerce, but at the same time it is the most important source of threat to the
environment and the neighbourhood convenience. The balance between these two extremes impose
the need to bring these installations to strict administrative control that could go up to imposing
administrative sanctions, keeping for the third that are harmed by the installations activities, or the,
administration, or the installation user, the right to go to court in its various forms (civil, criminal,
administrative) to obtain fair compensation for damages, or for a criminal penalty corresponding to
environment crimes committed by the abuser, or to request cancellation or compensation for the
administrative work related to the operation of installations classifieds for the environmental
protection.

Keywords: environment, pollution, classified installation, administrative approval, the
administrative declaration, impact studies, studies of risk, the precautionary principle, and the
polluter pays principle, ecological damage, restoration.


